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الباب الأول 
وصُورته أن يقول لزوجته : واللّهِ » لا أجامِعُكِ . ولقد كان هذا طلاقًا في الجاهلية » ثم غَيّر 
الشرعٌ حكمّه » وقضى بأنَّ لزوج بعد مُضِي أربعة أشهر » يُجتر على الوطء أو الطلاق . 
والإيلاءٌ في اللغة مُشتقٌّ من ه الأ » وهي الف » ولكن عزف الشرع خطصه باليمون 
المعقودة (2 على الامتناع من وطء المنكوحة . 
وأركانه أربعة : الحالف , وا محلوف به ء والمحلوفٌ عليه » والمدة امحلوف فيها 29 . 
الدكنٌ الأول 
تن ظ 
والكافرء لاد 5 ارسي رسي خالف في ار ال » ققد واف في 
صحة إيلاء لدم © 
101110ظ 
ويخرج عن الضابط قول الرجل / لأجنبية : واله لا أجامعلك أبدأ» فإن إذا نكحها لم يكن 29 ٠١7‏ 
(1) في الأصل : ( باليمين المعقود ) والصواب ما في (أ) (ب)؟ إذ لفظ ١‏ اليمين» مؤنث » فيجب تأنيتٌ وَضْفِه 
() في (ب): «بها). 
(7) مذهب الشافعية أن الذمي يصح منه الإيلاء «وقرسلاه أن ةراشا 2 . انظر : الأم 0107/0 . 
الوجيز(١؟/؟7)‏ . الإفصاح لابن هبيرة (؟177/5١)‏ . طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف ص ( ٠‏ ). مختصر 
الطحاوي ص ( ١١؟)‏ . المقنع لابن قدامة ص (8؟) . المغني لابن قدامة (/ 4 81) . 
ومذهب المالكية : أنه لا يضح إيلاء الكافر . لكن لورضي الذمي في الإيلاء بحكمناء حكمنا عليه بذلك . 
انظر: الكافي لابن عبد البر ص( 7/١‏ ) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 453/6 ) 0٠‏ 41). 


أحكام القرآن لابن العربي ( ١18١ / ١‏ ) وما بعدها . 
(*) في (أ) :2 لم يَصِرْ ) . 


6/6ه| بر سس أركان الإيلا, - الجالف 


مُوْليًا وإن كان الضرار حاصلا » ولكن الإيلاء كان طلاقًا وتصرفا في النكاحء فَعُيّر حكمّه دون 
أصله ؛ فلا يصحٌ من الأجنبي » وليس كل ضرر يُدْفع » وإنما المدفوع إضرارٌ من الزوج في حالة 21 
الزوجية . وقد ذكر صاحث ١‏ التقريب »22 وجهًا غريا أن هذا إيلاءٌ . ولا يتجه إلا على قول 
غريب حكاء أبضًا في تعليق الطلاق بلك على موافقة أني حنيفة ( رحمه الله 0 » وهو غير 

وأما الإيلا لاء عن الرجعية فصحيخ » وؤمافيد إذا راجعها الأن لد هوج نكا الأول 
فهي في حكم الزوجات . 

وأما قولنا: (يُتصوّر منه الجماع ) : فيدخل فيه المريضٌ المدنف 9©») والخصئ» والمجبوبٌ بعض 
ذكره » فيصحٌ يلا جميعهم ؛ لإمكان الوطء منهم على حال . فأما الذي جَبٌ تمامُ ذكره » فقد 
اختلف فيه النصوصٌ » وللأأصحاب [ فيه ] *» طرق . ومنهم من قال : قولان » ووجةُ صحيه : 
لبمار اتاد تيل اا لاد اتا راثي الببار واو 
بالبطلان 29 » وقال : القولان فيه © إذا حلف » ثم جب 0 


..) في (أ) : «حالية‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

0 والقول غيب الذي حكاء هون هذ د إلا مع أنه مع أجية ريع نت ل مين رن 
الطلاق بالملك » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجها' 
تكون طالقًا . وهذا غير صحيح وغير معتد به عند الشافعية ا 
انظر : مختصر الطحاوي ص ( ٠5‏ 00 . الفقه الإسلامي (7 / م06 

(4) في (أ) ‏ المريض والضعيف المدنف ) والمريض المدئّف هو الذي لازمه امرض ويقال أيضًا : والدّنف » . 
انظر : المصباح المنير ١8/١١‏ ا 

(ه) زيادة من (أ) . 

مرجي كا ور وبا 

ظ 0 في (أ) :دفيما). 00 

(م) وهذالا ييطل لكوع لفحب نكرو 1 .+ 
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ظ أركان الإيلاء - الجالف 


ومنهم من قطع [ القول ] «© بأنه - وإن مُجبٌ بعد الحلف - أنه يبطل الإيلاء ؛ 7 لأنه أيضًا ‏ 
حصل اليأسُ من الحنث , فهو كما لو قال : إن وطئتك فعبدي حد » فمات العبدٌُ » فإنه ييطل 
الإيلاء " ؛ لحصولٍ اليأس . 


ثم إيلامٌ الرتقاءٍ والقرناءٍ : كإيلاء المجبوب فيِخرجٍ على (2 الخلاف . 


(0)زيادةمنرب). 2000 )7١(‏ ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
(7) في الاصل : « عن » وما أثبته من (أ) » ( ب ) » وهو أليق .. 


6/6 
الركن الثاني 
ظ الخلوف به 
القسم الأول : الحلف بالله أو بصفةٍ من صفاته - وهي الأصل 22 - وفيه مسألتان : 
إحداهما : أنه لو وطىء» هل يَلزمه كفارةٌ اليمين؟ الجديد - وهو القياس - أنه يلزمه ؛ 
فغيّره الشرعٌ وجعله موجبًا للطلاق بعد مُّدة » ” فكان حكمه بضرب المدة " . وإيجابٌ 
الطلاق بدلٌ عن الكفارة » ويشهد له 9 قولّه تعالى : ١ل‏ أَثْبْرٍ كن و فَإنَّ الله عَفُودُ 
9 يحي 9 فإن هذا لا يُشعر بلزوم الكفارة » بل يُشْعر بأنه يوجبٌ المغفرة والرحمة . نعم » لو 
حلف على أن لا يطأها ثلاثة أشهر » ” تلزمه كفارةٌ اليمينإذا حنث حنث © ؛ لأن هذا ليس بإيلاء؛ 
وقيل بطود القول القديم فيه أيضًا » وهو بعيدٌ . 
العبادات » وتعليق الطلاق » وغيره ؟ الجديدٌ : أنه لا يختص ”" ؛ لأنه منوط بالإضرار » 
والإضرارٌ لانقطاع رجاءٍ المرأةٍ » ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانعٌ للزوج » وكما أن خوف 
الكفارة يمنع » فكذلك خوف هذه اللوازم . وتوجيه القديم : أن الإيلاء » مأخوذ من عادة 


(1) في ( ب) : ( وهو الأصل » . 
(؟) انظر : الأم (ه/707) . 
() في (أ) : «فكان حكمه - بَعدُ - ضرب المدة ) . والمدة هي أربعة أشهر » كما في قوله تعالى : ط لِلَِّينَ يو نًَ 
ِنْ نسائهم تَريْصٌ أربعةٍ أشهر » فإنْ فاءوا فإن الله عَُورٌ رحيم 6 [ البقرة : 515 ] . 
(5) في (أ) : « لذلك ..). (0) من الآية (775) من سورة ( البقرة ) . 
(5) في (أ) : « تلزمه الكفارة إذا حنث » . وفي ( ب ) : ( تلزمه الكفارة إذا وطىء ) . 
(0) انظر الأم (/557) . 
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غنهةا عل هذا لقوق نيك . 
ظ فرع : لو كرّر الإيلاءَ بعد تخلّلٍ فَصْل » وقال : أردت التأكيد ‏ قُبِلَ على أحد الوجهين ؛ 
لأنه إخبار ‏ فَأَسْبَهَ شْبَهَ الإقرارٌ دونَ الإنشاء » وكذا في تعليق الطلاق خلاف مُرَئّب » وأولى بأن لا 
يُقبل ؛ لأنه بالإنشاءٍ أَسْبَهُ . 
القسع الثاني في الحلف بالتزام العبادات . . فإذا قال : إذا جامعتك فلله علي صومٌ » أو 
واو ا ع 0 يعو ع وي 0 
موحي سو 
الأول : إذا قال : إن جامعتك » فعبدي حد » فمات العبدٌ - أو باعه , أو أعتقه - انحل 
الإيلام بعد انعقاده ؛ لأنه خرج عن التعرض لالتزام شيء بالوطء . ولو قال : إن جامعتك 
فعبدي حر قبله بشهر؛ صار مُؤليا » ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مُضِيّ شهر , فتكون المطالبة 
في الشهر السادس ؛ إذ لو وطى: في الشهر الأول » لم يلزمه شيم » فإن العتق لا يمكن تقد 
على اللفظ » فبعد تمام الشهر يتعرض للالتزام » فلو باع العبدَ في منتصف الخامس . طولب في 


يقول أحد الخصمين للآخر : إن فعلتٌ كذا فعلئ كذا » وهو يمن » لا يَفُصد به البي والتقرب إلى الله تعالى » بل 
يقصد بذلك مَنْعَ نفسه مما حلف على فعله أو تركه . وفيما يلزمه ثلاثة أقوال فى المذهب الشافعى : 

( الأول ) : وجوب ما التزمه والوفاءٌ به . 

( الثاني ) : تجب كفارة يمين ؛ لأنه قصد بهذا القول المنع النفس من الفعل أو الترك فهو كاليمين . 
. ( الثالث ) : التخيير بين الوفاء بما التزمه أو أداء الكفارة ؛ لاحتمال اللفظ للنذر والكفارة . 
والقول الأول هو الأقوى في المذهب . والثاني أشهر . انظر : الغاية القصوى في دراية الفتوى (1/*. .٠‏ المصباح 
المنير ص ( 845/7 ) . القاموس المحخيط ص ( 7٠١‏ ) مادة (لجج). 
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الا ا ؛ تين بطلانُ البيع وتقدّم العنق عليه . ولو تركت المطالبة حتى 
انقضى من وقت البيع شهرٌ كامل : سقطت المطالبة ؛ إذ سقط التعرض التزام . 

الثانية ؛ إذا قال : إن وطئتكِ فعبدٌ حر عن ظهاري - وكان قد ظاهر - صار مؤلياء وعند 
الوطء و ُعتق العبدٌُ عن الظهار » ويكون الالتزامٌ الجديدٌ في الإيلاء » تعب العبد » وتعجيل 
العتق ؛ فإن ذلك لم يُوجِبه الظهار . وفيه وجةٌ : أنه يعتق ولا ينصرف إلى الظهار ؛ لأنه 
يتأدٌَى 7( به حقٌ الحنث ء فلا يتأدّى به حقٌ الظهار. وطردوا هذا فيما لوقال : ( إن دخلتَ 
الدارَ قأنتَ حو عن ظهاري ؛ وه بعيدٌ ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضاف العتق إلى زمان » فهو 

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكونُ مُؤليا ينه وبين الله تعالى . ولووطيء لم يعتق تق عبده ؛ لأنه 

قال يوي د ل ات / بالظهار » ويُعتق١٠/ب‏ 
عبده عند الوطء » ويُجعل مُؤٌليا لذلك . ظ 


الثالئثة : إذا قال 00 . فهذا تعليقٌ لعتق 
. العبد بصفتين: بالوطء والظهار9»» وحكمه أنه لو وطيء أوّلا لم يعتق » ولكن يتعرض للزوم 
لو ظاهَرَ» فيعتق العبد لاعلى ©» جهة الظهار؛7 لأنه قدَّم © تعليقه على الظهار» فلا ينصرف 
إليه . ثم قالوا : لايصير مُؤِْيا في الحال» ولكن لو ظاهر أولا صارم مُوْلِيا ؛ لأنه صار العتق متعلتقا 
بالوطء . ثم قالوا : «إنه يعتق لا من © جهة الظهار) ؛ وهذا فيه نظر ؛ لأنه إذا لم ينصرف إلى 
الظهار» فينبغي أن لا ب يعتق » كما إذا قال : أنت حر عن ظهاري » ولم يكن قد ظاهَرَ فإنه لا 
يعتق باطنًا كما ذكرناه . ثم إذا لم د يعتق لا يصير 9© مؤليا ؛ لأنه لا التزام » إلا أن يقال : يُلغى 


تزه خرن فارع أنه جد ن اند ديد لاه ريق كوله3 أل حر تنا له لماه ولاك في 


(1) في ( ب ): ١‏ تأذّى .. ) . )١(‏ في (أ) : ١‏ لكنه ) . 
(0) في ( ب ) : « إن ظاهرتٌ » . ظ (4) قوله : « بالوطء والظهار» ساقط من () . 
(0) في (أ) : ١‏ .. عَنْ 2٠.‏ . (<) في (أ) : ( لأنه قد تقدم ) . 


(0) في ( ب) ١:‏ .. عَنْ .20 . (8) في (أ) : « فلا يصير») . 


أركان الإيلاء - المجلوف به 11/٠‏ 


لمسألتين جميعا » أعني في التعليق 20 » وفي قوله : أنت حر عن ظهاري » إذا لم يكن 
قد ظاهر . 

الرابعة : إذا قال : إن جامعتتك فَللّهِ علي أن أعتق هذا العبدٌ عن ظهاري » فكوثه مُؤليا يينى 
على أن العبد هل يتعين بالنذر ويُغْتق بعتت سَبَقَ لزومه ؟ فيه خلافٌ سيأتي في النذور . 
القسم الرابع : في الحلف بالطلاق . وفيه مسائل : 

إحداها : أنه لو قال : إن وطنتتك فأنت طالقٌ ثلاًا» فهو مُولٍ على الجديد » ثم يُطَالب 
بالفيئة أو تنجيز الطلاق . ويقال له في الفيئة : عليك تغييب الحشفة ‏ والنزع في الحال متصلا 
ظ بالتغييب من غير مككث » فإنه يقع به الثلاثُ وتوم «وقع الترخ فيعال الخرم و ركه 
كالخروج من المعصية » فلا بِأسّ به . وقال ابن خيران : يحرم الوطءٌ ؛ إذ ول النزع ”9 غير 
ممكن . . ويتجة مذهئه أيضًا ؛ فإن النزع أيضًا نوحٌ مماسّةٍ » والخروجٌ عن الملك المغخصوب جائة 
للضرورة » ولكن تعريضٌ النفس لثل ذلك - بالاختيار - غيدُ جائز . 

فرع : لوقال لغير المدخول بها : إن وطئتك » فأنت طالق » فهو مول ©, فإن 9) وطئها 
وقع الطلاق رجعيا وإن كان الطلاق مقارنًا للوطء غَيْرَ متأخر عنه ؛ لأن الوطءَ مقدد © , 
والطلاق مُيينٌ - فقد اجتمعا - فغلب جانبٌ تقرير التكاح . 

الثانية : إذا قال : إن وطئتك فضَّتُكِ طالقٌ » فهو مُوْلٍ » فإن أبان الضَّدَةٌ اتقطع 
الإيلاعءٌ ؛ لزوالٍ الالتزام . فإن جدّد نكاحها وقلنا بعود الحنث : عاد الإيلامٌ » فبُيِنى المدة 
على ما مضى من المدة قبل الطلاق » وما تخلّلَ في مدة الإبانة لا يُحسب » ولا تستأنف 
المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءًا » كما سيأتي 
ْ يب اام 11110000”ظص2 
مضت المدةٌ؛ وجاءتا إلى القاضي طالبتينٌ» طلّق القاضي إحداهما على الإبهام , ثم إن كان 


(0 في(ب):«العق» ‏ () في ( ب) : « الترويج » . 
(؟) في النسخ الثلاثة : « مؤلي » . ٠‏ «(5)في(أ):«فلو). 


(5) في ( ب ) : ١‏ تقرر) . 


ا ا تت تي ل تن أركان الإيلاء 2 المحلورف بيه 


ازوج قد نوى إحداهماء تل على لدو » وعلىالروج اليا . وإن كان قد أبهم بقى مُبهماء 
ووجب على الزوج التعيينٌ . فلوقال قبل التعيين : راجعت التي صادفها الطلاقٌ » ففي صحة 
ظ الرجعة مع الإبهام وجهان » والأصح : أنها إذا لم تقبل التعليق » فلا تقبل الإيهام . قال القفال:. 
ا او وا ا رو ظ 
قالا عند القاضي : لأحدنا على فلانٍ ألفٌ » فإنه لا يُ: عع اكوم لان اداه 
الضرا ر(" قد تحقق بهما 22 ولابْدَ من الرفع عنهما . 

القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . وفيه صيغ : 

الأول : إذا آلى عن نسوة فقال : والله لا أجامعكي » فإئما تلزمه الكفارة إذا جامع - 
جميعهن » فلا تتعلق كفارة ©» بوطءٍ واحدةٍ » ولكن يتعلق به القربٌ من الحنث بوطء 
الباقيات » فالجديدٌ : أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثًا منهنٌ فيصير مؤليا في حقّ الرابعة ؛ إذ 
تتوقف الكفارة على وطعها © . والقول القديم : أنه مؤلٍ ؛ لأن القرب من اللزوم محذورٌ 
كأصل اللزوم 9 . فعلى هذا ؛ أو وطىء واحدةً سقط إيلاؤها دون البواقي » وكذلك لو طلق 
واحدة . أما إذاماتت 9" واحدة سقط إيلاء الكل ؛ إِذْ حصل اليأَسُ عن جماع جميعهن » وبه 
يقع الحنث . 

الصيغة الثانية : أن يقول مولا ابام عل ونوك » فهذا إيلاثٌ ؛ إذ يتعلق 
الحنث بكل واحدة . ولو قال ولا أجائع والحدة مكل » فله ثلاثة أحوال : 


(إحداها) : أن يُريد به لزوم الكفارة بواحدةٍ - أي واحدةٍ كانت على العموم - فهومؤلٍ ؛ 
مك كع سه ع . ولكن إذا وطىء واحدةً انقطع إيلاءٌ الباقياتٍ ؛ إذ 


م في ( بع : ومنهماء .. )١(‏ في (ب) : « الضرر »  .‏ 
(5) في نسخة أخرى (ج) : ٠‏ قد لحق بهما » كذا على هامش الأصل . 
(4) في (أ) : « الكفارة ) . (ه) انظر الأم (ه / 59 ) . 


(1) انظر القول القديم في مختصر المزني ص ( ١13‏ ) . 
0 في الأصل ٠‏ مات » ء والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 


أركان الإيلاء - طلوف ون 13/6 
لتم لآ يخاول إلا واحدة : 0 004/ 

( الثانية ) : أن يقول : أردثٌ واحدةٌ معينة مبهمةً وعليَ تعيينُها » أو قال : نويثٌ واحدةً 
بعينها » وعلئ بيانها : انعقدّ الإيلاء كذلك » ويُطالب بالبيان أو التعيين . وقال الشيخ أبو . 
علي : لا إيلاءَ ؛ لآن كل واحدة ترجو أن لا تكون هي المرادةً أو المعينةً بالإيلاء » فكيف 
يساوي هذا اليأس المحقق في معينة . وهذا متجة (2 إن اعترفت بالإشكال ؛ فإن ادّعتٌ أنه 
عناها - وجب عليه الجواتثٌ لا محالة . 

01 201ص 
خلاف ينبني على أن الطلاق المبهم » متى قع ؟ كما ذكرناه في الطلاق .. 

( الحالة الثالثة ) : أن يُطلِقَ هذه الصيغة يسوي و 
لتعارُْض الاحتمالين . 

الصبغة الثالثة : إذا قال : وله » لاأجامعك في السنة إلا مرةٌ واحدةٌ » الوط بوه من 
الحدث ؛ فيكون مؤليًا على القديم دون الجديد . وعلى الجديد : إذا وطىها صار مؤليا 'فينظر 
إلى بقية المدة من السنة » فإن كانت دون أربعة أشهر فليس بوْلٍ » وإن زاد صار مؤليا © من 
وقت الوطء . ولو قال : والله » لا أجامعك فى السنة إلا مائة مرة - أو ألف مرة - فحكمه 
حكمُ المرة الواحدة » لا تختلف بالكثرة والقلة . 

الصيغة الرابعة : إذا قال : إن جامعتك مرةً » فوالله » لا أجامعك بعدها © فهذا تعليقٌ 
مين بالوطء : فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا ؛ لأنه ليس بحالفي في الخال حتى يطأها' "“مرة. 
ل اله الرشيوف لاسر سانا 


. ) . . في (ب) : ( يتحه‎ )١( 


)١(‏ يعني يُخمل على التعميم أو التخصيص بواحدة . والأصح هو الحملٌ على التعميم » وبه قطع الإمام البغوي 
( رحمه الله ) كما في روضة الطالبين (8/ )١4١‏ . 


(؟) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (5) في ( ب) : ( بعذه ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ حتى يطأ .. ) 


001 0 سس سس أركان الإيلاء - المحلوف به 2 
ولو قال : إن وطئتك فأنت طالقٌ إن دخلتٍ الدارء قال القاضي : هو مُؤْلٍ قطعًا ؛ لأن 
الوطء يّصير مانعًا لها عن الدخول 27 ومنهم من خرج على القولين ؛ إذ لا فرق بين المسألتين . 
0 فرع :إذاقال: إن وطثتكء فوالله لا أطوكء فخيّتٍ الحشفةً » ثم عاد إلى الإيلاج ثانياء ففي 
. لزوم الكفارة خلاف . والأؤْجَهُ : أن الوطء يتناول جميع الإيلاجات . فلا يحنث بالوطأة 
الأولى » ويلتفت إلى خلاف فى وجوب المهر » إذا كان المعلّق به ثلاث طلقات . 
٠‏ القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . وفيه مسائل : 
الأول : أن الكناية لا تتطّق إلى لفظ اليمين من الإيلاء » فلو آلى عن امرأة » ثه قال 
لأخرى : أشركئكِ معهاء »لم يَصِرْ مؤ يا ؛ لأن عماد الإيلاء كر اسم الله تعالى » وفي مثله من 
الظهار خلافٌ مبني على أن المغلّب فيه © اليمينٌ أو الطلاقٌ ؟ ولا خلاف في جواز 
الإشراك 29 فى نفس الطلاق . وأما إذا قال : إن دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ : ؛ ثم قال لغيرها : 
أش ركتّك معها ء وأراد تعليقٌ طلا الثانية بدخولها في نفسها لا بدخولٍ الأولى » ففي ذلك 
ولو قال : أنت عليع حرامٌ - وتوى الإيلاء - فالظاهئ أنه لا ينعقد كلفظ الإشراك » 
والثانية 29 : أنه ينعقد ؛ لأن هذا اللفظ ورد فى القرآن لإيجاب الكفارة ©» 
الثانية : في تعليق الإيلاء . وهو صحيجٌ » كقوله : إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك , ولو 


(1) في (أ) : « عند الدخول » . 

(0) في (ب) : ١‏ الغالب ») . ظ (5) في ( ب ) : « .. الاشتراك ») . 

(5) في (أ) : ١‏ والثاني ) . 0 < ظ 
(5) يعني قوله تعالى : (ياأيها النبي لم حرم ما أل الله لك تبتخي 2 ي مرضاةَ زو جلك والله غفورٌ رحيم . قد فرض الله 
لكم عله أيمانكم . .. 4 الآيتان ٠غ‏ ؟] من سورة ( التحرم ) . 


وقداختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات على ثلاثةأقوال .فقيل اا الما : وقيل : نزلت في 
شأن مارية القبطية حين حرمها النبيئ مك على نفسه. وقال: «أنت علي حرام» والله لا آتيتّك » . والثالث : أنها نزلت 
عندما حرم النبي يع العسل على نفسه . انظر : تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي ( 4 /4 ١84‏ ومابعدها). 


أركان الإيلاة - جوف يهب سسسب 15/6 
قال : واللّه لا أجامعك إن شعت » فقالت 9 وهل تتختصٌ امشيئة باجاس ؟ 

فيه وجهان : 

, ©0 أخدهما : نعم ء كما في الطلاق‎ ٠ 

ان ؛ كما في التعليق بالدخول © 

. وقال مالك (رحمه الله ) : إذا علق بمشيتتها لم يكن مؤليَا ؛ لأنها التي أضوت بنفسها © , 
إلا أن الشافعيّ ( رضي الله عنه ) ليس © يعتبر ذلك » فإنها لو تركت المطالبة بعد اتقضاء 
ا يي سب سيوم 
٠‏ يخالف مشيتتها ويطؤها . ظ 

الثالثة : أنه لايء يشترط اقترانُ الغضب بالإيلاء عندناء وقال مالك ( رحمه الله ) : لايكون . 
هنا © الغضّب ©(" . وهو بعيدٌ ؛ إذ الضرار حاصل بكل حال . 


1101111 انظر الروضة 644/2 .. 

(؟) في رب): دلا » كالتعليق بالدخول » . 

() انظر : الأم 537/7 ومختصرااري رو 4/0 للقنع ص 823 امعني لابن قدامة /١/(‏ 
6 . 

(؛) في (أ) : ولا . ظ ظ (5) في (ب) : ١‏ شاءت ... ) 

(5) في (أ) :في حال) . ظ 00 

(0) مذهب الشافعية أنه لاايشترط اقترات الفضب في الإيلاءء ومن الى فى حجال الرضا فهو مؤل أي .وهذاقول 


أبي حنيفة ( رحمه الله ) ومذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم ره ىم امحبر ار 2ر01 . الوجيز(١/‏ 
ولع . روضة الطالبين (/ 40؟) . المغني لابن قدامة (1/ )5١14‏ . 


ظ ومذهب المالكية : أنه لايكون مؤليا! إلاافي حالة الغضبء إذ فيه يظهر قصدٌ المضارة » ولذلك إذا حلف لا يطؤهاما. 
دامت ترضع ولدهاء فليس هذا - عندهم - بإيلاء ؛ لأنه قصد المصلحة لا إيقاع الضرر بها . ولذلك عندهم إذا 
ظ امتنع من الوطء - ولو لم يحلف - قاصدًا الإضرار » كان حكمه حكم المؤلي » وترفمه إلى الحاكم إن شاءت ظ 
ويَضْرب له الأجل من يوم ترفمه لوجود معنى الإيلاء في ذلك » فإن الإيلاء لم يرد لِعينه » وإنما ورد لمعناهء وهو _ 


16/6 
الركن الثالث 
في المدة امحلوف عليها 
شلك معقوله »لذأ جامعاك , والققة قر 600 لا أجامداك سدة. ان بجلان هك أربدة 
ابا و ا . ولوحلف على خمسة أسهرٍ 
فهومُوْلٍ ويُطالب في الشهر الخامس . ولوحلف على أربعة أشهر ولحظة » فهو مول على معنى 
أنه يأْم » ولكن لا تظهر فائدّه "© في المطالبة . ولو حلف على أربعة أشهر » فلمًا كان في 
الشهر الرابع حلفٌ على أربعةٍ أخرى » ” ولم يزل كذلك يفعل أبدًا ©» فليس مؤلياء وإن كان 
الضراد حاصلا . 
ولو قال ذَفْعة ف :لا أجابعك أريمة أتهر »اذا انقضك» قرالك لاكجانعك أربعة أشهر.. 
وهكذا حتى استوفى مده طويلة » فالصحيحٌ : أنه ليس بول 9 ؛ لأنه إذا انقضى أربعة أشهر » 
ظ فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى » وقد انحلّت » أو بحكم اليمين الثانية ولم ينقضي منها 
إلا لحظة ؟ » وفيه وجةٌ : أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة » فهو مول ؛ لأنه يصير ذريعة إلى 
الإضرار» ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر / وهو بعيدٌ . - ات 
ولو قال : إذا مضت خمسةٌ أشهر » فوالله لا أطؤك » لايصير مؤليا حتى تنقضي خمسة 
أشهر » فبعده تُشتفتح المدة . ولوقال : واللهِ لا أطوك خحمسة أشهر» وإذا اتقضثٌ ء فوالله لا 
أطؤك سنة :إن لقص أزيسة هر عراب اليب في الغير لانس , /إ1 1 لطت 
الطلبة في الشهر الخامس » فإذا انتقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر لليمين الثانية 
٠‏ > المضّارّة وترك الوطء . انظر لتو الإقصاح لابن هبيرة (170/5) . المغني لابن 
قدامة ١/7ا/ )21١6‏ . 
)١(‏ في ( ب) : ( كقوله .. ) . ) في (أ) : ١‏ فائدة » . 
() في (أ) : 0 ولم يزل يفعل كذلك أبدًا ؛ . 


(4) وليس معنى هذا أنه غيرٌ آم بفعله ذلك » » بل يأثم لقَضْدِه الإضرارٌء وإن كان لا يتعلق ب به حك الإيلاء» من 
ا . ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) ذ في الروضة (147/8؟) : و قلت : 
الراجخ تأَثيمُه » 


أركان الإيلاء - المدة المجلوف عليها .ست 17/6 
الدججالء :أرق قلاذ ؛ وقوع_ مسنافة ا ا - فهو مؤل قمعا . 
ولر افك بتو لادار» أوقدوم ريد “ : لم يكن مؤليا فى الحال » فإذا انقضى أربعة أشهر 
فهل تُطَالِبه © بالفيئة ؟ فيه وجهان : ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأن الوطء فى هذه الحال موجبٌ للكفارة . 
والثاني : أنه لا يُطالب © ؛ لأنّ القدومٌ والدخولٌ مُمْتَظدٌ فى كل حال © . 
لأنه كالمستبعد في الاعتقادات . ولو أقّت بموت الزوجين » فهو إيلاءٌ لا محالةً ؛ لأنه حصل 
اليأَسُ ذ في العمر» وصيغتّه أن يقول : لا أطؤك ما عشْتُ أوعشْتٍ . 


# ج# 0# 


. في الأصل : « حتى تصعد » والمثبت من (أ)» (ب)‎ )١( 
. ولوأقت بقدوم زيد أو بدخول دار)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. ) لا نطالبه‎ ١ : يُطالْب ») . | (5) في (ب)‎ ١ : ظ (0) في ( ب)‎ 


(5) وهذا الوجه هو أصح الوجهين » وعلله النووي ( رحمه الله ) بقوله : ؛ لأنه لم يتحقق قَصْدُ المضارة أَوَلا 
وأحكامٌ الإيلاء منوطةٌ به لا بمجرد الضرر بالامتناع من الوطء ء ولهذا لو امتنع [ من الوطء ع بلا يمين » لم يكن 
مؤليا ) . انظر الروضة ١148/78؟).‏ 


(5) في ( ب) : « يطالب ») . 


16/6 
الوكنُ الرَابعٌ 
في ألفاظٍ امحلوف عَليْه 
اباي :الأمل ما حوس لم شامق الك . كلفظ « النيك ) 
لو كر ينض والأعناق 232 يدي ؟ دعق ايه ا 
لقنم الذان ونا هر قري في الاطاعرة رترت زليه 1لا وتو وهاو الرطع امبر قلات 
الع حر ايديل لمارا و ات را لد بوغريييه . أما 
المباشرةٌ والملامسة والمباضعة . - وما يجري مجراه - ففيه قولان : 
أحدهما : أنها صر يحة كالجماع ؛ لأن ادها المح التحاشي عن الصريح © 
والثاني ل رسي اا يي 
لس تاد 
القسم الثالث : الكنايات قا واحدًاء وهو كقوله :امد عاك مولا يجم أن 
ورأْسَك وسادةٌ » ولا شوك . وفي لفظ ١‏ القربان » و« الغشيان ) وجهان : 
الحزهما ؛ أنهما كناتان .والداى: + أنهما فى مع المباشزة والباضطةاج * 


فأما إذا قال : والله ‏ لا أجامعك في ذُبْكِ - أو في الحيض والتّفاس - فهو مُحْسِنٌ وليس مول 9" . 


(1) قوله : « 525000007 )١(‏ في ( ب ) : ١‏ والاعتناق ») . 
(6) تعنى يكم عليه قضاءً بالإيلاء » ولا تُسمع دعواه أنه أراد غير ذلك من المعاني » فَيِدْرَك لِدِينه ؛ وذلك لأن هذه 
(5) في (أ) : ( ليست تتضح » . (1) وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) . انظر الروضة )15١/8(‏ . 


() في الأصل « فهو فحش » والمثبت من (ب) وهوالصواب » ويعني أنه مُْحْسِنٌ في تركه الوطء في هذه الأحوال 006 


وليس هذامنه يإيلاء. ويدل عليه ما قاله الشافعي ( رحمه الله ) في الأم : ٠‏ وإن قال : واللّه لا أجامعك في دبرك » فهو 
0 مُحسِنٌ غير مُوْلٍ ؛ لأن الجماع في الدبر لا يجوز » . الأم (ه / 71) . وانظر : . روضة الطالبين .)7١6١/8(‏ 


13/6 


الاب الثاني 


أولها : صَوْبٌ الكّق. - 

والثان : المطالبة بالفيئة .0 

والثالث : دَفْعٌ المطالبة بفيأة أو طلاق . 

والرابع : ما تق به الفيئةٌ . فتشرحها في فصول : 


ل ا 


20/6 
الفضل الأوّل 
فى المدة 
الأولى : أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاجة إلى القاضي » بخلاف مُدة الغْنّة 
فإنها تحسب من وقت صب القاضي المدةً ؛ لأنها متعلّقةٌ © بالاجتهاد وهذا منصوصٌ في 
الكتاب ”© وسبيّه أن و اا لا يَصْبِونَ عن الرجال مع اليأس عن الوقاع 


في أكثر من أربعة أشهر » وإفها ري يُشترط زيادةٌ على الأربعة ؛ لوقوع المطالبة © ب بعد المدة » وأن 
المدة مُهْلة للجيرة .وأو خيفة ررحم له) رأ الاق واي امد فم مشر ط زيادةً 
على أربعة أشهر ©) 


الثانية لاتخخلف هذ لد دنا باق وخر نان أي بالشهوة لطع فهو 
كمدة العُنّة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : الحرة تتر بص أربعة أشهر » والأمةٌ شهرين . وقال 


. » العُنْة‎ ١ في ( ب ) : « معلقة ... » والضمير يعود على‎ )١( 
مدة الإيلاء) منصوصٌ عليها في القرآن » وهي أربعة أشهر من‎ ١ قوله : ( وهذا منصوص في الكتاب ) يعني أن‎ )١ 
وقت إيلائه » وذلك في قوله تعالى :9 الات ارتو يمتيع تبلراريه خاي [ الآية : 77 ] من سورة‎ 
. ) البقرة‎ ( 
< ) .. في ( ب) : « لتقع المطالبة‎ )5( 
مذهب الشافعية : أن مدة 3 الإيلاء؛ أكثر من أربعة أشهر » حتى يمكن مطالبئه بالقيئة أو الططلاق . وهومذهب‎ )4( 
المالكية والحنابلة . فإِنْ أتّى الفيعةً والطلاق , طلّق عليه القاضي طلقةٌ واحدة رجعية . وعن الإمام أحمد رواية أنه‎ 
يُخبس حتى يُطلق . انظر : الأم (501/0) . مختصر المزني ص (١٠؟) . مغني الحتاج (7/ 10©) . الكافي لابن‎ 
وما بعدها) . القوانين الفقهية ص (17؟) . الثمر الداني في تقريب‎ ١١18/5١ بداية المجتهد‎ . )58٠١( عبد البر ص‎ 
. )771 / 7 ( المعاني ص ( ه27 ) . المقنع لابن قدامة ص ( 55" ) . المغني‎ 

ومذهب الحنفية : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر » يفيء فيها إن شاء » فإن مضت الأربعةٌ الأَشْهُدْ ولم يَفِى: . 
طلقت المرأة طلقة بائنة . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠١7١‏ ) . الهداية (؟0/5٠9؟)‏ . 
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5 5 ى ش 

التَالمةَ : : في قواطع المدة فك طلقها طلا رجعك قبل مضي المدة : انقطعت . فإِنْ راجعها ‏ 
استأنفنا المدة ؛ لأنها قد حرمت بالطلاق » ولابد من إضْرار على التوالي في المدة . 

والردة بعل الدخحول كالطلاق الرجعئٌ 1 والطلاق الرجعييٌ 5 المدة يقطع المدة : فإن 
جرت رجعةً » فاستثناف المدة أولى ؛ فإنَّ الطلاق إجابة إلى المطالبة » فقد أجاب مرة » فلا 


طالب حتى تنغ أربعة أشهر أخر وباب يمي 
لمطالبته 29 , 


أما الذي لا يقطع المدةٌ - كالصوم والإحرام من جهته - فلا يُوَثْرء لاطارئة ولا مقارنة 29 
وكذلك الأعذار الطبيعية » كمرضه » وكونه محبوسّاء وكما لو طرأ الجنوثُ عليه » فلا تمنع 
تيك الأعذارٌ انعقادّ المدة ولا دَوَامُها . أما الموانع فيما ©» يمنع احتساب المدة » فكإحرامها» 


وصغرها » ونُشوزها ء أو كونها محبوسة » أو مجنونة » أو مريضة / لا تحتمل الجماع . ْم 


(1) مذهب الشافعية : أن المدة - وهي أربعة أشهر - لا تختلف »ء والرقيق والح فيها سواء . وهو مذهب الحنابلة . 
وفي رواية عن أحمد ( رحمه الله ) أن إيلاء العبد شهران . انظر : الأم ره / وى متسر الري ف 1150 
المقنع لابن قدامة ص ( 745 ) . ظ 

ومذهب الحنفية : أن إيلاء العبد كا حر» وإنما ينظر في ذلك إلى الزوجة» لا إلى الزوج » فإن كانت الزوجة أمةٌ 
فالإيلاء منها شهران » وإن كانت حرة » فالإيلاء منها أربعة أشهر . انظر : مختصر الطحاوي ص )٠١7(‏ . الهداية 
55/١‏ ؟5). 

5 6 ش 9 ا ع 

ومذهب مالك : أن المدة بحسب رق الزوج وحُريته » فالعبد إيلاؤه سُهران في الحرة والآمة . انظر : الكافي 
ص ( 775 ) . بداية امجتهد ١1١7/1‏ ) . الثمر الداني ص ( 475 ) . اللباب في شرح الكتاب 57/5 ) . 
)١(‏ قوله : « لمطالبته ) ساقطة من ١‏ ب). ظ 
() قوله : « لا طارئة ولا مقارنة ») يعني سواء كان الصوم والإحرام مقارنين للإيلاء » أو طارئين عليه . 


(4) في الأصل : «فيها) والمثبت من نسخة أخرى كماعلى هامش الأصل ل و 
الفاء » وهذا عد المخطوط . 


ثم هذه الأحوال إن طرأث » قطعت المدةء إن زلت » تست امدة؟ أوتى على م 
مضى ؟ فيه وجهان : 

أحدهما: الاستمناف كالطلاق والردة فن الزوج 00 : 

والثاني : أنه يبتّى ؛لأنَ هذا لم يقطع النكاع حتى تنقطع المدة امبنية عليه وإثما هذه أعذارٌ 
٠‏ ا و لس لاب م 

وأا صوئه الجن لاحسات لأ سكي "احا لبالب وني الو بالنهار, 
فليس ذلك عُذَّرًا مانعًا . 

. الرايعة :| مر سس ب يسا ع 


. ) ١5” /8( وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية كما في الروضة‎ )١( 


(1) في (ب) : « التمكن » . 


< 23/6 
المَصْل الثانى 
فى المطالبة 
فيه مسائل : 
إحداها ؛ أن لها دع الأمرإلى القاضي » فإن تركت المطالة - أو َضيت - فلها العو 
مهما تشاء ”2 ؛ بخلاف ما إذا رضيت بعيب الزوج » أورضيت بعد مُّدّة الغنّة ؛ لأنذلك عجر 
ا 0 1 
على توقع الحنث » كما يُحمل رضاها - عند الإعسارٍ بالنفقة - على توقُع اليسار . 
الثانية : لا مطالبةٌ لغير الزوجة » فإذا رضيت » لم يكن للولي ولا لسئيد الأمةالمطالية» ولا 
لول المجنونة والصغيرة ؛ لأن هذا لا يَقبل التُيابةَ . ظ 
الثالثة : لا مطالبةً لها إذا كان فيها مانم طعا » كالمرض العظيم » والرتت » والقرن . أو أ 
شرعًا ؛ كالخيض . والعجبٌ :أ الحيض مدع امطالية ولا يقطع الدة ؛ لأن ذلك يدكر في 
الأشهر مرادًا . نعم » إذا فَرعْنا - على قول بعيد في صحةار, يلاء عن الرتقاء » كان لها 
المطالبة بالفيكة باللسان . 
الرابعة : إذا كان الانع فيه 
إن كان طيعًا ؛ فلا مطالئه © ليفية باللسان » وستذر وه الوطء 9 وذلك يدفع 
الضرار . 
فإن كان شر + الها والصزم دار - قطع المراوزة بأنه لا يكفيه الفيعةٌ 
اميا بجاو د واو د اي 
ونقول : أنت مُحَيْهٌ بين أن تغصي بالوطءء أو يُطلق : وأنت قل وطت نفسَك فيه . وقال 


. » يعني « الإيلاء‎ )١( .) شاءت‎ ١ في (ب):‎ )١( 


(0) في ( ب) : «المطالبة ) . (5) يعني يعدها بالوطء إن زال عذره . 


مالك ( رحمه الله ) : الوطم في الإحرام لا يُشقط المطالبة © . 


أما العراقيون , فبنوا على جواز التمكين وقالوا : «إذا كانت مُحْرِمَةٌ » أو حائضًاء فطالبها 
بالتمكين لم يَجِلْ لها ) . 

وإن كان الزوج مُخْرمًاء أو صائمًا عن فرض فطالبها فهل يحل التمكينٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما لاء ؛ لأن هذا الوطء معصيةٌ » فكيف تمك منه 99 . 

والثاني : نعم ؛ لأن المعصية تختصٌ بالزوج » والوطمٌ حقّه ‏ فعليها النّوِيةُ وإن كان المستوفي 
عاصيًا . ظ 

ولاخخلافٌ في أن للرجعية الامتناع؛ لأنَّ الطلاق متعلّق بهاء واختلفوافي أن الظهار كالإحرام» 
أ و كالطلاق؟ . ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكينٌ» فلهاالمطالبةٌ. فإن قصدًالزوجٌ الوطء وامتنعثٌ» 
سقط طليُها . وإن حدّمْنا التمكينٌ فعليها الامتناحٌ . وهل لها الإرهاق إلى الطلاق؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لها ذلك » والزوجٌ هو الذي ورّط نفسه فيه . 


والثاني : لاء بل يُكتفى بوغدٍ كالمانع الطئعي . 


د 


(1) مذهب الشافعية : - على ما قطع به المراوزة - أنه لو فاء إليها بجماع - وكانت محرمة أو حائضًاء أو كان هو 

محرمًا أو صائما - خرج من حكم الإيلاء . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . ظ 

واختلف - في مذهب مالك - القول في ذلك » قال ابن عبد البر : ولو أصابها في وقت أو حال» لا يجوز له أن 

يصيبها فيه : أَيْمَ » وخرج من الإيلاء » وقد قيل : لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور » ١‏ . ه من « الكافي ) . 
مذهب الحنفية : من أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر . ثم آلى من امرأته ساعكذ » لم يكن فيه الرضا 

بلسانه» وكان فيعُه اجماع وإن كان لا يصل إليها إلا حرامًا - يعني مُخْرمًا . وفي الفقه الإسلامي وأدلته : « أن شرط 

الوطء أن يكون حلالا ؛ فلا يكفي الحرام » كما في الحيض والإحرام ؛ وهو مذهب المالكية والحنفية . )59١/1(‏ . 

وانظر : الأم(ه/77؟). مختصرالمزني ص .)٠١١(‏ مختصرالطحاوي ص .)٠١8(‏ الكافي ص (585). المقنعص 

( 045 . المغني (571/07). 

ظ () في ( ب) : ١‏ منها ) . وهذا الوجه هوأصحهما ؛ إِذّْ هوموافقةٌ على الحرام وإعانةٌ عليه . انظرالروضة(// 16). 


25/6 
المَضْل الثَّالتُ 
في دَفع المطالبة 
واد لاقم !0 بلقلاو ار الوطاواسن القادريء والفيئة باللسان من العاجز كما سبق . فإن 
اموي ا ب وو ا 0 
8 اي . نعم لواستمهل الروج من القاضي ثلاثأام ني لف 
باللسان لم يمُهل » وفي الوطء وجهان : أحدهما : لا؛ لأنّ مدة المهلة أربعةٌ أشهر » وقد تم 29 . 
والثانى : نعم ؛ لأنه ربما لا يجد قوةً» ونِشْطةٌ في الحال . فعلى هذاء لو بادر القاضي قبل مُضِيٌ المدة 
لم تطلق » لا كقتل المرتد قبل تمام المهلة ؛ فإنه مُهْدَ ؛ لأن الطلاق يَقبل الردٌ . وفيه وجه بعيد : أنه ينفذ . 
والمهلة - ثلاثة أيام - بحري في سبعة مواضع : المرتدٌ» وتارك الصلاة » والفسخ بالإعسارء 
ورالفثة وكا ر لسر وو تس والإبلاة» اناازارة بلعب ار فيوعك القور, ٠‏ ه٠/إب‏ 
ثم إذا اشتشهّل - فأمهلناه - فادّعى اله » فيستأنف مدةٌ اله ولا يُطَلّْق ؛ لأن الطلاق كان 
تقليعرا عليه الخكنا نيه القنرة :وذ كن الغراقيوة وندها أنه تعلق 
فرع : إذا غاب الزوج إلى قبينافة أرريغة ا شه قلوكيلها في الخصومة أن يُطالبه بالطللاق أو 
الانصر قنع [إلى وطقها _ وخروقنه إلى ارح اق اللرججورع نايتا القزقة اقل ضير حتت 
انقضتٌ مدةٌ الإمكانٍ , ثم قال : الآنَّ أبتتدئْ الشف » فلحاكم تلك البلدة أن يُطَلّق . 


د جرد 


)١(‏ ذهب إلى هذا الإمام أحمد ( رحمه الله في أحدى الرواتون عنه» وإن كان الأصح : في المذهب أن القاضي 
يُطلّق عليه . ومن ذهب إلى هذا أيضًا الظاهريةٌ حتى قال الإمام ابن حزم ( رحمه الله ) 5 .. فإذا مت - يعني 
. الأربعة الأشهر - أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء أو يطلق » حتى يفعل أحدهما كما أمره الله عز وجل ؛ يأو 
يموت قَتِيلَ الحقٌّ إلى مَقْت الله تعالى . .. ولا يجوز أن ُطلق عليه الحاكم » إن فعل لم يلزه طلاق غيره » 0 
) 0 ونا عدا واتعر المحتي لا بن دنه ر/17107/1)م 


(؟) انظر قوله في مختصره ص .)7٠١(‏ () وهذا القول هو أظهرهما كما في الروضة (7155/48) . 


206/66 


الفضل الرَابِعٌ 
فِيمَا به الفيئة » وهو الوطء 


ويكفي تيب المشفة الوا سي وس معدا ينيب 
وليس هذا فيئةَ منه . أما إذا أكرة - قلنا : يتَصَوّْر على الوطءٍ [كراة يدر الح - ففي لزوم 
الكفارة به لاف . فإن قلنا »نقد انسل اليد ءُ . وإن قلنا: لاء فهل تنحل اليمين ؟ فيه 
خلاف . ظ ظ 0 

إن قلنا : حل » فلا لي . وإن قله : لا يحل » فالصسميئ + أن ال تبهى لبقا 
الإيلاء 27 . وفيه 0 لندفج ا ا ددن الوظوبر 
وى ا سي اللو ارسي ان 

فرع : : لوتنازعا في الوطء في المدّة » فالأصلٌ عدم الوطء» ولكن القولُ قوله على خخلافي 
قياس الخصومات » وقد ذكرنا نظيرَ ذلك في العُنّة 20 . ثم قال ابن الحداد : لوطلقهاء” وأراد 
أن يراجعها ؛» وقال : صَدَّقدموني في الوطء ء فلي الرجعةٌ . قلنا : لا» بل نرجع إلى القياس . 
والأصلعدمالوطءوالعدة» والقولقولهافي ذلك وإنماكان كذل كلنوع ضرورةء واللهأعله”». 


جد د 


)١(‏ قال رو اق التعلذل المي ونان عزنت فى 2ل عن ونيا قزوفا بجلية :أ ياة 
أصتحهما : عدم الانحلال » وهو الأوفيٌ لكلام الأئمة . روضة الطالبين (6 /097؟) . 

0( ولاكفارةعليه؛ لأن القلم مرفوحٌعنه في تلك الحال» كماقال الشافغي (رحمهالله) . انظرقولهفي الأم(ه/5077). 
مختصر المزني ص .)7١١(‏ ظ 

ظ (7) أي أن القول قوله إذا كان عِتَينَاواةعى الوطء في المدة المضروبة له أو بعدها . وكذلك هنا في الفيئة ؛ يكون ( 
القول قولّه إذا ادّعى الوطء . 


0 (4) في ( ب ) : ١‏ وأراد ارتجاعها ) : (0) قوله : « والله أعلم » ليس في (ب) . 


9 


9 


في 


0 


0 


كعات الظهار 00 


وفيه بابان 
البابُ الأوّل 
في أركانه وموجب ألفاظِه 


وفيه فصلان . 


000 : لغة :داراو قلي ا الأد مرك لأسن الاتقرل اران ويح 
«أنت علي كظهر أمي ) . وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما » لأنه موضع 
الركوب ؛ قال اللّه تعالى : 9 فما اسطاعوا أن يَظهروه ... 6 الآية [ الكهف : لاع وقال 
تعالى : # ... وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتَشتؤُوا على ظهوره ثم 


تذكروا نعمة ربكم . .. © الآيتان [ الزخرف :36 ١‏ ]. 


وحقيقته الشرعية : تشبية الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا للزوج في وقت ما 
على ماسيأتي بيانه إن شاء الله . وهو محرم شرعًا ؛ قال تعالى لو وإنهم ليقولون منكرًا 
من القول وزورًا 4 الآية[ امجادة ا" 
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29/6 
الفصل الاول 
ظ ظ في أركانه 
وهو المظاهِ » والمظاهَء عنها ٠‏ واللّفظ ‏ ؛ وَالمسَبهُ به . 


الركن الأول : المظاهر . وكل : مَنْ يصح طلائه يصح ظهاره » وقد ذكرناه © ع 
وذلك لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية © » فجعله الشرحٌ مُحَرُمًا للزوجة » وموجبا 
للكفارة عند العَؤْدٍ إليها ؛ فيصح ظهائ المجبوب » والخصي » والذّمّي . ثم على الذمّي 
الكفارةٌ ويصح منه الإعتاق مهما أسلم في ملكه عبد كافر » وكذلك لو قال لمسلم : 
أعتق عبدك المسلم عن كمّارتي » جاز على وجه . فإن عجز فالصومٌ غيدُ ممكن في حقّه ؛ 
فيغيل إلى الإطعام . وقال القاضي : لا يعدل ؛ فانه قاد » فلئِسلِمْ ولص 500 
انها 0 بارس ريبك : لا يصح ظهارٌ 
الذمئ ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ©) 


(1) وعليه فيصح الظهار من كل زوج مكلف » حرًا كان أوعبدّاء مسلما أوذميّاء خحصيا أو مجبويّاء أوسليما .ولا 
بد أن يكون مختارًا» فلا يصح ظهار المكره » وظهارٌ الصبيّ واججنون باطل » وظهار السكران كطلاقه . انظر : الأم 
7/١‏ اا) . مغني المحتاج (7017/7) . ظ 

(؟) روى عبد الرزاق في مصنفه 477/7 ) عن طاوس قال : « كان طلاق أهل الجاهلية » الظهار » . وروى ابن 
جرير ياسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : ٠‏ كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر 
أمي : : حرمت ...). جامع البيان للطبري(/١/؟)‏ . وانظر الأم(ه//1؟) أحكام القرآن لا نالعربي (171/4) لامع 
ظ لأحكام القرآن للقرطبي (1810/17). - 

6 في (أ)» (ب) : « لأنه مُقَة .. 0( 

(4) مذهب الشافعية : أن الذمي يصح ظهاره كما يصح طلاقه ٠:‏ وهومذهب الحنابلةأيضًا. انظر: الأم(ه/077؟). 
مختصرالمزني .)٠٠7(‏ الوجيز(؟/78). الروضة(551/8). المنهاج ص(؟7١ .)١‏ المحررفي الفقه لأبي البركات ابنتيمية 
الجد/6). الشرح الكبي رلشمس الدين ابن قدامة(/15ه) مطبوع معالمغني . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح المتوفي 
سنة (7/770) ه( 141/0 ومابعدها) . المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح الحنبلي (75/8) . الإنصاف في معرفة ظ 
الراجح من الخلاف للمرداوي(158/5١).‏ 


7خ سس أركان الظهار 


الركن الثاني : المظاهر عنها . وهي كلّ من يَلْحقها الطلاف © فإن ظاهر عن 
الوضعة رت كها لم يكن عادةا . فإن راجعها تعرّضٌ للزوم الكفارة » كما سيأني . وإن 
ارتدث وظاقر عنها » فإن رجعثٌ إلى الإسلام انعقدّ الظهارٌ » فالإيلا هيم والطلاق 
متساويةٌ » إلا في المجبوب والرقاء » فإن الصحيح أن الإيلاء فيهما لا يصح 
' الركن الثالث : اللفظ . وصريخه أن يقول : أنتٍ علي كظهر أي [ أو مث ظهر 
الي كا و ياتدة ني علدت 1" . فلو قال : أنتِ مِني » أو معي ١‏ أو عندي مثل 
له أي » ذكل ذلك صرب ع أل كير ني الركله 


أحدهما :ما لا لذكر في معرض الكرامة » كفو : كبن أمي وشعرها » وله 
ويدها » وفيه قولان : 


. القديم : أنه ليس بظهار ؛ اتبائًا لعادة الجاهلية . 


والثاني. : أنه ظِهارٌ اتبائعًا اللمعني ٠‏ لأنه كلمة زُور تُشعر بالتحريم كالظهر © , 


وكذا لو أضاف إلى عض الزوة » فقال : يدك أو رجْلّكِ على كظهر أمي » يُحَرّج 


ومذهب الحنفية : أنه لايصح ظهار الذمي » وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي (؟/ 
5) فتح القدير(145/4؟). الدر اغختار 455/9 ) . الفتاوى الهندية ( 508/١‏ ) . القوانين الفقهية (/1؟ ) . 
)١(‏ ويدخل فى ذلك الصغيرة » والمجنونة » والذمية » والرتقاء , والحائض » والنفساء » والمطلقة الرجعية وغيرهنٌ . . 
ولا يصح الظهار من الأجنبية ؛ فلو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . ثم تزوجها ء فلا يكون 


مظاههًا عند الشافعية . انظر الروضة ١11/8‏ ) . مغني المحتاج ( /707) . 


(١؟)‏ زيادة من ( ب ) . 


() يعني في قول المظاهر ( مني » أو 9 عندي » أو ١‏ لديٍّ » أو معي ) . وشبه ذلك . 


() انظر الوجيز ( 7/8/١‏ ) . الروضة (757/8 ) . مغني المحتاج ( 707/9 ) . 


أركات الظهار - اللفظ 7277 سسسب 31/6 


على القولين © » ومأخذه الاتباححٌ » أو النظر (" إلى المعنى . فقد ظهر أن التصرفات ‏ 


القابلة للتعليق » كالطلاق » والظهار » والعتاق/ تصحٌ إضافتّها إلى البعض . أما النكاح 


والرجعة فلا 29 . وأما الإيلاء فإذا قال : لا أجامع فَوْجَكِ » أو نِصْفَكِ الأسفلّء فهو 


ضري ,زان ناف | إلى النصف الشائع 9 ؟ فيه احتمالٌ ؛ لأن تك الجماع في النصف 
مِنْ ضرورته كه في الكل . 

العسم الاو عاب كر فو سرض اكرام . كقوله : أنتِ مل أتي » أو كأمي » أو 
كروح أمّي » فإن أراد الكرامة فليس بظهار ” وإن قصد الظهار فهو ظهارٌ “» وإن أَطُلّق 
فوجهان ؛ لتعارص الاحتماليٌ "© . ولو قال : كعينٌ أت 9" :الات إلى الجديد 
والقديم " ؛ لأنه إضافةٌ إلى البعض . واخختلفوا أن الرأس كالبطن والعين والروح ؛ لأنه قد 
يُذكر للكرامة ©© , 


الركن الرابع : في المشيّه به . فلو شبهها بمحلّلة : 556 ترا وكا كالأجنيية: 


وين أناطهارعل ديزم فرك الشامسن ورضي العتم وعلى القد ليس ظها انظ رالوجيز(؟/00/8 .روضة 
الطالبين777/80). مغني الحتاج ( 017/5 7) . 


. في (أ) : « والنظر)‎ )١( 


(:') يعني إذا قال : تزوجتٌ يدك . فقالت : قبلْتُ » فإنه لاايصح ذلك . وكذلك إن قال لمطلقته الرجعية : رجعتٌ 


يدك أورجلك » أورددت شعرك أو رجلك . فلا يصح أيضًا . أما لوقال لعبده : أعتقت يدك أورجلك » فيصح, ثم 
يسري إلى باقي الأعضاء » وكذلك من قال لزوجته طلّقتٌ رجلّك » فيقع طلاقه 0 


(5) في (أ)١(ب)‏ : « الأعلى 2 . . 00 (5) في (أ) : « إن قصد الظهار فظهار ) . 


(5) والأصح أنه ليس بظهار» وبه قطع كثيرون من الشافعية . انظر :زوج الفظالون (/1159) . المنهاج مع مغني 


اخحتاج 505/70 ) . الغاية القتصوى ( 2377/١‏ ) . 
(0) في (أ) . : ة التفت على القديم والجديد » : 


(2) والأظهر أنه ظهار أيضًا . انظر الروضة١7777/8).‏ ع نين . وهونص الشافعي ( رحمه الله ) 
كنا في مجم ارقي من 7 .)٠٠‏ 


6 


3-0900 لل بسك أركان الظهار - المشيه به 


أو تحريًا لا مَخرميةَ فيها - كاللملاتن عنها - لم يكن ظهارًا (© ميات 
بقرابة » أو مصاهرة » أو 0 )ففيه أقوال : 


أحدها : الاقتصا الأمّ ؛ اتباعًا لعادة الجاهلية » وهو مأخذ القديم . 
ر 9 25 2 

والثاني : أن كلّ ذلك ظهارٌ ؛ اتباعًا للمعنى ؛ لأن التحريم شامل . 

والثالث : الاقتصار على الأمٌّ » وإِلحاق الجدّة بها ؛ لأنها فى معناها ‏ غير دونها "© . 


و و ْ 0 ك ا ش 
والرابع : إلحاق كل محرّمة بالنسب بالامٌ » وكذا كل محرمة بالرضاع لم نعهد 
تحليلها من أولٍ وجودها ” دون من طرأ © التحريمٌ عليها » ودون امحرّمة بالمصاهرة [ فإنها 
كانت محللةً ؛ ولأن الرضاع يُشْبه الدنسب دون المصاهرة ع © . 


أما إذا قال : أنت عله كظي أن © لم يك ظهاءًا؛ لأنه ليس ف مكا الاستحلال © , 
تِ علي كظهر ابي ظهار في بخل 


- يعني بالتحريم الذي لامحرمية فيه أنه لا يجوز الخلوة بهاء ولا المسافرة معها» ولا النظر إليها - بغير حاجة‎ )١( 

وغير ذلك كالملاتمن عنها ء فإنها محرمة تأبيدّا» ومع هذا لا تجوز الخلوة بها وغيدُ ذلك ما سبق . انظر معجم لغة 

الفقهاء ص ( 1١١‏ ). 

(؟) في (أ)؛ (ب) : 9 دون غيرها ) . وهذا القول - وهو إلحاق الجدة بالأم - ظهارٌ قطعّا» هكذا قطع به جمهور 

الشافعية . انظر : روضة الطالبين ١14/8‏ ) . مغني امحتاج (/794) . 

() فى الأصل ١‏ دون ما طرأ» . ظ 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)» (ب) . وهذا القول هو المذهب عند الشافعية : أن التشبيه بمن لم تَرَلْ منهنّ 

محرمةٌ عليه » ظهارٌ» وبمن كانت حلالا له » ثم حرمت : ليس ظهارًا ؛ لأنه يحتمل أنه أراد التشبيه بها حين لم تكن 

محرمة عليه ؛ ويوضح ذلك ما قاله الربيع ( رحمه الله ) أنه إذا قال : «أنت عل كظهر أختي من الرضاعة ) فإن 

كانت قد وُلدت قبل أن تُضعه أمها » فقد كانت - قبل أن : يتم الرضاعٌ - حلالا له فلا يكون مظاهرًا بها » 

وليست مثل الأخخت من النسب التي لم تكن حلالا له قط وهذه كانت حلالَا له قبل أن ترضعه أمها . فإن كانت 

أمها قد أرضعته قبل أن تلدها ء فهذه لم تكن قَطّ حلالا له في حين ؛ لأنها ولدثها بعد أن صارابنًا لها من الرضاعة » 

ظ وكذلك امرأة أبيه » . الأم(/77) وانظر مختصر المزني ص )7١7(‏ . الروضة (54/8؟ وما بعدها) . الغاية القصوى 
2007/1 ) . مغنئ امحتاج ( 704/9 ) . 

ْ () في (أ)» ( ب) : ( كظهر أمي ) وهو خطأ واضح . 


(1) يعني أنه لا يُشتباح وطؤه بحال . 


23236 


الفصل الثانى 
في موجب الألفاظ 

وفيه مسائل : 

الأول : أنه لوقال : مهما ظاهرثُ عن طَبْتِكِ فأنتِ علي كظهر أمي » كان كما 
قال 20 ؛ لأن الظهار يَقْبل التعليقٌ . ولو أشار إلى أجنبية وقال : مهما ظاهرتٌ عنها فأنتِ 
علن "لاتير أبي. + عيخ »يقار يازا بها با تخايبيا ابروا رديه للقي عاني 
الصحيح شرعًا 2 . فلو أجرى 22 مع الأجنبية لفظّ ظهارٍ لم يحنث . لو صرح وقال : 
( إن ظاهرتٌ عن فلانةٍ وهي أجنبيةٌ » فهذا لعو عند الشافعي ( رضي الله عنه ) ©© » وتعليقٌ 
بمحال 9 » وقال المزني ( 8 الله ) : يرل ذلك على اللفظ © . وكذا الخلاف فيما 
لو قال : إن بعت الخمر فأنتِ [ علي ع © كظهر أمي . ثم باع ٠‏ لم يحنت عند الشافعي 
( رضي الله عنه ) ؛ لأنه ليس ببيع ” “ . وعند المزني يُخمل على المسمّى بيعًا بالعادة . أما 
إذا قال : إن ظاهرتٌ عن فلانةٍ الأجنبية » فيحتمل التعريف » ويحتمل اشتراط كوّنها 
أجنبيةَ » فعلى أيّهما يُخمل ؟ فيه وجهان (© . 


(1) يعني إن ظاهر من ضرتها صار مظاهرًا من الثانية . 

(1) يعني إذا نكحها » ثم ظاهر منها صار مظاهرًا منها ومن الثانية أيضًا . انظر الروضة (75/6) . 

(0) في الأصل « جرى » والمثبت من (أ) ء٠‏ ب ) وهو أليق . 

(5) انظر الأم (7075.270797/0) » مختصر المزني ص ( 3١7‏ ) . 

(5) في (أ)؛( ب) : « و تعليقٌ محال » . ويعني بقوله : ( وتعليقٌ بمجال ) أنه كيف يظاهر عنها وهي أجنبية . وهذه 
الجملة كلها من مقول الزوج أعني قوله : « إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ) ' 


)يني لزني (رحعه ال) أن الروج لقال لروجته ذلك »ثم نطق لفظ الظهار مع لأجية أن يصير مظاد ٠‏ 
أيضًا ؛ لأنه تلفظ بلفظ الظهار . 


0) زيادة من (أ) . (8) يعني أنه ليس ببيع شرعًا ؛ لحرمة المبيع . 
(9) وأصح الوجهين أنه ظهار» ويكون لفظ ( الأجنبية ) للتعريف لا للشرط » كما لوقال : :لا أدخل دارَّزيدٍ هذه - 


230/6 


موجب الألفاظ فى الظهار 


ْ الثانية : أن يُظَاهِر عن امرأةٍ » ويقول للأخرى : أَشْركتُِ معها . ونّوَى » ففيه حلاف 
مبني على أن الظهار » ُنْب فيه مشاية الأمان أو الطلاق ؟ 27 . 

الثالئثة : إذا قال : أنتِ طالقٌ كظهر أتي . وقع الطلاق بقوله : أنت طالقٌ . ثم 
ُرَاجغه » فإن أراد بالبقية التأكيدّ » قُبِلَ . وإن أراد الظهار لغا إن كان بائثًا » وتَقَدَ إن كان 
رجعيًا . ظ 

الرابعة : أن يقول : أنتِ علي حرامٌ كظهر أمي » فله أحوال : 

بعكم ؛ أن ؛ ينوي الات دون لاد التأكيدٌ ‏ 1-3 نوى ' ف 
دون صريح الطلاق قر أولى من الكل . ولا يخفى أنه ريه دون 
عو قل يحشل الا« الظهال. 

( الحالة الثانية ) : أن يقول : © نويثٌ الطلاق والظهار ؛» جميعًا مقرونًا بقولي : أنتِ 
عل حرامٌ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الجمع غيدُ ممكن في لفظٍ واحد » والطلاق أقوى فهو الواقع ” 


والثاني : أن الظهارَ أؤلى ؛ إِذْ أنَى بصريحه . 


ويشهد لهذا قولٌ النحاة - كما قال الزركشي - : إنّ الصفة في المعرفة تكون للتوضيح » نحو ( زيدٌ العالمُ ؛ وفي 
التكرة تكون للتخصيص » نحو « مررثٌ برجل فاضل ) . وهو ظهارإذاتزوجهائم ظاهرمنهاء كماهومعلوم. انظر: 
الوجيز(؟/75) . روضة الطالبين(557/8) . الغاية القصوى ( 8707/١‏ ) . مغني امحتاج (70/17) . 


)١(‏ وتشبيهه بالطلاق أظهد » كما قال البيضاوي ( رحمه الله ) فى الغاية القصوى ( 8717/7 ) . وقد نص الشافعي 
( رحمه الله ) على أنه يكون مظاهرًا في هذه الصورة . انظر الأم ( ه/77/5 ) . 

ظ (0) في (أ) : « فهو كما لو نوى » . وكلمة : « نوى » من ( ب) . 

(") في (أ) : « لوعينٌ الظهار) . (5) في (أ) : « نويت الظهار والطلاق » . 


. ) 818/١ ( وهوما رجحه البيضاوي كما في الغاية‎ (١ 


موجب الألفاظ في الظهار .7222-7777 سس 35/6 


والثالث : وهو اختياز ابن الحداد ( أنّ الرجل يي َه حتى تختار أحدهما © إِذْ ليس 
أحدهما أولى من الآخر 60 
- (الخحالة الثالثة ) : أن يقول. : أردثٌ بقولي اس اي : ( ظهر 
أمي » ؟ ظهانا : وقع الطلاقٌ ونفدَ الظهارٌ إن كان رجييا . وفيه وجةٌ : أن الظهار لا 
يصحٌ ؛ لأن قوله : كظهر أمي » غير مستقلٍ وقد انصرفٌ أُولُ الكلام إلى الطلاق - 
أَمَا لو عكس وقال : أردتٌ الظهارَ بالأول » والطلاقّ بالآخر 29 » نفذ الظهائُ دون 
الطلاق ؛ لأنه نواه بلفظ الظهار . وقال الشيخ أبو محمد : ينفذٌ الطلاق ؛ لأن قوله : 
كظهر أُمي » ليس مُستقلًا » ولم يحصل به ظهارٌ » فيحصل به طلاق . 

( الحالة الرابعة ) : أن يقول : لم أقصذ بامجموع إلا تحر ها » ضحرمٌ عليه وتار 
الكفارة . ظ ظ < ظ 
المسألة الخامسة : لو قال : أنت على حرامٌ » وقال : ” نويتٌ الطلاق والظهار © . 
جميعًا / مع اللفظة . قال ابن الحداد : إن نوى الظهارَ أولا يصح » ويقع الطلاقٌ (© ولم يكن 5١؟/ب‏ 
عائدًا . وإن نوى الطلاقَ أوَلا - وكان رجعيًا - صح الظهارٌ . 

قال الشيحٌ أبو علي : هذا غلط ؛ لأنَّ اللفظّ واحدٌّ » فينبغي أن يجعل كما لو نَوَامُمَا 
معًا » فيخّج على الخلاف في أن الأولى أَيّهما ؟ وهذا يلتفت على أن نية الكناية » إذا 
اقترنت ببعض اللفظ » ما حكمُّه ؟ وقد ذكرناه فى الطلاق . ظ 


د د 


. ) أن الرجل يختار أحدهما‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

. وهذا الوجه هو ما عليه جمهور الشافعية . انظر : الروضة ( 7717//8 ) وما بعدها‎ )١( 

”7 في (أ) : « كظهر أمي » . () في ( ب ) : « بالأخير» . 
(0) في (أ) : « نويت الظهار والطلاق » . () في (أ) : « ووقع الطلاق » . 


320/06 
البابٌ الثانى 


' 0 ِ 
في محكم الظهَارٍ الصضَحِيح ” 
وله حكمان : 


الحدهنا : تحريم الجماع على 7 الاقترانٍ به إلى أن تكثر 5" إما بالعتق "© 2 
الصيام » أو الإطعام . وجو أبو حنيفة ( رحمه الله ) الوطء للمكفّر بالإطعام ؛ لآن 0 


. كلمة : « الصحيح ») ساقطة من( ب)‎ )١( 

. ب) : « عند ) وهو أولى سياقا . والضمير في قوله « به » يعود على الظهار‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ) في (أ) : « بالعتق‎ )5( 
اتفق الأئمة الأربعة على أن المظاهر لا يجوز له الوطغ قبل أن يُكمَّر يإحدى الكفارات الثلاثة - وهي : العتق » أو‎ )4( 
» الصيام » أو الإطعام . ولكنهم اختلفوا ة في المكمّر بالإطعام خخاصة , هل يجوز له الوطء في أثناء تكفيره ه بالإطعام‎ 
. كأن يكون مثلًا أطعم ثلاثين مسكيئًا » ويقي عليه إطعام ثلاثين آخرين ؟‎ 

فمذهب الشافعية : أن المظاهر لو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام » حرم » ولكن لا يجب الاستعناف . 
وهذا مذهب الحنفية أيضًا . انظر : الأم (/8؟) . مختصر المزني ص (707) . روضة الطالبين (/707) . تحفة 
الفقهاء (؟/1؟) . المبسوط للسرخسي (75/1؟) . فتح القدير لابن الهمام (7/4؟) . ملتقى الأبحر لإبراهيم 
الحلبي ( 7865/١‏ ) . رد اختار لابن عابدين ١‏ 9؟//ا/ا2 ) . ظ 

ومذهب المالكية : أنه إن جامع فسد تتابغه » صيامًا كان أو إطعامًاء حتى لو بقي مُدٌّ واحد لمسكين » فعليه إعادة 
الإطعام كاملة . ومذهب المالكية في هذا ء هو أشد المذاهب . انظر اي يي لل . الشرح. 
الكبير (؟/151 ). ظ ْ 
ومذهب الحنابلة : كمذهب الشافعية والحنفية » وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير 
ظ بالإطعام» لكن المذهب تحريمه . انظر: ا حر رفي الفقه(7/. 9 ١).المسائ‏ ل الفقهية(؟/ 0 . ١).الإنصاف‏ في معرفةالراجح 
من الخلا ف( 4/ ١‏ ؟) . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح ( 444/0 ) . منتهى الإرادات لابن النجار(؟/757) . الفقه 
الإسلامى وأدلته (515/7(:)511/9). 


وبهذا الذي سبق» يظه أن ما نسبه الإمام الغزالي ( رحمه الله ) لأبي حنيفة , غير صحيح » وأنَّ ماعزاه لأبي 7 


الحكم الأول للظهار : تحريم الجماع إلى أن يُكثّر ا 37/6 


50206 .. لكن الشافعي ( رضي الله عنه ) يتل المطلق 0© على امعد في مثل 


ثم اختلف قول الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في أن التحريم هل يقتصر على الجماع ؟ 
فقال في « المختصر ) 0) ا . وقال في موضع آخر ترايت أن مع 
القبلة . فقيل رن 0 

أحدهما : التحريم ؛ لقوله تعالى : *3 مّن قَبَلٍ أن بتاعا 4 © . . والقائل الثاني تخمله 
على الوقاع , » لقوله م مِن قبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ # 299 ) نعم : ل 


حنيفة هو رواية عن أحمد ( رحمه الله ) ؛ وهو مذهب ابن حزم الأندلسي أيضًا . 

وقد استدل ابن حزم لما ذهب إليه بقوله : وشرط الله ( عزوجل ) في العتق والصيام قبل التماسٌ » ولم يشترط ذلك 

ظ في الكفار ةبالإطعام: «لايَضِلر تيو لاينُسى 4 «وتبيانالكلشيء4»انظر المحلى(١٠١/.‏ ه). بذايةالمجتهد7؟/7" .)١‏ 
والآية التي نوه بها الغزايُ - واستدل بها ابن حزم - هي قوله تعالى : 3 والذين يظاهرون من نسائهم ثم 

يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا » ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير . فمن لم يجد فصيام 

شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... 6 الآيتان [ الجادلة : 408 ] . 

. » في (أ) : « نرّلَ المطلق‎ )١( 

ا ل الي هم سين سكيم على اليد 


مويه موس البو او باتو وا ا 


كالمفسشّرء فكان أولى أن يجعل أصلًا ئتنى عليه المطلق » وبذلك يكون المقهدُ صارقًا للمطلق عن إطلاقه » ومين 
المراد منه . . وقد احتتج الشافعي ( رحمه الله ) على هذا بأسلوب رائع في الأم (5/ . )4٠‏ وإن كان ذلك في اشتراط 
الإيمان في الرقبة المعتقة في الظهار . 

:هذاء وقد اتضح بما سبق أن مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) فى هذه المسألة كمذهب الشافعية » وإن اختلفا في 
حمل المطلق على المقيد في بعض المواضع . وانظر في ذلك أثر الاختلاف في القواعد الأصولية د . مصطفى المثن 
ص )١١1١(‏ . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (0/8) . 
(*) انظره في مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . (5) في ( ب) : 9 وجهان » . 


(5) من الآية (") من سورة ( امجادلة ) . (1) من الآية 707 ) من سورة ( البقرة ) . 


0-06 لط سب الحكم الثاني للظهار : وجوب الكفارة 


.........مسالكٌ الأشبا (© متعارضةً » فنقول : كلّ ما يحرم الوطءَ لل في 
الملك - كالطلاق » والردة ! والاستبراء عن الغير » كعدّة الوطء بالشبهة أو لإباحة 
. الغير9© - كتزويج السيدٍ أَمتّه - فكل ذ لك نزم اللي "9 ورأ؟ الصو وايش 94 
وقياسٌ الإحرام أن يكون كالصوم » ولكنه يُحدِم اللمس ©» تعيّدًا . وأما الاستبراءُ في 
المشبيّة فيحومُ مُُ الوطم ع وفيما دونه خلاف . وإن كان من جهة شراء » أو تملك فيحرم 
الاستمتاع مطلقًا ؛ لأنه لو ظهر الحمل لحرم على الإطلاق بخلاف جهة السَنِي » والظهاد 
مردد 9 بين هذه الأصول . فإن لم نُحَوِمْ | إلا الوطعَ » ففي الاستمتاع بما دون 9 
والركبةٍ خلاف مبنِئ على أنا إِنْ > عَدّمنا ذلك في الحائض عَلَلَنا بانتشار الأذّى » أو تخرٌ 
الوقوع في الوقاع 5) . ويظهر تشبية الظهارٍ بالحيض ؛ ؛ لأنه يحرم مع دوام النكاح ‏ - 
من حيثٌ إنه كان طلاقًا فَأقّتَ تحره © بالكفارة فيحمتل أن يُشَبَةَ بتحريم ال 0 

الحكم الثاني : وجوب الكفارة » وهو 0 بالعؤد ؟ قال الله تعالى : ف 7 تعودون 
ِمَا مالأ # © فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب : 


ال الفوري 910 : و هو فس الظهار عاد » . وهو فاسد » لقول تالى : ١‏ أ 


َعَودُونَ © . وقال دواد : « أراد تكرار 2١١‏ لفظ الظهار » والعود إليه »4 . وقال 
الزهري )١9‏ اع و ا مم 0 هظه2؛ 
1) في (أ)ء (ب) : ( مسالك الاشتباه » . )١(‏ في (أ) : ١‏ أو لإباحة للغير) . 
(؟) في (أ)١(‏ ب ) : « يحرّم المسّ ) . (5) في (أ)(ب):«المسّ) 
() في (أ) : ( متردد ) . (7) أي خوف الوقوع في الجماع . 

ظ (0) في (أ) : « تأقت تحريمه ) . (8) في (أ) : « بتحريم الرجعة ») . 


(9) من الآية () من:سورة « المجادلة ) 1 
)٠١‏ في (ب) : ١‏ قال النووي » وهو خطأ واضح . 


)1١(‏ في (أ) : 9 أراد تكرير . .. ) وانظر في ذلك امحلى لابن حزم الظاهري ( 5/4 ٠١‏ ) . وأحكام القرآن لابن 
العربي ( ١757/5‏ ) . 


(15) في (ب) : « وقال الزبيري » : 


فروع على حكم الظهار 252/6 
...ومالك في إحدي الروايتين ( : إنه الوقاع ؛ إذ به يعود لنقض كلامه . وقال 


أبو حنيفة ومالك ( رحمهما الله ) في رواية : إنه العزم على الإمساك (2 . وقال الشافعي 
( رضي الله عنه ) : هو نفس الإمساك 27 . 

ومهما لم يُطلّق عقيب الظهار - على الاتصال - فهو تمْسِكُ ولا يكفيه العزمُ على 
الطلاق دون تحقيقه ؛ لأن إمساكه عَوْدٌ لنقض كلامه » فسبيله أن يقول : « أنتِ على 
كظهر أي » أنتِ طالقٌ ©© ) مُبْصِلَا حتى لا يمه كفارةٌ © . 

ويتفرّع على هذا الأصلٍ مسائل : 

الأولى : إذا مات عُقَدِتَ الظهار » فلا كفارةً ؛ إذ لم يتحقق الإمساكُ ؛ فإنه يَفتقر إلى 
زمان القدرة على الطلاق . ولو طلّمّها طلامًا رجعيًا فلا عَوْدَ 9» . فإن راجع » فنصٌ 
الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) أن نَفْسَ الرجعةٍ عَوْدٌ © ونصٌ : أنه لو ارتدٌ وعاد © » لم 
يكن نَفْسٌُ الإسلام عَوْدًا 9» . وكذا لو أبائها » وجدّد النكاع وقُلْنا بعؤْدٍ الظهار والحنث » 
للا وي اي يُقصّد به تحديدٌ 
املك » والرجعةٌ لا مَعْنَى لها إلا إمسالك الزوجة . ومن أصحابنا مَنْ خوج وجهًا إلى 


(1) انظر قول مالك ( رحمه الله ) في أحكام القرآن لابن العربي ( 1751/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
505/117 ) . القوانين الفقهية ص 758١‏ ) . 

(؟) الذي وجدته عن أني حنيفة - في كتب الحنفية أنفسهم - أن المقصود بالعود هو العزم على الوطء .انظر : 
مختصر الطحاوي ص ( ١١7‏ ) . تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 7١5/7‏ ) . المبسوط ( 774/1 ) . بدائع الصنائع (؟/ 
085 . الدر امختار ( 59/9 ) . 


(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (775/0) . مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . 


(4) فى (ب) : «١‏ أنت طالق أنت طالق » . (0) في ( ب ) : ( الكفارة ) . 
(<) أي : لم يحصل منه عودٌ لما قال » فلا تلزمه الكفارة . 
(0) انظر قوله في « الأم ) ( 7075/5 ) . (8) في (أ) : ١‏ ثم عاد ) . 


6 انظر ( الأم ) ١‏ ه/9؟ وما بعدها ) . 


40/6 


فروع على حكم الظهار 


الرجعة من النكاح وإلى النكاح » والردةٍ من الرجعة » وطَرَد القولين » لكن الفرق وتقرير 
النص َه . فإن قيل : إذا ألى » اناك وجدّد النكاح . » لزمئه الكفارة او وإن لم 
نقل بعود الحنث » فلم لا تعود كفترة الظهار ؟ قلنا : لأن اليمينّ يستقلٌ بنفسه دون 
التكاح » والظهارٌ لا يُتصوّر إلا في النكاح » والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء؛ 
فإنها من الخواص » فلا تعود في نكاح ثانٍ (© . ظ ظ 
نعم » لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه » استقرت الكفارة . فلو طلّق وجدد » استمر ظ 
التحريم إلى الكفارة . وأما لو كانت رقيقةً فاشتراها » ففيه خلاف مبنيع على أن تحريم () 
الطلاق واللعان 2 هل يتعدّى إلى / ملك اليمين كما ذكرناه؟. 2 ١‏ ا 
المسألة الثانية : إذا ظامَرَ عن زوجته الرقيقة » ثم اشتراها على يي ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الشراءً يَنْفِى العَؤدَ كالطلاقٍ ؛ لأنه قاطع © . 


موا او 7 
يتعدّى تحرج الظهار إلى ملك اليمين . ظ [ 

ثم قال ابن الحداد : لا بُنٌ وأن يتصل قولّه  :‏ اشتريثٌ » بالظهار» فلو تشاغَلَ بأسبابه حصل 
العؤد . وقال الأصحاب : إن كانت أسبايّه متعذرةً » فهو كما قال . وإن كانس مُتَيَسّرة على 
القرب لم يكن عائدًا . أما إذا علّق طلاقّها بعد الظهار على الدخول» فهو عائدٌ وإن كان الدخول 
مُتيسًا ؛ إذ لا فائدة فى التعليق وهو قادر على التنجيز دواو كان قاعات بن بل اوتومي 
الاتصال فلا عود * إن كان الدخول متيسرا © . 


(1) في الأصل » (أ) : « في نكاح ثاني » والصواب « ثان » كما في (ب) . 
(؟) كلمة « تحريم ) ساقطة من (أ)2)(ب). 


(م) وهذا الوجه هو الأأصح ؛ لأن الشراء قطع النكاح . انظر الروضة )77١/8(‏ ومغني انحتاج (/757) مع أن نص 
الشافعي نفسه يخالف ذلك » » إذ قال ( رحمه الله ) : « ولو تظاهر من امرأته وهي أمة » ثم اشتراها فسد النكاحٌ 
والظهارُ بحاله لا يَقْرَبُها حتى يُكَفْر ؛ من قبل أن الظهار رمه وهي زوجة . 0( . انظرالأم (975/0) . 

(4) في الأصل : « إذ قلنا » والمنبت في (أ)؛( ب) . 

(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) »( ب) . 


فروع على حكم الظها 411/6 


ولو عَ عقب الظهار» فظاهر ال أنه ينع العود "© . ثم اختلف في تصويره ؛ 
الوب يي يا ا د ب 
العادة ؛ فلا عود . ومنهم من قال ينبغي أن تتصل كلماتٌ اللعانٍ بالظهار » ويكون 
القذف والرفعٌ سابقًا . وقال بن الحداد : ينبغي أن تتصل الكلمةٌ الأخيرةٌ بالظهار » فإنه 
القاطع وألزم عليه » كما لو قال عة عقيب الظهار : يا زيب » أنت طالق ٠‏ وقيل : قوله : 
يا زينب » لا وجب العزة ؛ لأنه من جملة الكلام » فكذا كلمات اللمان . 

المسألة الثالثة : لو علق الظهار بفعلٍ غيره » فؤجد ولم يَغرف » فليس بعائد » فكما 
بت لضي حاار وارجان يال لداعل + رامن قيار لور 20 :: 
لأنه - في نسيان فعلٍ 27 نفسه >2 متدور 

المسألة الرابعة : إذا قال : أنت علي كظهر أي خمسة أشهر » لم يصع على القدم. 
لخروجه عن المعتاد . وعلى الجديدٍ : يصحٌُ إِنْ عَلَبَا مشابة الأمَاتٍ » وإن عَلَينا مشابة 
لات فلا ؛ لأن الطلاق لوت أبد لغب الطلاق » ولم بظهر ذلك للظهار » وقد قيل : 

التفريع + إن شبهناه بالأيَان ص مؤقنًا » ويكون العودٌ بالجماع » نص الشافعئ 
( رضي الله عنه ) عليه ؛ لأنه ينتظر تحليلا بعد الأشهر» وإنما يمسك لذلك » فلا يكون 
مجردٌ إمساكه مناقضًا 9) . واعترض المزنِ ( رحمه الله ) على هذا » وقال : لا فرق بينه 
وبين المطلق . فمن الأصحاب من قال : للشافعي ( رضي الله عنه ) قولٌ قدي : أن العوة ‏ 
هو الجماعٌ » فيطرد في المطلَقٍ والمقيّد ©» . وهو فاسدٌ ؛ لأنه نص عليه في الجديد , 


(1) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (ه/74؟) » ومختصر المزني ص )7١4(‏ . 
)١(‏ فى (أ) : د فعله ) . 
(5) في (ب) : ١‏ متناقضا ) . 


: )» في () : د في المطلق والمؤقت‎ (١ 


6 فروع على حكم الظهار 


فعلى النصّ » إذا جامع حرم الجماحٌ » فعليه النزع متصِلا بتغييب الحشفةٍ . وعلى 

واعيدان خيرات اسرد م الجماحٌ الأول أيضًا كذلك . قال الصيدلاني : « إذا جامع » 
نتبين (2© أنه كان عائدًا عقيبَ اللفظٍ » وعليه يحمل إمساكه ) ٠‏ وفيه فِقَةَ يوافق النصّ » 

ننم درا الى 1 وعدا الله ) . فعلى هذا لا بيح الوطءَ الأول ؛ إذ هو 7" مُبَيسّ 
للتحريم قبله » فهو كما لو قال : « أنتِ طالقٌ قبل الوطءٍ » فإنه يُحرم الوطءَ . 

المسألة الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتن علي كظهر أمي » صار مظاهرًا عن 
جميعهنّ » ولكن في تعدٌّد الكفارة واتحادها خلاف ؛ لاتحاد مد يي 
لو قذف جماعة بكلمة واحدة » أن الحدّ هل هو متعدّدٌ ؟.ومشابة الأيمان تقتضى الاتحاد ؛ 
لأنَّ الكلمة واحدةٌ . ومشابهُ الطلاق : التعددُ ؛ لتعدّدٍ لمحل (© فإن قلنا : يتعدّد » فلا 
يخفى . وإن قلنا : يكحد » فلو أمسكهنٌ فعليه كفارةٌ . ولو طلّق ثلانًا وأمسك واحدة» 
٠‏ لزمه كفارة ؛ لأنَّ مناقضةً الظهار بالعؤدٍ » تتحمّق يإمساك واحدة » وليس كما لو قال : 
ظ الله لا أجايفكنٌ ؛ فإنه لا كفارة بجماع واحدة ؛ لأن مخالفته تتحقق بجماع الجميع . 
وتحقيقه : أن الظهارَ هاهنا يتعلق بطلاق الجميع . 

أما إذا ظاهر عنهنٌ بأربع كلمات على التوالي » فتجب أرب كفاراتٍ » ويكون بالظهار . 
الثاني عائدًا إلى الأول » وبالثالث عائدًا إلى الثاني » وبالرابع عائدًا إلى الثالث . فإن قال عقيبت 
الرابع : أنتِ طالقٌ » فعليه ثلاث كفارات . فإن لم يَقُل فأربعٌ كفارات . 

المسألة السادسة : إذا كر لفظ الظهار على الاتّصال » وقال قصدتٌُ بالثاني تأكيد 
الأول » قُبلَ . ولكن هل يكونُ عائدًا ؟ فيه وجهان © / : 3 

أحدهما : نعم ؛ لأن اشتغاله بالتأكيدٍ تَوكُ للطلاق . 


)١(‏ في (أ) : ١‏ تبين ) . ظ )١(‏ في ( ب): ( وهو). 
(") اللجديد : وجوب أربع كفارات . والقديم كفارة واحدة . انظر مختصر المزني ص (7١؟)‏ .روضة (775/8) . 
(4) إن أمسكها بعد التكرار فعليه كفارة . وإن فارقها فوجهان : 

نيرهن ء#ارمه الكفاز سكي الفراق بدلا من التأكيد . وأصحهما : لا كفارة ؛ لأن الكلمات المؤكد بها 
كالكلمة الواحدة . انظر الروضة (1/0/4؟) . ظ 


فروع على حكم الظهار )برش 3 سم 43/6 ء 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يكونُ به تنسكا ؛ لأن التاكيد في حكم تمام الكلام . 

وإن قصد ظهارًا آخن, ففي تعدّد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان (') : 

أحدهما : طردٌ القولِينٌ في تعدّد الكفارة . ظ 

والثاني : القَطِعُ بالتعددٍ ؛ تغليئًا لجانب اللفظ . 

ولا خلاف أنه لو قذف شخصًا واحدًا مَرْتِين فالحدٌ واحدٌّ . ثم إن طلّق عقيب الثاني » 
لم يكن عائدًا في الثاني . وهل يكونٌ عائدًا 8 الأول لاشتغاله بالثاني ؟ فيه وجهان 
0 على صورة إرادة التأكيد » وها هنا أؤلى بأن يكون عائدًا ؛ لأنه كلام مستقل 

. أما إذا تخان زهان » فهو عائدٌ في الأول » والظهار الثاني منعقلٌ إن قلنا بتعدد 

وب عبر 

أما إذا قلنا :تتعدد . فقال : أردثٌ التأكيد - مع تخلل الفصل - هل يُقبل [ ها 
هنا] (" ؟ تردٌّد فيه جوابٌ القَفّال كما ذكرناه في الإيلاء ؛ لأنَّ فيه مشابة الإخبار 29 . 

المسألة السابعة : إذا نّ عقيب الظهارٍ فليس بعائدٍ . فلو أفاق » لم تكن مجردٌ الإفاقة 
عَؤْدًا » ولكن إن لم يُطَلّقْ عقر 00 . ولو قال : إن لم أتزوج علياك فأنتِ 
علي كظهر أمي . فلا ظهاز في الحال . فإن مات قبل التزويج حصل اليأسٌُ» وصار مظاهرًا 
عائدًا قبيلٌ الموتٍ 2 » هكذا قاله ابن الحداد . وقال بعضُ الأصحاب : الظهارُ حاصلٌ 
وَلاعَوْدَ ؛ لأنه مات عقيب انعقادٍ الظهار » وإنما كان يستقيم ما قاله لو استندٌ انعقادُ 
الظهار إلى الأول د إوماة :3 كرف اين الليناد غوف يتل . 


. ) ؟/١/8١‎ . في الروضة أن الكفارة تعذّر على القول الجديد‎ )١( 

. (؟) زيادة من (أ) . 

(*) الذى صححه في الروضة وقطع به العراقيون » أنه لا يُقبل . وهذا الخلاف فيما إذا لم يُكفر عن الأول » فإن كمّر» 
فالثاني ظهارٌ جديد قطعًا ؛ لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه . انظر : الروضة (/7/7؟) . مغني امحتاج (5/ه؟) 
(5) في (2:)5 قبل الموت ») . 


00/6 


ابن كل جك الصيار 

فإن قيل : الوطءٌ يَحدْم بنفس الظهار أو بالعود ؟ قلنا : بالعود ؛ إذا لو كان بمجرد 
الظهار لكان تستقٌ الكفارةٌ وإن طلّق عقيبه » حتى لو أراد وَطْأَها بتكاح جديد أو ملكِ 
يمين لم يخ يَجْدْ إلا بكفارة » وليس كذلك » لكنّه إذا عادٌ حرم » ووجبت الكفارة » 
واستقءث ؛ لا لأجل استحلال الوطءٍ . فإنه © ' 5-7 »يعن العوو لم 'تيقط 
الكفارةٌ ؛ لأنها استقدت بالعود المناقض للظهار » كما يستقدُ بالحنث في اليمين » 
فالكفارةٌ تحبُ بالظهار والعؤدٍ جميعًا » والظهارٌ أحد سَبَبئِها كاليمين » ولذلك قال ابن 
الحداد : لو قال : إن دَخَلتٌ الدارّ فأنت علي كظهر أَمِي . ثم أعتق عن الظهار » ثم 
دَحَلَتُ : وقع العتق لتأخره عن أحدٍ السببين . وخالقّه بعضُ الأصحاب وقالوا : وزَّانُهِ ما 
لو قال : إن دَخَلْتِ الدار » فوالله لا أكَلْمُكِ » ثم أعتق قبل الدخول : لايجزيء ؛ لأنّه 
إنما يصير حالقًا عند الدخول . ولكن يحتمل أن يقال : السببٌ صَيرورئه حالِقًا ومظاهِرًا 
- وقد وُجِدَ - فيكفي ذلك "© [ والله أعلم ] © . 


د ا 


. » في (أ) : « فإنها‎ )١( 
. في الأصل : « لو أتى بها » وهو خطأ . والصواب ما في () » ( ب ) وهو المثبت‎ )١( 
. » في (أ) : « سبب صيرورته حالفا ومظاهرًا قد وجد » فيكفي ذلك‎ )5( 


(4) زيادة من (أ)»(ب). 
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وخصالها ثلاث : العتنُ » والصومٌ » والإطعامُ . والعتقُ لا يدخل في فِذية الح . . 
والإطعامُ لا يدخل في كفارة القَْل على أحدٍ القولين . وكمّارةٌ الجماع (© والظهار 
متساويتان في الترتيبٌ :- العتقُ » ثم الصيامٌ » ثم الإطعامٌ » وكذا كفارةٌ القعل إن قلنا : 
٠‏ يلها الإظماء.. بواكقارة الأران "0 عا اللتيرة رين العتى والكهوة والاطقائ ». قا عجو 
فالصيامٌ ثلاثةٌ أيام : وسيأني 7 موضعه . والمقصودٌ كفارةٌ الظهار » ثم ات فيه جَمَل 
من أحكام الكفارات : 

الخصلة الأولى : العتق . ولا يُجزىء في الكفارات إلا رقبة مسلمة » سليمةٌ » كاملة 
لق » تق بنئة جازمة » قا خاليا عن شَّؤْبٍ الهّض 7" »فهذه خحمسةٌ شروطٍ ( فلْمَصَلْها : 


الشرط الآول © : الإسلام . والمسلم كل من وَلدَّه مسلمٌ » أو مسلمةٌ © » أو 
أشلم أحدٌ أبويه في صِعْره » أو الْتّتِط في دار الإسلام » أو سَبَاهُ مسلمٌ في صغره » " 
وليس معه أبواه © » أو نطق بكلمتّي الشهادةٍ بعد البلوغ . فلو نطق "© - وهو صَبِيُ 
مميرٌ - ففيه قولان (*) . ولو نطق مكرمًا فهو مساع | وبمك 
على أحد القولين . وفيه مسألتان : 


. ) اليمين‎ ١ : ) في (أ) » ( ب‎ )١( . يعني كفارة الجماع في نهار رمضان‎ )١( 


(5) في (أ) : « ثبوت » . وهو خطأ . (5) في (أ)  :‏ شرائط ) . 
(ه) في () : ١‏ الأول ؛ وليس فيها كلمة « الشرط » . ظ ظ 
(1) قوله : « أو مسلمة » ساقط من (أ)» (ب) . 
وي ا 
(8) في (أ) : « فإن نطق .. 
(9) قال فى الروضة (81/6؟) : ١‏ ولو أسلم الصبيع بنفسه » قفيه ثلاثة أوجه : 

أصحهما : لا يصح . 

وقال الإصطخري : يصحُ إسلام الممئر . 
وقال غيره : موقوف » فإن بلغ وثبت عليه » تبيِنّا صحة إسلامه » وإِلّا فلا » . 


1/6ذأا0 لل لل لل لس سسس سس شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


إحداهما : أنه لو نطق بكلمئي الشهادة » فالصحيح أنه إسلام 2 » وإن لم يُصَدُ 
بالبراءة عن سائر الملل . ومنهم مَنْ شرط ذلك . نعم » لو اقتصر على قوله : ١‏ لا إله إلا 
سأي اسراسيا أ وي ولعي عياب لوا د 
كالتْئوِيٌ ( والتَصْرانِئٌ القائل بالتثليث - فمنهم من حكم يإسلامه » ثم قال : يُطَا 
بالشهادة الثانية» فإنأَى جُعِل مُرْتَدَا ماع وي ار 

المسألة الثانية نية 4) : لو أَقَعَ بصلاةٍ » أو ركن من أركان الاسلام يخالف بِلْتَه هل / 
قم ودمبالةا ؟ تردوحيان 20 وضارعاة - عند مَنْ يجعله مسلمًا - أنَّ كل ما يكمُر 
المسلم بإنكاره » فيصير الكافد - بالإقرار به - مسلمًا ؛ لأنّ التصديقّ والتكذيت لا 

واي 0 


وال رسي ررس 81 : لا يُشْترط الإيمانُ في رقبة كفارة الظهارٍ ؛ فإن الوارد 
في القران قد مُطِلقَة © . ولكن عندنا يُُخمل المطلقٌ على المقيّد . 


)١(‏ في (أ)ء(ب):(مسلم). 

. الثنوي : هو القائل يإلهين للعالم » إله النور وإله الظلمة » وقد سبق بيانه‎ )١( 

*) قال في الروضة (4/8 45 ) : ( والمذهب الذي قطع به الجمهور» أن كلمتي الشهادة لا بد منهماء ولا يحصل 

الإسلام إلا بهما ) . 

(5) كلمة « المسألة ) ليست في الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(ه) مال معظم احققين من الشافعية على كونه إسلامًا » ومنهم القاضي حسين . انظر الروضة )١87/8(‏ . 
)١(‏ مذهب الخال اقرط رجن و نا لان حل لسو له افا 
المقيد في آية « القتل » خطأ . وهو قول المالكية وا حنابلة أيضًا » وقد استدل الشافعي ( رحمه الله ) لذلك 
باستدلال جميل في الأم ١8٠0/0‏ ) وانظر : مختصر المزني ( 7١4‏ ) . روضة الطالبين ١81/8‏ ) . القوانين 
الفقهية (18؟ ) . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح ( ه/57ه ) . المبدع (8/+5 ) . الإنصاف للمرداوي (4/ 
64) . منتهى الإرادات ( ؟/555) . كشاف القناع ( ه/779 ) . 

لوس 10 

١ /7(‏ . فتح القدير (58/4؟) . ملتقى الأبحر( )584/١‏ . الدر المختار 77/7 ) . الفتاوى الهندية )509/١(‏ . 


0م 
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الشرط الثاني : السّلامةٌ من العُيُوب . وعليه تُترّل الرقبةٌ المطلقةٌ في القرآن . 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : : الأقطع يجزىء ) والأصمٌ والأبكم لا يجزىء () 00 
الشاع 70 فيه زوالٌ جدس من المنفعة ؛ لأن العيب المعتبر في البياعات لا يُغتبر » فاعتبر 
كمال أجناس © الأعضاء ا . والشافعيٌ ) رضي الله عنه ) : اغتبر ما يُوَثْر 8 
العمل أَبوا يهنا 9 ؛ إذ غَرَضُ الإعتاق أن يستقلٌ © ويشعى لنفسه © . 

والرّمِنُ لا يُجْزىء في العتق . ويُججزىء الأَصَمٌْ والأعود ؛ إذ يقدر على العمل 
والكسب » وكذلك الأقرحٌ والأعرجٌ والعِبينُ والحتصِئ © . والأقطعٌ لا يُجزىء © . 
وقطعٌ الإبهام أو المسبيحة أو الوشطى مانعٌ . وقطعٌ المإنصر أو البنصر لا ينع . وقطعُهما 
جميعًا مانعٌ . إن كان من يدٍ واحدة, ومن يَدَيْن لا يؤثر ‏ .وقَطعٌ آملةٍ لا يُؤثر إلا من 
الإبهام . وقَقَدُ أصابع الإجل لا يؤثر ظ 


والمجنونٌ (0) لا ينجزىء إذا كان جنوثه مُطَبَقًا . والمريضٌ الذي لا يُوجَى زواله لا 


. مذهب الشافعية : أنه لا يجزئ مقطوع إحدى اليدين وكذلك لا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين‎ )١( 
وهومذهب المالكية والحنابلة. انظر: الأم(ه/0). مختصرالمزني ص(ه ٠).روضةالطالبين(/١84258١) . مغني‎ 
منتهى‎ . ) 7١١/4 ( المبدع ( 00/8 ) . الإنصاف‎ . ) ١548 ( اتاج ( 7680/0 ) . القوانين الفقهية ص‎ 
.) الإرادات ١ه/779) .كشاف القناع ه/ولا”‎ 

ومذهب الخحنفية أ مقطوع حدق اليدينأوندى الزنخلين يجزئي ته آم مقطو ايقن أوائر جين اذ 
يجزىء . انظر : الاختيار لتعليل امختار ١74/(‏ ) . ملتقى الأبحر ( ١84/١‏ ) العناية على الهداية (4/ د" 
الفتاوى الهندية .)51١١/١(‏ ظ 
(؟) في الأصل : « الضبط ») بواخقت جور 0 

”7 في (أ) : ( جنس .. 0 (5) في (أ)» (ب) : « أثرًا ظاهرًا » . 

ظ (0) في ( ب) : « يشتغل ) . ظ 
(5) انظر ما قاله الشافعي ( رحمه الله ) في الأم )١89/(‏ . مختصر المزني ص )7١08(‏ .. 
(0) أي وهذه الأربعة تجزىء . (8) قوله : 9 لا يجزئ » ساقط من (أ) » (ب) . 
(9) في ( ب ) : ١‏ لا يمنع ) . 0٠١‏ في (ب) : ( وامجنونة ) . 
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يجزىء » فإِنْ زال على التدور فهل يتين إجزاؤه ؟ فيه خلافٌ . والذي يُوْجى زواله . 
يجزىء . فإن مات فهل نتيقن ( أنه لم يق موقعه ؟ فيه خلاف . وإن كان يُجَنٌّ ويُفيق 
فيجزىء إن كان أُيامُ الإفاقة أكثّرء ولا ففيه تردد . والهَرِمُ العاجرٌُ لا يُجزىء . والصغيد 
وهو ابن يوم يُجزىء ؛ لأنّ مصيره إلى الكبر . والظاهر : أن الجنين لا يُجزىء » وفيه 


كه 


وجة . 


وأماالأخرسءفالقيا سٌأنهيجزىء. وقداختلف فيدنّصٌ الشافعي (رضى اللدعنه)”'). ومنهم من قال: 
قولان» وأجراهمافي الاصةّالاصلخ0©. ومنهممَنْقطع بالجوازء وحمل التصَّعلى الذي لايَفهِمه9» 
الإشارة 29 . 

8 ع / ع ع اك ' 5 57 عَِ 

الشرط الثالث : كمال الرّق . فلا يُجزىء عِتَقْ المستولدة ؛ لانه يمتنع يَيِعُها ولا 
عقَّ المكاتب كتابة مده ع لنُقصان ادق ولوقوع العتق عن جهة الكتابة 4 بدليل 
استتباع الإكساب والأولاد . والمكاتب كتابةً فاسدةً يُتتنى على العلّتين 29 : إن عللنا : 
بنقصانٍ الرق تَقَذّ » وإن عللنا بالاستتباع - وقلنا : إنه يستتبع - لم ينفذ . 

ولو اشترى عبدًا بشرطٍ العتق وأعتقّه عن الكفارة » ففيه تفصيل ذكرناه في البيع . أما 
عدق الفبل اعون والشائى جح ]ةنا اود قوق الخر ضع هن الكقارة + لانم ينات الرقية 
بخلاف الكتابة . 22 ئ 
فروع 


الأول : العبد الغائب ”© الذي تَتَوَاصَلٌ أخبازه » يُجزىء إعتاقه . والمنقِطعٌ الخبر . نَصّ 


(0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ فهل يتين » . 

. ) 7187/0 ( القديم : أن الأخرس لا يجزى » والجديد : أنه يجزىء . انظر الأم‎ )١( 

(م) الأصم الأصلخ : هو بالخاء المعجمة . والمراد به الأصعٌ الذي لا يسمع شيئًا أصلا . يقال :أصلخ بين الصلخ . 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 175/1١/8١‏ ) . 

(4) فى (أ) : ١‏ لم يفهم ) . (5) وهو المصح في الروضة (585/8) . 

(1) في (أ) : ١‏ يبنى على العلتين » . (0) كلمة : « الغائب » ساقطة من(أ)»(ب). 


شروط الرقبة المعتقة .عن الكفارة ‏ 51/6 
على أنّه لا يُجزىء » ونَّصّ أنه يُخرج عنه زكاة الفطر (© . فقيل : هو مَئْلٌ إلى الاحتياط 
1 ع ع عَِ 7 3 عَِ و 00 و 
فى المسالتين . وقيل : فيهما قولان ؛ لان الاصل بقاؤه » والاصل اشتغال الْلْمَةِ 
الثان : العبد المغصوبُ فى يَدِ متغلّب يُخرىء إعتاقّه » وفيه وجه : أنه لا يجريء ؛ لأنه ٠‏ 
لا يَشتفيد استقلالا [ كاملا ع (© كالأقطع » وهو أفيل © . 
الثالث : إذا اشترى قريبه بنية الكفارة » يُجْرِيه 9» ؛ لأن عِثْقَه يستحقٌّ © من 
جهة القرابة . وقال الأودني (© : إذا اشتراه بشرطٍ الخيار وأعتقه عن كفارته 29 » ججاز . 
الرابع : إذا أعتق نصفين من عبدٍ في دَفعتين أجزأه » ولو أعتق نِضْفَئْ عبدينٍ » ففيه 
وجهان :2 0 
أحدفيا : يجزىء ؛ لأن الأشْقَاصَ تجمع أشخاصًا في الزكاة 9 , كذلك هذا 29 . 


والثاني اح بلأن. المقصود إفادة الاستقلالٍ 4 فله تحصل بالتجزئة ” 0 ممع » لو 
ال ل ل هما © عن كفازئي ؛ نصتُ كل واحد 


(1) قال ( رحمه الله ) : « ويؤدي عن عبيده» الحضُور والعُّيْبٍ » وإن لم يوخ رجعتهم إذاعلم حياتهم ) انظر مختصر 


المزني ص ( 5ه ) ظ 

)١(‏ زيادة من ( ب) . 02000 )في (])غ(ب): 9 وهوبعيد). 
(5) في (أ) 2( ب) : ( لم يجز) . (5) في (أ) (١‏ ب ): 9 مستحق؛ . 
(1) سبقت ترجمته في القسم الدارسي . (0) في (أ) : « الكفارة » . 


(8) الشمّص : هوالجزء من الشيءء والمقصود به هنا جزءٌ من العهد يشترك اثنانٍ أو أكثز في مِلّكه . وقوله : « تجمع 
أشخاصًا في الزكاة ) يعني لو ملك رجلٌ شقّصًا من عبد » وشقصًا من عبد آخر» أخرج عنه زكاة الفطر؛ إذ كمل 
عبدًا . 

(9) في (أ)ء ( ب) : «١‏ كذلك ها هنا ) . ظ 

)٠١(‏ وهناك وجه ثالث حكاه النووي - وهو الأصح - أنه يجزئه إن كان باقيهما حرًاء وإلا فلا . انظر : روضة 
الطالبين ( 788/4 ) «التياج بع الني (1105/1) بالكو السو ااا 

. » أعتفْئُهما‎ ١ )ب(ء)5(يف)1١(‎ 


/117أ ا لل لل لل لل لل سسسس سس شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


منهما عن كفارة » فقد حكي عن نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يجزىء )١(‏ , 
فمنهم من قال : 7 عَمَقَ العبدان © عن الكفارتين » ولا معنى لِتَجَْرِئتَهِ وإضافته . 
الخامس : إذا ملك المعسِرُ نصفٌ عبدٍ » فأعتق نصفة عن كفارته » ثم اشترى النصفٌ 
الثاني » وأعتق : جاز ؛ لأنه كمل الخلاص واكام ارما الي جنار الو 0 
أقوال . 
إن فرغنا على تَتَجّر © العتق نُظرَ : فإن وَكه العِتْقَ على جملة العبد » وقال : 
أل عن الك : من أ وق اقل :ل معرف الصف ان )ل 
إليها ؛ ؛ لأنه ع بتسرية الشرع » لا بإعتاقه ل لا أنا نقول : حصل بتسئبه 29 » فصار كما ظ 
لو قال : إن دخلت الدارّ » فأنتٌ حُدٍ عن كفارتي » 7" فدخل العبد / عتق وأجزأه © وإن 8١٠/ب‏ 
ات ان انق 
لظ 
تصني » وعند الأداء صَوْفَ التصن الثاني : جاز . وإن نوى الكلّ عند اللفظ ‏ ففيه وجهان : 
أحدهما 0 ؛ لأنه السبب المعتق 29 عند الأداء . 


وقال ا اق ينوي الكل عند اللفظ ‏ ولا يعتدٌ بالنية عند 


)002 نظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأ (787/5). 

6 في (ب) : « عِدْقْ العبدين ) . (0) في (أ) : « تنجيز) .. 

6 في (أ) : « أعتقتك ») . (0) زيادة من (أ)» (ب). 
(5) في ( ب ): ( بسيبه ) . 

() في الأصل : « فدخل العبد » أجزأ » . وكلمة : ( عتق ) زيادة من (أ) » (ب) . 

(8) زيادة من (])» (ب) (4) في (أ) » (ب) : « للعتق » . 
)٠١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدارسي . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة اا 53/6 
الأداء . 

الشرط الرابع : أن يكونَ خاليًا عن العِوّض . فلو أعتق على أنْ يَُدّ العبدُ إليه دينارًا 
لم يقغ عن الكفارة . ولو قال لغيره : أَعْتِقْ عبدّك عن كفارتك » ولك ألفٌ علي » فأعتق :. 
َقَذّ ‏ لا عن الكفارة . وهل يستحقّ الألفّ ؟ فيه وجهان جاريان في الالتماس من غير 
ذكر الكفارة : [ 

أحدهما : لا ؛ لأن العتق وقع منه » فكيف يستحقٌ العوضٌ ؟! . 

والثاني : يستحقٌ » كما لو قال : أعتق مستولدئّك » ولك علي أل لون 
يرجع إلى أن الفداء » هل يجوز مع !| إمكان [ هذا ] 7 الشراء ؟ 

وعند هذا جرت العادةٌ بذكر النظر في التماس العِدّق . وفيه مسائل + 

الأولى : إذا قال : أعتق مستولدتك ولك على ألف : نفذ » ولزم الألف » وهو افتداءٌ 
ومقابلة للمال يإسقاط الملّك كما في اختلاع الأجنبن . 

ولو قال : أعت مستولدتك عثْي عَلَى ألفٍ » فقال ا ين عَتَقت ولغا 
قوله : « عنك » . والظاهر أنه لا يستحقٌّ العوضٌ ؛ لأنه رَضِيَ به بشرط الوقوع عنه ولم 
يقع . وفيه وجه : أنه يستحق » ويُلْغَى قوله : 9 عنّى » كما لو قال : طلَّقْ زوجتك عي : 
نه يُحمل على أنه أراد : طَلّفُها لأجلي © فيستحقٌ الزوجج العوض . 

واعلغ أن حكم الشافعي ( رضي الله عنه) بنفوذ اعت : في المستولدة مع قوله : أغتقتٌ 
5 . يدل على أنه إذا وُصِفَ العتق » أو الطلاقُ بوصن محال :لف الرصث دو 
الأصل .. 

الثانية : إذا قال : أَعْتِقْ عبدك عنّى . فقال : أعتقثُ » وقع عن المستيعي . ثم إن ذكر 
)١(‏ زيادة من (ب). 


(؟) في الأصل عَمَقَتْ عنك » وهو صحيح أيضًا ركو لازا سلا انيرا عرس رعر اليك 
! (5) في (أ) : : « أنه أراد طلاقها لأجله » . 


0١/6‏ لل لل لل سسسسسسس سسسب شروط الرقبة المعتقة.عن الكفارة. 


عوضًا استحقه » وإن لم يذكر فهل د يستحق ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يستحق » بل حمل على الهية . 

والثاني : أنه يستحق كما لو قال : اقض دَيْني فإنه يرجع على رأي . ولكن هذا 
التوجيه إا يستقيم إذا قال : « أَعِينْ عن كقارتي » فإنه أداة حقٌّ مستحقٌ . 

ولو صرّح وقال : أَعْتِقّه عنّى مجانًا » فقال أعتقلك: + نفل وله عوط . وقال 
إوحنة ريسم ار اياده اليا 1 
وسيم ود مور بيه ا 
أما إذا أطلق » وقال : أغت عبدك » ولم يقل اي ا الا 
ماذا يُتَرّل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه عن المستدعي بقرينة الاستدعاء : 

والثاني : أنه كقوله : أغتق عن نفسك ء حتى يخخرج النظر في العوض على ما 
ذكرناه . 

الغالعة : إذا قال 5100 شوى تروعنك بالق “كع قال : فلشسانية 
كتعليٍ الخلّع » وقد ذكرناه . ولو قال : أعتق عبدك عني غدًا بألف » فصبر حتى جاء 
“00006 . قال صاحب ١‏ التقريب ) لمر لاله لين 
. وفيه نظ أيضًا ذكرناه في الخلع . ولو قال : ١‏ عُتقه عي على خمر » أو مغصوب . 

ووش اواو ع اس وو ا 


. ) 490/6 ( انظر قوله ( رحمه الله ) في المبسوط (4//7 ) . الدر اللختار‎ )١( 

. » فأعتقه » . (5) في (أ) : « إقباض‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. من قوله : « من غير قبض ... » إلى قوله : « فأعتق » ساقط من (ب)‎ )4( 

(5) في (أ) : « فعبدي عنك حو بألف » . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 25/6 
يحصل للمستدعي ؛ لأنه ِلك ضغني فلا تعتبر شروطه » وينظر إلى صورة الإعتاق » 
ولذلك لم يُشْترط القبض في الإعتاق مجانًا . 

فإن قيل : العتقُ يحصل متصلا بآخر قوله : « أعتقتٌ » فالملك كيف يحصل قَبله ؟ 
فيكون قد حصل قبل اللفظ » أو كيف يحصل بعده ؟ فيكون متأخرا عن العتق » أو 
معه ؟ فيكون مع العتق . والكلٌ محال ؟ قلنا : ذُكر فيه خمسةٌ أوجه : 

أحدها : أنا نتبِينّ حصوله بعد الالتماس » وقبل الإجابة . 

والثاني : ١‏ أنه يتبين © حصوله عند الشروع في اللفظ . وهما بعيدان ؛ لأنه تقديم 
لكب صل لعي 

والثالث : أنه يحصل الملك مع آخر [ أجزاء ] (" اللفظ » ” والعتق مرتبًا عليه © . 

والرابع : أنه يحصل مرتبًا على اللفظ » والعتق يتأخّر لحظة . 

والخاسين : - وهو اختيارٌ أَبى إسحاق ( رحمه الله ) - أن الملك والعتق يترتب ©) 

على اللفظ معًا © . واستُتجد ذلك منه » ونُسِب إلى الجمع بين المتضادين . ولعله 
يعنى أنه جرى سببٌُ الملكِ والعتق في حالة واحدة » فيندفع الملك في وقتِ جريانٍ سبيه ؛ 
ويكون ذلك في معنى الانقطاع . ولهذا غؤرٌ ذكرناه من قبل . 

وبالجملة فقد ختلفوا في أن كل 29 حكم يترتب على لفظ » فيكون مع آخر جزء من 
اللفظ » أو متأخوًا مترتبا عليه ترثّبَ الضِدٌّ على زوال الصَّدّ ؟ والأصح أنه مع آخر جزء 
من اللفظ ؛ لأن المعلول ينبغي أن يكونّ مع العلة / كما ذكرناه . 0 

الشرط الخامس : النية . ولا يد منها ؛ لأن الكفارةً فيها مشابهُ العباداتِ . نعم , 


(1) في (أ) : ١‏ أنا نتبين ) . (9؟) زيادة من (أ) . 

(5) في (أ) » (ب ) : ( والعتق مرتب عليه ) . 

(4) في الأصل : « يترتبا ) فحذف النون تخفيفًا . وفي (أ) » ( ب ) « يترتبان » بإثبات النون على الأصل . 
(ه) كلمة « معًا ؛ ساقطة من (أ) . (5) في الأصل « الكل » والمثبت من (أ) » (ب) . 


2520/6 شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


تصح من الذَّمََ والمرتد إذا قلنا (© : لا يزول ملكه » أو يُستثنى قدر الكفارة عن ملكه 
لزائن كنا سكي قت القن ... .ولة صخ الدة سنهنماة007 0 ,ولكن. .يتقان متخازة 
الغرامات » فإن فيها شبه الغرامات 27 . أما صوم الكفارة فلا يصحٌ منهما ؛ لأنه عبادةٌ 
نبخضة: كالر كات © فلذلك لا ضور عد كاف 6 ظ 

فرع : لا يُشترط تعيين النية في الكقّارات عندنا خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ©© . 

فلوكان عليه الكقّارات » فيكفيه أن ينوي الإعتاق عن الكفارة ؛ لأن تعيين النية عندنا 
يجب قصذا إلى التقرب بالصفات المقصودة في العبادات امختلفة المراتب » واقرتة 
الظهر تُغاير مرتبةة الصبح . وكذلك صومٌ رمضانٌ يُكَاير صومٌ الثّذر . ولا تفاوْتَ في 
الكفارات كما لا تفاوتٌَ في زكاة أعيان الأموال ؛ فالأموال أسبابُ الزكاةٍ » والجناياتٌ 
أسبابٌ الكفاراتٍ 2 , وهي متفاوتة © . وقد طردوا هذا في العتق المتَرّم © بالنذر مع 


(1) في (أ) : ( إن قلنا ) . )١(‏ كلمة « منهما ) ساقطة من (أ) . 
(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (5) في (أ)  :‏ ولذلك لا يتصّور من الكافر) 


(5) مذهب الشافعية : أنه لا يجب فى النية تعيين الكفارة » فلو كان عليه كفارتا ظهار وقثل » فأعتق عبدين بنية 

680ببب 000013171311 ا 000 

جنسها أو اختلف » وكذا الصوم والإطعام . ولو كان عليه كفارة ونسي سببها فأعتق » ونوى عليه : أجزأه ؛ لأنه 

قصد بها قَصْدَالواجب . انظر: الأم(7087/0). الوجيز(؟/84). روضة الطالبين(0/8٠08).‏ الغاية القصوى(877/5). 
مذهب الخنفية : أن من وجبت عليه كفارتا ظهار » فأعتق رقبتين » لا ينوي عن إحداهما بعينها » جاز عنهما . 

ركذا ]اسن أرينة أخهر أو طفع عالة وعطرون مسد كا بعاو يف وذللك أن كفس معد قلا ماع إلى يه 

وأما إن وجب عليه كفارتا ظهارٍ وقثّل » فأعتق رقبتين » لا ينوي بكل منهما جهة محددة ؛ لم يجز عن واحدة 

منهما . انظر الهداية ( ؟/؟1 73٠‏ ) . 

(1) في (أ) : « الكفارات » . 

(0) في (أ) » ( ب) : ١‏ متقاربة ) 


(8) في ( ب) : « الملزم ) . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة .0200077777 57/6 
الكفارة » وإن كان النذرُ قرب » (' والكفارةٌ سبيها جريمة © » ولكن لم يُاتفت إلى هذا . 
نعم » إذا أعتق (© في الكفارة وأخطأ ؛ » لم يجزئه » فإذا كان عليه كفارةٌ قَثْلِ » فنوى 
الظهار ؛لم يقع عن القتل وقد صَرَفه عنه » وعليه الإعادة ( وهو كتعيين الإمامة 0) 5 
القدوة ( ولا تشترط » ولكن لو أخطأ فسدت القدوة , 


د عاد عاد 


(1) في (أ) : « والكفارةٌ بسبب جرعة » . 


() في (أ) (ب) : ( إذا عينٌ ) . (5) في (أ) » ( ب) : ١‏ كتعيين الإمام ) . 


5206/6 


ل 3 
الخصلة الثانية 
الصَّيام 

وفيه نظران : ظ 
الأول : فيما يجوز العدول إليه . ولا يُعتبر عندنا عجرٌ محمّق عن الإعتاق » بل يكفي 
أن يعشر ذلك عليه لعَرض مُعِتَبر معتدٌ به . والذي لا يملك شيئًا لا يخفى أمزه . أمّا إِنْ () 
ملك عبدًا » أو مسكنًا » أو مالا » ففيه نظك » فنقول : إن كان رَمِنَا وهو محتاج إلى العبد 
وإن 29 كان عبدُه نفيسًا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك »ء إلا إذا كان قد أَلِفَ العبدٌ ©) 
وارتضاه من زمان » فإنه يعشر عليه الإبدال فلا يلزمه » وفيه وجةٌ : أنه يلزمه ذلك ولا 

يُعتبر الإلْفُ . 


أما المسكن فلا يباع إلا إذا كان فضْلًا عن مقدار حاجته لاتساع خطّته © » وأمكنه 


.)ْنَم١:)ب(ء)أ(يف‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية : أن مَنْ كان ذا منصب ومكانة تقتضي أن يُخُدم ولا يباشر الأعمال بنفسه ء جاز له العدول‎ 
/١5( المهذب مع تكملة المجموع‎ ) 85/١ إلى الصوم . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/588) . الوجيز(‎ 
.)١١؟/5(فاصنإلا‎ . ) 451/0 ( المحرر في الفقه (؟/31) . الشرح الكبير مع المغني (807/8ه) . الفروع‎ . م١‎ 

منتهى الإرادات ( ١/5؟5)‏ . كشاف القناع ( 7078/٠‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز لمثل هذا العدولٌ إلى الصيام ؛ لأنه واجدٌّ ل يتأدّى به الأصل » فلا يتأدى الواجب 

بالبدل . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : أحكام القرآن للجصاص ص ( ه/717) . المبسوط (17/7) حاشية ابن 

عابدين ( 270/7 ) . الكافي لابين عبد البرص ( 788 ) . ظ 

(5) في (أ) : « ولو كان » . (4) كلمة : ( العبد ) ساقطة من ( ب) . 

(ه) الخيطّة بالكسر : هي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه ؛ وهو أن يُعَلّم عليها علامة بالخط ‏ ليغرف أنه قد 
احتازها ليبنيها دارًا أو غيرهاء ومنه كان يقال : خطط الكوفة وخطط البصرة . انظر مختار الصحاح ص )١8١(‏ 
مادة( خ ط ط) . 


الخصلة الثانية في الكفارة : الصيام وأحكامة يح 59/6 


َيمُ بعضه . فإن كان [ بيتا ] (2 نفيسا » وأمكن إبداله [ بمثليه ] (© فهو كالعبد النفيس . 
الألوك ‏ لآن الوك 9 عن السكن أيما خدين فقي وبعهان: : 

أما المال إذا ملكه زائدًا عن © المسكن واللباس والأثاث المحتاج إليه » فييصرف إلى 
العتق إلا إذا كان رأسٌ ماله » أو ضيعةٌ لو باعها لصار مسكيئًا يحل له سهمُ المساكين , 
فالانتقال إلى حال المسكنة أَسْدٌ من الانتقال من دار أو عبدٍ » 7 قو الأصحاب أنه 
لا يكلف ذلك . ويكادٌ يخالفٌ هذا قولّه تعالى : # من لَوَ جد 4 3 ولكن 
توسّع الأصحابٌ في هذا ؛ لأن صو م شهرين يكاد يكون وبي 
بينهما كبيرُ تفاوتٍ » وليس كذلك زكاةً الفطرء ” فإنه يُصِرف إليه كل ما فضل © عن 
قوتٍ اليوم ؛ لأنه أصلّ » وتركه إبطال لا إبدال . 

أما إذا كان له مال 27 غائب » فلا يجوز له الصومُ ؛ لأن الكفارة على التّراخي » 
ويمكن أداؤها عنه بعد موتّه » بخلاف قضاءٍ الصلاةٍ » فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء في 


ثاني الخال ؟ ؛ لأن الموت مُتوقّم في كل حال . فإن قيل : فيعتبر إعساره عند الوجوب أو 
الأداء ؟ قلنا ٠‏ فيه ثلاثة ئة أقوال : : 


أحدها : أنه يعتبر حالة الوجوب تغلييًا لمشابه العقوبات » فعلى هذا لو كان معسِرًا ثم 
أَيْسَر » وأعتق : جاز بطريق الأؤلى . وذكر صاحبٌُ ١‏ التقريب »© وجهًا : أنه لا يجوز ؛ 
ا ا ك0 . وهو بعيدٌ ؛ إذ المعسرٌ لو تكلّف الإعتاق فلا 
ينبغي أن ينع . نعم » ذُكرَ وجهان في العبد إذا أعتق © قبل الصوم وأيسر » أنه هل 
0 لأنه لم يكن أهلا لوجوب العتق في الابتداء وهذا منقدح . 


. زيادة من (ب)‎ )5( ١ زيادة من (أ) »)(ب).‎ )١١ 
. الانجلاء ) . (5) في (أ) : على ؛‎ ١ : في (أ)ء (ب)‎ )5( 
) ... (ه) من الآية (4 ) من سورة ( المجادلة ) . (5) في (أ) : « فإنه يصرف كل ما فضل‎ 


(1) كلمة : 9 مال ساقطة من ( ب) . () في ( ب) : ( إذا عَتَقّ ؛ وهو صحيح أيضًا . 


6 بلس الخصصلة الثانية في الكفارة » الصيام وأحكامه 


القول الثاني : أنه يعتبر حالةٌ الأداء تششهيًا بالعبادات 00 إذ يعتبر - فى القعود ظ 
فى الصلاة » وفى التيمم حال الأداء © » وهذا 29 مذهبٌ أبى حنيفة ( رحمه الله ) 1 


وعلى هذا 2 » لو شَّرع في الصوم ثم أَيْسَر» لا يقطع عليه ؛ لأنه إذا شرع في البدل 
فقد استقد الأمد كالمتيمم » إذا وَجَد الماء بعد الشروع في الصلاة . وقال أبو حنيفة 
(رحمه الله ) والمزنيغ : لا مبالاةً بالشروع » بل يستق الأم بالفراغ © ؛ لأنَ ورَّانَ 
الشروع ©» في الصو ؛ كد التيمم دون الصلاة » وعندهما تنتقضٌ الصلاة برؤية 
الملء 9) , ظ 


بشرطٍ أن د 00 إلى الفر اغ. ظ 


(1) في (أ) : ١‏ إذ يعتبر القعود والتيمم في صلاة حالة الأداء » . ويعني أن من وجبت عليه الصلاة وهو 
قادر على القيام » فلا يجوز له القعود فيها » فإذا أَخْحرَها قليلا » فعجز عن القيام » فيجوز له القعودٌ . 
وكذلك من وجبت عليه الصلاةٌ وهو واجدٌّ للماء » لا يجوز له التيمم » فإذا أخرها » فتعذَّر الما - أولم 
ل ار - جاز له التيممٌ اوااعوطص اي ل ابوس لي 


(780/5 ) . مختصر المزني ص ٠١5(‏ ) . 
وهذاالقول - أعني اعتبار حالة الأداء - هوالأظهر اسروك را . مغني اتاج( ؟/ 58) . 
الغاية القصوى ( 287/١‏ ) . 


وهذا مذهب أبِي حنيفة أيضًا والمزني ( رحمهما الله ) لكن عندهما يستقر الأمر بالفراغ من الأداء . انظر : 
الهداية )١4/١(‏ ومختصر المزني ص (5) . ٠‏ 
)١(‏ في (أ): ١‏ وهو). 
(5) في (1أ)» (ب) : « وعليه .. 0( 
(4) انظر مختصر الطحاوي ص 7١7١‏ ) . 
(ه) في (أ)» (ب) : « لأن مثال الشروع ) . 


(5) انظر الهداية )١8/١(‏ . مراقي الفلاح شرح نورالإيضاح ص )١7(‏ للشيخ حسن الشرنبلالي الحنفي . وعندهم 
* م “أن هذا مقهّد برؤية الماء مع القدرة على استعماله . 
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القول الثالث : أنه يُعتبر أغلظ الحالئين ('2 » فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوب ع 
لزم / العتق احتياطا . وعلى هذا لو كان معسرأ فى الطرفين ١‏ ال ل ٠ب‏ 
فكأن ما اقتضاه عالة الوجوب لا يغيره إلا عخالة الأداء : 

وآفا العنك فمعيية 7 و كقار اه بالصوم . وأما الإطعامٌ والعتق 520 
يملك بالتمليك ‏ والعتقٌ أولى بأن تمتنع © عليه . والصحيحٌ : أنه لا يملك بالتمليك . 

ثم إن العبد لا يصومٌ إلا يإذنٍ السيّد » إلا إذا حلف وحنث يإذنه . فإِنُ حلف بإذنه 
وحنث بغير إذنه لم يَصِمْ » وإن حلف بغير إذنه وحنث يإذنه فوجهان » وإنا يعتبر إِذْنه ؛ 
لأن حقٌّ اليد على القَوْر » والصومُ على التّراحي © بخلاف شهر رمضان ؛ 

وأما من نصفه حي ونصفُه عبدٌ » فهو الأحرار في الكفارة » وكالعبيد 2 في الجمعة 
والشهادةٍ والولاية . وصدقةٌ فطره تتورّع على الرقٌّ والحرية . 

وفيه مسائل : 

إحداها : أنه يجب عليه تبييثٌ النية » ولا يجبُ تعيينٌُ جهة الكفارة . نعم 
ينوي صوم الكفارة . وهل ينوي التتابع ؟ فيه وجهان 29 . فإن قلنا : ينوي » يكفيه 
اذاف لياه الأرليع 1" أر يدها 110005 يد وبياة.. ونا عاك قر لد 
في (أ) : و الخالين» . 


)١(‏ في الأصل : «وكفارته بالصوم أو بالإطعام » وأما العتق .. ) وهذا خخطأ ظاهر ؛ إذ كفارته بالصوم فقط ؛ لأزه لا 
يملك بالتمليك . وانظر روضة الطالبين 89/. )2. 


") في (أ): ( ينع ) . ظ (4) في (!) : « بخلاف رمضان ) . 
(0) في (أ)ء( ب) : «١‏ وكلعيد ) . 
() والأصح أنه لا يجب التتابع . انظر الروضة ( 501/8 ) . مغني انحتاج ( 530/5 ) . 


0) ساقطة من (أ) . 


/0 ا د الخصلة الثانية في الكفارة : الصيام وأحكامه 


عنه وليّه على ١‏ ظ لصحيح (" . 


الثانية : يصوم شهرين بالأهلّة » فإن ابتدأ في أثناء شهر صامَ الشهرٌ الثاني بالهلال ». 


وكمّل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلافًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 


الثالئة لا 1 من التتابع في كفارة الظهار 4 والوقاع 4 والقَثْلٍ » فلو أَفْسد اليومٌ . 


الأخير أونسي النيةٌ فيه » وجب استغنافٌ الكل . وهل يفسد ما مضئ أو ينقلب نفلا ؟ 
فيه وفي نظائره قولان . 

أما إذا وطىء المظاهد ليلا لم يفسد تتابغه » ولكنه يَعصي ؛ إذ التتابعٌ قائمٌ » والتقديم 
على الوطء قد فات . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يستأنف 27 . 


)١(‏ كيف يكون صحيححاء وقد قال النبي يلتم : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه ؛ . وهو حديث صحيح رواه 
مسلم في صحيحه ( 07/1 ) برقم )1١1417(‏ . وقد ثبتت عدة أحاديث في قضاء الصوم عن الميت » وأن دَيْنَ الله 
أحق بالقضاء » ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) : 9 يُستحب لوليّه أن يصوم عنه » ويصح صومُّه عنه » وتثرأ به 
لميتُ » ولا يحتاج إلى إطعام عنه » وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صححه محققو 
أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما اديت الوارد ومن مات 
وللندعياء املعو ع الاقليس يفابكوب. . ١)‏ . ه من شرح النووي على صحيح مسلم ١١/8١‏ ) . 

(1) اتفق الأئمة على أن من بدأ الصيام من أول شهر» فصام شهرين بالأهلة » أجزأه ذلك » وسواء كانا تامين أو 
ناقصين . وإن بدأ في أثناء شهرء فصام ستين يومًا أجزأه » بلا خلاف . 


وأفأ سا » فهي إن دأ سياه في أثاء شهر وصام الشهر لاني بالهلال » ثم َم الشهر الأول 


للج إن ة نشم سعد جزق: الجراة باشلا 

( الثانية ) : إن لم يكمل المجموع ستين يومّاء ففيه حلاف . فعند الشافعية والمالكية والحنابلة أن ذلك يجزئهء وأما أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) فعنده لا يجزئه ذلك إلا أن يتمه ستين يومًا . انظر : الأم (ه/+8١7)‏ . المهذب مع المجموع 
(85/19) المغني لابن قدامة 5098/0١‏ ) . الفتاوى الهندية ( 15/١‏ ) . الغفقه الإسلامي وأدلته 51/99 ) . 
(©) مذهب الشافعية : أن من كانت كفارته بالصيام » فوطىء المظاهَرَ منها ليلا متعمداء لم يفسد تتابعه» وإن كان 
عاصيا بذلك . انظر : الأم5/5؟) . مختصرالمزني ص )٠١4(‏ . المهذب مع تكملة المجموع (87/19). روضة 
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الرابعة : الحيض لا يقطع التتابع . والمرضٌ الذي بُيح مثله الإفطار » فيه قولان 
مشهوران : 
أحدهما : أنه لا يقطع [ التنابع ] © ؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع (' على وصف شهر 
رمضان 4 

والثاني : أنه يقطع ؛ لأن تدارك التتابع ها هنا ممكن بخلاف وصف رمضان © . 
| وفي السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع ؛ لأنه منوط بالاختيار . ولو قيل : إنه لا 
يقطع - على بُعْدٍ - فلا يبعٌد أن يُجَرَىء فيما إذا نَسِى النيةَ » ولا قائلٌّ به » لأنه مقصّه 
بالنسيان » ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما . 

فرع : 9 لو أرادت الحائض أن تفطر » ثم بعد الطهر تستأنف شهرين ؟» » ففيه إحباط 
لوصف الفرضيّة من الصوم السابق » فهذا فيه احتمال » والأظهد جوازه ؛ لأنه على 
التراخي » وما مضى لا يفسد » وكانت الفرضية موقوفة على الفراغ . 


د د 


الطاليين 57١5/4‏ 5١5؟).‏ 
ومذهب أبي حنيفة : أن تتابع الكفارة يَفُسد بالوطء . وهو مذهب المالكية » والحنابلة . وقد اشتد نكير ابن 
العربي المالكي على قول الشافعي ( رحمه الله ) هذا حتى قال : هذا كلام من لم يَذَّقْ طعم الفقه !! . انظر : 
البسوط (5/3؟57) . العناية على الهداية 17/4 )١‏ ملتقى الأبحر( )584/١‏ . الفتاوى الهندية( 70١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ( 1751/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (84/107؟) . المحرر في الفقه(9/5) . الفروع 
( 505/0 ) . المبدع 75/8 ) . الإنصاف (7/4؟١)‏ . منتهى الإرادات (؟/789) . كشاف القناع (779/5) . 

(1) زيادة من (أ):(ب). )١(‏ في (أ) : « على وصف رمضان » . 
(”) والجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أنه يقطع التتابع . انظر الروضة (70/8©) . مغني اتحتاج (7/+7) . 


(5) في (أ) : « لو أرادت الحائض أن تفطر بعد الطهر وتستأنف شهرين » . 


6)0/6 


الخصلة الثالثة 
الإإطعام 


ويعدل إليه العاجرٌ عن الصوم بالهَرّم » والمرض الذي يدوم شهرين » وليس توقعٌ 
الصحة بعده 2 رجوع ل لمال الغائب بعد شهرين ؛ لآأن مَنْ له مال غائب ب مستى 

وأما الشَّعِقُ 0١‏ المفرط » فالظاهد : أنه لا يُرخخص فى العدول إلى الإطعام . و 
القياسٌ ع وفيه وجة يستنلك إن حديث الأعرابى 0 وقل ذكرنا إشكاله ف الصوم : 


أما جنسسُ الخرج » فهو كزكاة الفطر . وأما قدره فستون مدا © . 


وأما لخر إليه 4 فالمسكينٌ الذي يجوز صرق الز كاة إليه , ولا يجوز عندنا 


.) مادة(ش بق‎ ) 477/١ الشبق : هو شدة ميل النفس إلى الوطءء فلا يكاد يصبر على تركه . انظر المصباح المنير(‎ )١1( 
الطلاق » (17) باب في « الظهار) حديث‎ ١ (؟) وهو حديث حسن : رواه أبو دواد (؟/7()770) كتاب‎ 
وفيه 9 .. فقال له النبي يَكلقه : « حبر رقبة ) قلث : والذي بعثك ما أملك رقبة غيرها - وضربتٌ صفحة‎ )١١1١( 
فأطعِم وسقًا من‎  : عنقي - قال : « قَصُمْ شهرين متتابعين » قال : وهل أصبتٌ الذي أصبتُ إلا من الصيام ؟! قال‎ 
تمر بين ستين مسكيئًا ) قلت : والذي بَعَتَك بالحق » لقد يثنا وحشين » ما لنا طعا . قال : « فانطلق إلى صاحب‎ 
: صدقة بني زريق »ء فَأُيدفعها | ليك » فطعم ستين مسكيبًا وسقًا من تمرء ول أنت وعيالك بقيكتها . .. » قال‎ 
حديث‎ )7765/١( فرجعتٌ ... ) الحديث . ورواه الترمذدي(ه/71717؟) حديث (57543) وحسّنه . وروأه ابن ماجه‎ 
» وقال : صحيحٌ على شرط مسلم‎ )٠١/97( ورواه أحمد في مسنده( 01/5 ) والحاكم في مستد ركه‎ .)077( 
ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 785/7) رووه جميعًا من طرق عن محمد بن إسحاق عن‎ 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمهة ابن صخر البياضي » وهو الأعرابي المذكورء صحابي‎ 
أنصار يخزرجي ويقالله: البياضي » وكان(ر ضي الله عنه) أحد البكائين. انظر تهذيب الأسماء واللغات(70/1).‎ . 


) واد يساوي بالجرامات خمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا . انظر : معجم ألفاظ والفقهاء ص (417 ) . 
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01 رحمه الله ) 29 فلابْدٌ من رعاية عدد المساكين ؛ لظاهر الاية‎ ١ 
' وأما الإخراج » فهو التمليك والتسليط التامٌّ ؛ فلا يكفي التغدية والتعشيةٌ بتقديم‎ 
. التمر©2 إلى المساكين‎ 


د د 


(1) مذهب الشافعية : لاايجوز صرف كفارة الإطعام إلى شخص واحد» بل لا بد من العدد» وهو ستون» لأن الله 
نص على ذلك. وهذامذهب امالك ةأيضًا. انظر: الأم(/84١).‏ مختصرالمزني ص(7١٠)الروضة(8/‏ 7.5). تكملة 
امجموع شرح المهذب .)51/١1(‏ الكافي ص (580). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )181/١(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يجوز إطعام مسكين واحد ستين يومًا » ولودفع الكل إليه مرة واحدة » لا يجوز ؛ لأن 
. التفريق واجب بالنص . فأما التمليك منه في يوم واحد في دفعات » فقيل : لا يجزئه » وقيل : يجزئه . انظر : 
الاختيار ١177/٠‏ ) . فتح القدير(4:/١7؟)‏ حال امغر إروسم . الفتاوى الهندية 5١7/١١‏ ).. الدر امختار 
(؟إتلاء). ظ ظ 

ومذهب الحنابلة : أنه لا يجوز صرف ستين مدا لمسكين واحد » إلا أن لا يجد مسكيئًا غيره » فيجوز دَفْعُها إليه 
حينئلٍ . انظر : الفروع (7/5. ٠‏ ). المبدع 50/8١‏ ) . الإنصاف (4/.١؟)‏ وات لف رحا 
)١(‏ يعني بالآية قوله تعالي : و4 فإطعام ستين مسكيئًا . .. # [ المجادلة : ؛ ] . 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ الطعام ) . 
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)١(‏ هولغة : المباعدة . ومنه قولهم ١‏ لعنه الله ) أي : أبعده وطرده : وسّمّي بذلك لبعد 


أحد الزوجين من الرحمة , أو لِبِعْدِ كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدًا . 

وهو شرعًا : كلماتٌ معلومة » جلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه . 
وألحق العار به » أو إلى َف ولدِ» كما سيأتي إن شاء الله . وسُّميت هذه الكلمات لعانًا ؛ 
لقول الزوج : علي لعنةٌ الله إن كنت من الكاذيين . وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز 
التغليب . انظر : المصباح المنير (؟ / 204 ) مادة ( ل ع ن ) . مغني امحتاج (* / . 
معجم لغة الفقهاء ص ( 78١‏ , 587 ) . 
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تعريق اللعان وحكمةٌ تشريعه ‏ /7[ُض[ 727‏ ش ل سس 69/6 


واللعانٌ عبارةٌ عن أَيمانٍ يَذْ كر اللعنّ فيها مَنْ نسب زوجتّه إلى الزناء فيدر الحدٌ والنسبٌ عن 
ظ مدي راد سير لطاع وميا الاحايد وكير زناه الجماى زر 
المرأة . 


وردت أوّْلا في عويمر بن مالك العجلاني (2 » قذف زوجتّه بشريك بن الشحماء . 


(1) في (أ)»(ب) : هلال بن أمية ) . وهو صحيح أيضَاء وهذه السياقة - التي أوردها الغزالي - إنما صحت من 
حديث هلال . وقد ورد الحديث فى كل منهما . ثما يدل على تعدّد القصة قطعًا كما يقول الحافظ ابن حجر 
( رحمه الله ) » ومن العجيب أن كلا من عويمر بن مالك وهلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء» ويبدو 
أن الأخير كان يهوديا ثم أسلم . انظر : تهذيب الأسماء (؟/ ١‏ ) . فتح الباري (4 / 8007 ) . 

أولا : قصة هلال بن أمية : روى البخاري في صحيحه ( + / 6. 9 )كادي القع اروم 


5-5 
مه سرهم م 


كتاب «١‏ التفسير ) ( )١‏ باب 3 ويدوا عنْهَا العذّابَ أن تَشْهَدَ أَرْبع سَهَادَاتِ بالله إنه لمنَ الكاذِيينَ 4 
حديث ( 4747 ) . يإسناده إلى ابن عباس أن هلال , بن أمية » قذف امرأته عند النبي مَل بشريك بن سحماء» 
فقال النبي ملت : « البينة » وإلا حَدّ في ظهرك » . فقال : يا رسول الله , إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلا » ينطلق 
يمس البينة ؟! فجعل النبي مَل يقول : « البينة وإلا حدٌ في ظهرك » . فقال هلال : ٠‏ والذي بعك باحق » إني 
لصادق » فَلَيترنَ لله ما يُترَىء ظهري من ا حدّ » فنزل جبريلُ » وأنزل عليه « والذين يَرْمُونَ أَروَاجَهُم 4 فقرأ حتى 
بلغ ف إِنْ كان مِنَ الصّادِقِين 4 . ورواه مسلم بإسناده عن أنس قال : 9 إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
مام »:وكانا أل رجل لاعن في الإنتلام. ٠‏ الحديث . انظر صحيح مسلم )١9()١١74/5١‏ كتاب ( 
اللعان ) حديث )١495(‏ . 


ثانيا : قصة عويمر العجلاني اروك الاق ل ملحي )٠‏ كما في الفتتح (50) كتاب ( التفسير » ( : 
باب «3 والذين يَوْمُوَن أَرْوَاجَهُم . .. # الاية . حديث ( 4740 ) يإسناده عن سهل بن سعد أن عويرًا أتى عاصِمٌ بنّ 
عدي - و كان سيد بني عجلان - قال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ‏ أم كيف 

: يصنع ؟! سَلْ لي رسولٌ الله عن ذلك .فأتى عاصمٌ النب يِه فقال : يا رسول الله » فكرة رسولٌ الله تق المسائلٌ » 
000 : إن رسول الله كلد كره المسائل وعابها . قال عويمر : والله » لا أنتهي حتى أسال رسول الله 
تر . فجاء عويمر فقال : يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ فقال 
رسول الله َه : « قد أنزل الله القرآنَ فيك وفي صاحبتك » فأمرهما رسول الله يلقع بالملاعنة ... » الحديث . 


قال الحافظ ابن حجر : وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عور . . ومنهم 
من رجح أنها نزلت في شأن هلال » ومنهم من جمع بنهما بأن أول من وقع له ذلك هلال » وصادف مجيء عويمر - 
كا ءنراك في كاتهماني رقت ولخدم وقد جنح النووي 0 . فتح الباري (8/ : ٠ ٠‏ وما بعدها). 


لمي 


00/6 ررك اللعان:وحكمة تخريعه 


فقال ملم : « لتأتينُ بأربعةٍ شهداء, أو لأجلدَنٌ ظهرك » فاغتمٌ » وقال : أرجو أن يُنزل الله قرا 
ُيدىء ظهري » . فنزل قوله تعالى : 99 وَلَذِينَ يرمُونَ أَروِجهم ... 4 الاية 20 . 


ونظز الكتاب فى قسمين : القذف , واللعان . 


عد جد د 


وقال أيضًا في موضع آخر : ( وظهر لي احتمال » وهو أن يكون عاصم سأل قبل النزول » ثم جاء هلال بعده » 
فنزلت عند سؤاله » فجاء عوير في المرة الثانية - التي قال فيها : «إن الذي سألتُك عنه قد اثّلِيتٌ به ) - فوجد الآية 
نزلت في شأن هلال » فأعلمه َل أنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك ؛ لأ ذلك لا يختصٌ 
بهلال » . فتح الباري ( 4 / 55" وما بعدها ) . 

)١(‏ ونصّها : و9 والذين يَوْمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفشهم فشهادة أحدهم أربَعُ شهادات بالله إن 
لمن الصّادقين © [ النور : ” ] . ا ا 


21/6 
القسم الأول 
في القذف 
( وفيه بابان ) 
الباب الأول . 
فيما يكون قذفا من كافة الخلق , وفي موجبه 
( وفيه فصلان ) 00 
الفصل الأول 
في ألفاظ القذف 


وفيه ('2 ثلاثة أقسام 000( ا 
أما الضّريح : فهو كقوله : « يا زاني » أو « زنيتٌ » أو زنى فرججك » » وكذلك ذك 
( النيك » و ١‏ إيلاجُ الفؤج » مع الوصف بالتحريم . فهذا لا يُقبل فيها تأويل . 
أما الكناية : فكقوله للتبطي : يا عرب » » أو للعربي : يا تبطي » فإن أراد الزنا فهو 
قذفٌ ء ولا فلا . ثم إذا أنكرإرادةً الزنا توججهت اليمينٌ عليه » وإنما يتجٌ القذف باعترافه بالنّية ؛ إذْ 
به يحصل الإيذاءٌ اتام » ويجب الحدٌ بينه وبين الله تعالى إذا نوى . 


.) في()2(ب):2وهي‎ )١( 


ظ (1) الكناية عند أهل الأصول : ما استتر امراك من » وهو أن يتكلم بالشيء ويريد غيره» ومن ثم فلائدٌ م النية» أو 
ما يقوم مقامها - من دلالة الحال أو القرائن امحتَقُة بالكلام - وذلك حتى يُعْرف ماذا قصدّ القائل . 
وأما التعريضٌ » فهو : « تَضْمِين الكلام دلالةً ليس لها فيه ذِ 45 ) . كقولك : اما أقبع البخل » تعريضًا بشخص 
ما . والفرقٌ بين الكناية والتعريض » أن الكناية ذكر الويف وإرادة المردوف » كقولك : فلانٌ طويلٌ النجادٍ » كثير 
الرمادٍ » تعني أنه طويل مِضّيَاف . انظر : أنيس الفقهاء ص ( ١55‏ ) وما بعدها . 
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وإن أنكر النيةَ كاذبًا » فهل يلزمه إظهارُ النية ؟ فيه نظدٌ » من حيث إن فيه إيذاءً , 
فييعد إيجايه » وَسَيْد ذلك - لكفٌ الأذى - أَؤلى إلا أن يرهق إليه باليمين » فلا يُباح له 
اليمينٌ الغموس ؛ فيلزمُه الاعترافٌ . وقد قال الأصحابُ : يجب عليه الإظهارُ بكل حالٍ » 
كما لو قال 20 في ححفية فيلزمه الإظهاد (© . وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا قذف 
بالكناية ؛ لأن الإيذاء لا يتم [ به ع 29 . 


وأما التعريض : فكقوله : ( يا ابِنَ الحلال ( وكقوله : «١‏ أما أنا فلستٌ بان ( فهذا ليمس 
بقذف وإِنَّ نوى ؛ لأن اللفظ ليس يُشْعر به » ولقد جاء رجل من قرّارة إلى رسول الله مَكَِمِ وقال : 
إن امرأتي ولدثٌ غلامًا أسود - مُعَوَضًا بزناها - فلم يجعله رسول الله كه قاذًا » ولكن قال : 
هل لك إِبلّ ؟ فقال : نعم » قال : ما ألوانها ؟ قال : حَمْدٌ» قال : فهل فيها أسودٌ؟ قال : نعم » قال : 
قَلِمَ ذلك ؟ قال : لعل عرقًا نَرَعَ » فقال النبي ملم : « لعل عرقًا نزع ) 29 . وقال مالك ( رحمه 
الله ) : « التعريض قذفٌ © ) . والحديثٌ حجةٌ عليه . 
)١(‏ كذا بالنسخ الثلاثة » ولعلها « قتّل » انظر روضة الطالبين 8/؟7١7)‏ . 
507 0 وقد قال الأصضحاب ... إلى قوله : فيلزمه الإظهار ) ساقط من ١‏ ب). 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(4) الحديث رواه البخاري 5/ 801) 189 ) كتاب ١‏ الطلاق » )١5(‏ باب ( إذا عرض بنفي الولد) حديث 
(ه0ه) يإسناده عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبئ يي فقال : يا رسول الله » وُلِدَ لي غلامٌ أسود !! فقال : هل لك 
من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانُها ؟ قال : محمء قال : هل فيها من أؤرق ؟ قال : نعم قال : فأنّى ذلك ؟ قال : لعله 
َرّعه عرق » قال : فلعلَ ابنك هذا نزعّه ) . ورواه مسلم )١14()1177/1(‏ كتاب ١‏ اللعان ) حديث )1١٠٠١(‏ 
ورواه أبوداود (744/17) حديث )١١10(‏ والترمذي (4 / )78١‏ حديث )١178(‏ والنسائي (178/7) وابن 
ماج( ١‏ / 4 *) حديث ( ٠7٠١١7‏ ) جميعًا من طرق عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
به . وقوله  :‏ أورق » هو الذي فيه سواد غير حالك » بل يميل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : وَرْقَاء . 
(ه) مذهب الشافعية : أن التعريض ليس قذمًا إلا إذا نوى به القذف . وهذا مذهب أبي حنيفة 
(رحمه الله ) وعن الإمام أحمد روايتان : أظهرهمًا وجوب الحدٌ فيه على الإطلاق - نوى أو لم 
ينْو - والرواية الأخرى كمذهب الشافعي . انظر : الأم ١48/0‏ ) . مختصر المزني ص )35١14(‏ . المبسوط 
0٠٠١ /49‏ . رد امختار ( 188/9 ٠١/4٠)‏ ) . الإفصاح لابن هبيرة الوزير ( ؟ .)1١371/‏ / ظ 
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ويتمٌ النظرٌ في الآلفاظ برشم مسائل : 

إحداها : إذا قال لامرأة : « زنيثٌ بك » فهذا إقرار بالزناء وقذف للمرأة » فعليه حدَّان : 
وكان يُحتمل أن لا يُجعل قاذا ؛ لاحتمالٍ أن يفسر بأنها كانث مُشتكرهة » ولم تكن مختارة » 
ولكن جُعِل قاذفًا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاه؛ . 

ولوقال لامرأته : «أنت زانيةٌ ) فقالت : « زنيت بك ) فراجعناهاء فإن أرادت (" الزنا قبل 
التكاح سقط حدٌ القذف عن الزوج » ووجب عليها حدّان : حدٌ الزنا ؛ ” وحدٌ القذفٍ 
للزوج "© . فإن رجعثٌ سقط عنها حدٌ الزنا» ولا يسقط ححدٌ القذف ؛ إذ الرجوعٌ لا يُسقط حقٌّ 
الادمئ » إنما يُشقط حدوة الله تعالى . ولوقالت : أردثٌ نف الزنا كما يقول القائل : سرقتٌ ‏ 
فيقول الخاطبُ : سرقتٌ » سرقتٌ معك ء فيُقبل قولُها مع اليمين» ويكون لها طلبُ حدٌّ القذف 

من الزوج ؛ لأن ذلك معتادٌ في الجواب . وقد اختلف أصحابنا فيما لو قال الا 

فال : زِنهُ » أنه هل يكونٌ إقرارًا ؟ . 

الثانية : لو قال : يا زانيةٌ » فقالت : أنت أَزتى مني + فهو قاافٌ » وليست هي ثيه مُقَدَةَ » ولا 
قاذفة للزوج ؛ لأنها لم تدشث ”© لنفسها زا حتى يكونّ هو زانيًا بكونه أزنى منها .ولانقول :إن 
الترجيخ 9) يوجبٌ المشا ركة في الأصل ؛ فإن عادة المشاتمة لال على وضع اللسان . والغيو لو 
قال : فلانٌ زَانٍء وأنت أزنى منه » فهو قذف للشخصين جميعًا . ولوقال : أنتٌ أزنى من فلان » 
فليس بقدّف . 


11 ومذهب المالكية : أن التعريض قشف . انظر القوانين الفقهية ص (757) . 
(1) في الأصل  :‏ أراد » وهو خخطأ . والصواب ما في نسختي (أ) ( ب) . 
ظ )١(‏ في (أ) » ( ب) : « وحدٌّ قذف الزوج » . 

© في (1) :9 لم تثبت 


(4) يعني بالترجيح صيغة الفعل : فإنها على وزن ١‏ أفعل » وهو يقتضي اشتمال الطرفين على الصفة المشتركة 
بينهما إلا أنها في أحدهما أشدّ ظهورًا . 
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وكذا”" لوقال : أنت أزنى من الناس » أو أزنى الناس 7 . ولوقال : في الناس زناة » وأنت 
أزنى منهم » كان قذقًا . ولا نقول : إنه يعلم أن في الناس زناةً وإن لم يذ كر» بل يُنْظر إلى لفظه . 
ولو قال : أنت أزنى من فلان - وكان قد ثبت زنا فلانٍ بالبيّئة » وكان القائل جاهلًا - لم يكن 
قذمًا ٠‏ وإن كان عاما » كان قذقًا . 


ولو قالتث للد لاهو ملس الارقايين لاوقا راسر يان مسد 
ولا يتقاصَانِ ؛ لأن المقاضّة في العقوبات - مع تفاوت موقعها في النفوس - لا وج له20 . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يتقاضّان 299 . 


الغالفة : إذا قال للرجل : يا زانيةٌ » أو للمرأة : يا زاني » فهو قاذفٌ عندنا خلاقًا لبي حنيفة 


و دس 


( رحمهالله) في الصورةالأولى ©) اوالسيت : فيه أن الإشارةتُمَدَّم على التّحووالتذ كير والتأنيث . 


ولا خلاف أنه لو قال للرجل : زنيث ؛ وللمرأة : زنيتء أنه قاذف.. ولو قال : زنأت في 


)١(‏ في (1) : « وكذلك ). (؟) وهذا ليس قذقًا ؛ لأننا نعلم باليقين كذبت 
القاذف في هذا ؛ إذ مقتضاه أن الناس كلهم زناة » وأن هذا المقذوف أشد زنًا منهم . 
(*) يعني أن وَفُع القذّف على إنسانٍ ما لا يتساوى مع وقعه على نفس إنسان آخر» فلكل فرد مرتبتٌه الاجتماعية 
وحالته النفسية والخلقية » فربما يكون إنسان لو قذف , لكان هذا القذف سببًا في دمار حياته » ورُبٌ إنسان آخر لا 
يُؤثر فيه القذف شيئًا . 
(4) مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا تقاصٌ في الحدود . أما ما يستلزم تعزيداء فهذا يمكن فيه التقاصٌ . قال 
في الدرالمختار : إذا قال لآخر : يا زاني » فقال الآخر : لاء بل أنت » ححَدًا ؛ لغلبةِ حق الله تعالى فيه ء بخلاف مالو 
قال : ياخبيث » فقال : بل أنت » لم يُعذّرا؛ لأنه حقهماء وقد تساويا » فتكافكا» . الدر اغختار مع حاشية اين عابدين 
١:/"ه).‏ ظ 
رفم هلاهب: الغنافية :131 قال لالرححل يا زانية فهو فاذقة. برقو النهنب اللالكية وتلقايلة:. انقار الام 
( ه/ ١96‏ ) . الوجيز ( ؟ / 6 ) . الغاية القتصوى ( 2828/١‏ ) . الإفصاح (5/ )17١‏ .2 

ومذهب أببي حنيف : أنه إذاقالت امرأة - أو الرجلى - لرجل : يا زانية » مع تاء اتأنيث » فلا حدّ على القائل ؛ 
استحسانًا وهوقول أبي يوسف أيضًا . وقال محمد : عليه الحدّ . ولو قال لامرأة : ياازاني » فعليه الحدٌ اتفاقًا ؛ لأن تاء 
التأنيث تحذف للترخيم . انظر المبسوط )١١4/5(‏ . 
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الجبل » وقال : أردت الترقّ 72 فيه » فليس بقاذف . ولوقال : زنيتٌ في الجبل » وقال : أردت 
الترقي "© فهل يُقبل ؟ وجهان 27 . ووجةٌ القَبولٍ : أنَّ حذفٌ الهمزة قد يَعُلب على اللسان ‏ 
وقرينةٌ كر الجبل تشهد له . ونصٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) أنه لو قال : يا زانية في الجبل » أنه 
قذف 7 . وقيل : بُقَوْق بين ” البصير في العربية *© » والجاهل ؛ فلا يُمُبل حذف الهمزة من . 
البصير . ظ ظ 

الرابعة + إذاقال: زنى فريجك » فهو قذف » ولوقال : زنى عيئك » أو يدك » أو رخلك . 

ففيه وجهان . وظاهد ما نقله المزني ( رحمه الله ) أنه قذفٌ 0) . وهو فاسد ؛ إذ قال عي : 
( العينان تزنيان » واليدان تزنيان ) " . 


(1) في (أ)؛(ب):؛الرقي». وقوله 0زنأت في الجبل» أي : صعدت فيه . انظرالمصباح المنير( 0١‏ مممادة(زنا). 
(؟) سقط ما بين الرقمين من ( ب ) . 

2029 والأصح أنه قذف . انظر الروضة 7١5/4‏ ) النهاج صن (112) ا 
نهاية النحتاج ( ٠١5/107‏ ) . 

(5) نص الشافعي في الأم (/55؟) : «لوقال رجل لامرأته : يا زانية ) ثم قال : عنيتٌ 9 زنأت في الجبل ) د أو 


لاعن ؛ لأن هذا ظاهر المُرْنية . ولووصل الكلام فققال : يا زانية في الجبل ) أحلف ما أراد إلا الرقيع في الجبل ادام 
يحلف » حُحَدّ لها إذا حلفت : لقد أراد القذف ») . أما ما نقله الغزالي ( رحمه الله ) فهو - كما قال النووي - ٠‏ تَقُلُ 


الفوراني عن الشافعي وتابعه عليه الغزالي 2 ) الوسيط ) وصاحبٌ ) العدة 0 42 ولم أ هلا النقل لغير الفوراني 

ومتابعيه » ولم ينقله إمام الحرمين ؛ فَلْمغتمد ما رأيئه في الا ؛ فنا قنك هذا كان قر ل" لحر الروضة ار رمم 
قلت : والفرق بين ما قاله الشافعي في الأم » وبين ما نقله الغزالي » أن ما في الأم نص بأن هذا القول - يا زانية في 

الجبل كاه وباريلة الاي مضخ بأديهذا القرل ريع لا يحتمل التأريل.. 

(5) في (أ)  :‏ البصير بالعربية » . 

30 والمذهبٌ أن هذا كناية . انظرروضة الطالبين(717/8) . المنهاج ص (4 .)١ ١‏ الغاية القصوى(؟/ 07+ ) ومغني 

المحتاج (+/.3207) . 

7) الحديث رواهالبخاري( ١‏ 01 كتاب (الاستكذان»6(؟ )١‏ باب (زناالجوارحدوالفرج) حديث(17؟5) 

ياسنادهعن ابن عباس قال : مارأيثٌ شيع أسْبَه باللمم مما قال أبوهريرةعن النبي مَكِقَ : «إن الله كتب على اب نآدم حظّهمن 

الزنا »أدرك ذلك لامحالة: فزناالعينالنظئء وزنااللسانٍالمنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرجيصدٌق ذلك كله ويُكذب». ‏ 
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ومَنْ جعله قاذقًا قال : ذَّكرَ صريح الزنا وأضافه إلى البعض » ١‏ ' ومن ضرورة الإضافة إلى 
البعض الإضافةٌ إلى الكل '© » ولو خرج ذلك عن كونه صريجحا / لكان قوله : «يا زاني » غَهْرَ ١٠٠ب‏ 
صريح ؛ إذ له أن يُفَسَر فيقول : ”' أردثُ بالزاني العينَ © . 
اخامسة : إذا قال لوليه : لست مبّى » أو لست ولدي » : ثم قال #أرنت أنك لست 
ُشْبِهُني لها وحُلًْا » لم يكن قاذقًا . نص عليه 9) . وص أن 9 الأجنبي إذا قال الست ولد 
فلانٍ لي . فمنهم من قال قولان بالنقل والدخريج » واليه كل 
"الجرعاء قار دسة لزل اللقفك عى وقو الزن اهن انها قال 
وو 
ا 0 ا م 
إذا فسّر بشيء من ذلك » فلا يخفى كيفيةٌ فُضْلٍ المخصومة في أ في الولدٍ ولحوقه © . 


السادسة : إذا قال للولدٍ المنفيٌ باللعان : لست من الاين . فإن أراد به النفيي الشرعيع ء 


ورواهمسلم في صحيحه(5/5 ٠‏ > كتاب «القدر)(ه ه ) باب « قَدّر على ابن أدم حظه من الزنا وغيره) حديث 
.)١797(‏ ورواهأبوداود(111/7) حديث(؟١١ ١‏ ثلائتهم من طرق عن ابن طاوس ع نأبيه عن بن عباس بدمرفوًا. 
)١(‏ في (أ) قات )لاوم عبرورقهإضاظة إلى الكل 8 

(0) في (أ) : «أردت الزاني بي بالعين ) . 

(") انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( ١١7‏ ) . وقوله : « نص عليه » ساقط من (أ) . 
(5) في (أ) : « على ») . 

(ه) وَقَضْلُ الخصومة - نفيًا ولحوقًا - أنه إن قال : أردت أنه من وطء شبهة » فلا قذف . فإن ادعت إرادتّه القذفٌ » 
حلف على ما سبق » والولدٌ لاحق به إن لم يُعَينٌ الوطءَ بالشبهة ء أو عيّنه ولم تصدقه ولم يقبل الولد . وإن صدق 
وادعى الولد » عرض على القائف » فإن ألحقه به لحقه » وإلا لحق بالزوج . انظر : روضة الطالبين (718/48) . 
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فليس بقاذفي ١.‏ وإن كان أراد تصديقّ الملاعن" فى نسبة الولد إلى الزنا » فهو قاذف . 

ولو قال لِقرسِيٌّ : لست من قريش » فإن قال : أردت أن واحدةً من أمهاته في الجاهلية 
اتا ا ا قفن فال 5 اواعمو ادن دري ونام 
زناةٌ - فلا يكون قاذقًا 29 ما لم يعيِنْ 


7 3 


(1) في (أ) : ١‏ فإن أراد به تصديق الملاعن » . 
(1) لكنه يُعرّر ؛ للأذى . انظر : الوجيز( 25/١‏ ) . روضة الطالبين (750/8) . 


5 في(أ) : «ولوقال؛. 2 (5) في (1) : « قذفا ) . 


0106م 


الى # يوس 
الفصل الثانى 
في مُوجَب القَذذف 

والقنذق :يتن التسدردب إل [3ااطالدقك نعف ةا يرجف لمك قفانية عار 00 

وخصال الإحصان : التكليفٌ » والإسلامٌ » والحريةٌ » والعفةٌ عن الزنا الموجب للحدٌ ؛ فإنّ 
مَنْ ثبت منه الزناء فكيف يُصَان عرصّه » مع أن القاذف صادق ؟! نعم ء يُعَرّر . وأما الوطءٌ الحرامُ 
الذي لا يوجب الحدَّ لقيام ملكِ » أو سَّبِهِةٍ ملكِ » فهل يُِطل الإحصانٌ ؟ فيه خلافٌ » وله 
درجاتٌ . فإذا وطىء نملو كنّه المكمة رصاع أو نسب » ففيه وجهان () 5١‏ وفي الجارية 
المشتركة » أو جارية الابن » وجهان مرتبان, وأَؤْلى بأن لايُنطل الإحصاتٌَ " . وفي مذهب 7*) 
الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) - إذا وطىء في النكاح , بلا ولي - وجهان مرتبان » وأولى بأن لا 
يبطل . وفي الوطء بالشبهة وظَنٌ الزوجية وجهان مرتبان » وأولى بأن لا يبطل . ووجة إبطاله : أن 
ذلك يدل على قِلّة التحقُظ بساني الفزي اعابت 
الوطء بالشبهة » وأولى بأن لا ييطل .. 


أما الوطعٌ في الحيض والصوم والإحرام » فلا يُنطل . وفيه وجة بعيدٌ أنه يطل 
اه - من اللمس » والقٌئلة - فلا تُسقط الإحصانٌ . 


فروع 


الأول : لو زنى المقذوفٌ [ بعد القذف ع © وقبلَ الحدٌ » نص أن الحدٌ يسقط . ونصّ في 


1١ 


. أما 


اسم 


(1) وذلك لقوله تعالى : :9 والذينَ يَومُونَ امْحصَتاتٍ ُمَ لَمْ يأنوا بأَربعَةٍ شهداء فَاجلِدُوهُمْ نَمَانِين جَلْدَةَ # الآية 
[ النور: 5 ] . 

: قال في الروضة : إذا وطىء مل وكتّه ا محرمة - كأخته أو عمته - برضاع أو نسب » عالما بالتحريم » فإن قلنا‎ )١( 
يُوجب الحدٌ» بطلت حصائئه . وإن لم نوجب الحدٌ » تبطل أيضًا على الأصِح ؛ لدلالته على عدم عمّته » بل هذا‎ 
. ) وما بعدها‎ 58١/8 أفحش من الزنا بأجنبية . روضة الطالبين‎ 

(6) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


(5) في الأصل : « وفي نص » والمثبت من (أ) » ( ب) . (0) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


مويفي القلاقا سسب7تتبب ب و جل ا ل 79/6 


الردة : أنه لا يسقط () . وعُلّل ذلك بأن الزنا لا يقع هجومّاء بل يتقدّمه في الغالب مُرَاوداتٌ 
تقدح في المروءة . وهذا ضعيفٌ ؛ لأن المراودات السابقة ة لا تبطل الإحصانّ » ولايمكن أن يقال : 
الزنا لا يقع هجومًا ؛ فإنه لابن وأن يكون له أَوّل » والردةٌ أيضًا لا تخلوعن تَقَدّم تردداتٍ » بل 
السببُ : أن مَنْ ثبت زناه في الحال » يبعد أن يُججلد ظهرٌ غير لصيانةٍ عرضه - وهو قد همك ظ 
عرضّه - بخلاف المرتدٌ إذا عاد » فإِن العرض قائمٌ » وقد كان الإسلام موجودًا عند القذف . 
وقال المزني ( رحمه الله ) : ( لا يسقط بطرآنٍ الزنا كما لا يسقط بطرآنٍ الّدة ) 20 . وقيل : هو 
قول قدي للشافعي ( رضي الله عنه ) . ظ 

الثاني : من زنى مرةٌ © في عمره » ثم عاد وحشنتٌ حالّه *» . قال القاضي : لا حَدٌ على 
قاذفه ؛ لبطلانٍ إحصانه ؛ فإن اسم الزاني لا يسقط عنه . وهذا بعيدٌ فيما إذا صرح بقذفه بزنا 
جديدٍ » ولكن كأنّ العرضٌ إذا انخرم بالزنا » فلا يزايله الخلل بالعمّة بعدّه . 

الثالث : لوأقام القاذفٌ ببندٌ على زنا المقذوف سقط عنه الحدٌ » ويكفيه لذلك شاهدانٍ . 
ولو عجز فطلب يمن المقذوفٍ على أنه ما زنى » ففيه قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأن ظاهره الإحصانٌ , ولا عهدّ باليمين على نفّْي الكبائر . 

والثاني : نعم ؛ لأنه لو أَقهِ به لسقط عنه الحدٌ فَلْمَخْلِفَ أو لَِدكلٌ حتى يحلف القاذفٌ © . 

الرابع : لومات المقذوف قبل استيفاء حدٌ القذف » ثبت الحدٌ والتعزي لوارثه ؛ لأن الغالت 
عندنا في حدّ القذف حقّ الآدميين . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يُورث 0 


زم انظر الأم ه / مدن . 

ف انل اروف و م 

(0) في (أ) : « من زنى بامرأة ) وهو خطأ ؛ إذ السياق يأباه . 

(5) في (أ) : « حالته ) . 

(5) الموافق لكلام الأكثرين من الشافعية أن له تَلِيقه . انظر الروضة (2 / 780) . 


(1) مذهب الشافعية : أن حد القذف وتعزيره حقٌ آدمي » يُورث عنه إذا مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف أو 
التعزير» ويسققط بعفو المقذوف . انظر : الام ١‏ / ؟55) . المنهاج ص )١١4(‏ . روضة الطالبين (// ٠؟١7)‏ . م 
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واعترف بأنه لو قذف ميئًا » فلوارثه طلّث الحدٌ ابتداءٌ 29 . 

ولو قذف مُوَرُنّهِ » فمات المودث سقط الحلّ ؛ لأنه صار شريكا فى استعحقاق الحدٌ على 
نفسه . ثم فيمن يرت ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُورّع على فرائض الله تعالى 29 . 

ولوعفا أحدُ الورئة سقط الكلّ على وجه ؛ لأنه لا يتجرّأ . ولم يسقط على وجه ؛ لأنه 


ومذهب الحنفية : أن حد القذف حق من حقوق الله تعالى » وعليه تتخرج الفروع - المختلف فيها بينهم 
وبين الشافعية - مثل الصلح » والعفو عن المقذوف » وتوريث دعوى القذف » فلا يصح شيء من هذا عند 
اللبسوط ( ٠١4/4‏ ) . رءوس المسائل ص (477).طريقةالخلاف في الفقه بينالأئمةالأسلاف ص( ١١).الهداية‏ 
مع فتح القدير 557/0 وما بعدها) . حاشية ابن عابدين(: /57). 

واختلف قول مالك فى جواز عفو المقذوف عن قاذفه عند السلطان » فمرة قال : لا يجوز إلا أن يريد سترًا على 
نفسه . ومرة قال : يجوز على كل حال . ولم يختلف قوله أنه يجوز عفوه عن القاذف قبل رفعه إلى السلطان . 
انظر : الكافي ص (لالاه ) .. ظ 

ومذهب الحنابلة : أنه إن طالب المقذوف بالحد ثم مات » ثبت لوارثه . أما إذا مات قبل الطلب فلا يثبت لوارثه 
)١(‏ انظر المبسوط ١١١/59١‏ ) . العناية على الهداية ( ه / 777) . ظ 


(؟) هذا الوجه هوأصحها . انظرالروضة (777/4) . المنهاج ص (4 )١١‏ . مغني احتاج (7370/7) . نهاية ا محتاج 
.)١ ٠٠١/١‏ 


اما 


موجب القذف 7777 سس 81/6 
سقط غ10 . 

الخامس : إذا قُذِف المجنونُ 7 بزنًا قبل الجنون "» فالحدٌ يجب » ونصبر إلى إفاقيه » وليس 
لول الاستيفاءٌ ؛ لأنه متعلّق بتشمّى الغيظٍ » فلو مات ثبت لوارثه . 

ولوقُذِفٌ بملوك » فحقٌ طلب التعزير له لا لسيده؛ لأنه من خواصٌ حقوقه . بل لوقذقه 
سيدةٌ استحقٌ العبدٌ تعزيره على المذهب الظاهر . ومنهم من قال : يُقال له : لا تَعُدٌ » فإن عاد يُعرّر 
كما يُعزر لو زاد في استخدامه على الحدٌ الواجب . 

ولو مات العبدٌ بعد استحقاقٍ التعزير على أجنبيخ » فهل يشتوفيه السيدٌ ؟ فيه وجهان 2 , 
ووجهّه : أنه أولى الناس به إلا أنه لا قراب 1 ظ 


نز تنا فنا 


(1) أصح هذه الأوجه » أنه يجوز - لمن لم يَعْففُ - استيفاءُ جميع الحد . انظر الروضة (707/8) . المنهاج ص 
0014 ظ 

. في (أ) : « بزنا حال الجنون » وهو أليق‎ )١( 

(*) قال في الروضة (7/6/8): 9 يستوفيه سيده ؛ لأنها عقوبة وجبت بالقذف, فلم تسقط بالموت» كالحدٌ . قال 
الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث » ولكنه أصٌ الناس به » فما ثبت له في حياته » يكون لسيده بعد موته 
بحقّ الملك كمال المكاتب ») . 


2/6 
الباب الثانى 
في قذف الازواج خاصة 
وقه فصول : ظ 
الفصل الاول 
' فيما يُبيح القذف واللعانَ , أو يُوجبه 0 
واعلغ أن قذفٌ ا ف [يجات: الح والتعزير كدف الأجانت. » ولكن يقارف 
أحدها زا أنه شد ياك لهالقذت هريعب عليه لطرورة تن ي النسب . 
والثانن : أن العقوبة التي تتوجّه عليه - مِنْ حدٌ وتعزير - تندفع باللعان :. 
والثالث : أن المرأة تتعرض ححدٌ لزنا بلعانه إلا إذا دفعث عن نفسها باللعان ؛ لقوله تعالى : 
دروا 2:) العذاى أن كيد : .© الآية 0" . 
وإنها باح له القذف إذا استيقنٌ قن 20 أنها زنث » أو غلب على ظنُّه ذلك . ولكن إذا لم يكن 


ولد » فالأؤلى أن يُطلقها ولا يقذف » ولا ثلان » ولكن لو فعل لم بأئة . وهذا فيه غموض » 
0 كأن القذف واللعان 4 كالانتقام منها حيثٌ لطخث فراسّه . 


ا ل قل 070 آظ 


(1) في (أ) : ١‏ فيما يبيح اللعان أو يوجبه ) . 
)١(‏ ونصّها و9 ويَدْرَأًعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللهإنه لمن الكاذيين» والخامسة أنَّ عَضَّبَ الله عَلَيِهَا إِنَ 
كآن مِنَ الصّادِقين # الآيتان [ النور : 8 » 5 ] . 
(5) في ( ب) : ١‏ تيقن ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ ثم تحصل غلبة الظن ) . 
(0)في(أع)ء(ب):«مشاهدة). 0 


متى يُتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ سس 83/6 


استفاضٌ بين الناس أن فلانا يَرْنِي بها إذا رأى مع ذلك مخيلة » بن رآها معه في خَُلوة . فإن تجرد 
أحدُ المعنيين لم يحل له ذلك ؛ لأن الخلوة مرةٌ » لا تدل على الزنا . نعم » لو رآها معه تحت 
شِعار 2 » على نعتٍ مكروو: حل له القذفٌ» وإن كان لا تل الشهادةٌ بهذا القدر. وإن رآهافي - 
الخلوة مرارًا متكررةً » فهذا قريبٌ من المرّة الواحدة إذا اند جح اجر اا 
الاستفاضة » هو مشاهدةٌ ذلك مِراوًا . 

أما تفع الولد باللعان» فإنما يجوز بينه وبين الله تعالى إذات ل 
وطئها » أو كان يعزل قطعًاء أو أت بولدٍ قبل سنَّة أشهر من وقتٍ الوطء . وقال مالك ( رحمه 
الداع + الأنيالأة بالعرل »:وليس له اللعان إذا انيرك بالوطو + وأمكن إنالة الولك علية©), 


أما إذا استبرأها بحيضة بعد الوطء ء ثم أتتٌ بولدٍ » فهذا هل يُبيح التّفَى ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأن ذلك أمارةٌ شرعيةٌ على التّفْي » ولذلك يندفع النسب عن التابع . 

والثاني : أنه إن ظهر مع ذلك أمارةٌ الزنا : جاز» وإلا فلا يجوز ؛ لأن الحيض ليس بقاطع ؛ 
والتامل قن بط 00 ظ 


والثالث : أنه يجوز » ولكن حيث يجوز النفيئ يجب ؛ لأن السكوت عن إلحاقي الباطل 
حرام , إِذِ الدنسث يتعلّق © بأحكام كثيرة » ولكن هاهنا وإن جاز» فلا يجب . 


(1) الشّعار : الثياب » ويطلق أصلا على الثياب التى تلى جسد الإنسان مباشرة . وما فوقه يسمى ١‏ الدّثار) . ولعل 
المقصود هنا ما يشبه الملاءة أو نحوها والله أعلم . انظر اللسان ( 4 / ه0؟؟ وما بعدها ) . القاموس ٠8:4١‏ ) 
مادة ( ش ع 0 

. ) في (أ) : « إذا انضم‎ )١( 

(0) مذهب المالكية : أنه إذا كان يعزل عن امرأته وأتت بولد : -لَِقَهُ » ولا مبالاة بعزله ؛ لأن الماء قد يسبق . انظر : 
القوانين الفقهية ص ( 7١1‏ ) . الشرح الصغير ( ” / 55١‏ ) . 

(5) وهذا الوجه الثاني هو ما ذكره الغزالي في الوجيز ( ١‏ / 47 ) ولم يذكر غيره . وانظر الروضة 


(ه+/ و5؟5ى. والغاية ( ؟ / ٠4م‏ ). 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ متعلق ) . 


6 777 متى يُتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ 


وقال الإمام : لا ييعد أن لا يُو بحب اللعان ؛ لأنه إفضاح وقدّح في المروءة » فنقول : إنما يحرم 
الاستلحاقٌ كاذب » أما إذا ألحق الفراشٌ به وهو ساكثٌ » فلا يبعد أن لا يع السكوتٌ . وهذا 
غيد منقدح في صورة اليقين ؛ لأن أمر النسب عظيمٌ » فلا يقضى عليه بالرسوم والمروءات . 

ولا خلاف في أنه لا يحل النقّى بمجردٍ مشابهة الولدٍ لغيره : في الخلق والمخلّق , (' ولمخالفته 
للولد "© ذ في الحشنٍ والقبح . ٠‏ نعم ) » لو كان الأبُ في غاية البياض » والولدُ في غاية السواد» أو 
العكس : ذكر العراقيون وجهين . وهذا ينقدح إن كان مع ذلك تَظهر مخيلةٌ الزناء فأما مجردٌ 
ذلك فلا ؛ فلعلٌ عِرْقًا قد نزع . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) حيث يُلْحِق وَلَدَ المشرقيع بالمغربي » فلا 
شك في أنه يبيح القذف , ويُحرمه عند إمكان العلوق بالوطء » ونحن لا تُلْحق النسبُ إلا بعد 
ستةٍ أشهر من وقت إمكان الوطء 9" , 


فرع : إذ أنث بول لمدة الإمكان » ولكن الزوج رآهاتزنى » واحتمل أن يكون من الزن . فلو 
قذفٌ ولاعَنَ : انتفى في الظاهر ؛ بدليل قصة العجلاني » ولكن لا يُباح له ذلك مع تعارض/ ١١؟/ب‏ 
الاحتتمالٍ . ثم قال الأصحاب : ليس له القذف واللعانٌ إن ترك نَفْيَ النسبّ . وقد صرحوا بجواز 


. » في (ب) : « وتخالفته الوالد‎ )١( 


(؟)مذهب الشافعية : أنه لا يلح الود بالروج إذا لم يمكن إمكان الوطء . فإذا تكحها وطلقها في مجلس » أو 
غاب عنها غيبة بعيدة لا تحدمل وصولٌ أحدهما إلى الآخرء وأتثٌ بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الغيبة »أو 
جرى العقدٌ والزوجان متباعدان » كأن يكون أحدهما بالمشرق والاخد بالمغرب » وأنت بولد لستة أشهر من حين 
العقدء ففى كل هذه الصور ينتفئ الولدٌ بغير لعان . 

ومذهب امالكية والحنابلة : أنه لا يلحق النسب إلا بعد ستة أشهر من إمكان الوطء » لا من حين العقد 
كمذهب الشافعية . انظر : الروضة ( ١‏ / .86 ) . الكافي ص ( 788 ) . المقنع ص ( 755 ) وما 
بعدها. المغني ( 7 / 58 وما بعدها ) . 

وتعام أنه يلحق للد ذا جات ب لسة أشهر من وقت القد ء وهوما هيت قت به لواش » ولول 
ل ل ل ل 
التقامٌ يينهما ولا يراه الناسٌ . انظر رد المحتار (؟ / ١ه‏ ) . الهداية )5١4/١(‏ . 


متى يُبتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ خ---- 85622 
القذف إذا لم يكن ولدّ » مجردٍ الانتقام من الزنا » فهذا محتملٌ » وغايةٌ تعليله : أنه إذا كان ثم 


ولد - لم يَجُرْ نفئِه - فنسبعّها إلى الزنا بغير الولد وتُطلق الألسنةٌ في نّسَبه » فلا يقاوم هذا الغرض 
غرض التشفى ء فَلْيَقُتصر على طلاقها إن أراد ؛ ' نظرًا لولده والذي لحقه "© . 


قنخ نا يننا 


(1) في(أ) (٠‏ ب) : 9 نظرًا لولده الذي لحقه ) . وما قاله الغزالي في الوجيز في هذه المسألة أوضح ما هنا ء إذ قال 
( رحمه الله ) : ٠‏ ولوأتت بالولد لزمان الإمكان , ولكن رآها تزني » وأراد اللعان دون نفي الولد تجرد الانتقام :لم 
يجز على المشهور لوس عي . الوجيز 27/١١‏ ) . 


86/6 
الفصل الثانى 
في أركان اللعان ومجاريه 

وللعان سببٌ وهوالقذف » وثمرةٌ» وأهلّ - أعنى الملاعِنّ - فهذه ثلائةٌ أركانٍ سوى ألفاظه . 
الركن الأول : الثمرة . وثمرتُه أربعة ( : ”' نفيئ النسب ء أو قطمٌ النكاح » أو دقُع عقوبة 
القذفي » أو دفعٌ عار الكذب في القذف " . ظ 

أما نفئ النسب في النكاح - إن تجرد - جاز اللعانُ لأجله » وإن لم تكن عقوبةٌ 
بعفوها مثلا 29 . وكذلك إن لم يكن قَطعٌ نكاح , بأن كان قد أبانها . ولو تجرد غرضٌ الدفع 
للعقوبة - ولم يكن ولد ولا قطعٌ نكاح - جاز اللعانُ » كما لوقذفها وأبانهاء ولم يكن ولد . ولا 
فرق بين أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيا» بأن تكون الزوجة أَمَةّ » أو ذِمَيِةَ » أو غير محصنةٍ على 
الجملة . وفيه وجه بعيدٌ : أن اللعان لدفع التعزير غيه جائز . وهو ضعيفٌ ؛ فإنه عقوبةٌ محذورة ) 
وقد تنتهي إلى قريب من الحدٌ . وهذا إذا كان التعزيد لتكذيبه » فيكون له غرض في تصديق 
نفسه » وفي دفع العقوبةٍ » فيجتمع الغرضان . 

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيب » مثل أن ينسبها 9 إلى زِنًا قد قامت © البينة عليه من 


الله ) هاهنا أنها إِنّ طلبتٌ ذلك » عر ولم يلتعن 2 . 


)١(‏ في (أ) 2( ب):١‏ وثمراته أربعة » وهو أليق . ظ 

. » نفي النسب » وقطع النكاح » ودفع عقوبة القذف ودفع عار الكذب في القذف‎ ١ :) في (أ) » ( ب‎ )١( 
< . يعني بسبب عفوها عنه‎ )( 

(4) في الأصل : « إلى الزنا ققد قامت » . وفي (أ) : ١‏ إلى زنا قامت » . والمثبت من ( ب ) . 

(5) في الأصل : ١‏ أو اعترف به » وهو خطأ واضح . 


(5) انظر ما نقله عن الشافعي ( رحمه الله ) في مختصره ص ( 7١8‏ ) . 


أركاة النغان ار لأ يي بآ أ 1876 


ونقل الدييع ( رحمه الله ) : ان عُرّرِنْ لم يلتعن © » فمنهم مَنّْ اح 0 
(رحمه الله ) . ومنهم من قطع بأنه لا يلاعن » وغلّط الربيع »7 ومنهم من قال : قولان ') 
والأصحٌ : أنه لا يلتعن ؛ لأن اللعان حجةٌ تصديت » : ذكيف قا على ماثبت صدته »وها اندفاع 
العقوبة تابعٌ لظهور صِدْقه باللعان » وهذا مُعْتَرَفٌ به » فلا يَزيده اللعانُ وضوحا . 
فرعان 

أحدهما ا ا 4ق 
أخرُ من نسب يُذّفع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنَّ دَفْع عار الكذب مقصودٌ أيضًا » وإفضانحها أيضًا - للانتقام منها - 
مقصوةدٌ باللعان الموَبّد للخدمة » فله إقامة ة الحجة ' ؛ وإنما يندفع © هذا باعترافها لا بعفوها . 

والثانى : أنه لا يُلاعن ؛ لأن هذا غرض ضعيفٌ » واللعانُ حجةٌ ضرورةٍ 249 » فلابد مِرئ غرض 
مهم » كدفع النسب أو العقوبة » أمّا قطمٌ التكاح فممكنٌ بالطلاق © . 

أما إذا سكتتٌ عن الطلب » فوجهان مُرتّبان » وأولى بجواز اللعان ؛ لأن غرضه الطلب . وهذا 
الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة » هل هو شرط اللعان » إذا لم يكن تمه نَكَْهَ ) غرض من : 
دفع © نسب » وقطع نكاح ؟ . وإن كانت مجنونة » فوجهان مرتبان على العفو ء وأولى 
بالجواز . 


(1) في (أ) : « أنه يُعزّر ولم يلتعن ؛ . وانظر الأم (/ 5817 ) . 

. ومنهم من قال قولين » والأولى ما في (أ) » ( ب ) وهوالمثبت‎ ٠ : في الأصل‎ )١ 
. » يدفع‎  : في (ب)‎ )5( 

(5) كلمة : « ضرورة ) ساقطة من (أ) . 

(0) وهذا هو الصحيح أنه ليس له اللعان ؛ إذ لا ضرورة . انظر الروضة (8 / 38*” ) . 
(5) كلمة : « ثمة ) ساقطة من (أ) . [ 


(1) قوله : 9 من دفع ) ساقط من الأصل ء وثابت في (أ) » ( ب) . 


ور ب راتت ل بتري انر 


الثاني : لوقال زنى بِكِ ممسوح » أو قال للرقاء. : زنيتٍ » فهو كلامٌ محال » وليس فيه إلا 
التعزيه ؟ للإيذاء » ولا سبيل إلى اللعان ؛ إذ كيف يكن مِنْ أَنْ يحلف على ما يُغلم أنه كاذبٌ 
[ فيه ] ؟ . وذكر العراقيون [ فيه ] © وجهين كما في تعزير التأديب . وهو بعيدٌ . ش 

الركن الثانى : الملاعن . وسَّوْطه أهليةٌ اليمين مع الزوجية . 

أما أهلية اليمين » (' فتَغ: فتغني به أنه لا "© يُشترط أهليةٌ الشهادةٍ (© فيصحٌ لِعَانُ العبِدٍ» ‏ 
والذميئ » وا محدودٍ في القذّف » خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 9) . 

ثم الذمئُ لا يُجُبر على اللعان إلا إذا رَضِيَ بحكمنا . فإن طلبت المرأة اللعانَ » وامتنع 
الزوخ © » فهل يُبر ؟ فيه قولان يجريان 20 في كل خصومة تجري بين أهل الدّمة [ إن ] 9 
رضي بحكمنا أحدٌ الخصمين . أما إذا لاعَنَ » وامتنعث ولم تَوْضَ بحكمنا : لم نجبرها على 
اللعان ولا على الحدّ ؛ فإن الحدٌ حقٌ الله تعالى » لا حقٌّ الزوج فلاغرض للزوج في لعانها . وهكذا 


. ساقط من (أ) » ( ب)‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )١( 

() وأهلية الشهادة هي : الإسلام » والتكليف » والحرية » والعدالة » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : روضة 

الطالبين ( /1١‏ ؟١١)‏ . والغاية القصوى )١١١7/١(‏ . ظ 

(4) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان العبد والذمي وا محدود في القذف . ومذهب المالكية : أنه يصح لعان العبد 

ولا يصح لعان الذمي والفاسق . وعن الإمام أحمد روايتان » والمذهب : أنه يجوز لعان العبد والذمي . انظر : الأم 

( ©/787). مختصرالمزني ص ٠١567080‏ ) . الروضة (2*4/8) . الكافى ص (587) . القوانين الفقهيةقص ‏ 

)١ 8 2‏ . الشرح الصغير ( )1504/١‏ . بداية المجتهد (؟١/١4١)‏ . المقنع ص )١55(‏ . المغني (7 / 7947 ) . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يصح لعانُ العبد » ولا المحدود في القذف ء ولا الذمي ؛ لأنهم ليسوامن أهل الشهادة» .. 

واللعان شهاداتٌ مؤكدة بالأيمان. انظر: مختصر الطحاوي ص( .)١١‏ المبسوط (7/ ٠).رءوسالمسائل(؟7:‏ ). 

.) 7١/١١ الهداية‎ 

(5) كلمة : « الزوج » ليست في الاصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(5) في الاصل ونسخة (أ) : « يجري » . وفي ( ب ) : « يجريان » وهو المثبت . 


0) زيادة من ( ب ) وهي زيادة مهمة . 


أركان اللعان : الركن الثائي : الملاعن ويشروطه لست ب سس 89/6 


. لوقذف المسلمٌ زوجتّه الذميةً فامتنعت » فلا مجبرها”' وإنما عليها حَدٌ الزنا» وهو حقٌ الله تعالى لا 
حَقٌ الزوج ' . نعم » المشلمة إذا امتنعت من اللعان » ولم يطلب الزوج لعائها » عَوَضناها لحدٌ الزنا 
حتى تلاعن إن شاءت الدفعَ . ومن أصحابنا مَنْ أجرى القولين في إجبار المرأة الدَمَيّة . وهو بعيدٌ . 

الشرط الثاني : الزوجيّة . فلو قذف الأجنبئ » فلا يُلَاعِنُ . والنظر في نكاح ضعيفٍ (© 
بالطلاق » أو الّدة [ وع 2 في النكاح الفاسدٍ . 

ما الرجعية » فيلاعن / عنها » ولا يتوقف على الرجعة , ببخلاف الإيل بلا والظهار ؛ لأنَ "٠"‏ 
متقصوة اللعان نفع 9) السب والتحريم المؤْيّد ودفمٌ الحدّء وكلّ ذلك (* لا يُتافيه حال الجعة ©» 

أما إذا ارتدٌ بعد المسيس قَقَدَفَ © » أو كان قذقُه [ بزناع 9 قبل الردة » فإن لَاعَنَ في الردة » 
ثم عاد إلى الإسلام : صحٌ لعائه كما صَحٌ ”© لعان الذمي » فِإنْ أصَيٌ تبينٌ فسادٌ لعانه » وعند ذلك 
هل يقضى بوجوب الحدٌ مع جريان لعانٍ فاسدٍ ؟ فيه وجهان 0 » سنذ كر مأحذهما : 

أما إذا تكح نكاحا فاسدًا - أو وطىء بالشبهة تقاف دزت كادل سجر نوش 
للحوف:»واراد ثفيه+ فيِلاعِن ويتذفع الحد ” ؛ لأن اللعان عندنا يستقل بمقصود تفي السب 
خلاقًا لأبي حنيقة ( رحمة الله ) 2792 .بن 8 رع نه لتم ب 2 


للق را و وإاعنها عد اساي لاحن الرو»: 

) في (أ)١(ب):‏ و صَعْقَ». / 7 زيادة ضرورية من (أ) ؛ ( ب) . 
(4) كلمة : 9 نفي » ساقطة من ( ب) . ظ ْ 

(5) في () : «الرجعية ؛ . وفي ( ب) : ١‏ لا ينافي حال الرجعة ) .. 

(7) في (أ) : « وقذف ») . 9) زيادة من () . 

(8) في (أ)(ب): 2 كمايصح ) . 

(9) والأصح : أنه لا يندفع حدٌ القذف عنه . انظر الروضة ( / ه*”) . 

. ويَذفع الحد)‎ ١ في (أ)6(ب):‎ )٠١( 


)١١1(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يُشْترط جواز اللعان تعلّقُ جميع ثمراته به » فنفيئ النسب هو القصود الأصلي ؛ 
فيجوز اللعان له وحده وإن كان لا ينقطع به نكاح ع أو لا يسقط به عقوبة » كأن يكون أبانهاء أوعَفَّتُ عن العقوبة 2 


6---- بس أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطه 


0 وإن لم يكن [ ثم ] © نسبٌ » فهو كالأجنبي , لا يلاعن وعليه الحلٌ . 

فإن ظنّ صحة النكاح » فَلاعَنَ عند القاضي » ثم بان فسادُه» فهل تندفع العقوبة ؟ فيه وجهان 
٠‏ كمافي المرتدٌ المص : ش ظ 
أحدهما : لا ؛ لأن اللعان فاسد 29 . ظ 
والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة » وهذه حجةٌ قامت على ظَنٌ الصحةٍ في مجلس 
القاضي . ظ ش 

ثم مهما جرى اللعانُ في النكاح الفاسد » ففى تعلق الحرمة المويّدة به خلافٌ » مأخدٌه : أنه لم 
يفِدْ تحريمًا » (' فكأنّ التأبيدَ تابع للحرمة © » وقد كانت هى محرمةً » . وكذلك في لعانها 


أو أقام بينة بزناها . وعندهم : يجوز نفي الحمل في أثناء الحمل » وبعد وضعه مباشرة بعد علمه به . 

ومذهب المالكية : أنه يجوز اللعان لنفي الحمل » ولكئ بشرط أن يدّعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به » أو يدعي 
الاستبراء بحيضة بعد الوطء . ويشترط أن يَنْفيه قبل وضعه » فإن سكت حتى وضعته ححدّ ولم يلاعن . ويُشترط 
أيضًا ألا يطأها بعد رؤيته زناها » فإن وطثها لم يلاعن . انظر : الروضة (8/ 89©) . الكافي ص (58417؟) . القوانين 
الفقهية ص ١7145‏ ) . ظ ظ 
ومذهب اححنفية : أنه إذا نفى الرجل حبلّ امراته » فال : هو من الزناء فلا لعان بينهماء ولا يُحَدٌ قبل الوضع . ثم 
عند أبِي حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا جاءت بالولد » ثبت نسبه من الزوج ولا يجري اللعانُ بينهما بذلك النفي 
السابق . وعند أبي يوسف ومحمد رجمهما الله : إذا جاءت بالولد لأأكثر من ستة أشهر منذ نَقَّى » فكذلك - أي لا 
يلاعن - وإن جاءت به لأقل من من ستة أشهر» لاعن ولزم الولد أمّه ؛ إذ تيقنا أن الحبل كان موجودًا حين نفاه عن ظ 
ظ نفسهء فكان هذا ونفيّه بعد الولادة سواءً . انظر : المبسوط (4/7 4 وما بعدها) . الهداية(؟/7.5) . فتح القدير(/ 
59). ظ 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(؟)الأصح أنه لا يندفع عنه الحدّ » وعليه فلا يثبت شيء من أحكام اللعان . وهذا في حالة إذا لم يكن ولد . 
الروضة "05/42١‏ ) . ظ ظ 
(") في الأصل : « فكان التأبيد تابعًا للحرمة » . 


(5) وفي الروضة (4 / 83©) أن الحرمة تتأبد بهذا اللعان على الأصح . 


أ ركان اللعان الركن الثاني : الملاعن وشروطه سس بج 092 


خحلافٌ » يرجع حاصلَه إلى أنهاء هل تتعرضٌ للحدٌ بسبب لعانه ؟7١)‏ فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام 
حجةٍ صحيحة على زناها . ومنهم من قال : لا ؛ لأن إيجاب الحدّ عليها بعيدٌ عن القياس ‏ 
فيختصٌ بمقصود الانتقام من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح . 

أما إذا قذف « ' في نكاح صحيح ' ثم أبانها قله نيلعن للدرء اننيب إن كاق» أو للاقة 
العقوبة ؛ لأنه جرى القذف حيث كان معذورا » فكان يجوز له اللعان » فلا يتغير بما يطرأ بعد 
ذلك 

أما إذا قذفها - في النكاح - بزئًا قبل النكاح : فإن لم يكن نسب ينفيه باللعان » لم يُلاعِنٌ . 
وإن كان» فوجهان . ووجة المنع ل ينبغي أن يقتصر على القذف 
واللعان 0" . 


أما إذا قذف بعد البينونة . فإن كان نّم ولدّء فله اللعان » وإلا فلا ؛ لأنه قذفٌ أجنبيةٌ . وفيه 


ع 


وجه : أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح , لاعَنَ . وهذا لا وجه له . 
فروع ظ 

الأول : إذا قذفهاء فلاعن» ثم أبانهاء ثم قذفها : فلا لعان ؛ لأنه قذف بعد البينونة . وأماالحلٌ . 
فينظر : فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعَنَ عنه» فلا د » ولكن يلزمه التعزيد للإيذاء . ولوقذفها 
بزنية أخحرى » فقولان 9©) : 


(1) والأصح : أنه لا يلزمها حدّ الزنا » ولا تلاعن معارضةً للعانه . انظر الروضة (// +78) . 

< . )» في نكاح فاسد‎ ١ : ب)‎ (٠١ في (أ)‎ )١( 

() والصحيح : أنه لا يلاعن ؛ لأنه مقصر بذكر التاريخ » وكان حقه أن يطلق القذف . فعلى هذا » له أن ينشيء 

قذفا ويلاعن لنفي النسب ء فإن لم يفعل لزمه الحدٌ . انظر الروضة 7707/7١‏ ) سر ا . نهاية 

اتاج (107/ 174). 

(4) قال الحموي : 9 قوله : ( إذا قذفها . ثم أبانها ثم قذفهاء فلا لعان ؛ لأنه قذف بَعْدَ البينونة » وأما الحد فينظر : إن 

قذفها بذلك الزنا الذي لاعن عنه » فلا حد ولكن يلزمه التعزير للإيذاء » ولو قذفها بِزَِْة أخرى فقولان ... إلى آخره ) . 
.قلت : إذا قذفها فلاعن لدَفُع النسب إن كان ولد وإلا فيلاعن لدفع الحد» فإن عفت فلا يلاعن » وإن قذف - 


26 .دط تب أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطه 
أحدهما : وجوبٌُ الحدٌ كما إذا لم يتقدّمْ لعانٌ . 


والثانى : لا ؛ لأنه سقطت حصائتها ”© فى حقّه بحجة اللعان . 


بعد البينونة لاعن إن كان نّم ولد ء وإلا فلاء وإن قذفها في التكاح بزنا قبل النكاح يلاعن إن لم يكن ولدّ» وإن كان 
فوجهان ؛ لانه قصّر بذكر التاريخ إذا ثبت هذا . 

قلت : ذكد الشيخ البينونة بعد اللعان لا معنى له ؛؟ فإن البينونة حاصلةٌ باللعان لا لا يخفى لا سيما إذا وقع ذلك 
بعد لفظة « تُمٌ » ؛ لكونها موضوعةً للترتيب والتراخي » وهذا إشكال ظاهر . 

قلت عنه جوابان : أحدهما : أن يقال : ذّْكرَ الشيخ قبل هذه المسألة مسألةَ أحرى وهي : أنه لو ظنٌّ صحة 
النكاح فلاعَنَ عند القاضي ثم بان فسادٌه » فهل تندفع العقوبة به ؟ فيه وجهان كما في المرتدٌ الُصِرَ : أحدهما : لا ؛ 
لأن اللعان فاسدٌّ . والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة . وهذه حَُجَةٌ قامت على ظن الصحة في مجلس 
ظ القاضي . ثم مهما جرى اللعانُ في التكاح الفاسد ففي تعلق الحرمة المؤيدة به خلاف , مأخذه : : أنه [ لو] لم يعد 
محرمًا لكان التأبيد مانا للحرمة وقد كانت هي محرمة » وكذلك في لعانها خلافٌ يرجع حاصلّه إلى أنها تتعرض 
للحدٌ بسبب لعانه » فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام حجة صحيحة على زناهاء ومنهم من قال : لا ؛ لأن إيجاب الحد 
عليها بعيدٌ عن القياس » فيختص بالزوج فمقصوده الانتقامٌ من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح ‏ 
وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الذي ذكره الشيخ ينبني على أن النكاح الفاسدّ لا يقتضي عند وجود اللعانٍ 
اضرع على قصلي لخد الفرل روزن كا كلك لمكو اجوز عد الاوولقبا 19101001 يقذفها 
وذلك لا يتنافى كما لا يخفى . 


الجواب الثاني : أمكن أن يقال : إن أكثر الشيء ل و ا 
والدليل على ذلك قوله تعالى : و3 الحج أب شْهرٌ معلومات # ومعلوم أن أشهر الحج شهران وعشرٌ ليال» وذلك لا يطلق 
عليه و أشهر ) من حيث إن أقلّ الجمع ثلائةٌ » لكن لما كان كذلك هو الْعْظَم أَطلِق عليه ما يطلق على الكل تَجوُرًا : 
وإذا كان كذلك [ أمكن أن يطلق عى اللعان لعانًا بطريق التجوّز » وإذا كان كذلك] كان ذكرٌ البينونة بعده نافيًا 
للمجازء وجرى ذلك مجرى التوكيد فصار حقيقةً فيه » ولما كان اللعان عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) يتم بدون 
الكلمة الخامسة » وعندنا لا يتم إلا بها - أَزْدَفَ البينونة بعد اللعان » فلو اقتصر على ذلك لاغتقد معتقدٌ أن مذهبنا 
ئ كمذهب أبي حنيفة » فلما تععؤض له علِمَ أن البينونة لا تحصل عندنا إلا بالكلمة الخامسة » فكان ذلك قطعًا 
لاحتمال مذهب أبي حنيفة بكل حال ) . مشكلات الوسيط (ق57١/أ-177/‏ ب). 


(1) قي (أ) : 9 سقط حصانتها ؛ وهو صواب أيضًا . 


الركن لل الك 93/6 


ومن أصحابنا مَنْ قطع بالوجوب » وقال : اللعان حجةٌ ضرورة ” '©» وهو حجة قاصرة ‏ 
ا 6 . إذا محدّت ولم تلاعن) 

ففيه وجهان مشهوران 7" . 

000010100 1111 1ش 
الحصانة فالظاهر أنه يُحَدٌ وفيه وجةٌ : أن انخرامٌَ الحصانة ينعطفٌ حكمه على ما سبق » فلا يُحَدٌ 
ظ في الحال وهي غير محصنة في حقه . ظ 

أما إذا كان القذف من أجنبيئ » فهو أولى بالتزام الحدٌ 20 ؛ لأن تَسْرِيَة حكم اللعانٍ إلى غير 
الزوجين - أبعدٌ - . 1 

الثاني : إذا قذف أجنبيةً » ثم نكحها ء ثم قذفهاء ففي تعدّد الحدٌ مع اتحاد المقذوف قولان : 
فإِنْ قلنا : يتعدّد » فإن لم يلاعن اسْتُوفي الحدّانِ » وإن لاعن اشتوفي أحدُهما . وإن قلنا : الحدُ 
متحدٌ » فييشتوفى حدٌّ واحدّ » وإن لاعن ؛ فإن الحدّ الأول لا يوئر فيه اللعانُ » وإنما يندرج تحت 
الحدٌ الثاني إذا استوفي . اا 

الثالث : المذهبٌُ الصحيحٌ أن النسب في ملك اليمين لا يُنْفَى باللعان ؛ لأن اللعان ورد في 
النكاح . فلو اشترى زوجتّه الرقيقة » فأنتٌ بولدٍ لزمانٍ لا يَختمل أن يكون من ملك اليمين » فله 
النفيغ باللعان كما بعدّ البينونة بالطلاق . وإن احتمل [ أن يكون ] 2 من النكاح وملكِ اليمين 
جميعًا لم لاعن ؛ لأن الفراش الأخير يقطعٌ الفراش الأول » وينسحُه . ولذلك إذا تكحث زوجحا 
آخر , وأتث بول لزمانٍ يحتمل العلوق من الأول والثاني ألحق بالثاني قطعٌاء حتى فّع ابن 


. ) في (أ) : ( حجة ضرورية‎ )١( 

هه وأصح هذين الوجهين أنه يُعَزّر فقط » كما في الروضة (+778/4) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ( ياإلزام الحدّ ) . 

(5) زيادة من (1)» ( ب) . 


(ه) كلمة : «آخر» ساقطة من ( ب) . 


واو واس سب سي ا و وج سيب الك لفالف ف اللماةة الندقت 


الحداد على هذا وقال : لو ادّعى المشتري الاستبراءً بعد الوطء لم يلحقّه الولدُ بملكِ اليمين ؛ 
. للاستبراءء ولا بملكِ التكاح» لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك يمين 20 . وطابَقّه عليه جماهيرُ 
الأصحاب / وفيه وجةٌ : أنه يلحقه , وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه . ١١١ب‏ 

الركن الثالث : القذف . والقذف المسلّط على اللعان السكيار الوط اكرام كارا در 
نسبها إلى زنًا همي مستكرهة فيه » والواطىء زَانٍ » فوجهان : 

أحدهما : أنه يجري [ اللعان ] (" لِتَفْى النسب ”© . 

والثاني : لا ؛ لأن القذفٌ مخصوصٌ في كتاب الله تعالى بالدّئي الذي يُحْتاج فيه إلى 
الشهادة وهو الزنا ؛ لأن اللعان انتقامٌ منها وإفضاحٌ » والمستكرهة لا تستحقٌ ذلك 9 . 

ولو نسبها إلى وطءٍ شبهة تشتمل ©" الشبهة الجانبينُ » فوجهان مرتّبان , وأولى بأن لا 
يجري . وقطعٌ العراقيون بأنه لا يجري ؛ لأن الولدكمْكن أن يلتحق (© بالواطىء بالشبهة , 
فيدور بينهما » ويُغرض على القائف 22 » فلعله يُلْحقه به » وإنما اللعانُ لنفي ولدٍ لا يكون له 
نسب » وهذا [إنماع 2" يتَّجهُ إذا اعترف الواطىءٌ بالشبهة بالوطءء فإن لم ترف فلابد من 
اا يب 


(1) في (أ) : ( بفراش ملك اليمين » . 

. زيادة من (أ)»(ب)‎ )١( 

(") إِنْ كان ولد لاعَنَ لِتَفْيه » وإلا فيلاعن أيضًا على المذهب »ء ولا حدّ عليها . الروضة (8/ 47 . 

(4) قال في الروضة (4 / 47) : ويجب لها التعزير على الأصح ؛ لأن فيه عارًا وإيذاءً . 

(0) في (أ)؛(ب): ١‏ تشمل ). ظ (5) في (أ) : « يلحق » . 

) القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويغرف شَّبَهَ الرجل بأخيه وأبيه . يقال : فلانّ يَقُمُو الأثر» ويقتافه قيافة . 

وجمع ٠‏ قائف ) : قافة . والمقصود به هنا أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد . انظر : 

اللسان(7777/0) . المصباح المنير7/١١8)‏ . القاموس ابيط ص )٠١55(‏ مادة(ق وف ) . معجم لغة الفقهاء 

0 .) 709١ ص‎ 


(8) زيادة من () . 


الركن الثالث في اللعان : القذف .ا م 95/6 


أما إذا قال ا - ولم يضف إلى جهة - ففيه ترددٌ ؛ لأنه'دائك بين المستكرهة » 


وبين الشّههة » وبين الزنا 00 , 
ولا يُسُترط في القذف أن يقول : رأيثُهَا تزني » ولا أن يدعي الاستبراءً خلافا لمالكِ ( رحمة 
الله عليه ) (© . ظ 


ندا اننبا اننا 


. قطع العراقيون بأنه لا يلتفت إلى ذلك » ويلحق الولد بالفراش ء إلا أن مُشيد التي إلى سبب معين ويلاعن‎ )1١ 
انظر روضة الطالبين (8/ 744) . ش‎ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه لا, 00 : رأيتها تزني » » بل تككفي نسبتها! إلى الزنا بقوله : زنيت » أو 
يازانية» أو رأيتك تزنين» وسواءقذف بذلك زوجتهأوأجنبية . وهذامذهب الحنفية والحنابلةأيضًا . انظر: الأم(ه/85). 

مختصرالمزني ص (/ : ؟ ). الوجيز(؟/9.0). الروضة(8/: 4 ؟). مختصرالطحاوي ص١(١ .)١ ١‏ فتحالقدير(؛ /1077). 

المقنع ص (65١)»(99؟).‏ المغني (1/ 407 ). 

ظ ومذهب المالكية : أن اللعان لا يكون إلا إذا قذف زوجته قذهًا صريحًا برؤية زناها . أماإذا قذفها بالزنا - بغير 

ظ رؤية - فلا يتم اللعان » وإنما يقام عليه حدّ القذف فقط . وكذلك إذا عرض بالزنا قم عليه الحدّ ولا يلاعن . انظر: 

الشرح الصغير ( ؟ / 588 "55١ ٠‏ ). 


256/6 
الفصل الثالث 
في فروع متفرفة 
وهي -خمسة : 
الأول : إذا قذقّها بأجنبئ » تعض لححدٌّ الأجنبيئٌ . فإن لاعَنَّ سقط عنه ‏ الحدّ ع 2 عند 
الشافعي ( رضي الله عنه ) ؛ لأنه أقام حجةً على عَينٌ تلك الزنية » فصٌدقَ من وجهء والحدٌ يتشقط 
لش لشبهة . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : 5 أ اللعان مقصورٌ على الزوجين '” » فلا يتعذى إلى 
الاجنبي . ظ 
وهذا إذا ذّ كره 29 ذ في اللعان » فِنْ لم يذكزه في اللعان » فقولان : 
أحدهما : السقوط ؛ للشبهة » ولقصّةٍ العجلانى » فإنه لم يذكر شريكٌ بِنّ السحماء في . 
اللعان » وذكرّه في القذف . 0 
والذاتى يعاق - وهو القياُ - ؛ لأنه نه لم لق #غلة حي 9 
وأما ابن السحماء فلعلّه لم يطلب . ونشأ من هذا نظك » وهو أنه ( عليه السلام ) لم يبه ابن 
السحماءٍ على ثبوت حدّ القذف له2 . فذكر صاحبٌ « التقريب ) وجهينٌ فى أن مَنْ قَذف عند 
القاضي » فهل على القاضي أن يْتَبْهِ لملفذوفٌ 20 ؟ . 


أحدهما : لا ؛ لقصةٍ شريكِ بن السحماء . 


(1) زيادة من (أ)؛( ب ) وهي زيادة هامة . 

0 في (ب) :9 إن اللعان مقصور عن الروعى» وعو ضح ذا 
(5) يعني إذا در اسم الأجنبئ ف لفان" 

(4) وهذا القول الثاني هو الأظهر كما في الروضة (+ / 744) . 

(0) في (1) : ١‏ لم يْتبْهُ ابن السحماء على ثبوت الحدّ ) . 


(5) والمذهب وجوب إخبار المقذوف . انظر الروضة (8 / 145") . 
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والثاني : نعم ؛ لقصة اليف (" ؛ إذ قال يم : « اعد يا أَنَهِسُ ("© على امرأةٍ هذا » فإن 
اعترفثٌ فارججَمها ) 27 ؛ إذ لم يكن الغرض إقرارها للرجم » بل إنكارها ؛ ليثبتَ حدّ القذف . 

الثاني : إذا قذف نسوة بكلمة واحدة » ففي تعدّد الحدّ قولان . فإن قذف امرأته وأجنبية 
بكلمةٍ واحدة » فقولان مرتبان وأولى بالتعدد ؛ لانقسام حكمهما في اللعان . ولوقال لزوجته : يا 
زان بن الزانية» فقد قذفها وأىها يكلمتين ؛ فعليه حدّان . وهل يُقَدّم حدٌ المقذوف أَرَلَا ؟ فيه 
وجهان : . 

والغاني : لا ؛ كما لو أتلفٌ مال شخصين . 

فإن قلنا : يُقدم ٠‏ ففي مسألتناء المقدمُ البنث » فيقدم الح أو اللعان ؟. وقيل : إن الأمّ هاهنا 
ْ تُقَدّم ؛ لأن حقٌّ الببت يعؤض للسقوطٍ باللعان دون الأمَ 9) . ثم مهما حَددناه بواحدٍ 9 , 


)١(‏ العسيف : الأجير. يقال : بات يعسف الليل عسمًا ؛ إذا خبطه يطلب شيعا . ومنه سمي 9 العسيف » ؛ لأنه 
يعسف الطرقات مترددًا في الأشغال . والجمع 9 عُسَفَاء ) . انظر اللسان (5147/4؟) لم00 
وانظر قصة هذا « العسيف » في التعليق بعد الآتي . 

. 0/4/1 الإصابة‎ . 1/1١ هوأنيس بن الضحاك الأسلمي . صحابي جليل . انظر : أسد الغابة‎ )١( 

() الحديث رواه البخاري (1497/17) كما في الفتح (4) كتاب « الأحكام ) (74) باب ٠‏ هل يجوز للحاكم 
أن ييعث رجلا وحده للنظر في الأمور ر؟» حديث (7797) ياسناده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا ا 
أعرابي » فقال : يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله » فقام خصمه فقال : صدق ء فَاقْض بكتاب الله » فقال 
الأعرايى ي : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا ء فزنى بامرأته » فقالوا لي اعلى ابذاك الرددم «افناديت ارت بمنه جانة من 
الغنم ووليدة » ثم سألتُ أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام . فقال النبي مَك : ( لأقضينٌ بينتكم 
بككتاب الله » أما الوليدة والغدم قد عليك , وعلى ابنك جلدٌ ماثة وتغريبُ عام » وأما أنت يا أَيِس - إرجل - - فَاغْدٌ 
على امرأة هذا فارْججمهاء فَعَدَا عليها أَنِيسٌ فرجمها» . وروأه مسلم )7١1()1١7754/7(‏ كتاب (الحدود )(ه) باب 
( من اعترف على نفسه بالزنا ) حديث (15917 2 )١1598‏ . ورواه أبو داود (؛ / 5ه ) حديث (445: ) غ 
والترمذي (؛ / )٠١‏ حديث (475 )١‏ والنسائي (8 / )١ 4٠‏ وابن ماجه (؟/ ؟٠8)‏ حديث (541؟) جميعًا من 
طرق عن أبن شهاب الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به . ظ 


(4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (+ /407”) . (5) في (أ) : « بواحدة ) . 


26/6 فروع متفرقة في القذف 


أنولناة نح را لاه برلا لا بون الود . ولوقذف أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدة - وقلنا : 
يتتحدٌ الحلٌ (1) - ففي تعددٍ اللعانٍ وجهان . يُنْظر في أحدهما | إلى اتحاد الصيغة والملاعن . وفي 
الثاني إلى تعدد النسوة » مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل . 

فإن قلنا : يتتحد اللعان » فذلك ينفع إذا توافمّنَ في الطلب » أو قلنا : لا يُسُْترط طلبِهنٌ اللعانٌ . 
فإن طلبت واحدةٌ - وقلنا : يُشترط طلبها - فلابدٌ من اللعان عنه » ثم يستأنف لعانًا للباقيات . 
وحيث قلنا : يتعدّد » فلو رَضِينٌ بلعانٍ واحدٍ » فلا أثر إرضَاهنٌ . وكذلك لو رَضِيَ جماعة من 
المذّعِين بيمين واحدة » لم يؤثو ذلك في تغبير وصفٍ 22 الحجج . 1 

أما إذا قذفٌ امرأةٌ واحدةٌ مرتين بزنيتين » ففي تعدد الحد واللعانٍ أيضًا خلافٌ ؛ لاتحاد 
المقذوف وتعدد الصيغة . 

الثالث : إذا اذّعتٌ عليه القذف , فأنكر » فأقامت البينةً » فأرادَ اللعانَ : فإن كان قد أنكر 

بالسكوت - أوقال : أردت بالإنكا أنه لم يكن قذقاء بل كان حم فله اللعان» وإن لم وول 
0 نكارّه » فوجهان : ظ ٠‏ 

أحدهما : لا ؛ لأنه أنكر القذف » ولا لعانَ إلا بقذفيء فليشِيغ قذفا إن أراد » ويستفيك به 
دع حدٌّ القذفٍ الذي ثبت بالبينة أيضًا . ظ 


والثاني : أنه يلاعن 29 , وإنكاذ ه يُحمل على المعتاد في الخصومات » كما لو ادّعي عليه 


ملك ء فال : اشتربته من زيد وكان مملكه فانتزع من يده بالبينة » فرجع ' على زيدٍ / بالشمن 1 


1 ولا يُؤخذ بإقراره له بالمإلك . 


أما إذا قال : ٠‏ ما قذفتّك » وما زنيت » فلا لاعن » إلا إذا أنشأ قذقًا بالزنا يحتمل أن يكون قد 


. )» القذف‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 
في()(ب): (وضع).‎ )0( 
عت ل ل خوك‎ 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ( ويرجع .. 
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طراً بعد شهادته لها بالبراءة » فإن لم يحتمل فلا يُلاعن » وأطلق القاضي الول بجواز اللعان . 

الرابع : إذا امتنعٌ الزوجج عن اللعانٍ - أو الزوجة - فعرّضّناهما للحد » فرجعا | إلى اللعان» . 
مكاهُما من ذلك » وليس هذا كاليمين لا يجوز الرجوعٌ ! إليها بعدّ اكول » بل يلحق اللعان 
بالبينة في هذا المعنى . ولوقال - بعدأن د - ألَاعِنُ . قال الأصحاب : لم يمكن ؛ ؛ لأنه لا فائدة . 
قال الققّال : إن كان نّم ولد » يمكن ("منه » وإلّا فلا 29 . 

الخامس :إذاقال: «زنيتِ وأنتِ مجنونةٌ» أوأَمَةٌ» أومشركةٌ) -وَحهدَ لهاتلك الخال 99- فل 
يج ب إلا التعزير» وكان كمال وأضا ف إلى الصّعّر . ون لم يُغهد, ولمد يتم الزوج عليه بينة » سقطت 
الإضافةء وعليه الحذ . وفيه وجه : أنه لا حدٌ ؛ لأن إذا اتتفى تلك الحال » انتفى المضاف إليه . 

ولوقال : زنيتٍ مستكرهةً » ففي وجوب التعزير خلافٌ ؛ لأن ذلك يُعَير هاوإن لم ينسبها إلى 
معصيةٍ . ثم الصحيح أنه يُلاعن لدفع التعزير كما يُلاعن لدقع الح : 


)١(‏ في (أ) : ١‏ مُكن منه » . ظ 
)١(‏ وهو المذهب كما في الروضة (849/8) . 


(7) يعني ثبتت عليها هذه الفاحشة في وقت أن كانت مجنونة أو أمة أو مشركة .. 


100/6 
0 ع 17 
الركنٌ الرَابِعٌ 
ظ في صيغة اللعَان 
٠‏ والنظر في أصله » وتغليظاته » وسننه . 
النظر الأول : في أصل كلماته . وهو أن يقول الزوج أرب مراتٍ : أشهدٌ بالله » إني لمن 
الصادقين فيما رميتُّها به من الزناء وإن الولدَ من الزنا» وليس مِنّي - إن كان َم ولد - ويقول في 
الخامسة : لعنةٌ الله عليع إن كنت من الكاذيين فيما رميعّها به . وتقابله المرأةٌ» فتشهدٌ أربع مراتٍ 
بالثه » إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتقول في الخامسة : عُْضَّبُ الله على إن كان من 
الصادقين فيما رماني به ويجب على الزوج إعادة ني الولد في كل شهادة» فإن تركها مرة لم 


من 


ولا يجب على المرأة إعادةٌ أمر الولد ؛ إذ لا يتعلّق إثبائه تلعانها . ولا تقوم عندنا معظمُ 
الكلمات مقامَ الكل » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . 


والصحيح : أنه يتعينٌ لفظ ‏ الشهادة) ؛ فلا يجورٌإبدالّها بالحلف . وأنه يتعينٌ لفظ « اللعن ) و 
( الغضب » من الجانبين (© . ويجبٌ رعاية الترتيب بتأخير اللعن والغضب . وتحبٌُ الموالاة بين 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا اقتصر الملاعنٌ على ثلاث مرات » فلا يتم لعائه ؛ لأنه لا تقوم معظمُ الكلماتٍ مقامَ 
الكلّ . وهذا مذهب امالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الأم ه/ 91؟). مختصر المزني ص .)7١١(‏ روضة الطالبين 
(4/ ذهع) . المقنع ص ( ١54‏ ) . المغني 188/07 ) . 
ومذهب احنفية : : أنه إذا التعن الرجل ثلاث مرات ء والتعنت المرأة ثلاث مرات » ثم فرق القاضي ببنهماء فقد 
أخطأ السنة والفرقةٌ جا؛ ئزَةٌ» وقال زفر : لاتقع الفرقة حتى يكمل الخمس ؛ لأنه حَكُمْ بخلاف النص » فإن اللعان 
بالكتاب والسنة خمس مرات » والحكمٌ بخلاف النص باطلٌ كما لو حكم بشهادة ثلاثة نفر في حد الزنا . 
واتفقوا - أعنى الحنفية - أنه إن فق بينهما بأقل من ثلاث » فالفرقة باطلة ؛ أما من أتى بالثلاث » فقد أتى 
بالأكثر فيتعلق به الحكم . انظر المبسوط ( 7 / 47 ) . الدر المختار( * / 485 ) . 
هم يعني أن الرجل يقول في الخامسة : لعنة الله على إن كنثٌُ من الكاذيين) و تقول الزوجة في الخامسة : « غضبٌ 
الله علي إن كان من الصادقين » . ظ 


الركن نيه اللعاق الصيفة سح م - ع سبح بي 0 سي ص ايت 6 |1101 


الشهادة لقعي » وبال للم بالغب » وكذا عكشه وأ رتيب والمولاة اشير 
وكلّ ذلك تَسَكْفُ ف إلى اتباع المعنى . 
فروع ثلاثة ثلاثة 

الأول ٠‏ يصيح عند الشافعئ ( رضي الله عنه ) لعانُ الأخرس وقذقُه م خلامًا لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) 27 . مع أن الأْصحٌ أنه لا قبل شهادئه » ولكن يُعلّب مشابةٌ اليمين في اللعان . 
ولكن لا يمْكن فَهُمُ اللعن والغضب منهء وهو تعجُدٌ لفظيئّ ؛ فالطريق أن يكلّفَ الكثبةٌ مع الإشارة 
إن قدر » أو يقول له ناطق : لعنةٌ الله عليكٌ إن كان كذا» فيقول : نعم . 

أما إذا اعْتُّقِل لسائه "2 بعد القذف - وقال أهل الصناعة : إنه سينطلق [ لسانه ] © على 
قوب - أمهلناه » كذلك قال الشافعي ( رضي الله عنه ) . ومن الأصحاب مَنْ قال : لا مزيدٌ في 
مُهلتِه على ثلاثة أيام ؛ إذ تأخيد حدٌّ القذف إضرارٌ بالمقذوف © . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يصح لعان الأخرس وقذقُه متى فهمت إشارته أو كتابه » ويدل عى ذلك أن اللعان 
حكمه حكم الطلاق » والأخرس من أهل الطلاق » أي يصح طلاقه ؛ فوجب أن يصح لعانه . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . انظر : الأم 0 / ١81‏ ) . مختصر المزني ص ( ١١١‏ ) . بداية امجتهد (؟/ ١49‏ ) . المقنع ص 
(54؟) . المغني (759/0). 2 

ومذهب الخحنفية : أنه لا يصح لعان الأخرس 4 ولا قذفه 95 وذلك لأن اللعان شهادات مؤٌ كدة بالأيمان 4 
والأخرس ليس من أهل الشهادة » فلا يصح لعانه . وأيضا لابْدٌ من: التصريح بلفظ « الزنا ) ليكون كما 
موجبًا للحد أو اللعان . ولا يتأتى هذا من الأخرس ..انظر : المبسوط (7/ 45 ) . رعوس المسائل ص 
( *5:). الهداية ( ؟ / 2.5 . فتح القدير (؛ / ١58‏ ) . الدر امختار (8 / 44١‏ ) . 
)١(‏ اعتقل لساثه :أي مُنع ويس عن الكلام» وهويصح بالبناء للفاعل» وبالبناءللمفعول اتوي 
مادة رعق ل) . المطلع على أيواب المقنع ص (14؟) . 
(5) زيادة من (أ). 


(4) قال في الروضة : ٠‏ الوجه أن يقال : إن كان يُوجى زواله إلى ثلاثة أيام » ينتظر» وإلا فلا يتنظ رصا » . روضة 
الطالبين (م/7ه*) . 


ووم يبيب ببس | وص ببستت الركل الرابع في اللعان ؛"الصيكة + 

ومهما لَاعَنَ بالإشارةٍ » ثم انطلقٌ لسائه فقال : « لم أرِدْ قذفا ولا لعانًا » لم يُقبل 

لئان الأعجمي العاجرٌ عن العربية دن معنى هاللعن ه وه الغضب » بلسانه » كما في 
كلمة « التكبير » و« النكاح » . 

الاج مويو سوا يه با اوه ايند 
الور #مقاقه في اللعان صا ,. 


وإن ماتت المرأه في خلال لعانه » استكمل الزويج إن كان ثمٌ ولد » فإن لم يكن » فلا حاجةً إلى 
لعانه إن قلنا : إن 27 الزوج يرث حدٌّ القذف و كظعن ينتوط يمطنة سقوط الكل:. 


د 


(1) يجوز فيها قَنْحُ التاءٍ وضمّها » والأول أفصح » والترجمان : مَنْ ينقل معنّى من لغة إلى لغة أخرى . انظر : 
تهذيب الأسماء واللغات (7/ 4١ /١‏ ) . المصباح المنير ( 1107/١‏ ) مادة (ت رجم) . 

(؟) قال في الروضة (ه / 0ه" ) : ( إذا لاعن بغير العربية » فإن كان القاضي يُحسِن تلك اللغةً » فلا حاجة إلى 
مترجم ) ؛ ويُستحب أن يحضر أربعة ممن يُحسِنها و ا ا 
فإنها تلاعن لِتَفِي الزنا لا لإثباته . وفي جانب الرجل طريقان ةا ا اف 

05 كلعة : « إن » ليست في (). 
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النَظرُ الثانى 
ظ فى التغليظات 
وهي بالزمان » والمكان » والجمع . 
أما الزمان () قبن يؤر إلى بعد العصر ء فإنه وق شريف . وإن لم يكن طلبٌ حثيثٌ ‏ 
فإلى العصر من يوم الجمعة . 


أما المكان : فبأنْ يلاعنّ في أشرفي المواضع . فإن لَاعَنَ وهو بمكة » فبين الركن والمقام . 
وبالمدينة » فبين المنبر والقبر . (' وبالقدس عند الصخرة ") اا برس 
ويلاعن الدَّمَسَ ة في أفضل موضع عندهم , من تَيِعةٍ وكنيسة » سوى بيوت الأصنام » فلا يأنيها 
أصلا . وفي بيوت النيرانٍِ للمجوس / خلاف . والظاهر أن الزنديق يُعَلْظ عليه بهذه الجهات لينالّه 717/ب 
سُؤمه مُه » وإن لم يعتقذه . والحائض ثُلاعِنُ على باب المسجد 9 . واعترض المزني ( رحمه الله ) 
وقال : ُوٌرٌ للمشركة اللعانُ في المسجدٍ » وربما تكونٌ حائضًا؟ . 

واختلفوا في المشركِ النُب له ا 
كانوا يؤاخذون عند الله تعالى . 

أما الجمع «افاانة ادن ضور عاط القوله كنال « تلقبذ عبت طايفة من 
الْمَؤْمِنينَ4 © ولا ين يني ادا يقصرا ع عاده شهادة 0ك 


(1) في (أ) : ١‏ أما بالزمان » . 

(0) في (): (ب) « وفي القدس عند الصخرة 0 

(؟) وهو نص الشافعي ( رضي الله عنه ) كما في الأم (184/0) . 

١‏ (4) اعترض المزني ( رحمه الله ) على عدم دخول الحائض المسجدٌ للملاعنة فقال  :‏ وإذا جعل للمشركة أن 
تحضره - أي اللعان - في المسجد » وعسى بها - مع شِرْكها - أن تكون حائضًا» كانت المسلمةٌ أولى بذلك » . 
انظر مختصر المزني ص ( 7٠١5‏ ) . ظ ظ 


(5) من الآية 7 ) سورة ( النور ) . ١‏ (7) في (أ)»( ب ) : ١‏ شهود الزنا ) . 


1 ل لس هوم ب ببس سس تفليظات اللعان 
والتغليظ بالمكانِ مستحتٌ أو مستحقٌ ؟ فيه قولان . وفي التغليظ بالزمانٍ والجمع طريقان : 
منهم من قطع بالاستحباب . ومنهم من قال : قولان . 
أما جريان ذلك فى مجلس الحكم فشرط قطعًا .“فلو تَلَاعَنَا في البيتٍ » لم يصِحٌ إلا عند 
المحكم على قولٍ جواز التحكيم في العقوبات . 


+ جد د 


1005/6 
7 سس . فير 
التَظَدٍ اثالث 
في السّانِ 
وهي ثلاثة 
الأول أن رسول الله َك لاعن بين العجلاني وزوجيه على ار فقيل : كان العجلاني 
على المنبر » ولعلّه الأليق ؛ للشهرة 2١9‏ . 
وقيل : كان الرسول 2ََِهِ على المنبر © . فعلى هذا : ( يُسَنٌ للقاضي صعودٌ المنبر ") 
الثاني : أن يُهدّ كل واحدٍ من الزوجين » ويخوقهما بالله ‏ فلعلّهما يتصادقان 9 » فيقول 
للرجل ما" قال رسول الله عكاتر : «أمًا رجل جحد ولدّه وهو ينظر إليه » احتجب اللَّهُ عنه 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » ويّذوي للمرأة قوله ( عليه السلام ) : وأا امرأق 
أَدْخَلَتُ على قوم مَنْ ليس منهم , فليستٌ من الله في شيء» ولن يُدّخلها اللَّهُ جنتّه) 7 وحديتٌ 


. يعنى يي أن صعود الملاعن على المنبر أليق » وذلك ليُشْتهر أمده‎ )١( 

امن انل ل رشل كان لمجلا بان قله على المدره ماتكل مدن زا 

() في الأصل : « ليس للقاضي صعود المنبر » والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب . 

(5) في (أ) »( ب ) : ١‏ ينصرفان » . 

(ه) ما» هنا اسم موصو مبعنى الذي » وهي مبنية في محل نصب مقول القول . والمعنق االعيقول لل عل هفاك 
رسول الله » يعني قوله أعا رجحل دهع اليف 

(7) حديث ضعيف : رواه أبوداود في سننه (7/ 14) (7) كتاب ١‏ الطلاق 6 (54) باب ١‏ التغليظ في الانتقاء ) 
حديث )١77(‏ ولفظه ١‏ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله 
جنته . وأيما رجل جحد ولده» وهوينظرإليه» احتجب الله منه » وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» . ورواه 
النسائي (1/4/7) والحاكم في المستدرك )٠١/1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى ٠7/7(‏ 4 ) من طرق عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به . والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )١4707(‏ . 
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سنن اللعان 


لا ا0 06 
ل ا هنٌ اللاتي ألحقن بأزواجهن مَنْ ليس منهم » يأكل حَرَائبهم ” 
ويَنظر إلى عوراتهم ) 

الثالث : أن يأتي الرجلّ عند الخامسة رجلٌ من ورائه » فيضع يده على فيه » ويقول صاحبٌ 
ا مجلس للملاعن : انق الله ؟ فإنها مُوجبةٌ . والمرأة تأنيها امرأةمِنْ ورائها [ ويقال لها كذلكء والله. 
أعلم ع 9" . ظ 


د ج# جد 


(1) في (أ) » ( ب) : ( ما هؤلاء .. 0( 
(؟) أي : أموالهم . والمقصود أنه إذا ألحقت المرأةُ بأهل زوجها مَنْ ليس منهم فإنه يأكل من أموالهم » ويرثهم إذا ماتوا 
قبله » ثم هو ينظر إلى عوراتهم مع أنه أجنبي عنهم . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 0 .)2١‏ 


(5 زيادة من (أ) » (ب) : 


107/6 
الباب الثالث 
في جوامع أحكام اللعان . وحكم الولد خاصة 
أما أحكام اللعان فخمسة : وقوعٌ التفرقة 20 . وتأكُ الحرمة »”' وسقوطٌ حدٌ الذي ". 
وانتفائ السب » ووجوبٌ حدٌ الزنا عليها. . وجملة ذلك تسل لعا الروج ولا بجعأ بلمانها ل 


يقوط ]للد عدا . وقال أبوحنيفة (رحمه الله ) : : « الفرقة ة تتعلق بلعانهما 7 وقضاء القاضي ) . 
وقال مالك ( رحمه الله ) : وت ق بلعانيجا 209 


ولا يجب الحدٌ عليها بلعانه عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ولاتتأيّد الحرمةٌ عنده بل يحل 
له نكائحها مهما كذّبٍ نفسه » أو خرج عن أهلية الشهادة - بأن يخرس » أو يُحَدّ في 


. » الفرقة ) . (5) في (ب): 2 وسقوط القذف‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
م في الأصل انها زر انحرو وا وري ده الفيراني..‎ 
مذهب الشافعية : أنه إذا أكمل الزوج اللعان» فققد وقعت الفرقة يينهماء ولا حاجة إلى لعانها في ذلك ولا إلى‎ )4( 
. 1 / 8١( الروضة‎ . ) 7١١١ مختصر المزني ص‎ . )١9١ / تفريق القاضي . انظر : الأم (ه‎ 

ومذهب المالكية : أن الفرقة قة تتعلق بلعانهما معًاء ولا حاجة إلى تفريق القاضي يوفيعتعي اشاب أرقا 
وفي رواية عن الإمام أحمد أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بعد لعانهما . انظر : الكافي ص (584) . القوانين 
الفقهية ص ( ١55‏ ) . المجتهد (؟ / ه4١‏ ) . المقنع ص ( ١55‏ ) . المغني (07/ 457141١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن الفرقة تعلق بلعانهما وتفريق القاضي . وقال زفر : تقع بلعانهما فقط . 

وينبني على هذا الخلاف أنه إذا أراد قَذّفها » ثم لاعن » فمات قبل أن تلاعن المرأة » فعلى قول الشافعي : تبين 
منه » ويسقط التوارث بينهما » وينتفي الولدٌ عنه » ويلزمها الحدٌ إلا أن تلاعن . وعند المالكية والحنابلة : لاتقع هذه 
الأحكام حتى يَدِمٌ لعا المرأة» وعند أبي حنيفة حتى يُقَدق القاضي . انظر : مختصر الطحاوي )1١5(‏ . المبسوط 
5/07 ) . الهداية 4/5 )١‏ . الاختيار لتعليل اغختار7/ ١79‏ ) . فتح القدير 4 /7585) . 
ظ (ه) مذهب الشافعية : أنه إذا لاعن الزوج ولم تلاعن المرأة » أقيم عليها الحد إن كانت بكرًا - وذلك إن لم تكن 
مدخولا بها - ورجمت إن كانت ثيئًا . وهذا مذهب المالكية أيضًا . انظر : المنهاج ص )١١4(‏ . القوانين الفقهية 

ص (45؟7) 

ومذهب الخحنابلة : أن الزوج إذا قذفها - فلم يلاعن - أقيم عليه حدٌّ القذف . أما المرأة - | - إذالم تلاعن - فإنها 

تحبس حتى تلاعن » ولا حد عليها . 1 


7/06 277 2 سس 5 حكم الولد في الانتفاء واللحوق . 


القذف 27 .نعم » اختلف أصحابنا في أن هذه الحرمة » هل تشتمل (© ملك اليمين ؟ وهل تتعلق 
باللعان في النكاح الفاسد 20 » وبعد البينونة . 


أما حكم الولدٍ وانتفائه ولحوقه : ففيه ثلاثةٌ فصول : 


> ومذهب الحنفية : أنه إذا قذفها الرجل ولم يلاعن » محبس حتى يلاعن ولا يقام عليه حد القذف » 
وكذلك المرأة إذا لم تلاعن , تحبس حتى تلجأ إلى اللعان ولا يقام عليها الحدّ . انظر : المبسوط (55/17) . 
فتح القدير ( ؛ / 58١‏ وما بعدها ) . الدر الختار ( * / :8٠‏ ) . المغني لابن قدامة ( 4١5/0‏ » 140 ). 
(1) مذهب الشافعية : أن التحري الحاصل باللعان تحريم مؤيّد » فلا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه . وهذا مذهب 
الحنابلة أيضًا . وعن الإمام أحمد رواية : أنه إذا كذّب نفسه حلّت له . انظر : الأم(0/ 051 . مختصر المزني ص 
(١١١).المنهاج‏ ص )١١4(‏ . المقنع ص ( ١5١1‏ ) . المغني 2١7/07‏ ) . 

ومذهب المالكية : أن التحريم الحاصل بلعانهما تحريم مؤبد أيضًا إلا أنه إذا أكذب نفسه قبل أن تلعن المرأة حل 
الحدّء ولحق به الولدُ» وبقيت زوجيّه بحالها . أماإذا كذّب نفسّه بعد التعانها » فيجلد الحدٌ ويلحق به الولد ولا 
شيل له إلنهنا :ولا هيزات بينهما . انظر : الكافي ص ( 585 وما بعدها) . القوانين الفقهية ص )١45(‏ . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تتأبد الحرمةٌ بينهما بتفريق القاضي » بل يحل نكانحها إذا كذّب نفسّه . وقال أبو 
يوسف : لا يرجع إليها وإن كذب نفسه . انظر: مختصر الطحاوي ص )١١5(‏ . الهداية 4/1 )3١‏ . فتح القدير 
588/4١‏ ).الدر اغتختار (/ 41٠١‏ ). 
(0) في (أ)»(ب): 7 تش 4 
والأصح أنه تتأبد الحرمة بهذا اللعان وإن كان في نكاح فاسد انظر الروضة (317/4) . 


2 109/6 ٠ 


7 و عٍِ 
الفصّل الاوّل 
فيمَرن د يلق الكت 
وهو كل م مَنْ يمكن أن مُولَدَ له . والنظو في الصّبِيع » وامجبوب » والخصئ . 
أما الصبيئ : فإمكانُ العلوقٍ منه بعد كمال السنة العاشرة » فيلحقه ولد أتتٌ به زوجتُه لستةٍ 
أشهر بعد السنة العاشرة . وقيل : يمكن العلوق في أثناء العاشرة » وتلحقه الولد بعد العاشرة . 
ومهما أنثُ به قبل الإمكان لم يه فت إلى اللعان ؛ إذ لا يلحقه © وديا ظتهاتقال: الود 
وأنا بالغ » ا . فلو قال : أنا صبرع وألاعن » لم يكن . ولوقال.: #كدبرت: - وأنا بالغ - 
لاا 1 
الو لأس نيك عشت رق الوا 0 . وقال الُوراني 
السو قروو خياد .اقفيةوجهان: أظهرهنما اي 0 
على استحالة الإعلاق () منه 
2ك 


أ* 7 د 


(1) وذلك مثلا إذا عقدعليها - بالوكالة - وهوغائب عنهاء أوعقد عليها ولم يَخلٌ بها قَطَء أولم ييْسَشها أصلاء 
أو دخل بها وأنثٌ به لأقل من ستة أشهر . ظ 

(؟) زيادة من (أ) » ( ب ) وهي زيادة هامة . (5) في (أ)» ( ب) : ١‏ الانعلاق » . 

(4) يعني لا إمكان للعلوق . 
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الفَصضْل الثاني 

في أَحْوَالٍ الولَدٍ 
وله ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولى : أن يكون حملا . وهل يجوز نفئه باللعان قبل الانفصال ؟ فيه قولان : 
أحدهما : لا ؛ لأن الحمل / لا يتين » فلعلّه ريح ينفّشٌ 3 ا" 


والثاني : نعم ؛ لأنه يُظَنٌ ظنًا غالبَاء وفي التأخير خطرٌ موتٍ الزوج ولحوق النسب . وهذا بعد 
البينونة » أما في صُلْب النكاح فالصحيخ أنه يلاعن ؛ لأن ن العجلاني لَاعَنَ عن الحمل ؛ ولأن 
اللعان - دون الول مجردٍ قطع التكاح - جائرٌ . وقيل بطرد القولين » ولا وجه له 6 
الأصحابٌ القولين على أن الحمل » هل د يُغرف يقيئًا ؟ وهو ضعيفٌ » بل الصحيح أنه لا يُعرف 
يقينًا 2" » ولكن الأحكام منها ما يَنْبت ت بالنظر ”© » ومنها مالا يَئْبت » ومنها ما يُتَرَدّد فيه فلأجل 
ذلك اختلف قولٌ الشافعي ( رضي الله عنه) في بعض المسائل » لالتردده في أن الحمل لايتيقن . 

الحالة الثانية : أن يكونا تَؤْمِين من بطن واحدٍ » فلا يتبعصُ تَفْيهِما . فإن اقتصر على تفي 
اسه ل يعض فا م ملوق الداتى:*11ر ,ولو نشاهينا مبواللحتن أحةمينا نلقة الكاتي .+ نولواتفى 
الحملّ » فأتثٌ بتوأمين اتا . ولو أ بواحدٍ في النكاح قلاتحن » فأتتُ بثانٍ - لأكثر من ستةٍ 
أشهر - لحقّه الثاني دونَ الأول ؛ لأنه من بطن أخرى » ويحتمل العلوق بعد انفصال الأول وقبل 
اللعان . ولو نفى الحمل فأنثُ بولل » ثم أت بآخر لأكثر من ستة أشهر انتفى من غير لعان ؛ لأنه لا ظ 
يحتمل العلوق به في صلب النكاح . 


(1) أي يذهب . انظر مختار الصحاح ص ( ٠04‏ ) مادة ( ف ش ش ) . ظ 
(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (57/8) والمنهاج ص ( ١1١4‏ ) . ولكن هذا في زمنه ( رحمه الله 
تعالى ) أما الآن فالحمل يُعغْرف يقيئًا بواسطة الأجهزة المصوّرة » وهذا معروف . 


(0) في ( ب ) : ١‏ منها ما يثبت بالظنٌ ) . (5) في ( ب) : ١‏ للحوق الثاني ) . 
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فرعان 

أحدهما : أنه مهما أراد أن يَنفى أولادًا عدة ع يكقيه لعان واحد ولا يحتاج كل واحدٍ إلى 
لعان . ظ ظ 

الثاني : أن التوأمين المنفيين باللعان (" أَحَوانِ من الْأمّ . وهل يتوارثان بأخوة الأب ؟ فيه 
وجهان : ظ 

أحدهما : لا ؛ لأن اللعان أَبْطل الأبو 00 

والثاني : نعم ؛ لأن اللعانّ أنْوْهِ قاصوٌ عن الملاعن . 

الحالة الغالقة : أن يموت الولدُ فله أن يلاعن » لأنّ اموت لا يقطع الدست . وقال أبو حنيفة 
(رحمه الله ) : ليس له ذلك إلا إذا كان للولد ولد حي . 

ثم عندنا » مهما استلحقه بعد اللعان لحقه ,فلو تقاف افلقاامات الطلحقه لنغوة سراد :+ 
لحقه » وورتٌ مع التهمة ؛ لأن الأصل هوالنسب » ويلحق بمجرد قوله » والميراث تابعٌ . وكذلك 
لو نفاه بعد الموت . فلما قُسَعَ ميرائّه عاد واستلحقه , فالظاهئ أنه يَلْحقه » ويَستردٌ نصيته من 
الميراث ؛ نظرًا إلى ثبوت النسب . وفيه وجةٌ : أنه إذا سقط الميراتٌ لم يرجع إليه . 


#6 يد 


. قوله : 9 باللعات » ساقط من (أ) » (ب)‎ )١١ 
. » قال في الوجيز( ؟ / 51 ) : « ولا تثبت أخوةٌ الأب على الصحيح‎ ) 
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الفَضْلْ الثَالتُ 


والصحيحٌ أنه على الفور 0" ؛ لأنه في حكم ضرار يُدْفع بعد معرفته » فلا وَجَهَ للتأخير . وفيه 
قول آخر - لا بأس به - أنه مُهل ريئما يترى ؛ فإن الأمرَ فيه خط » ولعله يتقدّر بثلاثة أيام . 
ومحكي قول ثالث : أنه لا يُشقط إلا بالاستلحاق (2 . وهذا بعيدٌ . 

والتفريعٌ على أَنَّه على الفور . فعلى هذا لا يُعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقةٌ المعرفة . فلو صبر 
حتى ينفصل الحملٌ : جاز ؛ لأنه لا يتين » فربما يكون ريححا فينفّشٌ . فلو قال يكير 
ولكن قلت : ربما تجهض فهل يَنطل حمّه ؟ فيه وجهان © . 

ولو أخبره فاجو بالولادة ققال : ٠‏ لم أصدقه » جاز . وإن أخبره عدلان فلا (*) . وأن أخبره 
غدل وانحك و الريديهان تقول ووائيةودة تياو مم0 وزو قال ف 
تفي » فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء . 

فرع : لوهتّاه مُهَنّ بالولد . وقال : متك الله به ء فقال : آمين» فهو إقرارٌ بالنسب ؛ فلا لعانَ 
بعده . ولو قال : جزاك اللَهُ خيرا» أو أشمعك اللّهُ ما يسرك ء لم يكن إقرارًا . 
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ظ ل الل باع مان فإ علم أن مر ولدت ء وهويتقد أن هذا لول ليس متهء 


مذ اله ل لاتحي لاوس .رهد كاقل ل قلي رلا 
بنسبه إلا بعد وقت طويل . 

م قال في الروضة وم / 0) يطل حل على الأ الخصوس في تمر تيطة بع عله 

() يعني فلا يُصَدَّق » ويلحقه الولدُ . 


(ه) والأصح أنه لا يصدق في هذا أيضًا كما في الروضة (4/ 711) . 
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الالالال الما ملام لامالا الالالال 1 ااال لاله للف 


سكا شان 


وفيه ثلاثة أقسام " 


عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وعدة الاستبراء فى ملك اليمين . 
أما عدة الطلاق ففيها بابان 


(1) العدد : جمع عدة , مأخوذ من العَدّد » لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر 
غالبا . وهي في الشرع : اسم لمدة تتربص ( تنتظر) فيها المرأة الحرة ؛ لمعرفة براءة رحمها » 
أو للتعئّد , أو لِتَمَجّعها على زوجها . والحكمة من تشريعها صيانةٌ الأنساب » وتحصيئها 
من الاختلاط ؛ رعايةً لحق الزوجين » والولدٍ » والناكح الثاني . والمغْلّبُ فيها التعبَدُ ؛ 
بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به . انظر مغني احتاج ( 584/7 ) ه:. 
الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي (777/7) . 000 


. ) فى (أ) : ( وهي ثلاثة أقسام‎ )١( 
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105/6 
الباب الأول 
في عدة الحرائر والإماء , وأصناف المعتدات , وأنواع عدتهن 


وهي ثلاثة أنواع : الأقراء » والأَشْهُّر » والحمل . 

فالحرة تَعْقَكّ بثلائة أقراء إذا طَلقَتُ بعد المسيس (2 . ومقصودٌ هذه العدة براءةٌ الرحم , 
ولكن يكتفي بسبب الشغل (" ولا يُشترط عينه ؛ لآن ذلك حََفِيٌّ لا يُطلع عليه ؛ ولذلك 
تحب العدة بوطء الصبىّ 0 وبمجرد تغييبه الحشفة ‏ 4 وحيث علّق طلاقها بيقين براءة 
الرحم . ظ 

ومن دأب الشرع - في مَطَانَ التباس المعاني المقصودةٍ - رَبْطٌ الأحكام بالأسباب 
الظاهرة » كما علق البلوعٌ بالاحتلام ”") وَالسَنّ ؛ لخفاء العقل . وعلّق الإسلام بكلمتي 
الشهادة مع الو كراه ؛ الخفاء العقيدة . 


واعلم أن الحرة تعتد بثلائة أقراء . والأمة تعتد / بقرأين ؛ لأن القرء الواحد لا 


(1) ولو طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها أَصِلا ؛ لقوله تعالى : 99 يا أيها الذين آمنو إذا نُكَكْتُمْ المؤمناتٍ ثم 
طلقتمومُنَ من قل أن تمَسُوهنّ فما لَكم عليهنّ مِنْ عِذَةٍ تعتدُونّهًا ... © الآية [ الأحزاب : 48 ] . 
(؟) يعني اشتغال الرحم بالولد » وسَيئِه الوطءٌ أو استدخالٌ ماء الزوج . 


(") في الأصل : ١‏ بالأحلام » والمثبت فخ( ب 


قال الحموي : ( قوله : في العدة : ( ومقصود هذه العدة برادةٌ الرحم ولكن يُكتفى بسبب الشغل » ولا يشترط 


عيئه ؛ فإن ذلك خفيع لا يمكن الاطلاحٌ عليه . .. إلى قوله : ( ومِن دأبٍ الشرع في مظان التباس المعاني ال مقصوده 
ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة ) . 
قلت : الشارع إنفاييني الأحكام على المظانٌ في صورة يُكصَوّر وقوحٌ ذلك كالسفر وما كان في معناه؛ وهاهنا لا 
يُتَصَوّر وقوعٌ العلوق من الصغير كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إنما ذكر الشيخ ذلك اعتبارًا بغالب العدة » وكان ماعداه في معناه بطريق 
التبَع الغالب 6 . مشكلات الوسيط (ق ١57‏ / ب) . 


)ب 


126/6 أصناف المعتدات - الصنف الأول : المعتادة 
4001 ل 29 . ولو عَتّقت قبيل الطلاق "© فهي كالحرة . وإن عَتقت (© في 

| فق 0 ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تُشتكمل ؛ إذ عتقت 9 قبل الفراغ . 

والثانى : لا ؛ بل يُنظر إلى حالة الوجوب ؛ قيَكفيها قُوءانٍ . 

والثالث : أنها إن كانت رجعيةً» عَدلت إلى عدة الحرائر» وإن كانت بائنة قنعت © بقرأيه (0) 

فرع :| ار قلس اواو وار ري ؛ لأن 
للظن أثرا © في العدة . وعلى وجه : يكفيها قرءان ؛ نظرا إلى حقيقة الحال . 

ولو وطىء حرة على ظَنٌ أنها أمةٌ 29 , فلا خلاف أنها تعتد بثلاثة 1 ؛ ٠‏ لأن 
الظَنّ يؤثر فى الاحتياط )٠١‏ 

واعلم أن النسوة أصناف : المعتادة » والمستحاضة » والتى 2١0‏ تباعدت حيضتها فى 
أوان الحخيض 0 والصغيرة 4 والايسة 5 


(0 في (أ)(ب):«فكمل»). 0 (؟)في ( ب) : « قبل الطلاق ) . 
5 في (أ)١(ب):١‏ ولوعتقت 6.. ظ (4) في ( ب) : « إذ أعتقت ) . 


(0) في (1) 2( ب ) ١:‏ فتعتدٌ ) . 

(5) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة كما في الروضة (/55) والغاية ( 844/5 ) . 

9 ورجح هذا الوجه في الروضة (758/8) . 

() في الأصل ١‏ أثر» وهو خطأ واضح ؛ إذ هي منصوبة لأنها اسم « أن ) مؤخر . 

(9) يعني على ظِنٌ أنها أمنّه . 

٠ )‏ في الأصل لأن الظن لا يؤثر في الاحتياط » وهو خط واضح ؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط دون المساهلة . 
والمثبت من (أ) » ( ب ) . وانظر الروضة (758/8) . 

- » في ()6(ب):«والمستحاضة التي تباعد حيضها » بدون ( الواو) وهو خطأ؛ إذإنهما قسمان : المستحاضة‎ )١1١( 
. والتي تباعد حيضها , وهي التي انقطع عنها الدم . ولكل منهما حكم كما سيأتي بعدُ إن شاء الله تعالى‎ 


أصناف المعتدات - الصِئفٌ الأول : العتادة اا سس 117/6 
الصنف الأول : المعتادة . وعدثها ثلاثةٌ أقراء على العادة . والأقرامُ هي الأطهار 
عند الشافعي ( رضي الله عنه ) . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هي الحيض »© 227 . 
والكلق «العليناء فيه : واستشهد كل فريق بدلالة » والذي صحٌ عند المحققين أن 

الشواهد متعارضة » وأن القرء فى اللغة مشتراء بين الطهر والحيض كالجؤن مشترك بين 

الضوء والظلمة 29 . وقد قال الخاقر 0 

0 لا ضاع فيها من قروء نسائكا 49) 


(1) مذهب الشافعية : أن المقصود بالقرء : الطهر . وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : الأم (ه/١١7)‏ . مغني 
امحتاج 285/7 ) . الكافي لابن عبد البر ص (557) . القوانين الفقهية ص ( ١5١‏ ) . الشرح الصغير ( 777/١‏ ) . 
الخرشي على مختصر خليل ( 17/4 ) . ظ 
ومذهب أبي حنيفة : أن المقصود به الحيض لا الطهر لس . انظر : مختصر الطحاوي 
ص 7١7(‏ ) . المبسوط ١17/56(‏ ) . 
(؟) الجون : يُطلق على الأأييض » وعلى الأسود المُشْرَبٍ حمرةٌ » وعلى الأحمرء ويُطلق أيضًا على النهار» وقال 
بعض الفقهاء : إنه يطلق أيضًا على الضوء والظلمة بطريق الاستعارة . انظر : لسان العرب ( )77/١‏ . المصباح 
المنير ( 181/١‏ ) . القاموس المحيط ص ( 1١77‏ ) . 
(") هو الأعشى » وهذا البيت من قصيدة له يمدح بها رجلا غزا غزوة » غنم فيها وظفرء فقال : 
أفي كلّ عام أنت جاشْمُ غزوة 2 تسد لأقصاها غَريّ عزائكا ! ! 
وئتةا جنالة عرق الود رتتهيةة ‏ 17 لطبا قينا عو :كرون ناكا 
فمعنى « القرء » ها هنا الأطهار لا الحيض ؛ لأن النساء إنما يُوْئَنَ في أطهارهن لا في حيضهن , وإنما 
ضاع - بغيبته عنهن - أطهارهن ؛ إذ آثر الغزو على البقاء مع النساء » وسُغْلَ به عنهن . يقول :تعزيتٌ عن 
كل تلع » فجرت نداءة في ونث فرطت افلم قربا +بوائرت لبون الجزر وكات جزوادلك على في 
المال ' ورفعة في الذكر » وبُعْذًا في الصيت . 
وقوله  :‏ مورثة ) صفة لقوله : غزوة» . انظر البيت في ديوان الأعشى . تفسير الطبري ( 515/4 ) . لسان 
العرب ( ١5/5‏ ) مادة ( ق رأ) . معرفة السنن والاثار ( 18٠0/1١‏ وما بعدها ) . 


(5) البيت من بحر « الطويل ) . 


77709797979806 أصناف اللمعتدات - الصنفٌ الأول : المعتادة 


يضيع الطهر . وقد قال عَكِتْهٍ : ١‏ دعي الصلاة أيام أْرائكِ » (© وهي أيام الحيض. 
ار وسو 0 : « مَطَلِعُوهْنَ لِمِدّعِنَ # 27 فقال : 
الأمر يتناول الطلاق عي عي سب مي 
بالعدة (© . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : إذا طلّقت ذ فى الطهر » لم تحتسب بقية 
الطهر » كما أنها لو طلقت فى الحيض » 0000 
ا و ا ا سات 
فجدير أن يكون الطهد هو ركنٌ العدة . 
فنقول : لو قال : « أنت طالق قبيل آخر جزء [ من ع © الطهر » فالجزء الأخير 
يحسب قُوءًا "© . وللشافعي ( رضي الله عنه ) قول آخر : أن القرء هو الانتقال من الطهر 
إلى الحيض » فكأنه أراد أن يجمع » لكون الاسم مُطْلَقَا عليهما جميعا ؛ ولأنه يقال : َرأ 


(1) إسناده ضعيف : رواه أبوداود في سننه )١()708/١(‏ كتاب « الطهارة » )١1١+(‏ باب ٠‏ من قال - يعني 
المستحاضة - : تغتسل من طهر إلى طهر ) حديث (747) . والترمذي في سننه )70/١(‏ أبواب الطهارة (54) 
باب ١‏ ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) حديث )١75(‏ . وابن ماجه )١()7١ 4/١‏ كتاب ١‏ الطهارة 
وسننها ١١54‏ ) باب « ما جاء في المستحاضة .. ) حديث (770) . ثلاثنهم من طرق عن عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده مرفوعًا . والحديث ضعفه أبو دواد والترمذي . 

وقد صَحٌ في المستحاضة - وأنها تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرائها - أحاديثٌ كثيرةٌ » ومن ذلك حديث عائشة ( رضي 
الله عنها ) رواه البخاري فى صحيحه ( 4407/١‏ )(1) كتاب ١‏ الحيض » (8) باب 9 المستحاضة )(705) . بإسناده 
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يلق : إني لا أطهره أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله 
كته : إنماذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة » فإذا ذهب قدرُها » فاغسلي عنك الدم 
«وصلى 4 + وروا سل :فى سحي 15و رونل كان وايش 114 رانب ل للتححامة هلها 
وصلاتها ) حديث (757) . ورواه أبوداود(١/914١)‏ حديث (1879) . والترمذي (١/9؟7)‏ حديث (9؟1) . 
وابن ماجه ( 07/١‏ ) حديث ( 77١‏ ) . جميعا من طرق عن عروة عن عائشة ( رضي الله عنها ) مرفوعًا . 
(؟) من الآية ١‏ ) من سورة ( الطلاق ٠.)‏ 
(؟) انظر مختصر المزني ص ( 717 ) . معرفة السنن والأثار( .)180/1١‏ 


(؟) زيادة من (أ) ١‏ ب). (5) في (أ) 2( ب) : « يحتسب قرءًا » . 


أصناف المعتدات - الصنف الثانى : المستحاضة ٠+‏ 7777 سم 119/6 


النجمٌ ؛ إذا طلع . ووقرا» : إذا عرزب 27 , وهو مُشْمِدِ بالانتقال . والجديدٌ هو الأول . 
وتظهر فائدةٌ القولين فيما لو قال : « أنت طالق فى آخر جزء من الطهر » خصل بالانتقال 
قوِءٌ ‏ على هذا القول , د بل لا بُدّ من ثلاثة أطهار بعد 
الطلاق . وهذا فى طهر مُحْيَوَشُ يِدَمَينْ » أما طهر الصغيرة هل هو قرء ؟ فيه خلاف » من 
حيث إنه طهر » ولكن لم يتقدّمه حيضٌ » فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل 
الأشهر 29 , فعليها ثلاثةٌ أطهار بعد الحيض . ولو قال للصغيرة : « أنت طالق ثلاثًا » في 
كل قرءٍ طلقةٌ » وقعت فى الحال واحدة إن قلنا : إنه قرء » وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد 
الحيض . وكذلك يظهر أنه الخلاف فى دعواها انقضاءً العدة » ومدة الإمكان فيه . 

وما لا بُدّ من التَِهِ له » أن الطهر الأخير إنها يتبين كمالّه بالشروع فى الحيض الذي 
بعده » والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة . ونقل البويطي ( رحمه الله ) عن الشافعي 
(رضي الله عنه ) أنه لا بُدَّ من يوم وليلة ؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد . ومن 
الأصحاب من حمل ذلك على الاحتياط » وقطع النظر باللحظة © . ومنهم من قال : في 
المسألة قولان . ومنهم من قال : إن رأت على العادة » فاللحظةٌ تكفي . وإن رأت قبل 
ذلك ؛ فلابدٌ من يوم وليلة. 

ثم لا خلاف أنه ليس من العدة وإثما هو للتبيين . 

الصنف الثاني : المستحاضات 9 . 


)0( يعني إذا أَقَلَ وغاب . انظر : تهذيب الأسحاء واللغات ( 2550/9/9 ) . 

. طهر)‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

() يعني : ولم يحصل على القول الجديد ؛ وذلك لأنه لم يَئِقّ جزءٌ من الطهر حتى يُحسب قَرًْ ؛ إذ طلقها في آخر جزء منه . 
(4) يعني قبل الأشهر الثلاثة التي هي عدتها ؛ لقوله تعالى : ف( واللاثي ينس من الحيض من نسائكم إن ابم 
فعدتّهنّ ثلاثةٌ أشهر , واللائي لم يحِضْن 4 الآية [ الطلاق 0 

(ه) فى (أ) ١‏ وقطع باللحظة » . وفي ( ب ) سقط من قوله  :‏ ومن الأصحاب ... ) إلى قوله : 9 باللحظة » . 
() في (أ)(ب): 9 المستحاضة » . والاستحاضة هي : سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة - غير الحيض والنفاس - 
بزيادة على العادة أو نقص .ء أو على أكثر النفاس . 


10/6 ظ أنواع المعتدات - الصنف الثالث : الصغيرة 
ولها ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولي : أن تكون مميزة » أو حافظة (2 للعادة والوقت ؛ قَتُرَدَ إلى التمييز أو 
العادة » ولا يخفى أمرُها . فإن كانت مبتدأة أو ناسية للعادة والوقت - فيكتفى منها 
بثلاثة أشهر ؛ إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيض والطهئُ غالبًا . ثم إن طلقت في آخر (' 
الشهر يكفيها ثلاثةٌ أشهر بالأهِلّة . وإن كان فى وسط الشهر » فكان الباقى أكثر من 
خمسة عشر يومًا » يكفيها بقيةٌ الشهر وشهران بالأهلة. . وإن كان أقلّ » ففيه خلافٌ , 
لأجل اضطراب النص 20 . ومن لا يحتسب به يقول : / يحتمل أن يكون جميعٌ ع 91 
شه حي . ومن يححسب يقول أن اله يع آعر الشهر» واميطل مع أل لشي 
2 
حتى قالوا : بير لكر بقية بقية الشهر قرءًا ؛ وإن لم 0 إل يوم وليلة 9©) 5 وهذا تحكمُ 
ودالك لسرن : لإم اقل مان قل الالعواة ل النسمامة» ل يكف جلا و 
ربخل نويه الور على لذي قير ولع ١‏ لالط ني افيه :6ق د ادك عراست 
« التقريمب ( وجها أنها 34 تؤمر بالاحتياط والترئص إلى سن اليأس ء أو أريع سنين ء أو. 
تسعة أشهر » كما ذكرناه ة لالب يرا دب ا 0 
يفاق أن حكم العبادات معصور عليها ( والعدة تق تقتضى. الشكنين والرجعة 3 فيبعدٍ أن 
تفمادئ... ١‏ وعكن أن يقال "22 لا رجعة : ولا سكنى إلا [في ع ”© ثلاثة أشهر» ويبقى 
فر لكام وكا عايواء ولك الشرار بطر فيد قالاك يسة 3 ل لياط مادا .به 


الصنف الثالث : الصغيرة (') . وعدّثُّها بالأشهر إلى أن تحيض . ولا مبالاة برؤيتها 


. مع آخر)‎ ١ في (أ)(ب):‎ )١( . ) وحافظة‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 


(”) ورجح النووي أنه لا يحسب قرءًا كما في الروضة (775/8) . والمقصود باضطراب ١‏ النص » أي : نص الشافعيع 


( رحمه الله ) . 

(4) فى (]) 2( ب) : ١‏ يحتسب » . ظ 

(ه) فى الأصل : :إلا يوما وليلة » وهو خطأ» والصواب رفعه على أنه فاعل للفعل 9 بيق » » كما هومثبت في (أ)»(ب) . 
(5) قوله : « أنها ) ساقط من (ب) . «7) في (أ):« لكن يمكن أن يقال ) . 

(8) زيادة من (أ)(ب). (9) وتدخل في الصنف الثالث الايسة أيضًا . 
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الدمّ قبل تمام تسع سنين 27 ؛ فإن ذلك ليس بحيض . ولو طلقت : قَرَأت الدمَّ بعد مُضيّ 
ثلاثة أشهر » فليس عليها الاسكناف . وإن كان قبل تمام الشهر (© استأنفت العدة 
بالأقراء» فإنها الأصل . وما مَضّى من الطهر » هل يُخُسب قرءًا ؟ فعلى الخلاف المذكور 9 . 
فأما الآيسة إذا حاضت » فيحسب لها بقيةٌ الطهر قرءًا ؛ لأن طهرها محتوشٌ بدمين ©) 
وإن طال بها العهد © . ومهما انكسر الشهر الأول يُتمم بثلاثين من الشهر الأخير © 
ظ ويكفي شهران [ آخران ] (" بالأهلة . وفيه وجةٌ مثل مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : 
أنه إذا انكسر شُهدٌ فقد انكسر الجميعٌ ؛ فلا بد من تسعين يومًا 9" . 
والعدةٌ بالأشهر لا تكون إلا فى الصغيرة والأيسة » وهو أحدُ نَوَْي العدة . وهذا كله فى الحرة . 
فأما الأمة المنكوحة » فإنها تعتدٌ بقرأين عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 9 ؛ لأن القرء لا 
ينتتصف . كما يملك 0 العبدٌ طلقتين » والعدةٌ بالنساء . فإن كانت من اك ا حهوة فقولان 9" : 
أحدهما : أنه 2090© تعتد بشهر ونصف ؛ لأنه يقبل التجزئة . ظ 


والثانى : أنها تعتدٌ بشهرين بدلا عن القرأين ؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر 2 إلى السبب . 


(1) في ( ب ) : ( تسعة سئين ) وهو خطأ واضح . (؟) في ( ب) : ١‏ قبل تمام الأشهر » وهو أوضح . 
() أقرب الوجهين إلى ظاهر النص أنه لا يحسب قرءًا . انظر الروضة (7071/8) . 
(4) أي مُكتئف بدمين . . (0) في (أ) (٠6‏ ب) : ١‏ ولو طال بها العهد» . 


(5) يعني إن طلقها بعد طلوع هلال الشهر بمدة - قلت أم كثرت - فيتمم بثلاثين من الشهر الرابع . أما إذا وافق 
طلاقها ظهورَ الهلال , فعدثها ثلاثة أشهر بالأهلة . ظ 0) زيادة من (أ)(ب). ظ 


زان وهنا الوجه طسيف + والصحع الأرل. انر :الروظة ووز باه ومفلون اتاج 585/٠‏ ) . 
() انظر الأم زه 3107 . 0 
0٠١‏ في (أ) (١‏ ب) : « كما لا يملك » وهو خطأ ؛ إذ العبدُ يملك طلقتين كما سبق . آ 

. ) أنها‎ «٠: في (أ)ء(ب)‎ 1١ . )7107/0( كلا القولين في الأم‎ )1١( 


(1) في (أ) و( ب) : دفلا نظر) . 


 -------3--0-030000006‏ . أصناف لمعتدات - الصنف الرابع :التي تباعدت حيضِتُها 


رقب نفك بق آم الرلك.إذا أحقية على تلان : 

أحدهما : أنه يكفيها »2 شهر واحد بدلا عن اع واحد فى الاستبراء . 

والثاني : أنها تعتد بثلائة أشهر ؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا يختلف 
بالرقٌ ؛ هَيِحَدَجٍ من هذا قولٌ ثالث فى المنكوحة : أنها تعتدٌ بثلاثة أشهر . 


الصنف الرابع : التى تباعدت حيضتها ' . نظر : 
فإن تأخرت حيضتها من الصغر - فلم تحض أصلا - فعدثُها بالأشهر » لعموم قوله 


م ها ع 


تعالى : فإ وَألّ لَرْ يِضَنَ © 2 . وإن حاضت » ثم تأخر - إن كان بمرض ظاهر أو 
رضاع - فليس لها إلا تربص الحيض أُوسنّ اليأس » فعند سن اليأس تعتد بالأشهر . 
أما إذا لم يكن الانقطاع لعلّة » ففيه ثلاثةٌ أقوال : 
الجديد : أنها تصبر إلى سنّ اليأس كما إذا كان لعلة ؛ لأن الأشهر ورد فى القرآن فى 
اللائي لم يحضن واللائي يئسن [ من المحيض ] ©) وليست من القسمين ؛ ولان |الحيض 
لا ينقطع إلا لعلة وإن حَفِيَتْ » وفي العلة تربص ©© قطعاء ‏ فإن فيه مذهب عثمان ') 
وزيد وغلي ( رضي الله عنهم ) في زوجة حِبّان بن منقذ في مثل هذه الحالة 29 . وفيه 


(1) في (أ) : ١‏ أنه يكفي ) . 
)١‏ أي التي انقطع عنها الحيض بعد ما أتاها » أو التي لم تحض أصلا . 


(*) من الآية (؛ ) من سورة ( الطلاق ) . (5) زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ تتربص ) . (7) في ( ب ) : ١‏ وقد ورد فيه مذهب عثمان .. ) . 


(1) رواه الشافعي في الأم )5١17/5(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار(1١40/1١)‏ وفي السنن الكبرى (415/7) . 
وهذه القصة تحكي « أن رجلا من الأنصارء يقال له : حبان بن منقذ , طلق امرأته وهو صحيح ( ليس مريضًا) وهي 
ترضع ابنته . فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض ؛ يمنعها الرضاحٌ أن تحيض . ثم مرض حِبَانُ بعد أن طلقها بسبعة 
أشهر أو ثمانية » فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث » فقال لأهله : احملونى إلى عثمان » فحملوه إليه » فذَّ كر له شأنٌَ 
امرأته - وعنده عل بن أبي طالب وزيد بن ثابت - فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترئه إن مات 
ويرثها إن ماتت ؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يكسن من ايض » وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض - 
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أيضًا مذهب أبن مسعود ( رضي الله عنه ) 0 


والعول الثاني (") : أنها تُشتضة 5 بالصبر إلى سن اليأس » فتريص تسعة أشهر ؛ 
تين عدم الحمل  ٠‏ ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر ؛ للتعبد .وهو قول قديم قلّد الشافعيئ 
(رضى الله عنه ) فيه مذهت عمر ( رضوان الله عليه ) 29 . 


والقول الثالث : أنها تتربص - لِتَفْي الحمل - أَربع سنين » ثم تعتد بثلاثة أشهر 
والقولان الأخيران قديمان ويلتقيان على المصلحة ©) . 

التفريع : إن قلنا : تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة » فلو فعلت ونكحت » ثم حاضت » 
فالنكاح مستمةٌ لاتصاله بالمقصود . ولو حاضت قبل تمام التسعة » بطل التربص وانتقلت 
إلى الأقراء . وإن لم يعاودها وجب عليها استئناف التسعة ؛ لأن ما سبق كان للانتظار 
وقد بطل فلا يقنع حصول البراءة » فإن التعبد أغلبُ على العدة . أما إذا حاضت بعد 
الشروع في الأشهر الثلاثة - وراء التسعة - ثم لم يُعَاودها [ الدم ع © » فعليها استئناف 
التربص بالتسعة 29 » ولكن ما سبق من مدة العدة فى الأشهر الثلاثة » هل تحسب حتى 


ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ) فرجع حِبَانُ إلى أهله » فأخذ ابنته ‏ فلما ققدت الرضاعٌ حاضت 

5 حيضة » ثم حاضت 1 حيضة أخرى » ثم تُوُْفَى حبانٌُ قبل أن تحيض الثالثة » فاعتدثُ عدة المتوفى عنها رَوْبها , 

وورثته ) . 

.)2 انظر معرفة السنن والاثار ( « ارج روا ارك لدبيني را‎ )١( 

)١‏ في الأصل ونسخة (أ) : « والثاني » والزيادة من (ب) ٠‏ . ظ 

() ونصه كما في معرفة السنن ( ١9٠/١١‏ أل شعروا مكارتي القتعم :واه برا هه 

فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتُها » فإنها تنتظر - بعد التسعة - ثلاثة أشهر ثم حَلّت » . 
ورواه عنه مالك في الموطأ (087/1) وعبد الرزاق في مصنفه (7/؟ )١‏ ورواه ابن حزم في الْحلّى ( . )2 

وإسناده صحيح . 

(:) انظر الام (ه/؟١١1؟).‏ 22 (ه) زيادة من (أ)و(ب). 

(1) في ( ب ) : ١‏ التربص بالثقة ؛ وهو خطأ مضحك . 


1132000000006 ب أصناف للمعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضمُها 


تبني 1 عليه 1 9 الباقي 4 أو نانك كما تستأنف التسعة ؟ فيه وجهان 29 و انافك 
البناء » أن الانتظار هو الذي يبطل بطرآن الحيض » أما ما وقع الاعتدادٌ به من صلب 
العدة» فلا . ظ ظ ظ 

التفريع ه: إن أمرنا باستعكناف الكل فلا كلام » وإن قضينا بالبناء » ففى كيفيته 
وجهان : 

أحدهما : أنه يتم بثلاثة أشهر بالحساب 27 . ظ 

والثانى : أن ما مضى يُحسب قرءًا ؛ لأنه طرأ الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم 
يمض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم [ واحد ع © وهذا بعيد ؛ لأنه جَمْمٌ بين البدل 
والمبِدّل فى عدة واحدة » وهذا لا نظيرَ له فى الأبدال . 

أما إذا رأت الدم بعد مُضِي المدتين © وقبل النكاح » فالمنصوصٌ أنها مردوردة إلى 
الأقراء 29 ؛ لأن البدل لم يتصل بالمقصود . وكذا تتربص في انتظار الدم وقد وُجِدّ . 
ومن أصحابنا من قال : الحميض بعد الفراغ ؛ كالحيض بعد النكاح ؛ فلا أثر له . 

2 8 الداع ظ ءٍِ 

” وكل هذه التفريعات جاريةٌ أيضا على قولنا "© : إنه © تتربص أربع سنين » وإنما 
يختلف المقدار . 

أما إذا فرعنا على الجديد - وهو التريّصٌ إلى سن اليأس - ففي سِنّ اليأس قولان : 
(1) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . 
(؟) أصح هذين الوجهين أنها تبني على ما مضى من المدة . انظر الروضة (8/ )*7١‏ . 
ف وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( 0/7/8 
(4) زيادة من ( ب) . ظ 
(5) يعني مدة التربص وهي تسعة أشهر ء والثلاثة الأأشهر بعدها . 
(1) انظر الأم (ه/4 ١١‏ وما بعدها) . 
(0) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . وفي الأصل : « وكل هذه التفريعات جار على قولنا » . 


() في (أ) و(ب): «إنها ) . 
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أحدهما : أنه أقصى مدةٍ يأس امرأةٍ في دهرها مما يُعرف فى الصٌرود والجروم (©2 الذي 
يتلغ حدّه 29 ؛ فإن سائر العالم لا يمكن طَؤفه © . 
والقاق تبكر نبز عع ماني الوادت ومن أضبيخ انام كر وجهين ضعيفين: 
أحدهما : النظر إلى نساء العصبات دون جانب الأم © كما في 5 المثل . 
والثاني : النظر إلى نساء البلدة 29 ؛ لأن للهواء تأِْيَا © فيه . 
فرع : على هذا القول » لو رأت الدمّ بعد الوصول انض البأس ل مهاد 
إما أن ترى قبل مض الأشهر 0 أو بعدها 7 . فإن كان 7" قبله انتقلت إلى الأقراء 010 ؛ 
لأن ذلك حيضٌ بالاتفاق «الإنالج يعاردها مرجم إلى الأشهر ‏ وقشوحهان > 
أحدهما : أنها تعتد بتسعة أشهر (07©» ثم بثلاثة أشهر ؛ لأن اليأس قد بطل بطرآن الحيض . 
والثاني : - وهو الأصح - أنه يكفيها ثلاثةٌ أشهر ظ ؛ فإنها الآن آيسةً ؛ إِذْ لم يعاودها 
الدمُ » لكن تَقْطع على هذا القولٍ بوجوب استكناف تمام الأشهر الثلاث دون البناء 2 ؛ 
(1) الصرود والجروم : البلاد الباردة والحارة . والْجومٌ : هو الحك » فارسي معرب . وأرضٌ جوم : حارّة . والجوم : 
نقيض الصّود . والجروم خلاف الصرود . انظر : اللسان ( 505/١‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ وفي (ب) : ١‏ الطرود والخروج ) وهو خطأ مضحك . 
() والأشهر عند الشافعية أن سي اليأس اثنتان وستون سنة . 
(5) في (أ) : 9 تعتبر بنساء ) . (5()5) : « من جانب الأم » . 
(7) في (أ) (١‏ ب): « البلد » . ظ (0) في الأصل : « تأثير) وهو خخطأ واضح . 


. (8) يعنى أنها إذا وصلت إلى سن اليأس » وهو (اثنان وستون) عامًا - كما هو الأأشهر عند الشافعية - فتعتد بعد ذلك 
بثلاثة أشهر ثم قد يأتيها الدم قبل انتهاء هذه الأشهر الثلاثة أو بعدها » ولكلٌ حكمٌ كما سيذكره . 


(9) في (أ)ء( ب) : (أو بعده) . 0١‏ في (أ)ء ٠‏ ب) : ( فإن كانت ). 
)1١:(‏ في ( ب) : 9 نقلت إلى الأقراء » . )1١(‏ كلمة : « أشهر ») ليست في (أ). 


00030303006 ...ب أصناف لمعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضئُها 


لأنا © - فى هذا القول - عفد ب بابي العسر ودين 1 
أما إذا رأت بعد ا » ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن العدة بطلت » سوامٌ رأث بعد النكاح أو قبله ؛ لأن مطلق بناء اليقين على 
والثاني : أنه » إن كان قبل التكاح استأنفت الأشهر . وإن كان بعد النكاح فلا ينتقص 
الحكم © . ظ 
والثالث ‏ الاين لاد الوه لآأن الأشهر قد تومل الحل ؛ 


فلا ينظر إلى ما بعده . ويلتنت هذا على الخلاف في المعضُوب " | إتاحج يانم ران 
العَضِتٌ نادرأ أنه هل يجب الاسعناف ؟ِ 


د د 


)١(‏ في (ب) ١:‏ لأن». 
)١(‏ وهذا القول أظهر الأقوال الثلاثئة كما ذ في الروضة (//777) . وفي ( ب ) سقطت كلمة «الحكم ؛ . 


(7) المعضوب : هو الرّمِنٌ م الذي لا حبراك به ء كأن البّمانة عَضَّبيّهِ ومنعثه من الحركة . المصباح المنير ( 114/5 ) مادة 


(عضب). 


ش ظ 127/6 
النوع الثانى 
المعتدة بالأشهر 


وذلك فى الضيية والايسية موقن بذ كرناة + 
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النوع الثالث 
عدة الحامل 
وفيه فصلان : 
الأول 
في شروطه 
ولا تنقضي العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج » فهما شرطان : 
ال سركي بر ا ب ل ا ا 


فولدت زوجته من الزنا : لم تنة تنقض به العدةٌ عندنا خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (© . 
وعديو سور" رو مئْفِيَ © عن الزوج قطعًَا © . 


)0( مذهب الشافعية : : إذا تروّج الصبي ومات رفت نكاحه 4 فولدت زوجته من الزنا لم تنقض 7 
ظ به العدة ) وكذلك كل ولد مَنْفَِ عن الزوج قطعًا . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : 
روضة الطالبين ( 74” ) . القوانين الفقهية ( ١4؟‏ ) . المبدع شرح المقنع ( 1١١/8‏ ) . 


ومذهب الخحنفية : أن الصبي لو مات أو فسخ نكاحه » ثم ولدت زوجته » فلها حالتان : 


( الاولى ) : أن يظهر الحبل بعد موته » فعدثُها حيهذ أربعة أشهر وعشر ولا ينظر إلى الحبل ؛ 
لأنه من زنا حادث بعد موته ء أو بعد الفسخ . 


( الثانية ): أن تكون حاملا عند موت الصبي » فعدتها أن تضع حملها ؛ | ستحسائًا في قول 
لعج ب و ب اويا . انظر : المبسوط 
(/١ه‏ ) . الهداية ( 509/١‏ ) . فتح القدير ( 555/6 ) . 
(1) الممسوح : هو فاقد الذكر والأنثيين . (5) في (أ)(ب) ١:‏ مُنْتَفٍ ) . 
زوجُجها ولا رآها قط . ونحو هذا » فلا تنقضي عدنُها - إذا طلقت - بوضع هذا الحمل وإنما تعتدٌ بالأقراء بعد 


وضعه . 
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أما م المنفيع باللعان » فتنقضي العدةٌ بوضعه ؛ لأن القولّ في العدة قولها » وهي . 
تقول : إنه من الزوج . 
فرعان 

أحدهما : لو قال 29 : « إذا ولدت فأنت طالق ) فولدثُ وشرعت في العدة ء فاتث: 
بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأول ٠‏ ففي انقضاء العدة 1 به ع 9" ثلاثة ار : 

أحدها : لا تنقضي ١‏ لأنه مَنْفِيَ عن الزوج . 

والثاني : تنقضي ؛ لأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد ل 
الأولى» فهو كالمنتفي باللعان 0 

والثالث : أنها إن ادعت وطئا محترمًا © على الزوج بعد الولادة » انقضت 
العدة - وإن كان القول قوله في نفي الولد - ولكن الاحتمال لا ينقطع به . وإن 
لم تئج لم تقض ١.‏ ْ 

الثاني : إذا تكح حاملًا من الزنا » ثم طلقها ء وهي ترى الأدوار © - وقلنا : إن دمَ 
الحامل دم فسادٍ - فلا أثر له20 . وإن قلنا : إنه حيضٌ » فهل تنقضي العدةٌ به © ؟ فيه وجهان : 


. ) في (أ) » ( ب ) : « إذا قال لها‎ )١( 

زيادة من (أ) ربع. ١‏ 

(”) في (أ) . ( ب ) : « فهو كالمنفي باللعان ) . 

(؟) الوطء امحترم هو غير امحرّم » بأن يكون وَطْءَ شبهة مثلاً . 

(ه) أي الحيض والطهر  ..‏ 

(0) أي : لاتنقضي عدتها من الطلاق إلا بعد وضع هذا الحمل - الذي هومن الزنا - ثم تعتد بالأقراء ؛ وذلك لأن 
الحمل من الزنا لا أثر له - في انقضاء العدة - إذا وضعته » فإنه كالمعدوم .. 

(1). يعني بالأطهار كما هو المذهب » فالضمير في قوله ١:‏ به ) لا يعود على الخيض . 
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أحدهما : نعم ؛ لأنّ حمل الزنا لا يؤثر في العدة » فَينْظَر إلى الأقراء © . 
والثاني : لا ؛ لأن الأقراء تُؤثر حيث تدلّ على البراءة » وهذا لا يدل عليه تيد 
اسعناف الأقراء بعد وضع الحمل . 
الشرط الئان : وضع الحمل التام : ويُخوج غليه ثلاث مسائل : 
١‏ 8 انها لو كانت حامك بتوأمين لا تنقضي العدةٌ بوضع الأول حتى تصع 
الغاني (") و قفي مدةٍ / بين التؤأمين ستةٌ أشهر » فما جاور ذللق فهو عمل اخير م 
الثانية : لو انفصل بعضٌ الولد » لم تنقض العدةٌ حتى ينفصل بكماله . وحكمٌ المنفصل 
بعضّه حكمٌ « الجنين » في العْرّة " » ونفي الإرث 7 » وتّشرية العتق إليه من الأم © , 
وبقاء الرجعة » والعدة 2 » والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما . وعْزِي إلى القفال أنه إذا 
صرخ واستهل » فقد تيقَنّا وجوده ؛ فله حكمٌ المنفصل إلا في العدة ؛ فإن براءة الرحم 
تحصل بانفصاله . ظ 
الثالثة : لو أجهضت جنيئًا » طَهَرَ عليه التخطيط والصورةٌ : فهو تام » وتنقضي به 
العدةٌ ٠‏ وإن كانت الصورة بحيث لايُدركها إل القوابل : فإن ل لك 
لها ؛ إذ لانتيقن أنه أضل الولد . 
ل 7 
)١(‏ وعليه » فإذا كانت رجعية صحت رجعتها . ولو طلقها ثانيا وقع الطلاق . ولو مات أحدهما ورثه الآخر. 
(*) يعني أن ١‏ المنفصل بعضه ) يأخذ حكم « الجنين » » فلو جنى أحدّ على الأم وأسقطت هذا ١‏ المنفصل بعضه ») 
ميئًا » فإنه يُقْضى فيه بغرة » والعّدة هى العبد أو الأمة . 
(4) أي يمتنع توريثه . وفي الأصل : « ونفي الأرش » وهو خطأ . وامثبت من (أ) » (ب) . 
يوام واصيا ويك ا 


ابو ساو 5-0 مَاء 
وهوالمضغة » وسُميت بذلك لأنها مقداز ما مُضغ . انظ رالمصباح المنير(1/؟19) مادة(ع لق ) . 
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وإن كان لحما ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) 
على انقضاء العدة © . ونص على أن الاستيلاد لا يحصل به 9 » ولا عُوَةَ فيه © . 
فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج . ومنهم من فرق ببنهما » بأن العدة في في الكتاب 
تتعلق 9) بي الحمل » وهذا حمل © . والاستيلادُ يتعلّق بالولد » وهذا ن بولد . 
والغرةٌ بدل مولودٍ » وهذا ليس بمولود © . 


د عد عد 


)1١‏ الذي وجدته من نص الشافعي فى الأم هو قوله : 9 وإذا ألقت شيئا مجتمعاء شك فيه أهل العدل من النساءء 
َحَلْقٌ هو أم لا؟ لم تحل به ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه ) «القار جوم الع صر 
يخالف هذا ء ولكني لم أعثر عليه . 

9 يات كانت الأ وها سيذعا رجا وليهاء وأسقعات قد م لبه عله تحط صورةأدسي 
فإنها بذلك لا يحصل لها أحكامٌ «أم الولد ) » ومن أحكامها أنها تعتق يموت سيدها . 

(؟) في الأصل : 9 ولاغيره فيه ؛ ‏ وفي (أ) » (ب) : 3 ولاعبرة به » وكلاهما ليس مقنصود الغزالي ( رحمه الله) وإن 
كان مافي (أ) » (ب) يصح ء وتأويله حيتئذ : ولاعبرة به في حصول الاستيلاد . والصواب : (ولاعَُةٌ فيه » فإذا جَنَّى 
على الأمّ أحدٌ وأسقطته ما فلا يُقضى فيه بغرة . ويؤيد صحة هذا ما سيقوله الإمام الغزالي بعد قليل . 

() في (1)» ( ب): ١‏ تعلق » . 
(5) أي تنقضي العدة بوضعه وإن كان قطعةً لحم امام : © وات الأَمَالٍ أَجَلْهِنَ أَنْ يَضَعْنَ 
حملهن # وهذا حمل . 

(7) ومع هذا » فالمذهبٌ انقضاءٌ العدة به . انظر الروضة (1//8/ا7 ) . 
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الفصل الثاني 
في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء 9 
وفيه مسائل : 
٠‏ الأول : المعتدةٌ بالأقراء إذا ارتابث وتومّمتُ حملا بعد تمام الأقراء » فإن كانت بحيث 
يُخكم في الظاهر بأنها حامل : فيحرم عليها النكاح . ولو استشعرث ثقلا » وتوظّمت » 
فهي المرتابة ؛ فلو نتكحت قبل زوال الريبة نض الشافعي ( رضي الله عنه ) في « المختصر » أن 
٠‏ التكاح موقوف 27 . ونصٌ في موضع آخر : أنه باطل . فمن أصحابنا من قطع بالصحة ؛ 
إذ بَانَ الحيال 29 ؛ لأنه بُبي على سبب ظاهر - وهو العدة - فلا أثر للتحريم بريةٍ لا 
أصلّ لها . ومنهم من قال : قولان . واختلفوا في أصله » فقيل : إن أصله قَؤلا وَقْفٍ 
العقود » كما لو باع مالّ أبيه على طَنٌّ أنه حيع » فإذا هو ميث . وقيل : هذا فاسد ؛ لأنه 
غيد مبنيع على أصل ؛ بل مأخدّه القولان في أنّ من شك في عدد الركعات بعد الفراغ » 
هل يلزمه التدارك ؟ ”» وهذا القائل يُمَْق بين : إِنْ شك ©© قبل تمام الأقراء أو بعده . 
والقائل الأول لا يُقَوّق 292 , ٠‏ 


(1) يعني إذا ظهر بالمعتدة حمل في أثناء اعتدادها بالأقراء أو بعد انقضائها . 
(؟) ونصه كما في مختصر المزني ص (11) : 9 ولا تنكح المرتابة وإن أَوْقَتْ عدّها ؛ لأنها لاتدري ما عدثها ؟ فإنْ 
نكحت لم يفسخ » الإواهاء: لإضويك مو اقدل نهر ات ريني الخاي] رادت . وإن وضعتثٌ بطل 
النكاح » . 
2( أي بَانَ أنها غير حامل مدة اعتدادها | بالأقر اء. 
(14) والمذهب أنه لا .: شع عليه » ولا أثر لهذا الشك . 
() في (ب) : ٠‏ أن تَشّكُ » وهو أوضح . 
3( لمرتابة لها أربع حالات : 
. (الأولى ): أن يظهر بها حمل أثناء عدتها : اناي بردي سيار واس مي الزن أزالافهن 
(الثانية ): أن 7 ترتاب قبل تمام الأأشهر قلعت « انا باحمل - فليس لها أن تتزوج ولو بعد تمام العدة » حتى 
ترول هذه الريبة » فإن تزوجت فالنكاح باطل . 
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الثانية : إذا اعتدثٌ بالأقراء » ولم تكح 2 » فأتتٌ بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من 
الزوج » ألحق به . وأقصى مدة الحمل عند الشافعي ( رضي الله عنه ) أربعٌ سنين . وعند 
أبى حنيفة ( رحمه الله ) سنتان 00 , 0 
والأربغم تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنا © » وإن كان رجعيا فقولان : 

أحدهما : من [ وقث ع ©) الطلاق  ,:©©‏ 0 

والثاني : من وقت انقضاء العدة ؛ لأن الرجعية في ححكم زوجة . فعلى هذا » لو أتثُ 
بول لعشرٍ سنين مثلا من وقت الطلاق لحق [ به ] 29 ؛ لآن العدة يتصور أن تطول 
بتباعد المحدة 9 ؛ ونحن نكتفي بالاحتمال . ومنهم من استعظم هذا فمَال 0 نزيد 3 
العدة على ثلاثة أشهر نُضيفها إلى أربع سنين ؛ فإنه الغالب . إلا أَنَّ ما قاله لا يثفي 


> ( الثالثة ): إن ارتابت - بعد أن انقضت 550 لم حك بطلا التكاح إلا إذا وضعت 
لدون ستة أشهر من وقت النكاح . فإن وضعت بعد ستة أشهر , فالولد للثاني والنكاح مستمة على صحته 1 
( الرابعة ): إن ارتابت - بعد الأشهر أو الأقراء - ولم تتزوج » فالأولى أن تصبر إلى زوال الريبة » فإن لم تصبر 
وتزو جتء فالمذه ب أن النكاح لايبطل في الحال» بليكو ن حكمه كمافي الحالةالثالثة. انظرروضةالطالبين(/71717) . 
(1) في الأصل : « أو لم تكح » والمثبت في (أ) » (ب) .. 7 
(؟) مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات » وهو مذهب الحنابلة أيضًاء وعن أحمد رواية أنها 
سنتان . انظر : الروضة (8//الا” ) . المبدع )١١1/8(‏ . الإفصاح ( ١717/5‏ ) . [ 

م الحنفية لصم مدته سنتان لتر ب لاس ا 

000 
0 وسواء كبا بخلعءأويفيع» أوبماق - - وله يك للدم عوط ولطقة نال إن ولدته لأربع سنين 
ارات ارده رع دراك الحو سب ارا ا بودر ار بو زر بلالقا» 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

ظ ا ا ا ا ا 
(1) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . ال 5 

0 في الأصل : « بتباعد العدة » . والمثبت من (1)» ( ب) . 


124/6 ظ إذا أنتت بولدٍ بعد الاعتداد بالأقراء وكانت قد تزوجت 
الأخعبال ؟ فلا وججه له . 


الثالثة : إذا تكحت , ثم أنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من الأول ومن الثاني 
ا بالثاني © لأن فراش الثاني ناسح للأول 7( ؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح 
0 0 الصحة . أما إذا كان النكاح فاسدًا » بأن جري في أثناء العدة - بأن ظَنّ 
انقضاءها - فيُغرض الولدٌ على القائف ؛ فإن ذلك كوطء شبهة » ولا يؤدي إلى إبطال 
نكاح صحيح . 
ثم الفراش الذي يُتنى عليه احتمال 5 في النكاح الفاسد » هو الوطعٌ أو مجردٌ 
العقد؟ فيه خلاف » والظاهرُ : أنه بالوطء [ ولا يلحقه بمجرد العقد ع 9© وكذلك 
الخلاف في انقطاع هذا الفراش » بالتفريق أو بآخر وطأة ؟ . ويلتفت [ هذاع ©» على أن 
العدة » هل تنقضي مع مجالسة الزوج زوجتّه ؟ وعليه يُحَوَجٍ أن لحوق الولد في النكاح 
الفاسد » هل يقف على الإقرار بالوطء ؟ فإن أَحْوّجناه إلى الإقرار بالوطء » فالظاهر أنه لا 
يتفي بدعوى الاستبراء © » بل باللعان 20 » وفيه وجه : أنه كملك اليمن ©. 
اليد : في التزاع . فلو قال : « طلقتثٌ بعد الولادة قلي الرجعة ؛ فإِنكِ مُغتدةٌ » . 
: « بل طَلّقَتٌ قبل الولادة ») : فالقول قوله في وقت الطلاق » سوائٌ كان وقثٌ 
0 مُعَيْنَا بالاتفاق أو مُيِهَمًا . 


(1) في (أ) (١‏ ب) : « ليق الثاني » . )١‏ في ( ب )  :‏ ناسخ الأول » . 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . () زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا . 

(ه) الاستبراء لغة : هو طلب البراءة . وشرعا : تربص الأمة مدةٌ بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالا . أوتربص المزنيٌ 
بها أو الموطوءة بشبهة ؛ لمعرفة براءة رحمها أو للتعجٌد . وقوله : ( فالظاهر أنه لا ينتفي بدعوى الاستبراء ) يعنى أن 
الولد يلتحق نسبه بالزوج في النكاح الفاسد وإن ادّعى الزوجٌ أنه قد استبرأها بحيضة أو أكثر . انظر : القوانين الفقهية 
ص ( ١40‏ ) . الشرح الصغير ( )7١١/١‏ مغني المحتاج ( 408/7 ) . 

0( وهذا هو الأصح كما في الروضة (585/8) . 

أي ينتفي الود بلالعان إذا ع الاستبراءء وذلك قياسا على الأمة ‏ إذ لو وطتها واستبرأها بحيضة» فامذهب 
أنه يتتفي عنه الولد بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة ضعيف . وفي ( ب ) : 9 وفيه وجه كملك اليمين » . 


إذا أنت بولد بعد الاعتداد بالأقراء وكان قد تزوجت 270 ل سس 135/6 

ولو اتفقا على وقت الطلاق » واختلفا في وقت الولادة » فالقول قولها ؛ لأنها مُوْتمنة 

على ما في رحمها ١‏ ظ 
لو اتفقا على الإشكال » فالأصل / بقاء سلطان الرجعة » واستمرارٌ النكاح . 7ب 
معدي يوي عي اي 


د عاد د 
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الباب الثاني 


شي تداخل العدتين عند تعدد سبيه 29 

والسبب : : إما الوقلاة. 3 وإما الطلاق . 

أما الوطء » فتعدده : إما من شخصين » وإما من شخص واحد 20000 
واحد » فهو أن يُطلقها » ثم يطؤها بالشبهة ؛ فتتداخل العدتان إذا اتفقتا - بأن لم 3 
كم حال 5 وكانت 5 الأشهر أو الأقراء © - فتعتد بثلاثة أشهر» © أو ثلاثة 
أقراء ؛ فتنقضي العدتان *) . ولو كان قد انقضى قرءان فوطئها . استأنفت ثلاثة أقراء » 
يت الْمَرءٌ العغالث .4 يٍ 1 7 1 00 ) الأول حتى تتمادى اليه 7 انقضاء هذا 
م 1 اله تأت به عدتان. : ٠‏ 

أما إذا اختلفت العدتان » بأن كان إحداهما بالحمل 7" » ففى تداخلهما وجهان 
مشهوران : ظ 

أحدهما: "أن م كات لقتعي 7 

فإن قلنا بالتداخل » فسواءٌ طراً الحملٌ على الوطء؛ أوطرأ الوطحٌ على الحمل ؛ فتتمادى 


. ) في (أ) » ( ب ) : 9 عند تعدد سببهما‎ )١( 

؟) في الأصل : « فإن لم .. » . وما في (أ) » ( ب ) أوضح . 

(م) في (أ) »( ب) : « وكانت من ذوات الشهور والأقراء » . 

(4) في (أ) » ( ب ) : ١‏ أو بثلاثة أقراء » وتنقضي العدتان » . 

(ه) في الأصل : ٠‏ واندرج القرء الثاني » وهو خخطأ » والصواب ما في (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

20( 050 (7) يعني والعدة الأخرى : بالأقراء أو الشهور 
(8) وهذا الوجه هوأصحهما كما في الروضة (/84) . وفي (أ) » (ب) : «أحدهما التداخل كالمتفقتين) وهو 
يعني كالمتفقتين في الجنس الواحد . [ 
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الرجعة والعدة ان وضع الحمل وتنقضي 1 العدة 1 0 به 

وإن قلنا : لا تتداحل » نظر : إن )روطان دل تتطدت ضدك الفلا 
بالوضع » وانقطعت الرجعة » واستأنفت الأقراءَ بعده للوطء . وعلى هذا » لو كانت ترى 
الدم أيام الحمل » قال القاضي والشيخ أبو حامد 22 : تنقضي بها عدة الوطء ©© » إذا. 
وعللوا بأن سبب لزوم الأقراء [ مجرد التعبد , ولا ج؛ نش تشترط ابراءة . وقال الشيخ أبو 
محمد : كونها فى مظنة الدلالة على البراءة » لا بد منه ؛ إذ.به يحصل التعبد » فلا بد 
من استعناف الأقراء ] () بعد الوضع ظ 

أما إذا كانت حائلا فى عدة الطلاق » فأحبلها 0 الطلاق ؛ * لأنَّ 
الحبلَ أقوى “فإذا وضعت 7 رجعتٌ إلى بقية عدة الطلاق © وثبتت الرجعةٌ وسائد 
أحكامها من الميراث وغيره في تلك البقية . وهل تبت قبل الوضع ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنها ليست في عدة الطلاق . 


والثاني : : م لأنها كوض للرجعة ٠‏ و مزم” لها في امسق ؛ ف الإبانةٌ في 
الخال ثم العودٌ ا الرجعة 3 0" 
11 11111111ظص 


)١(‏ زيادة من (أ) » (ب). 
() في الأصل : رايع أو صبيدع ومن عيذا نوين لي جا كه ول كانيع أن يبنة 
والمنبت من ( ]) » ( ب ) . 
(*) وقول الشيخ أبي حامد هو الأصح كما في الروضة (58/8) . 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » (ب) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « لأن الحمل أقرى ) . 
ظ (5) في (أ) » ( ب) : « رجعت إلى عدة بقية الطلاق ») . 
ف4 وهذا الوجه هو أصح الوجهين كما في الروضة (2/8؟) . 


ثم مهما راجَعها - أو جدد النكاع عليها - انقطعت العدتان جميعًا . 
أما إذا كان من شخصين بِأَنْ طلّقها » فوطها بالشبهة غيئه : لم تتداخل العدتان 
عندنا خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأن التعبد في حقّ الزوج بالعدة يتعدد عند 


تعددهما 00 , ظ 


ثم يُنْظر : فإن كانتا متفقتين » يُنْظر "© : فإن سَبَق الطلاق الوطءَ © » استمرث عدةٌ 
الزوج » والرجعةً إلى تمام ثلاثة أقراء » ثم بانت » واستفتحت عدةً الوطء » ولم يكن له 
تجديدٌ النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة » وهل له قبل ذلك إن2©9 كانت بائنة ؟ 
وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنها ليست إلا في عدته © . 

والثاني : لا ؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها ؛ لأنه "كلو نكحها لم يَحِلَّ له 


(1) مذهب الشافعية : أن العدتين من شخصين لا تتداخلان » فإذا طلقها زوجها » ثم وُطِنَثْ 
بشبهة أو بنكاح فاسد » فيجب عليها إكمال عدة الأول » ثم استعناف العدة من الوطء بالشبهة أو 
النتكاح الفاسد . وهذا هو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الغاية القصوى ( 08/١‏ ) . 
القوانين الفقهية ص ( ١65‏ ) المقنع ص ( 5٠١0‏ ) . المبدع ١١4/8‏ ) . 
اوسباوصيو و ع و 
حصل التعر ف على ذلك بالعدة الواحدة » فيتداخلان . 
والشافعية ومن وافقهم يقولون : المقصود من العدة العبادةٌ - أي عبادة الكفٌ عن الزواج والكف عن 
الخروج - والعبادات لا تداخل فيها » كالصومين في اليوم الواحد » فكما لا تَدَاُلَ في الصوم فكذا في العدة . 
انظر : الهداية ( ؟/١١7)‏ . الاخختيار 175/١‏ ) . العناية على الهداية ( 8707/4 ) . رد اغحتار ( 015/9 ) . 
(0) فى (1) (١‏ ب) ٠:‏ نُظرَ) . 
() في الأصل : 9 فإن سبق الطلاق بالوطء» . والمثبت من (أ)» (ب) . والمقصود إذا سبق الطلاق الوطء بالشبهة . 
(8) في (أ) (١‏ ب) : «إذا » . ظ 
(ه) وهذا الوجه هو أصحهما عند أكثر من الشافعية. انظر الروضة ( 785/8 ) . 
(5) في (أ)ء (ب) : «ولأنه ) . 
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وطؤها » والرجعةٌ تحمل ذلك ولا يحتمله النكاح كما في المْحرمّة (© . 

وأما إذا وطئت » فشرعت في العدة » وطلقها (© » ففي الانتقال إلى عدة الطلاق 
وجهان : ا 

أحدهما : [ أنها 7 البمل ؛ لأن عدة الطلاق أقوى 60 

والثاني : تستمر ؛ لأن السابق أولى © . 

فإن قلنا بالانتقال » رجعت إلى بقية عدة الشبهة ” عند تمام عدة النكاح . وإن قلنا : 
تستمر » استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة © » وثبتت الرجعةٌ [ فيها ] © . وفر 
ثبوتها قبل ذلك الخلافٌ السابق  .‏ 0 

أما إذا كاننا مختلفتين » بأن كان إحداهما بالحمل - فعند هذا يبطل التّظِدٍ إلى 
المشئق » وتُقَدم عدةٌ الحمل . 

ثم النظك في كيفية الرجعة » وانقطاع العدة » والانتقالٍ منهما 0 ذكرناه في العدتين 
اختلفتين من شخص واحد ‏ حيث قلنا : إنهما لا يتداخلان . نعم » هذا يُقَارقه في ثلاثة 


الأول : أنه لو راجعها - وكانت حاملا من الأجنبي - لم يحل الوطءٌ . فإن كانت 


(1) وذلك أن الرجعة تصح إذا كانت الزوجة محرمةً بالحج: لابج ا اس 
الإحرام . 

ين إناويث منكوحة بشهة » رقت في عدة هذ الوط » طلقا زوجها في أنانها. 

(5) زيادة من (أ) ٠»‏ (ب) . 

(4) وهذا الوجه هو أصح الوجهين عند الأكثرين من الشافعية . انظر الروضة 585/8 ) . 

(5) يعني تستمر في عدة الشبهة » لأن سببها - وهو الوطء - سابق على الطلاق » فيراعى . 

(1) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 0) زيادة من (/) » ( ب ) . 

(8) في (أ) : 9 منها ) . 
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حاملا منه » وقد بقيتٌ عليها عدةٌ الوطء بالشبهة » ففي جواز الوطء وجهان جاريان في 
وطء الحامل من النكاح بعل 9 وطئت بالشبهة : 


الخنهنا ١‏ لوز ؛ إذ ليست في عدة اله ما لم تضع عل ارج ١‏ 


الأمر الث : أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل » فالمصيرُ إلى انقضاء العدة 
بها - مع تعدد الشخص - بعيدٌ » وقيل : يطرد ذلك ها هنا كما في شخص واحد 7" . 

الأمر الثالث : / أنه لو أراد أحدُهما نكاحها - وهي ملابسةٌ عدةً غيره - لم ير . 
وإن كانت حاملا من الزوج فنكحها » وهي متعرضة لعدة الشبهة - لكن (© بعد الوضع - 
فصحة" النكاح تُببى 29 على حِلّ الوطء في مثل هذه الحالة . ومنهم من قال : وإن قلنا 
اليل » فذلك في دوام التكاح » أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة . 

هذا كله في عدة المسلمين ‏ » أما الحربيون فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن 
الخرئ إذااطلق زوجت +اقوطاتها حرق في دكاع وطلعها ٠‏ ناو لمع عليها ين العدتين :. 
فمن أصحابنا من قال : قولان . ووجةُ الفرق : أن التعجُدَ في حقٌ لحري لا يتأكد » » فكأن 
أهل الحرب كلهم شخصٌ واحدٌّ "© . فتتداخل . ومنهم مَنْ قطع بالفرق » وقَْق أن حقّ 
الحربي يتعرض للانقطاع بالالستيلاد » فاستيلاةُ ال الأول . 


فإن قيل 29 : ما ذكرتموه في عدة الحمل » 2 مضي إزااشك أن الخدل عن 
أحدهما © » فإن احتمل أن يكون منهما كيف ايفن : إذا وُْضِعَ » عغرض 


. ) وهذا الوجه هو الراجح . انظر الروضة (+/هه؟‎ )١( 

. » ولكن‎ ١: في (أ)؛(ب): ( من شخص واحد ) . (5) في (أ)» ( ب)‎ )١( 

(4) في ( ب ) : ( تنبني 6 . (ه) في (أ) (١‏ ب) : المسلم » . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « كشخص واحد » . 

() هذا عَوْدٌ من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) إلى إتمام الكلام في الأحكام الخاصة بالمسلمون في تداع المت . : 
(8) أي من الزوج أو الواطىء بالشبهة . 


"1 
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على القائف » فإذا ألحى (© بأحدهما كع بانقطاع عدتّه دون الثاني . وإن لم يكن 
قائفٌ , (أ و أُمْكل عليه "© » يُقْضى بأن إحدى ال ل تن الك 
٠‏ ويتصدّى النظد في ثلاثة أمور : 

الأول : أن الرجعة » إِنْ جِوَّرْناها في حال ملابسة عدة الغير » 00" 
نجوزها » فعليه أن يُرَاجع مرتين » مرةٌ قبل وضع الحمل » ومرةٌ بعده © . فلو اقتصر على 
إحداهما ©) عد يَسْتَفِدُ به شيئًا ؟ لتعارض الاحتمالين © » إلا أن يقتصر على رجعة ) 
نواه اق لائف فين مت . وذكر العراقيون وجها : أن الرجعة لا تحتمل هذا 


الثاني م لل 
لي ل ل ل . ووجه المنع : أن التكاح لا 
0 


للحامل 29 .فإن للق ل 000 : 00 وإن 
قلنا : للحامل » فلا 29 » ولكن لا يطلب واحد (0© منهما في الحال ؛ للإشكال 20 . فإن 
رمك ولق القائف بالزوج . فليا للك النققة الماضية .يوان المق بالواطىء لم 


() في (أ) (١‏ ب) : « فإذا لق » . 

() في (أ) (١‏ ب) ٠:‏ أو كان وأشكل » . 

(0) وذلك حتى تكون إحدى الرجعتين واقعة في عدته هو يقينا . 

© في الأصل ونسخة (أ) : و أحدهما » والواجب التأنيث ث ؛ إذ المقصود هو الرجعة . 

() إذ قد تقع الرجعة في عدة الواطىء بالشبهة . 2 (3) في (أ) 6( ب): ١‏ تجدد التكاح). 

7 في (1) 6( ب):( أو للحامل » . (8) من (أ) » ( ب) : « من الوطء بالشبهة » . 
(9) والأظهر أن النفقة للحامل كما في الروضة (791/8) . 

. » في (أ) : دلا نطلب واحدًا‎ ٠١( 

.. والإشكال يتمثل في أن الحمل غير معروف نسبته » فقد يكون من الزوج » أو الواطىء بالشبهة‎ )١1١( 


12/6 تافل اتاد 
طالب ؛ لأن نفقة القريب تسقط ممُضِيَ الزمان » فليس عليه إلا نفقةٌ الحمل 20 . 
فروع سِتة 7) 

الأول : قال الأصحاب : لا تنقضي عدةٌ الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج . 
وقال المحققون : هذا خارجج عن القياس ؛ فإن العدة لا تستدعي إلا انقضاء المدة مع عدم 
الوطء » ولذلك تَنقضي عِدنُّها وإن لم تغرف الطلاقّ والموتٌ ولم تأتِ بالحداد وملازمة 
المسكن . وقال القاضي و0 . وأنا أقول : 
مخالطة البائر ئن لا تمنع 29 ؟ فإنه في حكم الزاني . ومخالطةٌ الرجعية تمن ؛ لأن 
اعتدادها في صلب النكاح » فلا أقلّ من أن تعتضد بالاعتزالٍ زلله المخالطة فِعْلا . 
وهذا - وإن كان فيه فقة - فلا يخلو عن إشكال 5 ط الوطحٌ ولا 
دوامٌ المجالسة » ولكن المعتاد بين الأزواج . 

فإن طالت المفارقة » ثم جرت مجالساتٌ في أوقات مختلفة » فيحتمل أن مسب 
أوقاتٌ المفارقة دون أوقات امخالطة » ويحتمل أن يقال : ينقطع ما مضى » “وهو خبط 
وحيرة ولا تفريع على مُشُكل ‏ 

الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق » أو الوطء ؟ فيه قولان . فإن قلنا : 

من الوطء ء فلو اتّقِقَ أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة » ١‏ تبين انقضاءٌ العدة "© » وإذا 
وطئها انقطعت. . وإن قلنا بالتفريق " , فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك ؛ لأنه في حكم 
الزاني ولا أَثْر نخالطة الزناة في العدة . وهذا يدل على أن مخالطة لة الزوج البائئة - مع 


(1) أي عليه نفقة حضانة الحمل بعد الوضع . 

(0) كلمة : وستة » زيادة من (أ) » (ب) . (5) أي لا تمنع انقضاء العدة . 

(5) في (أ) : و لأنه في حكم الزاني » يعني أن الزاني لا حرمة لمائه . ظ 

(5) في (ب) : ( وهوضبط جره التفريع على شكل » وهو كلام لا معنى له وصوابه 0000 
مشكل » . 


(7) في (أ) » ( ب) : ( فنتبين انقضاء العدة ؛ . 0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ بالتفرق © . 
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العلم + لا يؤثر (© » ومع الجهل يُوثر عند الأصحاب . ثم يحتمل أن يقال : المرادٌ 
بالتفريق انلام الشبهة . ويحتمل أن يقال : إنه المفارقة بالجسد » والظاهر أنه انجلاء 
الشبهة ؛ فامخالطةٌ بعده في محكم الزنا . ظ 

الثالث : إذا نكح معتدةً على ظَنّ الصحة ووطثها » انقطع عدةٌ النكاح بما طرأ » وفي 
وقت انقطاعه قولان ل 

أحدهما : أنه من وقت العقد . 

والآخر : من وقت الوطء ؛ لأن العقد فاسد 20 . 

فإن قلنا : تنقطع بالعقد , فلو لم ُرَفٌ إلى الثاني » فالصحيح : أنا نتبين أن العدة لم 
تنقطع ؛ لأنه مجردٌ لفظٍ 2 , وإنما ينقدح ذلك على قولٍ إذا أفضى إلى الزفاف » أما إذا 
أفضى إلى مخالطة وزفاف 2 ولكن اغنجلت الشبهة قبل الوطء » فهذا محتمل : 

الرابع : / من نكح معتدةً بالشبهة , لم توم عليه على التأبيد . وفيه قول قديم ؛ تتقليدًا 17؟/ب 
لمذهب عمر ( رضي الله عنه ) : أنها تحرم ؛ للزجر عن استعجال الحل وخخلط النسب 00 .. 
واس ب راي 00 ا 


(1) يعني أن وَطّأه لها - مع علمه بالتحريم - لا يؤثر في انقضاء العدة . 

2  . يعني في وقت انقضاء العدة‎ )١( 

(*) وهذا أصح القولين ؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له . انظر الروضة 555/8 ) . 

(5) أي العقد الفاسد مجرد لفظ لاحقيقة له ؛ إذ لم يَجْرِ وطمٌ . 

(0) مذهب عمر ( رضي الله عنه ) رواه مالك في الموطأً ( 50/١‏ ) » ( 07/5/79 ) وإسناده صحيح . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ لأنه بيغي الحل » وهو خخطأ ؛ إذ الزاني يعلم حرمة ما يفعل . 
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أحدهما : البناء » كما إذا طلقها طلقة بائنةَ © , ثم جدّد نكاحها بعد قرء » ثم 
لايل الج ب لإا انها لبان وا لسعاي )الك لبي اا ابي بي 
(رحمه الله ) . 
والثانى : الاسغناف ؛ فإنها مردودة اك نكاح جرى فيه وطءٌ بخلاف مجديد 

أما إذا طلقها قبل الرجعة 2 » فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : من [ قال ] ©) 
تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف هاهنا ) . فمنهم من قال : هو تفريعٌ ؛ فَيِحَوّج 
هذا أيضًا على قولين . ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف ؛ لأن الطلاق الثاني تأكيدٌ 
للأول 7 ؛ فلا يقطع العدة © . 

فإن قلنا بالاستغناف » فإن كانت حاملًا فيكفيها وَضّعُ الحمل ؛ لأن هذه / بقية تصلح 
لِأَنْ تكون عدة مستقبلة 00 [ 

ولو راجعها » فوضعت » ثم طلقها : استأنفت ثلاثة أقراء على قول الاستئناف © . 
وعلى قول البناء وجهان : 

أحدهما : أنه لا عدة عليها ؛ إذ لا وجه [ بعد الطلاق للاسعناف ولا ] ©© للبناء . 


. في الأصل : « طلقة ثانية 4 وهو خخطأء ويدل على ذلك بقيةٌ السياق‎ )١( 

(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ لأنها مردودة ) . (") يعني وكانت لا تزال في عدة الطلاق الأول . 
(1) زيادة من (أ) »(ب). ظ 

(0) في الأصل : « تأكيد الأول » . ل : 

)١(‏ والمذهب على هذا القول » أنها لا تستأنف ؛ بل تبني على العدة الأولى ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءٌ. 
فصار كما لو طلقها طلاقين معًا . انظر الروضة (711//8 ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « مستقلة ) . 

(8) والمذهب أنها تستأنف . انظر الروضة (595/8) . 


(9) زيادة من (أ) » (ب) . 


تداق اللشين ‏ آم سر يي يز يت يي يز . 145/67 


والثاني : أنا نرجع إلى قول الاستئناف [ إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم ] © عند تعذر 
البناء . ظ 

أما إذا را ع انان في الطهر الثالث » ثم طلقها » قال القفال : هذا كالمراجعة بعد 
مام العدة ؛ لأن بعض الطهر الثالث قرع كامل .وقال الشيخ أبو محمد : القرء هو البعض 

السادس : كريد خالع زوجته بعد المسبيس 3 ثم جدد نكاحها 3 وطلق0) بعل 
ارح عي سير يجيي وبي اح م0 
وجهان 0 ش 


عد جد عد 


. زيادة من (أ) » (ب) . () ليست في (أ)‎ )١( 
. ) وطلقها‎ ١ : في (أ)» ( ب)‎ )5 
والمذهب <وواك الخري تررك مكدو عه إرناوء ووو جئاه لسري اكمازرياك عن‎ )( 


رجعية . الروضة 7937/8 وما بعدها ) . 
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القسم الثاني من الكتاب 


في عدة الوفاة وحكم السّكتى 
( وفيه بابان ) 
الباب الأول 


في ُوجب العدة . وقذْرها » و كيفيتها 

( وفيه فصول ) 

الفصل الأول 

في الموجب والقدر 
فنقول : المتوفى عنها زوججها » عليها عدةٌ الوفاة » تَمْسُوسةً كانت أو لم تكن . وإن 
العدة » وبعدل نكاح زوج آخر . وإن كانت حائلك 219 فتعتلٌ أربعة أشهر وعَشدًا 5 والامة 
تعتدٌُ بشهرين وخمسة أيام » وتنقضى العدة وإن لم تحِض فى هذه المدة » خلاقًا لمالك 
( رحمه الله ) ؛ لأن الله تعالى لم يتععّض للحيض مع تعؤض النساء له 2 . ومالك ( رحمه 


(1) في الأصل 18 حاملا » وهو خطأ واضح 5 

(؟) هذا برهان منه على صحة مذهب الشافعي ( رحمه الله ) » وذلك أن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها زوجها 

. أن تتربص أربعة أشهر وعشرًاء كما في قوله تعالى : [ والذين يتوفون منككم ويذرون أزوججا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا ... © الآية[ البقرة : 774 . ولم يجعل الله تعالى هذه العدة بالحيض مع أنه من شأن النساء . ولما كان 
الرق مُنَصّفًا » كانت عدة الإماء نصف عدة النساء الحرائر » وذلك شهران ونخمسة أيام بلياليهن . 

(7) مذهب الشافعية : أن الأمة المتوفى عنها زوجها - ولم تكن حاملًا - عدثُها على النصف من عدة ا حرة » وذلك 
شهران وخمسة أيام . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضًا . انظر: روضة الطالبين (049/8) . الهداية .)+./٠(‏ - 


عدة المتوفى عنها زوجها وقدرها آ 1/6 


فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان » فعلى كل واحدةٍ أربعةٌ 
أشهر وعَشْرٌ للاحتياط إن كانتا حائلتين غَيِرَ مدخولٍ بهما . وإن كانتا حاملتين فعليهما 
التربصٌ إلى حين الوضع . وإن [ كانتا حائلتين من ذوات الأشهر » فعليهما أربعة أشهر 
وعشر ؛ إذ تنقضى الأَسْهدٍ الثلاثٌ أيضًا . وإن ع 2 كانتا من ذوات الأقراء» فعلى كل 


واحدة التريصٌ بأقصى الأجلين » ويكفي غَيْرَ المدخولٍ بها تريّصٌ أربعة أشهر وعشر . 


د د 


الاختيار ( 175/7 ) . شرح العناية على الهداية )2١7/4(‏ . الدر الخختار 511/5 ) . المقنع ص (758) وشرحه 
المبدع .)11١7/8(‏ ظ 

ومذهب المالكية : لم تتفق أقوال المالكية في هذه المسألة » فبعضٌ ينص على أن المذهب في هذه المسألة كما هو . 
الحال عند الجمهور » وبعضٌ آخد يُمَصّل » فيكتفي بالشهرين والخمسة الأيام في الأمة غير المدخول بها ء أو إذا 
كانت صغيرة » أو يائسة » أو من ذوات ايض وحاضت فيها » فأما التي لا تحيض - وهي مدخول بها - فثلائة 
أشهر » وهو أحسنها . ولابن القاسم في ١‏ العتبية » : تحل بمضيّ الشهر وخخمس ليال مطلقا . ويروى عن مالك 
. (رحمه الله ) أنها إن كانت غير مدخول بها : اكتفت » وإلا فثلاثة أشهر » ولا تحل بدون الحيض مطلقا . وهذا 
ظ عندهم ضعيف . انظر : الموطأ(700/7) . الخرشي على مختصر خليل )١45/4(‏ . الكافي ص ( ١94‏ ) القوانين 
ص ( ١15‏ ) . الشرح الصغير ( 587/١‏ ) . حاشية الدسوقي ( 478/١‏ ) . 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة من (1) » ( ب ) وساقط من الأصل . 


123/6 
الفصل الثانى 
في المفقود زوججها 

فإن وصل حَبرُ موتهِ يبينةٍ » فعدثُها من وقت الموت عندنا (") . وقال على ( رضى الله 
عنه ) : من وقت بلوغ الخبر . وإن اندرس بوه وأَيّدِه » وغَلب على الظنونٍ مَوْبه نه » فقولان : 

أحدهما (" : أنها زوجته إلى أن تقوم البينةٌ بموته . وهو القياس ؛ لأن 06 ثابثّ 
بيقين 1 فكيف يُقطع بالشّك ؟ٍ 

وافائي + أنها فريض أريع سنين » ثم تعتدٌ بعد ذلك عدةً الوفاة . وقد قلّد الشافعئ 
فيه 7 عمرٌ ( رضي الله عنهما ) في القديم ' 7 ورجع عنه في الجديد . وقال : لو قضى 
به قاض نقضتٌ قضاءه “ ؛ إِذْ بَانَ له أن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد . 

وقد طدّل الأصحاب في التفريع عليه » وقد ذكرناه في المذهب اليد ل د لنت 
حم صحة الرجوع عنلة . 

ثم على الجديد » فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا ؛ فإن تعذر كان لها طلب 
الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين . 

+ جد د 

. ) 474/8 الروضة‎ . )١14( وهو مذهب الأئمة الأربعة جميعًا . انظر : المبسوط (81/1) . الكافي ص‎ )١( 
د اا‎ 
فى (1) ٠(ب): (الجديد).‎ 
ظ‎ ) 4.١ ( انظر الأم ( ه/4؟) . الروضة‎ )( 
ب). ظ‎ ١ فيه ) ساقطة من‎ ١ : كلمة‎ )4( 
- (ه) روى مالك في الموطأ (؟/075) يإسناده أن عمر ؛ بن الخطاب ( رضي الله عنه) قال : «أيما امرأة فقدث زوجهاء‎ 
فلم تدر أن هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرراء ثم حل ؛ ل‎ 


() في (1) » ( ب) : ٠‏ تُقِض قَضَاوه » . انظر الأم ( ١40/0‏ ) . الروضة (01/8* ) . 
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الفصل الثالث 
في الإحداد 


وذلك واجب في عدة الوفاة [ و ] 27 غير واجب في عدة الرجعية . وفي عدة البائنة 
قولان 00 وفي المفسوخ نكانحها طريقان . منهم من قطع بأنها لا تجب ©© 1 كالمعتدة من 
شبهة 29 » وكأمٌ الولدِ إذا مات عنها سيدٌها . ووجةٌ حداد2” المطلقة البائنة : القياسُش / 8١5/أ‏ 
على عدة الوفاة . ووجةٌ الفرق : أنها مَجَهُدَة بالطلاق » ونا يليق الإحداد بالمنفجعة بالموت . 


والأصل - في وجه الإحداد - قول رسول الله عتم : « لا 5 لاقرأة تُوْمِنُ باللّه 
واليوم الآخر أن ميدٌ على م ميت فوق ثلاث 4 إلا على زَؤْجٍ أريعة أشهر وعَشّدًا ( 00 فأفاد 
هذا جوارٌ الحدادٍ ثلاثة أيام على الجملة » وتحريمه بعد الثلاث (©2 وبعد العدة . 


. زيادة من (أ) » ( ب)‎ )١( 
. ) +05/8( القدبم وجوبه » والجديد أنه يستحب . انظر الروضة‎ )١( 
. ) ب) : « بأنها لا عد » . (5) في (أ) » ( ب) : « كالمعتدة عن شبهة‎ (١ م في (1أ)‎ 
. ) في (أ) » ( ب) : « ووجه إحداد المطلقة‎ )©( 
) الجنائز‎ ١ بنت جحش وغيرهن ( رضي الله عنهم جميعا ) . انظر : فتح البارى 174/7 ) ( 77 ) كتاب‎ 
-11717/1 ( باب (إحداد المرأة على غير زوجها » . . حديث (لا؟١١85-1١١) . صحيح مسلم‎ ) ٠ ١ 
كتاب ( الطلاق5(0) بابو جو ب الإحداد في عدةالو فاةو تحريمهفى غير ذل كإلاثلائةأيام) حديث‎ )١١4 
.)١1 11 ول‎ 

ورواه أبودواد (؟/077-1051(/) كتاب «الطلاق47(0) باب «إحدادالمتوفى عنهازوجها). حديث(71195) 
سنن الترمذي ( ١/7‏ . ه وما بعدها ) ( ١١‏ ) كتاب ١‏ الطلاق ) (18 ) باب ٠‏ ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ) . 
حديث ( )1١19 )١١955(2)1١١98‏ . النسائي ٠1/1‏ وناكما باجررة ارو الحاده السلعة زد 
اليهودية والنصرانية ) . سفن ابن ماجه ( )٠ ( ) 314/١‏ كتاب ‏ الطلاق » (5©) باب « هل مد امرأة على غير 
زوجها؟ ) . حديث ١1+0١‏ كا كرحت لل4١7).‏ 


(0) في ( ب ) : ( بعد الثلاثة ) . 


00006 دس الإحداه على الزوج وأحكامه 


ومعناه © : ترك الزينةٍ » والطيب 29 - على قصد الحداد - وإلا فلا مَنْعَ عن ترك 
الزينة 0 , فإن قيل , : وما كيفية الحداد ؟ قلنا : معناه ترك التزين والتطيّب : والحدادٌ من : 
« الحدّ » وهو المع . والتزيّنُ إنما يكون بالتنظفٍ والثياب والحلئ . 

أما التنظفٌ بالقلّم 29 » والاستحداد ‏ والعيل 5 بإزالة الوسخ : فلا 0 ٠‏ وأمًا 
الثيابُ » فالتَمُ في جنسها ولونها . أما الجدس » ” * فتَحِلٌ كلّها سوى “ الإ بْريْسَم 4 فبحل 
الخ والذّبيقي ” "2 والكتانٌ وغيده ما 06 للرجال . ” وإما الإبريسم . 5 أَجِلٌ لها 
0 لتر 0 39" ا لي 37 6 - كالقطن في حق 

1 ”2 
يحرم التحلي باللآلى ءا مجردة؛ لأنها للزينة . وأما(' © التختم بخاتم - يحل مثله للرجال - فلا يحرم . 

وأما المصبوغ للتزين » كالأحمر والأصفر والأخضر » فهو حرامٌ من القطن والكتان 
وغيره . 


(1) أي معنى الحداد : 

. » في ( ب ) : « والتَّطيب » . () في (أ) » ( ب) : « من ترك الزينة‎ )١( 

(4) أي تقليم الأظافر . انظر المصباح المنير ( ؟/7937,) . 

(0) في (أ) » ( ب) : « فيل لها كل ما سوى ... ) 

(1) الإبريسم : هو الحرير . القاموس الحيط ( )١940‏ . 

(0) الدّبيقي : نسبة إلى « دَيبق » وهى بلدة بمصرء والثياب الدبيقية هى ثياب رقيقة كانت تُتخذ بها . انظر لسان 
القرك 01143893 القاموس يط من 011810 ماذة ردني ف . 

(8) في (أ) » ( ب) : « وإفا الإبريسم هو الذي أَُحلّ لها . 

(9) في ( ب ) : « لأنها خاصة النساء » . 05 زيافة م اتاب 


. في (أ)(ب): «وإفا»‎ )0١:( 
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وإنفا 0" الأسودٌ والأَكهَب الكَيِرُ © » وما لا يري به » فهو جائز . ولا فرق بين أن 
يُضْبِغْ "بعد النسج أو قبله © » وخصص أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) التحريم 
بالمصبوغ بعد النسج”» . أما الثوبُ الخشن - إذا صُبِعْ على خلاف العادة صبغ الزينة - 
حكى صاحب ١‏ التقريب »© فيه قولين » ووجة المنع : أنه من البْعْدٍ تظهر به الزينة . 

وأما الزينة في أثاث البيت والفرش ع فلا تحرم ؛ وإنما الحداد في بدنها . 
الطيب © ء فيحرم عليها ما يحرم على امْحرم ٠‏ وخر ماني يع 
إن كانت لها لحية - كاحرم . ولا يَحْوُمْ عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب » وإنما 
جع فى الشعر. ظ 

وأما تصفيفٌ الشعر وتجعيدُه بغير دهن 29 » ففيه ترددٌ . وأما الاكتحال » فقد قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : ١‏ لا بأس بالإثمد 9" » فاتفقوا على أنه أراد به العربيات ؛ 
فإنهن إلى الشواد أميل ؛ فلا يزينهن الإثمد . أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها “ إلا لعلة 
الرمد » وعليها أن تكتحل ليلا وتمسح نهارًا » هكذا أمر رسولٌ الله يلد أمّ سلمة ( رضي 
الله عنها ) 0" إلا أن تحتاج إلى ذلك نهارًا أيضًا فيجوز , وعليها ملازمةٌ المسكن إلا لحاجة . 


01 في (أ)(ب): «وأما). م الأكهب الكدر :هو امائل إلى الغبرة» لضب 
سوادًا . انظر : القاموس المحيط ص ( 17١‏ ) . روضة الطالبين (407/8 ) . 

(5) في ( ب) : ( بعد النسيج أو قبله » . (5) في ( ب ) : ( بعد النسيج ») . 

(0) في ( ب) : « وأما الطب » . 0 (7) في ( ب):2 بغير الدهن ) . 


(0) الإثمد : هو الكحل نفشه , أو حَجَب يتخذ منه الكحل . انظر اللسان( ٠.7/١‏ ) مادة (ثمد) . وقول الشافعى 
جهن لأباى بالإقيس د موعن طلقا ل اتدل :قارع يلم + وو كل حجر كان 
زينة - فلا خير فيه لها » مثل الإثمد وغيره ثما يحسن موقعه في عينها . فأما الكحل الفارسي - وما أشبهه - فلا 
بأس ؛ لأنه ليس فيه زينة » بل هو يزيد العين مرها وقبحا » . انظر الأم ( 1/0 ) . 

(8) في (أ) ١‏ ( ب) : « فلا يجوز لها ذلك » . 

(ه) الحديث رواه أبوداود ( 5/5 () كتاب « الطلاق 6 (45) باب « فيم تجتبه لمعندة في عدتها » حديث 
5١‏ ) وفيه عن أم سلمة ( رضي الله عنها قالت : دخل علي رسولٌ الله يكلقدٍ حين تُوفي أبو سلمة » وقد جعلتٌ 
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ولو تركت جميعَ ذلك » عَصَتٌ رَيّها وانقضتٌ عدثها . 


جك 


- على عينئ صَيرًا» فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صَّبِرٌ يا رسول الله فيه طيب » قال : إنه يَشّبُ الوجه فلا 

تجعليه إلا بالليل » وتَنْزِعِيته بالنهار ... » الحديث . والصبر : عصارةٌ شجر مد كما في القاموس ص ( 54١‏ ) . 

ورواه النسائي (4/1 )٠١‏ . ورواه مالك في موطته بلاغا (؟/0٠٠7)‏ . وفي إسناد الحديث أم حكيم بنت أسيد لا 

يُعرف حالها كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (191/7) . وقال ابن قيم الجوزية (رحمهالله) في هذا 

الحديث : 9 ذكر أبوعمر في التمهيد) له طرقا يشد بعضها بعضّاء ويكفي احتجاجٌ مالك به؛ وأدخله أهلّ السنن 
في كتبهم , واحتج به الأئمة » وأقل درجاته أن يكون حسنًا » . زاد المعاد ( 7١/0‏ ) . 
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افق الطلقة االفقنة اه راق انيت أو ومسل #القرله تا : « لا رومن من 
متهن # (2 . ولا تستحق المعتدةٌ عن وطء الشبهة » ونكاح فاسدٍ » ولا المستولدة إذا 
َتقت ؛ لأن الآية وردت في النكاح . نعم هل تجب في عدة الوفاة ؟ قولان 7 . وفى 
عدةٍ بعد انفساخ 22 النكاح طريقان . منهم من قال : قولان » ومنهم من قطع بأنها لا 
تستحق إن كان الفسخ منها بِعَيبه » أو عِتْقَها » أو كان منه ولكن بعئبها » أو ما يكون 
بسبب منها . أما ما ينفرد به الزوجٌ - كردّته وإسلامه - ففيه قولان 29 . ومأدٌ التردد : 
أن الآية وردت في فراق الطلاق » وهذا تردد في أن فراق الموت والفسخ » هل هو في 
معناه © ؟ لأن إيجاب الشكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس . 

وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع ٠‏ ففي سُكناها من الخلاف ما في نفقتها فى 
صلب النكاح 29 » وكذلك الأمة إذا طلقت » فإن قلنا : الزوجج يستحق تعيينٌ المسكن في 
صلب النكاح © » فعليها ملازمةٌ المسكن بعد النكاح . وإن قلنا : إن السيد يبوئها 00) 
)١(‏ الآية )١(‏ من سورة ( الطلاق ) . 
)١‏ وفي الروضة (08/8 ) أنها تجب على الأظهر . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ وفي عدة انفساخ ») . (4) في (ب) : ١‏ فيه قولان » . 
(ه) في (ب) : « هل في معناه ) . ().لا نفقة لها على الأظهر . الروضة (11/94) . 
0) في ( ب) : « في النكاح » . (م في أ)(ب) : «يوثهما » . 
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المطلقة التي تستحق السكنى 

١‏ - وطلّقت في ذلك البيت - ١١‏ فالظاهر : أنها لا يلزمها © ملازمة المسكن ؛ لأن 
العدة تلتفت على النكاح . وقيل : إنه يجب ذلك . 

ثم إذا أوجبنا ملازمة المسكن » ففى ووجوب لزوم السكنى على الزوج [ لاف (" يلتفت 
واي و وو ات ا ا 

أما الناشزة إذا طلقت فى دوام النشوز » قال القاضى : لا سكنى لها ؛ إذ © 

مر فى دوام لنشوز صى 

لها نفقة » وهذا فيه نظر / لأنها إن طلقها ©» في مسك. ن النكاح » فيج ع عليه شر 5 
لزومٌ المسكن » فإن أطاعت في ذلك قالحريٌ أنْ تستحق السكنى . 


بنيز تنا لين 


1) في (أ) : ١‏ فالظاهر أنه لا يلزمها » . وفي ( ب) : « فالظاهر لا يلزمها » . 

() زيادة من (أ),(ب): . ظ ظ 
5 في الأصل : « إذا » . (4) في (أ) (١‏ ب) : « لأنها إن طلقت » . 
(5) كلمة ‏ شرعًا ؛ ليست في (أ)2(ب). 


1253/6 
الفصل الثانى 
فى احوال المعتدة وهل باح لها مفارقة المسك. ؟(0) 
0<" سوط لاسي ضاالزوج”"» وإنهايتاح الخروج بعذر 
الأولى : ماير جعالى طلب اله يادة» كزيارةوعمارةو اا تعجيل حجٌ الإسلام» ولا 
يجوز الخروجٌ لئلٍ ذلك . 
الثانية : ماينتهي إلى حدّالضرورة» كوجوب الهجرة”": والتمكينمنإقامةالحدّ أوخافت 
على زوجها أومالها؛ لأن الموضع غير حصين: أو كانت تتأَذّى بأحمائها . أوتُؤذيهن» وكلٌ ذلك 
تسليط (؟» على الانتقال ؛ لأن هذه المهمات أقوى فى الشرع من لزوم المسكن في العدة . 
الثالئة : ما ينتهي إن حدٌ الحاجة » كالخروج للطعام والشراب » أو تداذك مال 
أخبرث بأنه أُشّرف على الضياع » فذلك أيضًا رخصةٌ في الخروج في حق من لا كافل 
لها ونحو ذلك 29 وإن كان [ هذا ع 2 العذرٌ نادرًا » وكذلك حكم ملازمة المنزل في 
السفر إذا كانوا 0 ينتجعون ويسافروت اعتيادًا » فلها المسافرة معهم . ومهماأ خرجتٌ 
لحاجة ؛ فينبغي أن تخرج بالنهار ؛ لأن الليل مَظبَه الآفات . 
)١(‏ في (أ) : « الفصل الثاني : في أحوال امعنذة التي ثياح لها مقارقة المسكن » . 
(5) في ( ب) : « برضاء الزوج » . ٠‏ 
() وذلك إذا لزمتها العدة » وهي فى دار حرب » فيلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام » إلا أن تكون في موضع لا 
تخاف على نفسها ولا على دينها » فلا تخرج حتى تعتد . الروضة (415/8 ) . [ 
(5) في (أ)(ب) : « يسلط ) 3 
(0) في (أ) »( ب ): ٠‏ ويجوز ذلك » . 
)١(‏ زيادة من ( ب) . 


(0) في الأصل : «إذا كان ) وهو صحيح أيضًّا» والمثبت من (أ)؛(ب) . 


156/6 
الفصل الثالث 
فيما يجب على الزوج 

الآأولى : إذا كانت الدار مملوكة [ للزوج ] (2 لم يَجْرْ له إزعامجها © » ولا يجوز له 
مُدَاحلتها ؟ لتحريم الخلوة إل فى موصعين ٠‏ 

( أحدهما ) : أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق وعليها بابٌ . فإن لم يكن عليها 
باب » أو كان © مرافقها واحدًا » كالمطبخ والمُشتّراح في الدار » لم تََرِ المداخلة ؛ لأن 
التُوارُهَ على المرافق يُفضي إلى الخلوة » 5-9 تحرم المداخلة وإن كانت الدار فْيِحَاء 
مهما لم تنفصل المرافق قُّ ولم يحجب الباب 9©) ١‏ 

( الثاني ) : أ يكون معها في الدار مخرم لها فلا خلرة » وكذلك إن كان مع الرجل 
وج أخرى 3 أو جارية 0 أو مَحْرَم له . ولو كان معها اج 4 أو معتلة أخرى 4 
فهل يمنع ذلك الخلوة ؟ فيه تردد :مأخدة: أن النسوة المنفردات هل لهنّ السفد عند 
الأمن بغير. مَحَرّم و 9 ٠‏ ولو استخلى رجلان بامرأة فهو محم 4 وليس ذلك كاستخلاء 
رجل بامرأتين < "© والوجه أن يقال : إن كان ممن , ف يحتشم » أو يُخاف من جانبه حكاية 
.ما يجري من فجور 5-5 إن كان - فهو مانعٌ للخلوة وإلا فلا . 


. زيادة من (أ) » ( ب ) وهي زيادة مهمة‎ )١( 

)أي لم يله | إخراجها وطردّها . يقال لسري الام نظ امصباح ميرو لجاع . 
() في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أو كانت » . ظ 

(4) كلمة : 9 الباب 4 ساقطة من (أ)2»(ب) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ وجارية ) . 

(5) انظر روضة الطالبين 4/6 ) . الأم (ه/5؟5) . 


(/) لأنه يقال : إن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل . 
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٠‏ فرع : لو أراد الزوجٌ بَئِعَ الدار - وعدثُها بالحمل أو الأقراء - لم ينعقد ؛ لأن المنفعة 
مُشتحقة لها » وآخد المدة غيد معلوم ولو كانت من ذوات الأشهر فهو كبيع الدار 
المستأجرة » إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض في الأشهر » ففيه طريقان : منهم من لم 0 
يلتفت إلى ذلك ؛ بناءً على الحال » ومنهم مَنْ مََعْ البيع ؛ لتوقع ذلك . 

ظ إن نيتنا + وار المي ا الا اا ا اا اناك في 
( البيع 0ن ظ 

المسألة الثانية : إذ كانت الدار مُشتعارةً » فعليها الملازمةٌ إلى أن يرجع المعير . فإن 
رمه ؛ فَعَلّى الروج أن يُسِلّم إليها دارًا يليق بها , ويبذل الأجرةً إن لم يجد بعارية » 
وكذلك إذا اتتهت مدةٌ الإجارة . فإن مست الحاجةٌ إلى الأجرة - وأفلس الزوج - 
فنازيق» الفوناء بان 7-2)انزفنة أضهى إن كانت ين أذوات الأشير روات كاتف دمن 
ذوات الأقراء - وعاديّها مختلفةٌ - ضاربت بالأقلّ . وإن كانت مستقيمةٌ فمقدائ العادة 
على الأصح . وفيه وجه © : أنها بالأقل . وهو ضعيف ؛ لأن حِصّتها لا تُسَلّم 
إليها 229 وما يخصٌ الغرماء يُسَلّم إليهم ؛ فالاحتياطٌ لجانبها أَوْلَى » وكذلك الحامل 
تُضارب لتمام تسعةٍ أشهر ؛ فإن الزيادة على ذلك نادر » لا يعتبر هذا إذا كان و 
حاضكًا » فإن كان غائًا ترص لماص اي . فإن اجا هك رن اليا إذن 
القاضي - ففى رجوعها على الزوج خلافٌ . ولا خلاف في أنها لو كانت في في دار 
مملوكة » فلا تباع للحقٌ الغرماء ؛ لأنها كالمرهونة فلا تُخْرَج منها بحالٍ . 

المسألة الثالثة : إذا أسكنها في النكاح مسكنا ضيقا لا يليق بها ورضيت » وطلقها » فلها 
أن لا ترضى في العدة » وتطلب مسكنًا لائقا بهاء وكذلك لو أسكنها دارًا فيحاء» فله أن يَْقُلّها 


. لم ) ساقطة من (ب)‎ ١ كلمة‎ )١( 
1 (؟) في ( بع : ( بالأجرة‎ 
. كلمة ( وجه ) ساقطة من ( ب)‎ )7( 


(4) في الأصل : ٠‏ لا نسلمها إليها ؛ والمثبت من (أ)» ( ب) . 


06 ددددددغدسس ها يجب على الزوج في سكنى مطلقته 


. بعد الطلاق إلى موضع لائق بها » لكن قال القاضى : ب: ينبغي أن يطلب لها أقربت مسكن يمكن إلى 

مسكن التكاح حنى لا يطول / ترددها فى الخروج ل اولك ا 
أنه © لا يُخْرجها عن البلدة . ظ 

٠‏ المسألة الرايعة : | ا 2011110ظض 
وتبرع به الوارثُ وأراد إسكائها » كان لها ذلك ٠‏ وإن قلنا : لاا تستحق ». فلو رضي 
الوارثُ بملازمة مسكن النكاح »؛ فالظاهء : أنه يجب عليها ذلك مطلفًا : وقيل : إن 
كانت مشغولة الرحم » أو متوهّمة الشغل » فله ذلك مطلقا © ؛ لأجل صيانة الماء . وإن 

لم تكن ممسوسة فلا يلزمها ذلك ء بل يجب عليها (" ملازمةٌ أيّ مسكن شاءت . ثم 

هذا التعيينٌ للوارث » وليس للسلطان ذلك . 


لريا قزيا اننا 


. ولا شك أنه)‎ ١ في (أ)(ب):‎ )١( 
. )ب(١)أ( كلمة ( مطلقًا ) ليست في‎ )١( 


(7) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ بل عليها » . 
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وفيه مسائل : 

الأولى : إذا أذن لها في الانتقال إلى دار أخرى » ثم طلقها قبل الانتقال » لازمت 
المسكن الأول . وإن طلق بعد الانتقال لازمت المسكن الثاني . والعبرٌ في الانتقال بدثها © وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : العبرةٌ بنقل الأمتعة . 

وإن صادفها الطلاق في الطريق » فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : ترجيح الأول ؛ استصحابًا 29 . 

والثاني : ترجيح الثاني ؛ لأنها انتقلت عن الأول 2 . 

والثالث : أنها تتخيّر بينهما ؛ للتعارض » وكذا الكلام فيما إذا أذن لها فى الانتقال 
إلى بلدة أخرى » ففي جواز الانصراف خلافٌ . 

الثانية ؛ لو خرجت إلى سفر بإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد ؛ فليس عليها 
الانصراف ة؟ لأن إبطال أَمية سفرها إضرارٌ 5 فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان : , 

أحدهنا : يجب الانصراف ؛ لأنها بعد ات د يدت --" 

والثاني : لا ؛ ‏ لأن ذلك إضرار يإبطال الأمية © . 
)١(‏ في (أ) 2( ب):١‏ ببدنها ) . 
(؟) أي ترجيح العودة إلى المسكن الأول .' 
(5) في الأصل : ١‏ لأنها انتقلت إلى المسكن الأول » وهو خخطأ » والصواب مافي (أ) » ( ب) وهو المثبت . 
(5) يعني ليس عليها الانصراف إلى المسكن الأول . 
ره تع رك جور الجا 1ك ريا مره إر لاني لم لخرع لي لمر . انظر 
الروضة ( 5١١/8‏ ). 


() في (5) 6٠(ب)‏ ان اود 


06 6 . . .._ _ سس سسب بيان مسكن المعتدة من طلاق 
ولا خلاف فى أن لها الانصراف . 
ثم إذا مَضَّتْ لوجهها » فلها التوقفٌ إلى إنجاز حاجتها (2 » وعليها الرجوعٌ لملازمة 
المسكن بقيةَ مدة العدة إن كان يتوقع البلوغ . وإن (© لم تتوقع - ولكن بقي من العدة 
مده تنقضي في الطريق - ففي وجوب الانصراف حلاف » والظاهر : أنه لا يجب ولا 
فائدة فيه © ء ولا يكلّفها التقدم على الرَفقة ؛ لأجل ذلك . 5 انتقضت: حاجيها قبل 
ثلاثة أيام » جاز لها استكمالٌ الثلاث ؛ لأنها مدة مُكث المسافر شرعًا ©© ,. 


الثالثة + ما ذكرناه في سفر تجارةٍ أو مُه . فإن كان سفر نزهةٍ » أو مالا مهم فيه - 
وقد أذن لها عشرة أيام مثلا - فطلقها في أثناء المدة » ”ففي جواز استيفاء المدة قولان © 
ويجري القولان © في وجوب الانصراف إن طلقها في الطريق » وهكذا © في المدة 5-5 
على حاجة التجارة في سفر التجارة ؛ لأنه ليس فيه مهم » ولكن انضم الإذن في أهبة 67 
السفر فاحتمل أن يقال : في المنع إضرار . 

ولو أذن لها في الاعتكاف عشرةً أيام - اها بل الب - فإن قلنا عي 1 
هذا العذر جاز البناءٌ على الاعتكاف المنذور 29 » فعليها الخر وج وإن كان الاعتكاف 
نونف لأ لا شرنء وإقا هو ميدرة [إذن » فهو خم أذ له ني الام في داز ري 
عشرة أيام » فطلاثها يتلل ذلك الإذن اد : إن الاعتكاف يطل » فيكون فيه 


() في (أ) (١‏ ب):« إلى نجاز حاجتها 022١.»‏ (0) في ( ب) ١:‏ فإن لم تتوقع). 

(5) في (أ)» ( ب)  :‏ إذ لا فائدة فيه ) . 

(4) وخالفه في الروضة فرجح أنها لا تمكث بعد انقضاء حاجتها على الأصح . الروضة (411/8 ) . 

(0) في ( ب ) : 9 ففى جواز الاستيفاء قولان » . وأظهر هذين القولين أن لها استيفاء المدة . الروضة (11/8؟ ) . 
(<) في () » ( ب) : « وكذا القولان » . م فير رب :ركنا 0000 

0 في0).(ب) : إلى أهبة ) . 

(9) يعني إذا نذرت اعتكافًا مدةً ماء فطلقها زوجها في أثناء وقائها بهذا النذرء فعليها الحروج إن ة قلنا : تكمل الأيام 
المنذورة بعد ذلك وتبني على ما مضى . 


بيان مسكن المعتدة من طلاق .33س 161/6 


ضرارٌ كما في أ السفر 20 . 
ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج » فطلقها في الطريق » لزمها الانصراف ؛ 


لآنيا خرجتٌ بأهمبة الزوج » فلا تَعطل عليها أهبتها ٠‏ والخروجٌ لغرض التجارة غير جائرٍ ؛ 
لأنه طلبٌ زيادة » وإنما جاز [ ذلك ] 0 في الدوام للضرار في فوات الأهبة : 


الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام لقي قبل الإحرام » لم حر : وإن كان بعد 
الإحرام - وكان بعمرة يمكن تأخيرها - ففي وجوب التأخير وجهان » ولعل الأصحٌ جوارٌ 
الخروج ؛ لأن في مُصَابرة الإحرام ضرارًا © . 

الخامسة : منزل البدوية كمسكن البلدية 9©» » لكن إن رحلوا 9» بجملتهم فلها 
الرحيل . وإن رحل عَيْدْ أهلها » فعليها المقام . فإن رحل أهلّها - وهي آمنةٌ في المقام - 
ففيه وجهان 29 » وهو راجع إلى أن ضرر مفارقة الأهل » هل يُعغتبر ؟ . 

ولو كانوا وجعرة على ثرت قدانها! القام 4 د لاشو ولو ارتحلت معهم » فأرادت 
القام بقرية في الطريق : جاز ؛ فإن ذلك أحسيٌ من السفر» بخلاف المأذونة في السفر ؛ 
فإن رجوعّها إلى الوطن أولى من الإقامة في قرية . 

السادسة : إذا صادفها الطلاق في دار أخرى / أوبلدة أخرى » فقال : ارجعي» ؟١؟/ب‏ 
فقالت : طُلفْتُ بعد الإذن في الثثّلة © » فأنكر الزوج. الإذنَ » بُقِلَ عن الشافعي ( رضي 
الله عنه ) أن القول قوله . وهو القياس » ولكن ثُقِلَ أنه إن كان النزاع مع الووققاج 
(1) أي فلا تخرج - إن قلنا : بطل الاعتكاف بالخروج - إلا بعد إكمال مدة الاعتكاف المنذورة . 
(؟) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 
(؟) وقطع بذلك الأكثرون من الشافعية كما في الروضة (15/8؛ ) . 
(4) يعني أن منزل ‏ البدوية » - وبينُها من الصوف والوبر والشعر - مل منزل المحضرية (البلدية) التدقاق 
والأخجازوغيرها دد. 
(0» في (أ) » ( ب) : « ارتحلوا » . 
(7) وأصح هذين الوجهين أنها تتخير بين المقام والرحيل . انظر الروضة :١7/8(‏ ) . 
0 أي : الانتقال . 
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فالقولُ قونُها » وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة ( رحمه الله ) وابنُ سريج » وكأن كونها في 
غير مسكن النكاح (© يشهد لها على الورئة لا على الزوج . ومن أصحابنا من جعل 
المسألتين على قول ١‏ ومنهم من جعلها على حالين غ٠‏ فتقول (© : إنما مجهل القول ' 
قولّه إذا كان النزاع في أصل اللفظ . وإن كان في معنى اللفظ - بأن قالت : أردتٌ 
بالإذن التُّقْلَ » وقال : بل النزهة - فالظاهر : تصديقهًا ؛ فيقبل قولها 0 . 


د د 


(0 في ( ب ) : ١‏ الزوج ) . () في ( ب ) : ١‏ على قولين ») . 
5 في (أ)ء (ب) : «١‏ فقال » . ١‏ ظ 
(4) والمذهب تصديق الزوج إذا اختلف الزوجان » وتصديقّها إذا اختلفت هي ووارثٌ الزوج .انظر الروضة (/ 


.) 114 


1031/6 
القسم الغالث من الكتاب 
في الاستبراء بسبب ملك اليمين 27 
( وفيه ثلاث فصول ) 
الفصل الأول 
في قدر الاستبراء » وشرطه , وحكمه 
أما قدره : فهو قَرءٌ واحد ؛ لأنه نادى 000 الله مقر بعل سَّهٍ َي أوطاس (" ألا 
لا نُوطَأ حامل حتى تَضَّعْ » ولا عائلٌ + عَنّى تحيض 6 "2 . 
وللمستبرأة ثلاثة أحوال : 
أحدها أن كردم ذوالقه افر انرو افع راقها هرواح وهو الي ؟ لقوله ( عليه 


السلام ) : « عتَّى تِيضٌ » ؛ ولأنه إذا لم يُعتبر إلا قَرمٌ واحد ٠‏ فَلْتعتبر الحيضٌ ؛ 
فإنه دليل على البراءة » هذا هو الجديد 1 


)1١(‏ الاستبراء : عبارة عن التريص الواجب بسبب ملك اليمين » حدومًا أو زوالا . وقد حص بهذا الاسم ؛ لأن هذا 
التربص مُقَدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكثر . وخخصٌ التربص الواجب بسيب النكاح باسم ( العدة ) اشتقاقا 
من ١‏ العَدّد ) ؛ يا فيه من التعدد . انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 7/١/8‏ وما بعدها ) . 

(؟) أوطاس : وادٍ في بلاد ‏ هوازن » وبه كانت غزوة النبي يَلِقهٍ هوازن , يوم حنين . انظر تهذيب الأسماء واللغات 
.)١9/1/(‏ ظ ظ 
6 ديرك اتسين * اناري ري رم و ا ا 
١58١١؟)‏ . ورواه أحمد في مسنده (/71 ) والحاكم في المستدرك ( ١45/١‏ ) ثلاثتهم من طرق عن أبي سعيد 
الخدري ( رضي الله عنه ) مرفوعًا » وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى مرفوعًا بلفظ : : « لايحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يُشقي ماءه رَّرْعٌ غيره » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئها . .. » ورواه أيضًا الترمذي مختصرًا (47//7 ) حاديث (1151) وحسنه . والحديث حَسّنه 
أيضًا الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير ( )185/١‏ . 

(5) انظر القول الجديد في مختصر المزنى ص ( 5١5‏ ) » وانظر الروضة 455/8١‏ ) . 


2 الاستبراء بملك اليمين وقدره 

وفيه وجه آخر 20 : أنه الطهر ؛ قياسا على العدة ؛ لأن التعُدَ غالبٌ عليه » ولذلك 
يجب مع يقين البراءة إذا استبرأها من امراةٍ أو صَبِىَ ' 

الس ا واووضيوه ونيد عب اب باه ا . وإن 

: إنه طهر » فهل يكفي , بقيةٌ الطهر ؟ فيه خلاف ؛ لأن العدة تشتمل على عَدَّد » فجاز 

أن يُعجّر عن شيئين وبعض الثالث بثلاثة » ولأنه يجري 22 فيه الحيض مراتٍ » ولو صادف 
املك أخي لكيه ع فانعظنى لاز كال اليه كت على بهذا الول وقيل :+ [ثهالب 
من حيض كامل بعده ؛ لتحصل دلالة على البراءة في ملكه 29 » وهذا رجوع 29 إلى 
القوال الأول به وشهادة اتسيف هنا و00 7 

الحالة الثانية : أن تكون من ذوات الأشهر » وفيه قولان : 

أحدهما : أنه يكفي شهرٌ واحد 0 


ظ رع اللو ينا أشهر ؛ لأنه أقل مدةٍ صَربت شرعًا للدلالة على البراءة » 


وأبو حنيفة ( رحمه الله ) يُوجب على المستولدة - إذا عقت - ثلاثة أقراء » أو ثلاثة 
أشهر ؛ نظرًا إلى حريتها في الحال » ونحن نكتفي بقرء واحد ؛ نظرًا إلى جهة الملك © . 


0 في(أ) ف لوقي قول كريغ 

وان يعي لكل ازع لقن )نال نح فو عر يخمان ب ولك رذ مكافك الأمةامزركة لا انار لصي 
لا يتأنى منه الوطءٌ أصلا . 

(") في () (١‏ ب) : « لأنه يجري » بدون الواو . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : في الملك » . 

(ه) في الأصل : « وهذا الرجوع » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(هم في (أ) » ( ب) : ١‏ وشهادةٌ تضعفٌ هذا القول » . 

0) وهذا أظهر القولين عند جمهور الشافعية كما في الروضة ( 451/8 ) . 

) مذهب الشافعية : أن أم الولد إذا عتقت » تتربص لد شهوًا واحدًا إن كانت من ذوات الأشهر . وهذا مذهب 
ظ الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/518) . المنهاج ص )١117(‏ . المقنع ص ( 577 ) . المبددع شرح المقنع ( ا ). 


الاسقتراء علك البوين وحكية وش هآآآ ل 2165/06 


الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدثُها بوضع الحمل وإن كان من الزنا ؛ لإطلاق 
رسول الله يقد قوله : « حتى تضع ) . ومنهم من قال : لا تنقضي بالزنا كما في العدة (©) 
وقيل : هذا يلتفت على أن المعتبر حيض » أم طهر ؟ فإن اعتبرنا الحيضٌ - من حيث إنه . 
دليلٌ البراءة - فكذلك حمل الزنا دليل البراءة وإلا فلا . 

أما حكمه : فهو تحرج لوجوه الاستمتاع قبل تمامه "© إلا في النديية » ولأنه © لا 
يحرم فيها إلا الوطء ؛ لآن المانع في الشراء َوَقَعُ ولد من البائع يمنع صحة الشراء » وولدٌ 
الحريع لا تينع جريانَ الرف » وإنما استبراؤها ؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل , 
فيقتصر التحريم على الوطء . ومنهم من سَوَّى » وحرم استمتاع المسبية - أيضًا - تَبعًا . 
أما شَرْطه : فإنه يقع بعد القِّض 9 , ولزومٌ الملك في مَظِتّة الاستحلال » فلو جرت 
حيضةٌ قبل قَبْضِ الجارية المشتراة » ففيه خلاف ؛ لِضَّعْف الملك . والظاهر : أنه يُجُزىء ؛ 
للزوم الملك . نعم » لم يُعْتَنَ © بها في الموهوبة قبل القبض » وفي الموصى بها قبل 
القبول» فلا أثر للقبض في الوصية . وفي مدة الخيار لا يجزىء إذا قلنا : الملك للبائع . 
وإن قلنا : للمشتري » فهو كما قبل القبض ؛ لضعفه 29 . 

ولو كانت مجوسية أو مرتدة ‏ فأسلمت بعد انقضاء الحيض ”" » فقد انقضى في 
الملك 9 ولكن لا في مظن الاستحلال » ففيه وجهان © . 


202 ومذهب الحنفية : أنها تتربص ثلاثة أشهر . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : المبسوط (4/5ه) . الهداية /١(‏ 
)*٠ :8‏ فتح القدير (711/4) . القوانين ( ١4‏ ) . الشرح الصغير ( ؟/57١7)‏ . 
)١(‏ يعني أن الحرة إذا حملت من الزنا وطلقت » فلا تنتهي عدتها بالوضع » بل بلأقراء أوالأشهر حسب حالتها. 
(1) أي قبل تمام انقضاء الحيض . (5) في (1) (١‏ ب ) : ( فإنها ) . 
(4) أي شرط الاستبراء أن يكون واقعا بعد قبض الجارية . [ 
(5) في (أ) : ( نعم » لا يعتد ) . 
() والأصح أنه لا يحصل الاستبراء . انظر الروضة (08/8؛ ) . 
(0) في ( ب ) : « فأسلمت بعد الحيض ») . (8) أي انقضى الاستبراء . 
(9) وأصح الوجهين أنه يجب الاستبراء بعد الإسلام » ولا يعتد بما جرى قبله . انظر الروضة 457/8 ) . 


الل لل لل لل لل سسسسسسس سس الاستبراجٌ بملك اليمين وشرطه 


ومن خاصّية الاستبراء » أنه ليس من شرطه الامتناحٌ عن الوطء » بل لو وطثها انقضى 
الاستبرائءُ وعَصَّى بالوطء . فإن أحبلها © وهى حائض » حلّت فى الحال ؛ إذ ما مَضَى 
كان حيضًا كاملا وانقطع بالحيض ”2 , فإن كانت طاهرًا © لم ينقض الاستبراء إلى 
وضع الحمل 29 . 


+ جد 


(1) في () (١‏ ب) : « فلو أحبلها » . () في (أ) »( ب) : « وانقطع بالحمل » . 
(5) في (أ) » ( ب ) : (١‏ طاهرة ) . ظ 0 
(4) قال الحموي : 9 قوله في الاستبراء : (إنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطءء بل لو وطىء انقضى الاستبرائ ' 
وعصى بالوطء » فلو أحبلها وهي حائضٌ حلّت في الحال ؛ إذ ما مضى كان حيضًا كاملا فانقطع بالحمل» وإن 
كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءٌ إلى وضع الحمل ) . 

قلت : حاصل ما ذكره أنه إذا وطىء انقضى الاستبراءٌ مع العصيان » ثم إنه جعل وطءَ الحائض مُوجًا للجل 
فينقضي به الاستبرء » ثم إنه قال : ( وإن كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءٌ إلى وضع الحمل) وإذا كان كذلك كان 
مخالفًا لما ذ كره أولا ؛ فإنه لا قوق فيه بين الحيض والطهر كما لا يخفى . فإنه قال : ( بل لو وطئها انقضى الاستبراء ) 
فجعل مجردّ الوطء موجبًا لانقضاء الاستبراء » ففُهِمَ من هذه أنه لا ينقضي الاستبراءٌ في حق الطاهر إلا بوضع 
الحمل » وهذا كلام غير منتظم لما قررناه . ظ ظ 

. فإن قيل : فد ذكر الشيخ في الوجيز ما يناقض هذاء فإنه قال فيه : ( لو وطثها لم ينقض الاستبراءً وعصى إلا إذا 

وطىء الحائض فأحبلها » فإنه ينقضي الاستبراءٌ بمجرد الوطء بدون وضع الحمل » بخلاف ماإذا كانت طاهرًا ... 
إلى آخره ) وهذا يخالف ما ذكره في الوسيط» فإنه قال فيه أولا: ( انقضى الاستبراء) وفي الوجيز قال : ( لا ينقتضي 
الاستبراء ) » وهذا كلام ظاهدٍ التناقض كما لا يخفى !! 

قلت : ذكر الشيخ في البسيط أن العدة تنقضي » وقال : ليس من شرطه صحة امتناعه عن الوطء » ولو وطىء 
الح عصى ولكن تنقضي للاستبراء» فعلى هذا يحمل قوله : ( بل لو وطئها انقضى الاستبراء وعصى ) أي ينقضي 
الاستبراءٌ على وجهه كما ذكره في البسيط » وبه اندفع الإشكال» ثم قال في البسيط : ( ل وأحبلها وكانت في حال 
الحيض حلت ؛ إذ ما مضى حيضٌ كامل » وإن انقطع بالحمل وكانت طاهرا انقضى بوضع الحمل ) فعلى هذا لا 
تناقض بين الكتب الثلاث ) . مشكلات الوسيط (ق١1/‏ ب-54١/ب).‏ 


167/6 


الفصل الثانى 
في سبب الااستبراء 

وهوجلْبُ ملكِ » أو زواله . 

208 ف ش 2 

الأول : الجلب . فمن تجدّد له ملك على الجارية - هي محل استحلاله - : 
جِلّها على الاستبراء بعد لزوم ملكه 20 بقرء » سواء كان الملك عن / هب أو يع 9 , أو ؟؟/أ 
وصيةٍ أو إرث » أو فسخ أو إقالة . وسواعجٌ كانت صغيرة رع م حائلا . 
وسواء كان لمالك [ يمن ع © ف يُتَصَوَدُ منه شع (4) أو لا يتصو يتَصَوّر » كامراة أو مجبوب أو 
صَبِي 77 ؛. وسواء كانت قد استبرأأتٌ ف قبل البيع أو لم تكن 29 . وقال داود : لاا يجب 
ا" لي ار 

١‏ ولق أصحابنا - دك الملك - المكاتبةة إذا عجزت وعادت إلى الل ؛ لأنها 

صائرة 9 إلى حالة : تستحق المهر على السيد » ولذلك تحل أحتٌ المكاتبة . 


ولاخلاف في أن التحريم بالصوم والرهن لا يؤثر 20 . أما زوال إحرامها 0١‏ 


(1) في الأصل : « بعد لزوم ملكِ » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

. عن بيع أو هبة ) . 9" زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ) ؛ ( ب)‎ )١( 

() أي اشتغال الرحم بالحمل بسبب الوطء . 

(5) من قوله : « كان المالك ... » إلى قوله 9 ... أو صبي » ساقط من ( ب ) . 

0( انظر الوجيز ( ٠١7/١‏ ) . الروضة (57/4: ) . 

49 انظر ا محلى لابن حزم )7١9/٠١(‏ . (8) انظر الكافي لابن عبد البرص ( )7٠١‏ . 
92( في (أ)»(ب) :9 صارت » . )٠١(‏ أي تحل بانتهاء الصوم والرهن بغير استبراء . 
)١١(‏ المذهب - وبه قطع الجمهور - أنه لا استبراء عليه بانتهاء الإحرام ؛ إذ هو كما لو صَامَتٌ ثم أفطرت . انظر 
الروضة 458/8 ) . 


ا ل ا و و مس بيجت سني الأول الابعي اع ب علق املق 


وإسلاممها بعد الردة © , وطلاقٌ زوجها (© إياها : ففيه خلاف ؛ لتأكي 
الأسباب ”© . وإيجابُ ذلك في المزوّجة أولى ؛ لأن الزوج قد استحقٌّ منافعها » ثم 
يرجع الاستحقاق إليه . أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة » ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه لا يجب ؛ لأن الحل دائم قن خض واسي 10 

والثاني : يجب لِتَبدّل - جهة الحل . 

واو باع بجاريه بيضوطا التيار »لو برست إلد في ايد كران + اله اقلد : لم يَزْل 
تاكم قاذ اكيراك د بون "قلنا : زا الملك وحم الوطءُ » لزم الاستبراءغ . وإن قلنا زاك 
الملكُ ولكن الوطء جائز ؛ لأنه فس » فها هنا يحتمل أن يقال : الحلٌ مطرد » والجهةٌ 
متحدة - ببمخلااف شراء الزوجة - فلا استبراءً . ويحتمل أن يُنظر إلى تجدد الملك » وبه 
9 استبراعٌ المنكوحة المشتراة . 

فرع : لو اشترى مُحْرِمَة » أو معتدةً » أو مُرَوّجةَ » ففي وجوب استبرائها بعد 
انقضاء العدة » أو بعد طلاق الزوج [ من غير دخول ع 0» نصوصٌ مضطربة 
للشافعي ( رضي الله عنه ) فقيل : فيه قولان : 

أحدهما 8 أنه يجب 00 ») وهو القياس 1 ولايبعد أن يتأخر الاستبراعُ عن الملك إلى 
وقت الطللاق وزوال العدة . 
(1)إذا أسلمت بعد الردة » لزمه استبراؤها على الأصح ؛ لأنه زال ملك الاستمتاع بالردة ‏ ثم عاد يإسلامها . انظر : 
الروضة (77,//8: ). 
)١(‏ يعني قبل الدخول . ظ (©) في (أ) » ( ب) : ( لِتأكَدٍ هذه الأسباب » . 


(4) إذا اشترى زوجته الأمة فوجهان » الأصح المنصوص : أنه يدوم حل وطئها , ولا يجب الاستبراء » لكن 
يستحب . أما عدم وجوبه ؛ فلأنه لم يتجدد حِلّ » ولأنه لا يؤدي | إلى اختلاط ماء. 


وأما استحبابه » فلتمييزٍ ولد التكاح عن ولد ملك اليمون» فإنه في التكاح ينعقد مل وكاء ثم يعتق ولا تصير به أم 
ولد . وفي ملك اليمين ينعقد حرا » وتصير بسببه أم ولد . روضة الطالبين (78/8: ). 


(6) زيادة من (أ) 2 (ب) ٠‏ 


69 وهذا أظهر القولين أنه يجب . انظر الروضة 4795/8١‏ ( والغاية ) هم ). 


السبب الثاني للاستبراء - زوال الملك 7777 سس 169/6 


< والثاني : أنه لا يجب ؛ لأن الموجبت بجلبٌ الملكِ ولم تكن [ إذ ] 2 ذاك في مَظِئة 
الاستحلال 29 » فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الاستبراء » ولا حصل 
اليل 00 5 يتجدَّد ملك عو بحب 17 

السبب الثاني . زوال الملك : فنقول : الجارية الموطوءة - مستولدة كانت » أو لم 
تكن - فهي في حكم مُشتفرشةٍ . فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق » فعليها التريّصٌ 
بقرء واحد . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : أما المستولدة فتتربص عند العتق » ولكن بثلاثة أقراء ؛ 
نظوًا إلى كمالها في الخال *) (وأما الأمة » فلا تريّصّ عليها '؟» وزاد فقال : « لو 
وطئها السيد » وأراد في الخال تزويبجها » جاز من غير استبراء ) © . وهذا هجومٌ عظيم 
على اخلط اليا ودوعتدنا د أن كل ضنازية ممرظرية ع انيس ترويقها الأ نيد الاسم لقا 
وكأن هذا الاستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج » فإن ملك اسيك له يدل » إلا أنه 
يجب تقديّه على الملك ؛ لأن النكاح يقصد ليل الوطء » فلا يمكن عقده إلا بحيث 
وسقي اط وان امعد تستدرقة بنذ الللق 04 لأن: الكتراء بقضك الأغراضن 
المالية *» فلا يقبل الحجر بسبب الوطء . نعم » إن عزم على الشراء © قدّم الاستبراء عليه . 


(1) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . ظ )١(‏ أي لم تكن يحل وطؤها . 
() في الأصل : « ولما حصل الملك » والمنبت من (أ) ؛ ( ب) . 
وا توا وا وو وت 
الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين ؟ . انظر الروضة (715/8) . ظ 
(5) سبق تفصيلٌ هذه المسألة . . 
(3) في (أ) » ( ب) : ( والأمة لا تربص عليها » . 
() في  )1(‏ ( ب ) : ٠‏ وأراد في الحال تزويجها من غير استبراء : از . 
() مذهب الشافعية : أن كل جارية موطوءة , لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء . وهو مذهب المالكية والحنابلة 
أيضًا . انظر : الروضة ( 400/4 ) . القوانين الفقهية ص ( ه4؟) . المقنع ص ( 518) . 
ومذهب احنفية : أن من أعتق أمته - وقد كان يمسها - لم يكن عليها عدة منه » ولها أن تتزوج ساعكذ . 
انظر : مختصر الطحاوى ص (8١7؟‏ ). 
(4) في ( ب) : ١‏ لأن الشراء يقصد لأغراض مالية » . )٠١(‏ في (أ)»(ب): ١‏ التسري » . 


اسيم و ار ا وي لي بيب زوع علق الافق را 


فروع 

الأول : لو اشترى المستفرشة المستبرأة » تسلط على التزويج » وأعتق قبل التزويج [ أو 
باع وأراد المشتري التزوييج ع (2 أو أعتق المشتري قبل الوطء - فأراد التزويج - ففي 
جواز ذلك ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : وهو الظاهر 7(" أنه يجوز ؛ إذ كان يجوز قبل زوال الملك » فطرآنُ العتق أو 

والثاني : أنه لا يجوز ؛ لأن زوال ملك الفراش سببٌ يوجب علدة الاستبراء » وقد 
طرأ؛ فامتنع بهذا الطارىء حتى يزول . < 

والثالث : أن ذلك تُمّنع في المستولدة دون الرقيقة ؛ لأنها بالمستفرشة أَسْبَهُ . 

والثان : المستولدة المزوجة إذا طلقها زوججها » واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها 
قبل الوطء 2*2 » فهل له ذلك ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ كان يجوز قبل العتق . 

والثانى : لا ؛ لأن عِْمّها هو زوال مِلْكِ الفراش » وقد صارت مستفرشةً له بانقضاء 
عدتها وإن لم يطأها ؛ إذ عادت إلى فراشه . ظ ظ 

أما إذا قال : أنت حرة مع آخر العدة » فها هنا لم ترجع إلى فراشه » فمنهم من قطع 
بجواز التزويج . ومنهم من طرد القولين » وجعل مجردّ زوال الملك عن المستولدة سببًا 
للعدة . 

الثالث : إذا أعتق المستولدة المزوجة - وهى في صُلّْب النكاح أو عدته - فالظاهد : 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


. في الآصل : « وهو ظاهر» » والمثبت من (أ) »؛ (ب)‎ )١( 
. ) كان جائرًا ؛ . (5) في (أ) » ( ب) : « قبل الاستبراء‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )0( 


فروع على الاسعراء 171/77777777777 

أن الاستبراء لا يجب ؛ لأأنه ليس الزائل فراشا [ له ] (© » بل هي فراش لازوج : » وفيه قول 

أخر : أنه يجب ؛ لزوال ملك السيد » وقد كانت مستفرشة / من قبل . فإن أوجبنا في العدة ‏ فلا 
يخفى أنهما لا يتداخلان . ويبقى النظر في التقديم والتأخير كما سبق 2 , 


الرابع : إذا أعتق مستولدته » وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء » ففي جوازه خلاف » 
والأظهرُ جوازه ؛ كما لو وطثها بالشبهة وأراد أن يتكحها © . والثاني : المنع ؛ لأن زوال 
الملك أوجب تعيدًا بالاستبراء » ولذلك مُيعَ من التزويج من الغير على وجه » مع أنه كان 
جائرًا قبل العتق . 

الخامس : المستولدة المزوجة إذا مات زوججها وسيدها جميعًا ؛ فإن مات السيد أل 

فعليها عدةٌ الوفاة » أربعةٌ أشهر وعشدٌ . فإن مات الزوجٌ أولا » فعليها نصفٌ ذلك . وإن 
اسْمبهِم فعليها الأخدٌ بالأحوط » وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح في أنه ليس عليها 
استبراءٌ للسيد . وإن أوجبنا - فْبَعْدَ مُضِئْ عدة الوفاة - لا بد من شهر آخر إلا إذا كانت من 
ذوات الأقراء فتكفيها حي وإن جرت *) في مدة العدة ؛ 1 لأن المقصود وجود 
صورة الحيض بعد موت السيد » وقد حصل ] 7 . وإن لم تجر» فلا بد منها بعد العدة . 

وإن ماتا معًا فلا استبراء ؛ لأنها ما عادت إلى فراشه . والظاهر : أن عدتّها شهران 
وشيءٌ » بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج . وفيه وجه : أنها لو 
عتقت في أثناء العدة استكملت عدة الحرائر » فإذا أعتقت (© مع موته » فهو أولى 
بذلك - ظ ظ ظ 


(1) زيادة من ( ب) . ظ (1) قوله : ٠‏ كما سبق » ساقط من (أ) » ( ب) . 
() وهو الأصح كما في الروضة 570/8 ) . 

(4) في (أ) ؛ ( ب ) : ( فعليها حيضة واحدة إن جرت ؛ . 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في الأصل 00500 


٠‏ /إب 


ميحج يت تت ب حصي افإغدة ف الاتعرام 
قاعدة 


يجوز اعتماد قولها : « إني حضث ) ؛ ( فلا سبيل " إلى محليفها ؛ إذ لا يرتبط 
بتكولها حكمٌ ؛ فإن السيد لا يقرر على الحلف » ولا اطلاعٌ له على حيضها .. 
ولو امتنعت عن عخدانة » ورفعت إلى القاضي » فقال : قد أخبرتني بالحيض 2 
فالأوبَهُ تصديقٌ السيد وتسليطه (© ؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة بينهما كما في وطء 
الشبهة » فالاستبراعٌ باب من التقوى فَيِمَوّض إلى السيد . وذكر القاضي آنه لآ :يتعك أن 
كود لها © اللخاصمة والدعوى مقن إن الازية الموووقة اه ل أدخت أن موقت وطنها 
طئا مكرما على الوارث 9 » فللوارثِ أن لا يُصَدّقها » وهل لها تحليفه ؟ فيه 
9 » فكذلك هذا ء ويتأيد بوجْه د كر لاسي وي 
مشر بأنها صاحبةٌ حىٌّ على الجملة.. 


د عبد عد 


(1) في (أ)  :‏ إذ لا سبيل » . )١‏ أي لا يال بينه ويينها . 
() في ( ب) : « له ) وهو خطأ . 

(4) أي حرمت عليه بوطء المورّث . 

(ه) والراجح أن لها التحليف . انظر الروضة ( 4707/8 ) . 


1/3/6 


الفصل الثالث 


فيما تصير به الامة فراشا 
فنقول : قال رسول الله يقد : « الولَّدُ لِلْفِرَاشُ » 20 . فإذا استبرأ جارية » فأنتُ بولد 
قبل أن يَطأها » فلا يُلحق [ به ع (© ؛ إذ لا فراشٌ . وتصير فراشًا بالوطء . وإنما يَلحقه 
الولدٌ إذا استلحقه » أو أتثٌ به لزمان” يحتمل أن يكون منه © بعد الوطء . ويثبت 
الفراش بأن يُقِمٌ بوطء عَرِيّ عن دعوى الاستبراء والعزل . 
والصحيحٌ : أن دعوى العزل لا م تي الول لأ الا ساق ل دعل تحت الاخيار 
والصحيحٌ أن اعترافه بالوطء فى غير المأتى لا يلْحق الولد به . أما إذا قال : وطقت 
واستبرأتُها بعده بحيض © » فالمذهث : أنه ينتفى عنه الولدٌ بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة 


: ) صح هذا الحديث من طريق عائشة وأبي هريرة وعمرو بن خخارجة وأبي أمامة الباهليٌ ( رضي الله عنهم‎ )١( 

حديث عائشة : رواه البخاري في صحيحه ( ١170/15‏ ) كما فى الفتح (8) كتاب « الحدود )( 77 ) باب 
« للعاهر الحَجَرُ ) حديث (58117 ) . ورواه مسلم في صحيحه ( )1٠١80/7‏ 17 ) كتاب « الرضاع )( ٠١‏ ) باب ( 
الولد للفراش وتوقي الشبهات ؛ حديث ( ١457‏ ) . ورواه أيوداود ( ؟/70) حديث (7778) . والنسائي (>/ 
. وابن ماجه )747/١(‏ حديث (4 ٠٠١‏ ) جميعهم من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة مرفوعًا . ظ ظ ظ 

حديث أبي هريرة : رواه البخاري (77/17) ( 5 ) كتاب ١‏ الفرائض »6 (18 ) باب ١‏ الولد للفراش » حرة 
كانت أو أمة ) حديث (.51076) ::ووواه اللرمدي في سنه ( 53 حديك //1191) . واين ماجه ( )145/١‏ 
حديث )٠٠١1(‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا . 

دوق عرو ين ريه :رواه الترمذي ( 700/4 ) (71:) كتاب ه الوصاب » (ه و) بات وماجاء في لأوضة 


لوارث ) حديث .)7١١١١‏ 

حديث أبي أمامة : رواه ابن ماجه )107/١(‏ (4) كتاب « النكاح » (4ه) باب الولد للفراش ) حديث (7. 6 
)١(‏ زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ يمكن أن يكون منه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : « وطثتها واستبرأتها بعده بحيضة ) . 


:دسب همأ تصير به الأمة فراشًا - ومتى يَلْحق الولدٌ بالسيد 


ضعيف . ومنهم من قال : لا ينتفي إلا باللعان . 

فإن فرعنا على المذهب » فأنكرث » فالقول قوله » فكأنا نقول : لم , قرْ إقررًا ملحا » 
وواتتحي لزاه لي رعمياء. 

ولو ادَّعَتْ أَبيةَ َه الولد ع » فلها تحليفه » ثم فيه فيه وجهان () . 

ادها ١‏ يلك أنها ام يعد لوطو رما وطفوا جتنن لطر ء 

لاني 01 ذلك ١‏ : أن لايس وي حير ولي 
فراشاء أنه يَلحقه . فإن قلنا : إنه ينتفى بدعوى الاستبراء » فهذا أظهر . وإن قلنا : لا 
ينتفى » فهذا فيه ترددٌ .وعلى الجملة » هذا بالنفى أؤلى من الاستبراء . ويَقدب من هذا ء 
أنها لو أنت بولد 22 » ثم أنت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول » فإنه وُلِدَ 
.بعد الاستبراء بالولد الأول © . فمنهم من قال : يلحق ؛ إذ صارت فراشًا . ومنهم من 
قال : لا 2 ؛ إذ ليس يثبت لها عند الشافعى ( رضى الله عنه ) محكمٌ المستفرشة . وعلى 
هذا يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوججها » هل تعود فراشا بمجرد الطلاق حتى يجب 
الاستبراء بعتقها قبل الوطء ؟ فإن قلنا : تعود فراشا » لحقه الولد من غير إقرار جديد 
بالوطء » لكن الأصح أنها لا تعود فراسًا . 

فرع : إذا اشترى زوجته » وأنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون في النكاح وفي ملك 


/8( ذكر فى الروضة وجهًا ثالنًا : أنه يكفيه أن يحلف أن الولد ليس منه من غير تعرض للاستبراء . الروضة‎ )١( 
ظ ظ ظ ظ‎ ْ .) 

() في الأصل : « فمقتضى قولها » والصواب ما فى (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

() أي أت بولد ولحق السيد . 

(4) ولوولدته لأقل من ستة أشهرء فَهُمَا حملٌ واحدٌّ» فإذا لحقه الأول تق الثاني 577 
(ه) والأصح : أنه لا يلحقه الولد الثاني | إلا أن يقر بوطء جديد ؛ لأن الفراش يو ل ا 
بالولادة أولى . انظر الروضة ( 451/8 ) . ظ 


ما تين جه الأمة اق لاست ودش انحن الولن باسني و سس 173/6 
البعين ٠‏ فيلحقه الود ؛ إذ الأمةُ لا تتحط عن البائنة » ولكن لا تصير كم ولي له إذا لم 
يعترف بوطء في الملك . وفيه وجه : أنها تصير أَمّ ول له ؛ لأنها وَلَدَتْ منه في ملكه » وهو 
بعيد . نعم ء لو أقر بالوطء / واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين 000000 
رداك لي أي الولد(© . ووجَهُ إثباته أن يقال : ملك اليمين مع الإقرار [ بالوطء ] (©) 
يبت فراشًا ناسخا لفراش النكاح » فيحال الولد على الناسخ . ويمككن أن يقال : ملك 
ليمين لا يقوى على تُشخ :فراش الكاح » وثتنى عليه تردة في أن زوج الأمة » إذا طلقها 
قبل المسيس » وأقر السيدُ بوطثها » وأنت بولد لزمانٍ يحتمل أن يكون منهما » فيحتمل 
أن يُلْحق بالسيد ؛ لأن فراشه ناسخ , ويُختمل أن يُعغرض على القائف . 


عبد عد 


(1) في الأصل ٠‏ يحتم| ترددًا ) . والمثبت من (أ)» (ب). 
() والأصح أنه تثبت أَئيه يه الولد . انظر الروضة 4١/8(‏ ) . 
(5) زيادة من (1 أ)(ب). 
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0 مه ا 


كتاب الرّضاع *” 


والأضر قيقر لد تقال _ ٠‏ نُك لق أَرَصَعد نحم يرت 


. الرَضعَة 004 وقال الي كله ٠‏ يَحْوُمُ مِنَ الرُضَاع ما يَحْدِمُ من السب )27 , 


)١(‏ الرضاع : ب: بفتح الراء » ويجوز كشرها وإثباتٌ التاءِ معهما . وهو لغةً : اسمٌ مص 
افق رنوبالاته . وق اك بجع لشعي رليك ادر ار الجه يل دك ون ةدنار 


دماغه . 


والرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوتٍ احرمية - المفيدة لجواز النظر والخلوة - دون 
ئر أحكام النسب » كالميراث » ووجوب النفقة » وسقوط القصاص وغيرها . 


وإنما مجعل الرضاع سببا للتحريم ؛ لأن جزء المرضعة - وهو اللبن - صار جزءًا للرضيع 
باغتذائه به فأَسْبَه مَيَهَا في النسب . انظر : المصباح المنير( )7١ © / ١‏ . القاموس المحيط 
ص (187 ) مادة ( رض ع ) » روضة الطالبين 50 /7) مغني النحتاج ( 4١4/7‏ ) . 
(؟) من الآية (7) من ( سورة النساء ) . 


(") رواه البخاري (4 / +4 ) (77) كتاب ١‏ النكاح ) )٠١(‏ باب فل وأمهاتكم اللاتي 


أرضعنكم © و ١‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » حديث ( 5044 ) . ورواه 


مسلم )١17()1١58/17(‏ كتاب (الرضاع»( )١‏ باب ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب » حديث ( 444 ١‏ ) كلاهما بلفظ وإن الرضاعة ترم ما تحرم الولادةٌ) . ورواه 

ئي في سننه بلفظ الذي أورده الإمام الغزالي 45/7) كتاب ‏ النكاح ) باب ( ما 
يُحَرّمٍ من الرضاع »؛ . 


(5) في (أ) . ( وفي الكتاب أبواب 6 ,1 


2007 
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1/0/6 
7 ع قير 
الباب الاوّل 
في « أركانٍ الرَضَاع وشرائطه ) 
أما الأركان فتادرة : الموضِعٌ , ٠‏ واللبن » والموتضعٌ . 
أما المرضع : فهو كل امرأة حي تحتملٌ الولادة . فاحتررّنا ( بالمرأة ) عن البهيمة والرّجل ؟ فلو 
ارتضع صغيران من بهيمة فلا أَحُوةٌ بينهما ؛ لأ الأخوة تتبع الأمومة » وقال عط : كلت 
الأخحوةٌ 29 ) . ولو دَد لبن من مَدَي الل فلا أَثَر له » وفيه وجه : أنّه كلبن المرأة . والصبيّةٌ بنتٌ 
نيان - إن درٌ لبثها - فلا حكم له » بل هو كلينٍ الرجل . وفي لبن البكر وجهان (© : 
أحدهما : يُكتوم ؛ لأنّها في محل الولادة وإن لم تَلِدُ قطعا © . 
والثاني : أنها كااليَجل ؛ إِذ اللبنُ فرجٌ للولد » ولا ولد . 
برسي يدوو . وإذا دَرَ لبن لصبية ©» بنتِ سنين » وقلنا 5000 
البكر ) : اعْتُر ذلك ؛ لاحتمال البلوغ ثم لاميحكم بيلوغها بمجره اللبن ولكن ") كما لحو 
زواع سين ورا يتك رارع ان [ 


(1) لم أعثر عليه . 
) في (ب) : « وفي لبن الذكر ) وهو خطأ عجيب . 
() وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة (5/؛ ) . 
(5) في (أ) » (ب) : ١‏ لبن الصبية » . (0) كلمة : « لكن » ساقطة من (أ) ١»‏ ب). 

(1) قوله : « كما يلحق الولد بابن تسع سنين ولا يحكم ببلوغه ) يعني إذا تزوج صغيرٌ ابن تسع سنين » ثم ولدت 
امرأته -لحقه الولدٌ ما لم يَنْفِهِ بلعان - عند بلوغه ؛ وذلك لاحتمال نزول المنئ منه» ومع هذا فلا يحكم ظاهرًا ببلوغه , 
أما النسث فيثبت بالاحتمال . انظر الروضة ( / /701) . ظ 

وقال الحموي : ( قوله في الرضاع : (أما لوأجهضت جتنيئًا » فلبنها مؤثر» وإذا درٌ لبن الصبية بنت تسع سنين 
وقلنا : يعتبر لبن البكرء عر ذلك ؛ لاحتمال البلوع» ثم لا يُحَكم ببلوغها بمجرد اللبن ولكن كما يلحق الولد بابن 
تسع » ولا يحكم ببلوغه ) . 


قلت: ماذكره الشيخ هنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( ولكن يلحق بابن تسع سنين) وذلك يناقض - 


ا يي 0 الركن الثاني فى الرضاع - اللبن 


وأما المرأة الميتةٌ | ذا بَقَي في ضوعها لبنٌ» فلا يُوَثَر لبها (©؛ لأنها جنّةٌ منفكةٌ عن اليل والمودمة 
كالبهيمة , نعم ل لت ”© في حياتهاء وارتضع بعد الموتٍ » كان موا على المذاهب » وفيه 
: أنه لا يُحَوم ؛ لأنّ الميتَ لا يحتمل ابتداء الأمومة . 


الركن الثاني : : اللين . . والمعتبة عندنا وصول غَيّنه | إلى الجوف » وإن لم تق اسمّه » حتى لو 
الس ا حزم »افلم تع الشافعي لإرضي الله 


ا 7 


- ما ذكره الشيخ في الثالث من جوامع اللعان في الفصل الأول فيمن يلحقه النسبُ وهو كل من يمكن أن يُولَدَ له 

ولد » والنظر في الصبي وامجنون والخصِي » أما الصب : فإمكانُ العلوق عنه فبعد كمال السنة العاشرة فيلحقه كما 
لوأتت به زوجتُه لستةٍ أشهرٍ بعد السنة العاشرة » وقيل : يمكن العلوق في أثناء العاشرة ويلحقه الولدُ بعد العاشرة » 
ومهما أَنَتْ قبل الإمكان لم ته تفتقر إلى اللعان . فإذا ثبت هذا كان ما ذكر مخالقًا له ؛ فإنه لا يتأنّى حصولٌ ذلك 
الخلاف المذ كور في تسع سنين مثل ما ذكره أولا » وهو إشكال ظاهر . 

الثاني : أنه قال : ( ولا يحكم يبلوغه ) ولا خلاف أنّا نحكم يبلوغه ويلحقه الولدُ بشرط استكمال عشر سنين 
على الخلاف المذ كور ء لأنا نتبين بحصول العلوق وجوة الإنزال . 

قلت : المنقول في هذا أن قوله : ( تسع سنين ) غلط من الناقل أو الكاتب ؛ فإنه لا يتصور فيه ذلك لما ذكرناه» 
وإنما الصحيح « في عشر سنين » ويكون على قول العلوق في أثناء العاشرة » هذا الذي قيل فيه . 

قلت : ولا يبعد اتجاهُ ذلك على قول من قال فى الحيض : إنه يُتَصَوَّر وقوعُه فى السنة التاسعة » يعنى أواخخرها . 
وإذا كان كذلك أمكن وقوعُه فيها وإن كان على بُعد . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر» ومراد الشيخ بذلك أن لا يُحَكمَ ببلوغه بالحمل » وإما يستدل به على 


البلوغ قبيل العلوق ؛ فإنه لا يتصور علوقٌ من غير إنزال» فعلى هذا يكون البلوغ حاصّلا بالإنزال لا بالحمل . وقيل : 
ما كان كذلك ؛ احتياطا للنسب بخلاف اللبن في الرضاع » وهو بعيد » مشكلات الوسيط رق 154 / ب - 150/ ب) . 


. » في (أ) : « لو حلت‎ )١( في (أ) : « فلا يؤثر) بدون كلمة « لبنها ) ؟‎ )١( 
. ) أي اسْمُحْرجٍ منه زيدٌ . انظر المصباح المنير (؟ / 07م ) مادة ( م خ ض‎ )5( 


الركن الثاث في الرضاع - المرتضع وشروظة اشام 181/6 
اختلط بما دون القلتين » وشربّ الصبئ جميعه (2 » ففيه قولان : 
أحدهما : [ أنه ع] 29 لا يُحَوْم ؛ لأنه قد انمحقّ . 
والثاني : نعم ؛ لأن العينّ باق فيه » وقد وصل إلى الجوف 00006 
أحدهما : يحرم ؛ لأنه مُنْبَتّ في الجميع . 
وتسيب دي ا 
أما إذا اختلط بقلتين ؛ يي على المكس » وهو أن شرب بعه لم حم وان شرت 
كل مقولان نان على ماهو القليو وازلى يأف لايزة.. 
ثم لم تغتبر القلتين في سائر لمائعات » بل في المء خحاصّةٌ » واعتبازه بعيدٌ . 
وقال الشيخ أبو حامد : المغلوب » 4 ع يعْتَى به الذي لا يؤثر في التّغْذية » لا الذي لا يؤثر في اللون 7" . 
الركن الثالث : امحل . وهوجوف الصبئ الك ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى جوف الميت » ولا إلى 


جوف الكبير . وتغني با جوف : المعدةً » ومحلّ التغذية ؛ لأن الرضاع ما أنبتٌ اللحم وأَنْشَر ر40) 
سم نلق . فلو وصل إلى جوف لا يكَذّي , كالمثانة والإحليل» فحيثُ لا يفطر لا يئر وحيث ظ 


)١(‏ في (أ أو»(ب) الي ره 

.)١ زيادة من (أٌ‎ )١( 

(*) قال في الروضة (4 ه) : 9 والصحيح - الذي قطع به الأكثرون - أن الاعتبار بصفات اللبن : الطعم , واللون » 
والرائحة » فإن ظهر منها شيء في المخلوط » فاللين غالب » وإلا فمغلوب » . ظ 

(4) أنشر العظم : أي زاد في حجمه وارتفاعه . ويروى : أنشز العظم » ومعناه : شَّدٌ العظم وقوّاه . والإنشارٌ بمعنى 
الإحياء كما في قوله تعالى 20 نع إذا سَّاء أنشَّرَه # [ عبس 0 . انظر حاشية أبي داود (/ 44ه) طلبة الطابة (ه .)٠‏ 
ا ع موفي بأعويس ا لع م ايه 
الحم وروا المع أحمد في ه4771 )برقو 4 )4١١‏ وفظه ابحو من الرضاع إلاما أنبت اللحى 
وأنشر العظم ) ورواه البيهقي في سننه (107/ 45١‏ ) . 


06 ب شروط الرضاع المحرم للزواج - الأول : أن يكون في الحولين 
يحصل الإفطار» ففي تحريم الرّضاع قولان . وفي السشّعوط طريقان 20 ؛ منهم مَنْ طرد القولين» 
ومنهم من قطع بالحصول ؛ لأن الدماغ له مَجرَى إلى المعدة » فين فيتتهي إليها بخلاف الحقنة . 
أما الشرط فهو اثنان : 

الأول : : الوقت » فلا أن للرضاع بعد الحولين عند الشافعي ( رضي الله عنه) لقوله كه :دلا 


رضاع إلا في ا حولين » ”© ولقوله تعالى : «( حزي كيك لمن أاد أن مي ا © ولا 
ل ام 0 


(1) السعوط : ماصّبٌ في الأنف حتى يصل إلى الدماغ . ويقال : أسعطه الدواء : أدخله فى أنفه ‏ فاشتّغط . انظر : 
طلبة الطلبة ١ه )١ ٠‏ . المصباح المنير(١/457)‏ . القاموس الحخيط ص (855) . المطلع على أبواب المقنع ص )١417(‏ 


والمذهب أنه يثبت يثبت التحريم إذا صب في أنفه اللبنُ فوصل دماعّه . الروضة (3/4) . 


) 45 /1( صحيح موقوقًا : رواه الدارقطني في سننه (4 / 174) عن ابن عباس » والبيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
. ) بلفظ 9 ما كان في الحولين - وإن كان مصّة - فهويُحَوْم‎ ) 47١ وجح الموقوف . وروأه مالك في موطثه موقوفا أيضًا (؟/‎ 


ويشهد لمعناه ما رواه البخاري في صحيحه (؟ / )٠‏ (77) كتاب ‏ النكاح 6(١؟)‏ باب من قال : 9 لا رضاع 
بعد حولين ) حديث (7. ارق باد عر عائسة مرغرعا باعلاو لا الرضا عةمن ا جاع . ومعناه كما قال الحافظ 
ابن حجر : أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ويل بها الخلوة » هي حيث يكون الرضيع طفلا يَسَدٌ لبن جوعته ؛ 
لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» ويثبت بذلك للحمّه » فيصير كجزء من المرضعة ... فكأنه قال : 9 لارضاعة معتبرة 
إلا ابي عن امجاعة أو المطهمة من امجاعة ) قال الحافظ : ومن شواهده حديتٌ ابن مسعود : 9 لا رضاع إلا ما شد 
العظم وأنبت اللحم ) وحديتٌ أم سلمة : 9 لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام » . 
فتح الباري (5/؟51) . وانظر نصب الراية 5١8/59‏ ومابعدها) . قلت : وحديث أم سلمة الذي أورده الحافظ ابن 
ئ حجر رواه الترمذي في سننه 158/1 )(. )٠‏ كتاب ١‏ الرضاع »)( اال وز ل رن 
الصغر دون الحولين ) . حديث (؟١١١)‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(*) من الآية 577 ) من سورة ( البقرة ) . (4) أي لا حكم للرضاع بعد تمام الحولين . 
(5) مذهب الشافعية : أنه لا أثر للرضاع بعد الحولين . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : الوجيز(؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/5) . المنهاج )1١07(‏ . الكافي ص ( 547 ) . الشرح الكبير 07/5١‏ ه) . الشرح الصغير(7/١٠7)‏ . 
الخرشي على مختصر خليل ( 5 / 1,8 ) . المبدع ١١٠ / 8١‏ . منار السبيل ( 797/١‏ ) . 
ظ ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن أثر الرضاع يكون إلى ثلاثين شهرًا . وخالفه صاحباه أبو يوسف - 


شروط الرضاع الحم للزوج - الثاني : الععددة سس 183/6 


وثلاثٌ سئين ) 2207 » وقال داود : (أبدًا ) (" وبه قالتٌ عائشة ( رضي الله عنها ) © واستدلت / لاب 
بأن سهلةً بت سُهَئْل قالت : كنا نرى سالا ولدّا » وكان يدخل علينا» فقال النيئ عَللت : 
ظ ( أدضعيه حَمْسَ رَضّعَاتِ ) ففعلتٌ » وكان كبيواء وأبى سائد الصحابة ذلك » وقالوا : « كان 
ذلك رخصة لسالم 0 ظ 


فرع : لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين » فيقرب من تقابل الأصلين ؛ إذ الأصل بقاء 
الحولي » والأصلٌ عدمُ مر ::والأظير أنه لأ يحرم ف إن الأصل» كاسع إذا شك :فى 
انقضاء ملة ةِ المسح 0 قلنا : الأصل وجوب بَ الغعسل ا بقاء المدة . 


. الشرط الثاني : العدّد . فلا يحرم إلا حمس رضعاتٍ ؛ لقولٍ عائشة ( رضي الله عنها ) : 
أنْرلتْ ( عَشْد رَضّعَاتٍ مُحَوما ب ) فَدُسِحْنَ بخمس رضعات »© 22 . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله )  :‏ يحرم برضعة ) 22 » وقال أبو نور وابنُ أبي ليلى : « يحصل بثلاثِ رضعات » . 


ومحمد » فقالا : سنتان . وقال زفر : ثلاث سنين . انظر : مختصر الطحاوي ص )١١٠١(‏ . المبسوط )١175/٠5(‏ . 
. الاختيار( )١١8/*‏ . فتح القدير(57/١14).‏ 

.)١7 5/1٠١ ( انظر المحلى‎ )١( . لم أعثر عليه‎ )١( 

() رواه عبد الرزاق يإسناده في مصنفه (/1/ 459 ) برقم ( ه1784 ) . 

(5) الحديث رواه البخاري في صحيحه مختصرًا كما في الفتح (5/ 74) (77) كتاب ١‏ النكاح ) )1١5(‏ (؟ / 
(٠‏ 7) كتاب ١‏ الرضاع ) (7) باب 9 رضاعة الكبير) حديث )١408(‏ . وأبوداود (5454/7) حديث 
.)5١51(‏ والنسائي ٠١4/5١‏ ) . وابن ماجه )770/١ ١‏ حديث .)١947(‏ 

(5) يعني في المسح على الخفين . ظ 

(3) الحديث رواه مسلم في صحيحه (؟/ ٠ ٠٠‏ كتاب ( الرضاع ) (1) باب ١‏ التحريم بخمس رضعات ) 
حديث ١5057١‏ ) يإسناده عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عش؛ رضعات معلومات يُحَومُنَ ٠‏ ثم 
نُسخن بخمس معلومات . ..) ورواه أبوداود(؟/١00)‏ حديث (57. ٠‏ والترمذي(1:55/7) . والنسائي (” / 
.)٠‏ وابن ماجه(١5/1؟5")‏ حديث .)١9545(‏ [ 
(/) مذهب الشافعية : أنه لا يُحَدِم إلا حمس رضعات . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الوجيز (؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/5) . المنهاج ص(7١١)‏ . المغني لابن قدامة 5175/1 ) . زاد المستقنع ص(7١1١)‏ مخ سد 
منار السبيل ( ؟ / 59 ) . 1 


سس سس ممم 1 شروط الرضاع امْحرّم للزواج 


ثم النظر في أمرين : 

أحدهما : في التعدّد .وا يتمد بسح فل بين الرضعين» ويتيع َع فيه اعدف كموجب 
اليمين . ولاينقطع التواصل بأن يلفظ الصبيئ الشديّ » وة ْو لحظة » ولا بن يتحول من ثدي إلى 
دي ؛ كام رضعةواحدة» اا بنقط بالإضراب ساعة عرف ه كم وعد 


. الشَّكُ الأصل تف التحريم . 


أما إذا حلّبت 20 اللبنَ دفعة واحدةً » وشرته الصبئٌ في خمس رضعاتٍ - فقولان © . 
الأصح حصول العدد ؛ تَظَوًا إلى تقَطع الوصول . 

والثاني : أنه ينظر إلى اتحاد الحصول والانفصال . 

مات "لحمو دقاف رقا زلةالعيرة دن زناف الس ولدة لحن لان كيو رد 
فإن تناوله بدفعات قطريقان : 1 ظ 

منهم من قطع بالعدد ؛ لتعدّد الطرفين © . 

ومنهم من قال : اللبنُ في حكم المتّحد لا اختلط . 

الأمرالثان © ؛ أنيتعدد المرضع ويَتْحِدَ الفحل . كالرجل له حمسي مستولدات» أو 
أربعٌ نسوة ومستولدةٌ » أرضعن بلبانه صغيرةٌ» كل واحدةٍ مرةٌ» لا تحصل الأمومةٌ . وهل تحصّلٌ 


الأبوة للفحل ؟ فيه وجهان مشهوران : 


ومذهب أبي حنيفة : أن حكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره ولو رضعةٌ واحدة . وهو مذهب امالكية أيضًا  .‏ 
انظر : مختصر الطحاوي ص )١٠١(‏ . المبسوط )١1١4/0(‏ . الاختيار(17/7١).‏ الكافي ص )١47(‏ . الخرشي 
على مختصر خليل ( ؛ / ١77‏ ) . الشرح الصغير )77١/5(‏ . 
)١(‏ في(أ)ء(ب):«خلت).. 
(1) وأظهر القولين أنها رضعةٌ واحدة كما في الروضة ( 4 / 4 ) خلاهًا لا قاله الغزالي ( رحمه الله ) . 
(5) في (ب) : ١‏ وإن حلبت ) . (4) كلمة اوواعةة لسكا رأ زج 
(5) والمذهب أنه يعد خمس رضعات ء وبه قطع الجمهور . كذا في الروضة (1/9). 
(7) في (أ) : ١‏ النظر الثاني » . 


شروط الرضاع احْحوّم للزواج ‏ ب 0 1252/6 


أحدهما : أنه لا تحصل ؛ لأنّ الأمومة أصل ء والأبوة تَبَعٌ . 

والثاني. : تحصل ؛ أن الأبوة أيضًا أضْلٌ » وقد حصل العددٌ في حقه (" . 

لكان بدليى مياق نانع والرجياة فران زازق م20:43 اله لزع عه 
و لسري جاع عو اواك ووو ا 

ولو كنّ مختلفات ا - فالظاهر أنه لا يُحَدِم ؛ لأن هذا 
المجموع لا يحصل منه قرابة واحدة يَُ يُعَتّر عنها بعبارة . وقيل لاخر ا إدار اكيم 26 سْتَتَكَتُ كل واحدة 
دي 

فرع : يُغتبر تَحَلَلُ قَصْل بين رضعاتٍ الزوجات » فلو أَرضِعْئ دفعةٌ واحدة *» على التواضل 
فرجياة»: 

أحدهما : أنه يتعدّدُ ؛ لتعدَّدٍ الموضع ” 

والاني : أنه يتُحد » كتعدد الندي من واحدة ؛ لأنّ الصبئع "© ارتضع دفعة [ واحدة ] " . 
فعلى هذا » لوعادتث واحدةٌ وأرضعث أربمًا حدم عليها ؛ لأنها كلت الخمس . وفيه وجةٌ : أنه 
لا يحرم ؛ لأن الرضعة الأولى لم تحمس ”) رضعة تام ولو ميث لحصلٌ التحرمم م بابجموع . 


هذا فبعيف... 


1) وهذا أصح الوجهين كما ذكره الغزالي في الوجيز )٠١7/1(‏ . والنووي في المنهاج ص )1١18(‏ . والروضة (5/ )٠١‏ . 
(0) أي لا تحصل الأبوة . «”) في (أ)»( ب) :2 كالظرف للبنه ) . 

(:) كلمة : « واحدة ) ليست في (ب) . 

(0) وهذا أصح الوجهين كما ذكره في الروضة (5/؟١)‏ . وفي ( ب ) : ١‏ أنه يتعدد بتعدد المرضع » . 

(7) كلمة.: « الصبي » ساقطة من (أ) . (0) زيادة من (أ) . 

(0) في (أ) : ١‏ لم تحتسب ») . 


120/06 
الباب الثانى 
فيمنئ يحرم بالرضاع 

ويحرم بالرضاع (2 أصول وفروعٌ » والأصول ثلاثة : 

المرضعة (" : وهي الأ وزوبجها وهو الأبُ . 
احبون ان تنتشر الحرمة إلى الاطراف » حتى يحرم من الرضاع ما يحرّمٌ 

بيأنه : أنه إذاحَمَ على امرئضِع المرضعةٌ» حوع عليه أمهائها سا ورضاعًا ؛ فإنهنٌ جنات . 
وحَددمَ عليه أخحواتّها نسبا ورضاعًا ؛ فإنهن خالاتٌ . (” ولم تحرم عليه بناتٌ أخواتّها "© وإخوتها ؛ 
فإنهنّ بنات الخالاتٍ والأخوال 29 . وحرمت بناثّها عليه نسبًا ورضائًا ؛ فإنهن أخواتٌ 
المرتضع (" وحرمت أولادٌ بناتِ المرضعة “© قَرْئْنَ أو بعُدْنَ من التّسب والرضاع ؛ فإنه خالهُنٌ . 
وكما حرمت المرشتعة على المرتضع ع » حرمت على أولاده من النسب والرضاع ع فإنهم 
حوافدها » ولم تحرم على أب المرتضع » فلوتروج بها أبوه فكأنه ترج بام لابن » ولامئع منه .ولو 
تزوج أخوه بها فلا مع » وكأنه تزوج بم الأخ وهو جائرٌ» وإثما لا يجوز في النسب ؛ لأنها زوجةٌ 
الأب ” 7 وذلك حرام بحكم المصاهرة . 

وهذا القياسٌ بعينه جار بين المرتضع والفحل » فإذا كان هو للمرتضع أَبا : فأبوه جد وأخوه 
عم » وابثه أَحّ » وعلى هذا / القياسٌ . 


)١(‏ في (أ)»(ب): ( ويحرم بي رض ا 

2( ساقطة من (ب) . 

() في (أ) : ١‏ ولم تحرم بناتثُ أخواتها » . 

(4) في (أ) : 3 فإنهن بنات الأحوال والخالات » . 

(0) في (أ) » ( ب) : 9 وحرمث بناثٌ بناتٍ المرضعة ) . 


(1) أي لأنها زوجة أيبه . 


أ 
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والأصل ذ في الفح أن حا انةروضي اللاعنها) اححديت بو اناج 1"" قال يع : « ليلج 
و ديه ولا 


لوي وي ل 


د عد عند 


. هو أفلح أخوأبي القعيس » صحابي جليل وهو عم عائشة ( رضي الله عنها) من الرضاع » وكنيته أبوالجعد‎ )١( 
. )154/ ١ انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ 

6 ويفير ب داري ل مسج زد نب كنا الفقر ان كانهو لكام لال لجال اليل 
من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ) حديث (5574) يإسناده عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : جاء 
ل ا فجاء رسول الله َه فسألئُه عن 
ذلك » فقال : إنه عمك ؛ فَأَذّنِي له » فقالت : يا رسولء إنما أرضعتني المرأةٌ ولم يُوضِعْني الرجلٌ » فقال 
رسول الله مَك : إنه عمك فَلْبِلِخْ عليكِ » قالت عائشة : وذلك بعد أن صُرِبَ علينا الحجاب » . ورواه 
مسلم )١7( ) ٠١54/5١‏ كتاب « الرضاع ) ( ؟ ) باب « تحريم الرضاعة من ماء الفحل ) حديث 
( ه44١).‏ ورواه أبو داود (؟ / اغه ) حديث (5 / 19 ) . وابن ماجه 771/1١١‏ ) حديث )١948(‏ 
جميعًا من طرق عن عروة بن الزيير عن عائشة مرفوعًا . - 

(7) في (أ) : « بالمصاهرة والزوجية » . 


188/6 
0 ًَ 2 
فى مسائل تتعلق بالفحل خاصة 
تقول #إفاقبت الحرّمةٌ من الفحل إذا أرضعث يلبانه 7 وتيب اللين : تشب“ الولة إليه© ؛ 
وكل ولد مَنْفِعَ عنه فاللبنُ الحاصلٌ بسببه مَبْفِيعَ ("© عنه كولد الدّنا 20 » والولد المنفيع باللّعان © . 
. وأما لبن المولود من وطء الشبهة » فالصحيحٌ أنه منسوبٌ [ إليه ] *» كالولد » وقد ثُقِلَ فيه 
قول » ووجهه أن النسبّ ينبت للضرورة » ولاضرورةً في الرضاع » وكذا طردوا هذا القول في 
الو 
فرعان 
أحدهما : أنه لو وْطِمَتِ المنكوحة بالشبهة »وأتث بولدٍ بحيث يُغرض على القائف » ومَوَعْنًا 
على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء الشبهة : فالرضاعٌ تَبَعّ للنسب » فإذا أرضعتٌ صغيوًا» فهو 
ولد مَنْ لق القائفٌ به المولود 20 . فإن لم يكن قائفٌ » وبلغ المولودٌ » وانتسب إلى أحدهما : تَبِعَه 
المرتضعٌ في الرضاع . فإن مات قبل الانتساب ففي الرضيع ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يتتسب بنفسه كالولدٍ [ لأنه تابع » والآن مات المتبوعٌ فقام مقامه ] © ولكن هو 


ينتسب عند عدم الولد . 


. في (أ) : 9 ونُسِبَ اللبنُ إليه - نسب الولد ) وهو أوضح‎ )١( 

(0) في (أ) »( ب ) : ( منتفٍ ) . 

(") يعني إذا زنا بامرأة » ووضعت » فنزل اللبن » ورضعت طفلة من هذا اللين » فلا تحرم على الزاني ؟ لأنها ليست 
ابنة له من الرضاع » ولا تحرم على ابنه ؛ لأنها ليست أخخته رضاعًا » فلا حرمة لماء الزاني ولا للبنٍ نزل بسبب الزنا .. 
(4) في (أ)  :‏ والولد المنتفي باللعان » . 0 

() زيادة من (أ) » والضمير في قوله  :‏ إليه » يرجع إلى الواطيء . 

زنع وهو ]نا زوع الرطروة الشسرية عدوزا الراطلى علقسته:. 


0 زيادة من (أ) » ( ب) . 
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لع ووس 0 واه او اويا 
ا 
والغالث : أن الأمر موقوف » والحرمة قائمة » وعليه أن لا يُوَاصِلّهِما جميعًا» ولكنٌ له مواصلة 
أحدهماء وإذا فعل » تعن » ولم ْله بعد ذلك مواصلة الثاني وإن طلثق الأول . وفيه وجة : أن 
له مواصلةً الثاني مهما طلق الأول » وإنما يحرم عليه الجمعٌ ؛ لأنه بي يتين التحريم (© عند الجمع» لا 
عند الإفراد . وفي المسألة قول خر : أنه يثبت نَسَبْه في الرضاع 2*7 منهما ؛ لأنه يُخمل أبوانٍ من 
الرضاع» ولا يُخمل من النسب . وهذا ضعيفٌ » إلا أن يُرَاد به شمول التحريم » وذلك صحيحٌ . 

الفرع الثاني : إذا طلّق زوجتّه » ولبثُها دَانٌّ فهو منسوبٌ إليه أبدًا . وكذلك لوانقطع وعادٌّ» 
مالم تضغ حملا من واطيء آخر . وقيل : إنه يتقدّر بأربع سنين» وهو أقصى مُدة الحمل . وهو 
0 تتقدر مُدَنه ريم ا 0 : اتقطع 
الب 60 و اب و ا بس 

فإن كان اللبنُ لا ينقطع ففيه ثلاثة أقوالٍ : 

أحدهما : أنه للأول استصحايًا 29 . 

والثاني : أنه لهما . 


ع 


والثالث : أنه إِنْ زاد اللبن فلهما» وإلا فهو للأوّل . 


(1) أي يبني انتسابه . . 

ل ا ل ل 
تحقّقٍ الانحصار فيهما . ظ 

5 في (أ)؛(ب). ته ادر 

(5) في ( ب ) : « من الرضاع ») . (0) في (أ) » ( ب) : « أهل البصيرة ) 


ل ل ل لك ا ا 


الل سس ب عسائل تتعلق بالفحل المنسوب إليه اللبن 


وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل » فثلاثة أقوال : 


أعدهها : أنه للأول ؛ إذ لم يَطراً قاطعٌ معلومٌ ؛فلائيالى بقول أهل البصر إن ذلك جائة: و لا 
بانقطاع اللبن 27 . 


والثاني : أنه للثاني ؛ لان الحمل ناسخ . 
والثالث : أنه لهما جميعًا . [ والله أعلم ] 29 . 
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(1) أي ولا نبالي أيضًا بانقطاع اللبن . )١(‏ زيادة من (أ) » (ب) . 


0111/6 


الباب الثالث 

في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغُرْم فيه 
ويشتمل هذا البابُ على غوامض الكتاب ء ولابُدٌ من 000 أصلين : 
أحدهما : في العُْم . 
والثاني : في التغاف المصاهرة بالر 0 


الأول : في الغرم : ظ 
فإذا كان تحتّه صغيرةٌ » فأرضعتها أمّه "2 , أو امرأتّه بلبانه» حرمت زوجتّه الصغيرة » وانقطع 
التكاح » وعلى الزوج نِصْفٌ المسمّى قبل المسيس وجميعه - حيث ينقطع النكاح بمثله (7) - بعد 
المسيس . وأما المرضعة فقد فَوّتتٌ ملك النكاح عليه فلابْدٌ وأن تغرم . وقد نّصَّ الشافعي ( رضي 
الله عنه ) ( أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثل )27 . ونَّصّ في شهود الطلاق - إذا رجعوا - 
« أنهم يغرمون جميع مهر المثل ) » فقيل : قولان في المسألتين بالنقل والتخريج » ينظر في أحدهما 
إلى أن المستقك هو النصفٌ » وفي الثاني - وهوالأصح - أنّ الملّك بكماله مُشتقةٍ » وإِنما يسقط 
الشَّطرُ بالطلاق فيجبٌُ جميمٌ المهر . ومنهم مَنْ فق بأن الشهودّ لم يقُطعوا - باطنًا - ملك (5) 
وإنما أوقعوا حيلولة » والإرضاعٌ قطع النكاح #والقطة قبل اليس لابو جب إلا الصف . ومنهم 
من أَقَدَ النّضّ © م فل الشهرو» ولزن بدد افر إلى الجا أن يجب امال يدو الج فر 
القياس . وذكر بعض أصحابنا قولينٌ آخرين : 


احدهننا : أنه يغرم نِصفٌ المستّى 22250 أما البضمٌ فلا 


(1) في الأصل : ١‏ أمته » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

. قوله : « حيث ينقطع النكاح بمثله ؛ ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( 
. )578( انظر الأم ( / 88) . مختصر المزني ص‎ )”( 

(5) في (أ) ١‏ ( ب) : « لم يقطعوا باطنّ ملكه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ النصين ») . 
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تقوم "2 » وهو مذهبُ أبى حنيفة ( رحمه الله ) 29 , 


والثاني : كمال المسمى ؛ لأنه الذي بذل الزوج ؛ إذ التشطير / نخاصية الزوج . 506 
وفي الشهود قول خخامس : أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى » وَجَبَ كمال المسقى ؛ 
لأن الزو جٍ مُتْكِرٌ للطلاق 20 » فلا يمْكِنْهِ استردادٌ شَطرِ المسمى . [ 

أما إذا جرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرةٌ وصغيرة » فأرضعث أُمّ الكبيرة الصغيرة » 
سيب سي اروس كر 
المسومة 

ل ١‏ ألهاارم كما مهر المثل . 

والثاني : أنها لاتغرم شيئًا ؛ لأنَّ الزوج بالوطءٍ استوفى ما يقابل المهرء وكذلك *إذا اؤْتدَّتُ 
بعد المسيس » لم تغرم شيئًا . ظ 0 

وهذا كله إذا كان الرضام منها ضْداء » فلو كانت المرضعةٌ نائمةٌ» فديّتٌ 27 الصغيرة إليها ؛ 
وامتصّتُ » فالفسحٌ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى » ولا تغرم المرضعةٌ لعدم 
القصدٍ . 

ولا خلاف في أنَّ فِعلّها في الا رتضاع © لايحتبر مهما كانت المرضعةٌ قاصدة » بل يكال 
على جانب المرضعة . وذكر الشيخ أبو علئ في النائمة وجهين آخرين : 

أحدهما : أنه يُحَال على المرضعة ؛ لأنها صاحبةٌ اللبن فتنسب إليه © . وهذا ضعيفٌ . 


.) في (أ)(ب): (فلا يُقِوّم‎ )١( 

(5) انظر : المبسوط (ه / ١4١‏ وما بعدها) . الهداية (١/45؟).‏ 

(0) في (أ) » ( ب ) : « منكر الطلاق ) . 

(4) في (أ) » ( ب) : 9 حتى صارتا أختين » حرمتا جميعا » واندفعتا على الصحيح » . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : « ولذلك » . ظ (5) في (1) : « فَدَنَتْ ) . 

0 في رأ : «الإرضاع). 200 (8) في (أ) : « فينسب إليها » .. 
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والثاني : أنها لاتغرم ؛ لأنها لم تَقْصِد» وتستحقٌ الصغيرةٌ نِضْفَ تقس الا ع شفلها: 
أما إذا قطرت قطرة من اللبن» قَطَيّرها الري إلى فم الصغيرة (©) فلا عُوْمَ على صاحبةٍ اللبن » 
ا 
الأصل الثاني '" : في التفاف المصاهرة بالرضاع . ظ 


فتقول :ذا أرضعت [ امرأ ] «" صبية » فتكخ الصبية رج زع عليه الرضعة؛ لأنها ا 
زوجته » والأمومةٌ سابقةٌ على الزوجية . فلو نكح صبية وأبانها » فأرضعتّها كبيرةٌ : : حرمت 
الكبيرةٌ على المطلّق ؛ لأنها صارث أُمّ صغيرة كانت زوجته » 9 إذ لا يُْظر إلى التاريخ والتقديم 
والتأخير ؟» » وهذا متفق عليه . ” والمطلقة أو امستولدة إذا كحت صغيرًا » ثم أرضعته بلبان 
الزوج أو السيد : حرما على المطلق والسيد ؛ لأن الرضيع صار ابنّا؛ وهي كانت زوجت قبل أن 
صار ابنًا *» [ فصارتا أم الزوجة ع 29 . 

ات وسو ا د ا ا 
صاحبهٍ » فأرضعت الكبيرة الصغيرةً : حَدمّت الكبيرةٌ عليهما لبها عات ا تح 
زوجتهما ا س5 - فنكاحٌ الصغيرة 
باقي ؛ لأنها صارث ربيبة امرأة لم يدخحل بها ا عريت الف 
وانفسخ التكاحٌ ؛ لأنها ربييةٌ مَدُْولٍ بها . 
فإن تمهّد ) هذان الأصلان انْشَعَبَ منهما *) صُوَ : 
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(1) في (أ)» (ب) : « الصبية » .. 
(؟) في الأصل : «الفصل الثاني » وهو خخطأ» والمثبت من (أ) » (ب) . 
(59) زيادة من (أ) . (5) في (أ)  :‏ إذ لا ينظر في التقديم والتأخير ) . 
(5) في (أ) »(ب): ( والمطلقة والمستولدة إذا أرضعتا بلبان الزوج - أو السيد - صغيرة » كان قد نكحها الزوج - أو 
السيد - حرمتا على المطلق والسيد ؛ لأن الرضيع صارت بنتا » وكانت زوجته قبل أن صارت بنتا » . 
5 000 5900 قار 

(5) زيادة من (1أ) 2 (ب). (7) في (1) » ( ب) : « ثم طلقا ) . 

(8) في (أ)»(ب): «فإذا تمهّد). (5) في (أ) : 3 منها ) . 
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ظ الصورة الأولى (') إذا كان تحته صغيرةٌ وكبيرةٌ » فأرضعت الكبيرة الصغيرة ة بلبان الزوج : 
عرس تعره عل الايد لآن الكبيرة سارت أ الجا «والضغيرة صارث وَلَدَ الزوج . فإن 
أرضعبها بلبان غيره » وكان بعد الدخول بالكبيرة(” : حََدِمَتًا على التأبيد ؛ لأن الكبيرةَ صارث أمّ 
الزوجةٍ » والصغيرةً ربيبة مدخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرةٌ مؤبدةً ؛ لا سبق » 
ع 1 6 اس رلك كل . 2 - 
وانفسخ نكا الصغيرة ؛ لأنها اجتمعت مع الآمٌّ في النكاح . ولا يرم تجديدذ نكاحها ؛ لانها 
ربيبة غير مدخولٍ بها . أما الغرم فإِنّ ظهر فعلها 2 » يسقط مهرها قبل الدخول » وعَرْمُ مهرٍ 
الصغيرة كما سبق . 0 ظ 

000 و و ايا “لوقه ينان ايف 
00 

أحدهما : ثُبِوتٌ الأخوّة يينهن . 

والثاني : اجتماعهن مع الم 5 النكاح , 

ولم يَحْدِمْنَ مؤيّدًا ؛ لأن تحريمهنٌ بسبب الاجتماع » ولكنئ بشرط أن لا يكون الارتضاع 
بلبان الزوج 2 وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حى اراك سر 

وإن أرط ضعت الأولَيينٌ , ثم الثالثةٌ : انة نفس نكاحها مع الأوليين » ولم ين ينفسحٌ نكاح الثالثة ؛ إِذْ 
مي في نكاحه امرأة حتى 0 فلو أر ا دي ادب 
أرضعها وه الصغرة الاية ؟ فيه قولان ‏ 


(1) في الأصل ١‏ الأولى ؛ بدون كلمة « الصورة » » وهي ثابتة في (أ) » ( ب) . 

(1) قوله : « بالكبيرة 4 ساقط من (أ) » ( ب) . 6 في (أ)(ب): ولا ظور يتطهاا 
(5) في (أ) » ( ب) : 9 لو كان تحته صغيرة ) وهو خطأ . 

(0) في (أ) »( ب) : ( فأرضعت ) هٍ 

(3) في (أ) » (ب) : ( ولكن بشرط أن يكون الإرضاع لا بلبان الزوج » . 
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/ الندهها : نعم » وهو القياس ؛ لأنهما أختان » فليستٌ إحداهما بالاندفاع أولى من 
الاخرى . 

والثاني : أنه تختصٌ الثالثةٌ باندفاع نكاحها ؛ لأنَّ سبب الجمع وُجِدَ بإرضاعها . 

' وكذلك لوأرضعتٌ أجنبية صغيرتنُ تحت زوج واحد على التَّوالي : اندفع نكا الثانية » وفي 
الأولى قولان 29 , 

وكذلك لو أرضعث أمٌإحدى الصغيرتين الأخرى» انفسخ نكاح / المرتضعة » وفي الأخرى0١5/|‏ 
القولان » والأصح في الكل التدافغ » وهو اختياز المزني ( رحمه الله 20 . 

ولو كان تحت ربع صغار» فجاء ثلاث خحالاتٍ للزوج من جهة الأب والْأمّ وأرضعث كل 
واحدةٍ واحدة لم ينفسخ نكاحهن ؛ لأنهنٌ صِرْنَ بناتِ الخالات فلوجاءوت يعد ذلك 2 2 
الزوج » أو أمرأةٌأب لأمٌ الزوج ١‏ "© » وارتضعت الرابعة ©) : حرمت هي مؤيّدا ؛ لأنها صارث خخالة 
للزوج » وصارثٌ خالة للصغائر الثّلااث ؛ إذ صارث أخمًا للخالةٍ التي أَرضِعتْهُنٌ - وأشك الخالة 
خالة - فينفسخ نكا حها ء وفي انفساخ نكاح الثلاث- وهي بناثٌ أختها © » وقد اجتمعنّ في 
التكاح معها - قولان ؛ لأن سبب الجمع محمَّقٌ منها . 

المسألة بحالها : لو كانت 0© الخالات متفاقاتٍ : إحداهن للب والأأخر ى للدم ل 
والأخرى للب والأم ء وجاءث أُمٌأُم الزوج » وارتضعت الرابعة 0 #اشبت كاحها» وأن 
الصغائرٌ الثلاثُ , فالتي أْضعتها الخالةٌ للب لا ينفسحٌ نكالحها ؛ لأنَّ الحؤولة للرابعةٍ ححصَلَتْ 
من جهة أمٌ أ الزوج » واخالة للآبٍ لا صل بها . 


المسألة بحالها : لو جاءت امر أب أ الزوج » وأرضعث الرابعة ببانٍ أ أ الروج : ينفسحٌ 


.. وفي ى الأولى القولان‎ ٠ : في (أ) »(ب)‎ )١( 


. )» أو امرأة أب أمٌّ الزوج‎ ١ : ) انظر مختصر المزني ص (518) . (5) في (أ) »( ب‎ )١( 
. » في (أ)» ؛(ب) ررضت رامت (5) في (أ) »( ب) : « وهن بنات أختها‎ )5( 
.. في (أ) : «لوكان».. (0) قوله : « والأخرى للأم » ساقط من (ب)‎ )5( 


(0) في (ب) ا 


6 د الوضاع القاطع للككاح وحكم الغرم فيه 


نكانحها ؛ لأنها صارتٌ خالةً الزوج للب . وهل ينفسخ نكا الثلاث ؟ أَمّا التي أرضعتها الخالة 
للأبٍ » أو لآب والأمّء ففي انفساخ نكاحها قولان » ولا ينفسحٌ نكا التي أرضعثها ااه 
لدُمٌ ؛ لأنها أجنبيةٌ منها ؛ لأن الخؤولة ث ثبتت لها من جهةٍ أب أ الزوج » وهي خالة من جهة أم م 
ازوع ويخ على ونه القاعيةة نادت كات ميسودات رمزلا كد رارض رضاح الرايمة 

من أمٌ أب الزوج » أو امرأةٍ أب أب ب الزوج . 

الصورة الثالثة : تمتّه كبيرةٌ وثلاتٌ صغائر » وللكبيرة ثلاث بناتِ كبار » فأرضعت كل 
مابريي يا ا 

جَدَةٌ للصغائر”"» وحررمّت الصغائرُ مؤبّدًا ؛ لأنهنَ ربائبٌ مَدُخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول» 
11 َم على التأبيد إلا الكبيرة ؛ فإنها م الزوجات » وما ينفسحٌ إذا جرى 
الإرضاع دفعةٌ من غير توالٍ © » وإِن جَرَى على الثّوالي انفسخ نكاح الأولى مع الأمّء ولا 
ينفسحٌ نكاخ الثانية والثالثة . 

فإن حلين اللبن في طوف واحد وأَرْضَّعْنَ دفعةٌ : اندفع نكاح الكلٌّ» والمرضِعَاتٌ يشت ركنّ في 
غرامة مهور الصغائر في هذه الصورة ؛ لامتزاج اللبن .وإن انفردت كل واحدة بالإرضاع معَا : 
انفردتٌ كل واحدة بغرامة مهرها » واشتركنّ في غرامة مهر الكبيرة ؛ إِذّ كل واحدة أَنّتُْ 
كاملة في دفع نكاحها . 

الصورة الرابعة : تكح كبيرينُ وصَغيرتَنُ » فأرضعت كبيرةٌ بلبانه الصغيرتينٌ على 
الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرة الثانية - حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأيّد » غير أَنَّ 
الكبيرة ما أرضعت الصغيرة الأولى » أفسدث نكاع تَفْسِها ونكاع تلك الصغيرة ؛ لأنها صارث 
أ الزوجة » وصارت الصغيرةٌ ْنا » ولما أرضعت الثانِيةَفْسَدَ نكا الثانية ؛ لأنّها أيضًا صارتٌ 9©) 
نا » فسقطٌ مَهْدْ الكبيرة إِنْ كان قبل الدخول » وتغرم مَهْرَ الصغيرتين كما سبق . وأما الكبيرة 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ في ( ب )  :‏ جدة الصغائر) . 


() في الأصل : « من غير توالي ؛ والصواب « توالٍ » . 
(4) في (أ) : « لأنها صارت أيضًا ) . 
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الثاني فلم تُفْسِدْ إلا نكاح نفسها , فلا مَهْرَ لها » ولا شيء عليها . 


دياه ردي عات ون وريه الابطات مايال 
الاتخول يفده 1 م الآية قائم بالإجماع قبل الدخول " . 


. » في (أ) : « وحكم الاندفاع بالإجماع قبل الدخول‎ )١( 


1530/6 
الباب الرابع 
5 
في التزاع 

لظ 
جرى مُسيسسن عزن الى سلما لهي برعي لف طلم ولاك لووك 0 
[ ادٌعى ‏ 27 الزوجٌ » اندفع التكاح ولم يَشقط مَهْدْها بقوله . وإن اذَّعَتٍِ المرأةٌ سقط مهرها إن لم 
تكن قَبِضَتْ » وإن جرى القبضٌ »ء فلا يَفددُ الزوج على الاسترداد ؛ لأنه مُنْكرٌ للرضاع . 

أما التحليف : فالمكر يحلف على تن العلم بجريان الّضاع ؛ لأن الرضاع فِعل الغير» ولا 
َظَرَإِلِى فعلها في الإرضاع( ؛ لأنها كانت صغيرةٌ . فإن كلت حلف الزوج على البَتّ بجريانٍ 
الرضاع . وقال القفال : ٠‏ يحلف على العلم بجريانٍ الرضاع لِتْطَايقَ اليم المردودة يميتها على 
الصّدٌّ) والصحيخ أنّذلك د كر على سبيل الاستحباب وإلّافإذا حلف على الرضاع جزماء كقَى . 

أما الشهادة : فلها طرفان 20 : 


الأول اعد ااغوودرية ايب فلارن ادنار بتسرة .وقالمالك(رحمهالله): «يكفي اثنتان». -/١١١‏ 


تُقْبَلُ شهادةٌ النّشوةٍ وَحْدَهُن » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) ) لابْدٌّ من رجلين أو رجل 


وامرآتين 27 . 
(1) زيادة من (أ)(ب). (0) في (أ) : « الارتضاع » . 
اف في الأصل : « فلها أطراف » . والمثبت من (أ):(ب) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه لابد من شهادة أربع نسوة في إثبات الرضاع . انظر : الوجيز(؟١/5١٠١)‏ الروضة*/ 
5 ) . الغاية ( ؟ / 856 ). 
ومذهب الحنفية : أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع » ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
ومذهب المالكية : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأتين » وية يثبت عندهم أيضًا بشهادة رجل مع امرأة . 
انظر : تفصيل المذهب في : الكافي ص ( 477١‏ ) . القوانين الفقهية )١17(‏ . حاشية الدسوقي ( 7 //001) . 
الخرشي على مختصر خليل ( 5 / ١857‏ ) . 


الشهادة على الرضاع :و كيف تكن ؟ هم سح مح ع ا كت تت نت 1908/6 


ولو شهدت أمٌ الرأة وابثهاء لم تُمْبلُ إن كانث هي المدّعيةٌ » وإن كانت متكرة كُِنَ عليها . 

ولو ابتدأ الشهادة © ين غير دعوى على سبيل الميشبة » قل ؛ إِذْ ربما تكونُ عليها » ورب 
تكونٌ لها » وشهادةٌ الحسبة تُقْبل في الرضاع كما في الطلاق . وتُقبل شهادةٌ المرضعة وإن 
شهدت على فعلها ؛ إذ ليس تَمْصِدُ إثباتَ الفعل» بل وصول اللبن » إلا إذا كان عَرَصُّها الأخرة 
فلا تُقُبل» وقال الفوراني : لو شهدثُ على أنها ارتضعت مني » قبل(" . ولوقالت أشهدأني 
أرضعتُّها ) فلا ثُقبل ؛ لفسادٍ الصيغة . 


الطرف الثاني : في التحمّل . ويحصل ذلك بِأنْيُشَاهِدَ الصغير قد التقم الشدي وهو 
يتجرع » (' وتتحرك حنجرته مستّجرًا © حركة يحصل له [ بها ] ( علمٌ بوصول اللبن إلى جوفه 
مِنْ قرينة الحال . والظيٌ الغالبُ كالعلم [ كما ] © في الشهادة على الملك » ولكن عند أداء 
الشهادة ينبغى ي أن يجزم القول بأنّ بينهما رضاعًا مُحَدْمًا بالإوضية على الإرضاع ويد كر 
شرائطه من الوقتٍ والعدد وهل يجبُ ذِكدُ وصول اللبن إلى الجوف ؟ فيه خلاق © . 

ولاشلكٌ في أن القاضي لو استفصل فعليه ذلك , ولكن لومات الشاهدٌ قَبِلَ التنفصيل » فهل 
لتقاضي التوشف ؟ فيه وجهان . ومن اكتفى بدونٍ ذلك , عَلّل بأنّ الوصولٌ إلى الجوفي لا ئرى » 
بخلاف وُنُوج الآلةِ في الزناء فإنه يُرى . ولا حلاف في أنه لوحكى القرائي التي شاهدها في 
الرضاع » لم يُقْبَلّ إن كان ذلك مُشتند علّمِه . 


> ومذهب الحنابلة : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة » وذلك إذا كانت مَوْضْيْةٌ في دينها » وسواء كانت 
متبرعة بالرضاع أم بأجرة . وظاهر المذهب أنه سواء شهدت على فِعْل نفسِها أو على فِغْل غيرها . وعن أحمد 
رواية : أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين » وعنه رواية ثالثة : أن شهادة المرأة الواجدة مقبولة » وشُشتحلف مع شهادتها . 
انظر : المغني لابن قدامة ( /ا / 558 ) . المبدع ( 8 / 18٠١‏ ) . منار السبيل ( ؟ / 750 ) . 
١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ ولوابتدأت الشهادة»). ١‏ (0) في (]):«قُبلت). 
(5) في (أ) : ١‏ ويتحرك حركته مُشتجرًا » . (4) زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(5) زيادة من (1) . 
(5) فيه وجهان » أصحهما : نعم » وبه قطع المتولي وغيره » كما يشترط ذكر الإيلاج . 
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2021/6 
السبب الأول 
الزوجية 

ويجب على الزوج النفقةٌ بالاتفاق » وهي نخمسةٌ أشياء : الطعامُ » والإدامٌ 29 » والكسوة 
الس يي اتاد ولس ولاح جات اك 

ثم الخادم ("» تستحق الطعام الم والشّكنى والكسوة » وتستحق الخنفٌ ؛ لتردِّها في 
ان .لاسي عن لقب "ارد شك 

ولا تستحقٌ الخادمة آلةَ التنظيف . تستحق الزوجة المعالجةٌ بالداء 29 » والقَصْد ع 
والحجامة . 


وشرحٌ هذه الأمور - مع مُشقطات النفقة - في ثلاثةٍ أبواب : 


(١)الإدام‏ : ما يُؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا . . وجمعه 5 ؛ بضم الدال وقد تسكن تخفيقًا . انظر الا للد 
ص (١‏ : ) . المصباح المنير( ١07/1١‏ ) . القاموس المحيط ص ١788(‏ وما بعدها ) مادة (أدم) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ( ثم الخادمة » وكلاهما صحيح . انظر القاموس ص )١41١(‏ . 
) الجكعب بوزن مِقُوّد : هو المداس لا يبلغ الكعبين » وهو كلمة غير عربية . انظر المصباح المنير (؟ / 854 ) . 


(5) في (أ) : ١‏ بالدواء » . 


2001/6 
. الاب الأول 
وشّوْححه في فصلين : 
الفَصْلُ الأول 
| فى المقدار 
والكلام في هذه الأشياء المذكورة » وهي ستة [ أشياء ] (©: 
الواجب الآول : هوالطعام . وهومّلٌ0 على المغير, كدان عن الوسر وَمُدٌ ونصف على 
المتوسط . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إنه لا يَُدّره بل الواجب قَدْرٌ الكفاية » كنفقة 
القريب () , ونقل الشيحٌ أبو محمد قلا غريبًا على موافقته : ونقل صاحث ) التقريب ( 


قولاع 29 أن الزيادة على المدّ لامردٌ له » فهو إلى فرض القاضى . والمذهب : هو الأول : 
و مستنده : أن اعتبار الكفاية لا يصح » مع أنها تستحقٌ في يوم مرضها وشبعها . فإذا بطلت 


. )( زيادة من‎ )١( 

0) المدّ : وهو يساوي خمسمائة وثلاثة وأربعين جرامًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( 548٠‏ ).. / 

(0) مذهب الشافعية : أن الواجب من قوت المرأة على زوجها مقدرٌ » وذلك بحسب حال الزوج وحده ؛ وهو 
مدان على الموسر » ومُدٌ ونصف على المتوسط » ومُدٌ على المعسر . انظر : الأم (ه / 88) . مختصر المزني 
ص ( ١‏ ) . روضة الطالبين ( 4 / ٠٠‏ ) . الغاية القتصوى ( 2519/5 ) . 

مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر: الهداية .)77١/1(‏ الاختيار( ؛ / ؛ ) . اللباب في شرح الكتاب (/47) . 
الكافي ص )١58(‏ . القوانين الفقهية ص )١77(‏ . الشرح الصغير(78/5) . المقنع ص 7١170‏ ) . المغني لابن 
قدامة (014/1) . زاد المستقنع ص )١١8(‏ . دليل الطالب ص (75؟) . الإفصاح عن معاني الصحاح (”/ .)8١‏ 


(5) زيادة من (أ) 4 


السبب الأول للتفقة : الزوجيةٌ / الطعام ومقداره ‏ ___ سس سسسم 205/6 


الكفايةٌ » فأقلٌ طعام أوجبه الضَّوْحٌالمدُ في الكفارات » وهو القدر الذي يجتزىء به الزهيد» ويتبلّخ 
و الرعيه وأضاء 3160134 أرجبيه © الشر فى القذية3"اوالوصط ما ينهم ,وقد تيت 
أن ذلك يختلف ؛ لقولهتعالى : عل الي كوول كدي 40 فتقديز لله تعالى 
أؤلى من تقدير القاضي » وأحسنٌ مستنلٍ لتقدير القاضي تقديرٌ الشرع . وإها ينظر 7 إلى حال 
الزوج عندنا في العجز والقدرة » لا إلى حالها . 

والمعُسِد : هو الذي لا يملك شيمًا أصلا » فعليه مُدّ » ولا يزيد . فإن كان قادرًا على كسب 
الزيادة : فإن حرج عن حدّ استحقاق سهم المساكين بملك مال » نُظر © : فإن كر فهو موسر 
ا ا لل ل مسسلامة 

مُدٌ ونصف . 

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقةٌ المهيرين » وكذلك مَنْ نِضْقُه عبدٌ ونصقُه حي . وقال 
المزني ( رحمه الله ) : عليه نصف نفقةٍ المعسرين » ونصفٌ نفقةٍ الموسرين 9 . هذا حكم المقدار. 


أما حِنْسُ الطعام : فغالبُ قوت البلدٍ . فإن اختلف ء فما يّليق بالزوج . وإن كان حال 


. ) في (أ) : ( إذ أوجبه‎ )١( 

)1١‏ يعني فدية إزالة الأذى في الحج . ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (4 )17/()1١/‏ كتاب 
« الغحصر) (ه) باب قوله تعالى : 9 فَمَنْ كَانَ منْكم مريضًا أو به أذَى مِنْ رأسه » ففديةٌ مِْ ام أَوْ صدقة أو 
نُشَكُ # حديث (1814) . ورواه مسلم في صحيحه (7/ )1١()851١‏ كتاب ١‏ المج ) ( ٠ ٠‏ ) باب « جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب الفدية لحلقه » وبيان قدرها ) . حديث )١1١١١(‏ يإسناده عن كعب بن 
مُجرة قال : إن النبي و مد به » وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة » وهو محرم » وهويوقد تحت قدرء والقملٌ يتهافت 
على وجهه ء فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟! قال : نعم » قال : فاحلق رأسك » وأطعم قَرَْا بين ستة مساكين 
( والفرق : ثلائة آصُع ) أوصٌعٍ ثلائة أيام أو انْسك نسيكة ) . وروأه الترمذي في سننه (1848/1) حديث (157) 
جميعًا من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة به . 


(5) من الآية (75 ) من سورة ( البقرة ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : « وإنها النظر» . 
(6 في( : دأظ. ‏ (1) زيادة من (أ) » ( ب). 


(0) انظر مختصر المزني ص (7717) . 


06 ا ...سس السبب الأول للنفقة : الزوجية / الطعام ومقداره 


الزوج يُخالف الغالت » فهو في محل التردّد . 

الواجب الثاني : الآذم . وقد قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) #مكيلة ريت أ شعن 
وهذا تقر وب اعروا وبي بو يا ب 
الجنس إلى الغالب / في البلد أو [ إلى ] ”© اللائق بحال الزوج . اا ا 

وأما اللحم » فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : رطل من اللحم في الأسبوع » إن كان 
الواجب مدًا 2 » ورطلان للمدين» . قال العراقيون : بنى الشافعى رضى الله عنه [ هذا ] ©» 
على عادة بلدة أَلِمّها » فإن اقتضت عادةٌ بلدةٍ أخرى زيادةً على ذلك » فينبغى أن يُرّاد . وقال 
القفال ( رحمه الله ) : لا زيادةً عليه ؛ لأنا نقعصر على الأقلّ [ كما ع 20 فى الطعام . 
فرعان 

أحدهما : لو كانت تزجى الوقت بالخيز القفار "© » فلا يتشقط حقّها من الأدم » كما إذا لم 
لل 0 
في وجهء ل الإيناٌ إن شاءت © . 

الواجب الثالث : الخادمة . وتجب نفقةٌ خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أَنّْ تُحُدم . وإن 
كان لا يليق بمنصبها - وإنما تحدم لمرض - فلا يجب ؛ إذ لا تجب أسبابٌ المعالجة .وإن كان بها 


(1) انظر الأم (ه /28) . مختصر المزني ص )37١(‏ . 

(١١©)زيادةمن(أ).‏ (*) في الأصل : « مدّ ) وهو خطأ واضح . 
(5) انظر الأم (ه / 28 ) . مختصر المزني ص (371) . ظ 

(125) زيادة من (أ) . 


(0) أي الخبز بلا إدام . انظر أساس البلاغة ص (+77) . القاموس المحخيط ص (548:551 ). المعجم الوجيز ص [ 
(١١٠ه)مادة‏ لق ف ر). 


(8) زيادة من (1) . (4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (5/ 47 ) . 


السبب الأول للتفقة : الزوجية / الطعام ومقدارة 7[ 7 7 7 __سسسسسسسم 207/6 


رَمَانةٌ ومرضٌ دائم » فهي كذلك تحتاج إلى الخادمة » فهذا يحتمل ؛ لأن هذا العذر الدائم لا 
ينقص عن مراعاة | 5176( ْ 

. ثم على المعسر للخادمة مُذَّ » وعلى الموسر مد وثلثٌ » كذلك قاله الشافعي ( رضي الله 
عنه )"2 . وهو تقريبٌ لا تقديرء إذ لا تقدير للشرع فيه. نعم » هو رطلان » وهو لاثق بالعادة في 
حقٌّ الخادمة . 

والصحيح : أنه يُنُظر إلى كفايتهاء إلا أن هذا القدرٌ قدرٌ الكفاية في الغالب . وفي استحقاق 
الأدم وجهان : ظ 

ادي 52 نعم كالنخدومة كن نكن يجوز أن يكون أدمُها ىْ امس أعقيد 9 ( وفي 
المقدار ما يليق بقدر طعامها 9) . 


والثاني : أنه "© لا تستحق » بل تكتفي بما تفضله المخدومة في بعض الأحوال . 


3 


. )58١( انظر الأم (5 / 845 ) » مختصر المزني ص‎ )١( 
. » ب): « نعم لها الأدم كاتخدومة‎ (١ في (أ)‎ )( 

ظ (5) في (أ) (١‏ ب): ( أخس ») . 

(4) وهذا هو الصحيح كما في الروضة (44/5) . 


() في (أ): « أنها » . 


333333000079006 ...ع تب السبب الأول للنفقة : الزوجية / فروع في النفقة - 


فروع ظ 

الأول : إذا لم تملك الخادمة ؛ فعلى الزوج أن يُحدِمَها جاريةً » أو حرةً بأجرة تُقَدَّر عليه 29 , 
وعند ذلك لم يكن لها دخل في مقدار نفقة الخادمة » وإنما يكون ذلك إذا كانت الخادمة لها . 
وليس عليه أن يشتري لها جارية » بل لو قال : أنا أخدم بنفسي في الطبخ والكنس » فله ذلك » 
لكنهاتستحبي في الحمام وفي يبت الماءوفي بعض المواضع[فلهاالامتناع؛ صيانة للمروءة 0 فيفيد 
ذلك جوارٌ نقصانٍ نفقة الخادم لنقصانٍ الخدمة » وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير 
الأفعال . 

أما إذا قالتٌ : أنا أخدم بنفسى » فأعطنى نفقة الخادمة » فالظاهر : أنه لايُلزم ؛ لأنها أسقطتث 
مرتبتها » وإنما تجب النفقة لضرورة بقاءٍ المرتبة . 

الثانى : لو كانت 9" لها خادمة » وأراد الزوجج إبدالها بسبب ريبةٍ » فله ذلك » ولا يجوز بغير 
عُذْر ؛ لأنّ قطع الإلف إضرارٌ واو كان عمها خدام قله |لخراح اجميع | إلا واحدةً » ولا نبالي 
بقطلع الإلف ؛ لأن الدار م ملكه » وليس عليه سُكتَاهُنٌ » بل له أن يمنع أباها وأمّها عن الدخول 
عليها » ويمنعها عن الخروج لزيارتهما 9 » ولكنٌ الأؤلى أن لا يَفُعل ذلك . 

الثالث : لو نكح رقيقة » وهي تدم لجمالها ؟ ذكر العراقيون وجهين : 

أحدهاء أبفالآ تحب حفقة الخادمة؛ لآن الرق تاق هذا المنضيت 00, 


والثانى : [ أنه ع 2 تجب ؛ لأن العادة قد تفتضيه . 


. )» في (أ) : « يََدِرُ عليها‎ )1١( 


(؟) زيادة من (أ). ٠ب)‏ . وقوله : تستحبي في الحمام » يعني أنها تستحبي | إذا حمل زوججها الماءَ من أجلها إلى 
الحمام » فإنها ‏ نعي بذلك بخلاف ما لو حملته لها الجارية » أو صَبِنُْهِ عليها . 


5 في (أ) : « لو كان » . (5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ لزيارتهم ) . 
(ه) والمذهب : أنه لا يجب إخدامها » وبه قطع الأكثرون . انظر الروضة ( 45/5 ) . 


() زيادة من (أ) . 


ظ .. السبب الأول للنفقة : الزوجية / الكسوة والأثاث وآلات التنظيف سس 209/6 


الواجب الرابع : الكسوة والآثاث . ولا تقدير للشرع فيه » فإن العادة تختلف فيه اختلاقا 
ينا » فلابْدٌ من الكفاية » وهو خمارٌ وقميص وسراويل ومِكعب في الصيف » ومثل ذلك في 

أما جنسه » فقد قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : « على الموسر لينٌ البصرة » وعلى المعسر 
غليظ البصرة » وعلى المتوسط ما بينهما ») 29 وأراد الكوباس 9) . قال العراقيون : ! إن كان من 
عادتها الكتان والحريه » لزم ذلك عليه » وتتبع العادة الات ريد : هي لَبْسَةٌ أهلٍ 
الدين » والزيادةٌ عليه رعونة » فلا مزيدَ عليه . ظ 

وي ع ع ا 
سقكد ا الاتزاد على ما ذكره الشافمي ( رضي الله عنه) . 

ولقكامن ماعوة الذار + كتجرة ف و كوو وفقو ومع قة ولكتقن فو ديد للكبيا رن 
والخشب والحجر بوأنا الدسابيا الها ار + وتدييي بالشييلة» ليو كالزيادة عير لت 
الكرياس . 

أما الخادمة 5 فتستحق الكسوة أيضًا 4 (“ولكن تخالف 0 المخدومة 0 وطعامّها لا 
يخالف في الجنس وفي إدامها ترددٌ . 

الواجب الخامس : آلة التنظيف . وهو المشط والدهن » وإن طلبت مزيدًا - كالكحل 


. ) 57١ ( انظر الأم ( 89/0 ) . مختصر المزني ص‎ )١( 

2( م وب __1111ذظ2 
() اللي : بساط من صوف » وجمعه ( زلالي » وهي كلمة معربة . انظر : المصباح المنير ( ١‏ ) القاموس 
المحيط ص (/15737 ) . 


(5) في (أ) » ( ب ) : ( ولكن تخالف جنس كسوة التخدومة ) . 


ا ل سس السبب الأول للنفقة : الزوجية / الشكتى 


والعلببين - لم يجب . ويجب الْوْنَك 27 لقطع الصّنان إن كان بحيث لا يَنْقطع بالماء والتراب . 
وإن قال الزوج ؛ الدهئ للعجمل / وإزالة الوسخ » ولا أريد العجمل» وإزالةُ الوسخ بغيره ممكنٌ)74؟/ب 
فهذا فيه احتمال 29 . 

ولااشك في أن للزوج مَنْعَها مِنْ تعاطي [ أكل ] (” الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة .وله 
مَنْعُها من تناول السموم المهلكة . وهل له مَبْعُها من الأطعمة الممرضة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن المرض يُقْضِي إلى الموت ؛ كالشمٌ 9) . 

ل ا 

وأما الخادمة : فلا : ستحقآلةالتنظيف » ولكن إن لد شعؤها بحيث تتأّى به» فلابدٌ من 
السّغى فى الإزالة . 

وأما الدواء في المعالجات » فلا تستحقه الخادمةٌ والمخدومةٌ جميعًا . 

الواجب السادس : السّكنّى . ويجب عليه أن يُشكتها دارًا تليق بها : عاريةً » أوإجارة : 
أو شراءً» ولم يُغتبر في القوت والكسوة ما يليق بها ء بل ما يليق به بخلاف المسكن , وكأنَّ ما 
ابد فيه من التمليك مَيغتبر جاه » وما يراد به الانتفائٌ , فيغتبر ما تليق بهاء والله أعلم © . 


+« عد عد 


. شيء يُالج به الصنان والروائح الكريهة‎ )١( 

(؟) والذي عليه الشافعية هو القطع بوجوب الإجابة إليها . انظر الروضة (4/ 5٠‏ ) . 
(5) زيادة من (1) . 

(4) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 5 / ٠ه‏ ) . الغاية القصوى (؟/ 855 ) . 
ظ (5) قوله : « والله أعلم » ليس في (أ) . 


201/6 


الم لقَضا الثانى 


04 كيفية الإنفاق 


عو اس هو 


ملب »والح وأجرة لاخ مالا سرفلل ايه 
فروع 

الأول : لوأخذت الحت واستعملثه بذرًا» فالظاهه : وجوبُ مثونةٍ الإصلاح » ويحتمل أن 

2 

يُقال : الإصلاح تابعٌ » وليس بركن مقصود » فلا يستقل . 

الثانى : لو كانت تأكل مع الزوج على العادة » ففي سقوط نفقتها وجهان , القياسٌ : أنه لا 
تسقط ؛ لأنه لم يَجْر إسقاطً ولا اعتياضٌُ صحيح , لكن الأحسن الإسقاط "2 إذ لو جرى من 
امرأة في عصر الصحابة ( رضي الله عنهم ) طلبُ النفقة للزمان الماضي لاشتتكر . 

الثالث : لو اعتاضت عن النفقة دراهم » ففيه وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ كالاعتياض عن المشلّم فيه ؛ فإنه عو 

والثاني : أنه يجوز كقيم الات ؛ لأنه لا يتحقق عوضًا (" . 

ولوأخذت الخبز بدلا عن الحبُ» فوجهان مُرَبَّان وأَوْلَى بالمنع ؛ لأنه ريًا(©. ووجةٌ التجويز : 
أنها كالقابضة لحقَّها ؛ لأنها تركت مئونة الإصلاح . 

الرابع : لها طلب النفقة صبيحة كل يوم » وليس عليها الصبئ إلى آخر اليوم . ثم لو مانت في 


)١(‏ وهوالصحيح من الوجهين. انظرالوجيز( .)١١١/1‏ روضة الطالبين( 517/9) . الغاية القصوى(815/5). 
(؟) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 4 / 4 ه ) . الغاية القصوى ( 7 / 258 ) . 


(5) وهذا هوالمذهب ». ولكن قطع البغوي بجواز ذلك ؛ لأنها تستحق الحبٌ وإصلاحه ) ول ابرح . انظر 
الروضة ( 5 / 4ه ) . 


000009090909090906----252للل13ل..:غنتنسس سس السبب الأول للنفقة : الزوجية / كيفية النفقة 


أثناء النهار لام تُشتّرد » بل هي تركةٌ لورثنها . ولونَشَرَتْ في أثناء اليوم اسْتُردَّتٌ . فلوقدّم إليها نفقة 
أيام » فهل تملكها ؟ فيه وجهان : ظ 

0 57 1 وى ' 

احدهما : نعم ؛ كتعجيل الديّن المؤجل 7" . 

لم إن ماقت » وق إنها ملكت » قفي الاسترداد وجهاق »طهر : أنه يُشتر د.ولا 
خلاف أنه ب يشترد بالنشور . 

أما الكسوة » فهل يجب التمليك فيها ؟ فيه وجهان (" ؛ لِتردّدِها ”2 بين النفقة والمسكن ©) . 
فروع 

9 7 5 ش 

الآول : لو سّلم 9 إليها كسوة الصيفٍ » فتلفت 22 فى يدها : يجب الإبدال إن قلنا : إنه 
إمتاعٌ . وإن قلنا : إنه تمليك » فوجهان » الظاهر : أنه لا يجب . 

الثاني : لو أتلفتٌ بنفسها ء وقلنا : إنه تمليك » فلا تجب الإعادة عليه . وإن قلنا : إنه إمتاع » 
فالظاهر : أنه يجب » ولكن يجب عليها قيمةٌ ال 

الثالث : لو ماتت في أثناء المدة » فيسترد ثيابّها إن قلنا : إنه إمتاحٌ . 'وإن قلنا : إنه تمليك 
فالصئْف بالنسبة إلى الثوب » كاليوم بالنسبة إلى الطعام » فهو تركةٌ . ولا شك فى أنه يسترد 
بالنشوز . 


1) وهذا أصح الوجهين قياسًا على تعجيل الزكاة قبل وجوبهاء وعلى الأجرة . انظر الروضة(4/ 4 5) . 
(؟) والأصح أنه يجب فيها التمليك . انظر الروضة ( / 0ه ) . 
(") في الأصل : « لترددهما ) 0 


ظ (5) قوله : « لترددها بين النفقة والمسك. ؛ أي : لتردد الكسوة بين النفقة التي يجب فيها ال ليلق ويد المسك. 
الذي هو إمتاع لا تمليك » إذ يقصد به الانتفاع دون تملك العين » وذلك بخلاف الطعام الذي لا يُقُصد منه إلا 
الاستهلاك . 


(0) في (أ) ١:‏ لوأسلم». () في الأصل : « فتلف » والمنبت من (أ) . 


"الع لوك للب الم ري الا ل ع ب ا و يج 2 2]3//6 


أما الخادمة : فلا يجب شراوها والتمليك في رقبتها . أما المليك في نفقتها » فكالتمايك 
في نفقة امخدومة » ولايْكصّورهذا في [ الرقيقة] ١‏ فإنها لاتملك » ولا في المُشتأبجرة بأجرة ؛ فإنها 
. الا تعدو سوق الأجزة: بل في التي وعدت الخدمة بالنفقة » فتستحق التمليك » وإن لم يكن 
عقد لازم » ويُختمل هذا لأجل الحاجة في هذا الموضع . 


ند تنا فنا 


. زيادة من (أ)‎ )1١ 


200/6 
البَابٌ الثاني 
في مُشقطات الثفقة 

الس ا .وفيماتجب بهالنفقدة قولان مُشتنبطان من معاني”21 كلام 

اخدهنا أن تب مجر العقد بشرط عدم الشوزء ولا نمب بالشمكين ؛ دلي وجوه 
لل#تقاء والمريضة » فكأن العقدّ مُوجبٌ » والنشورّ مُشَقِط 

اكجج ب 1010111111ظ 
النفقةٌ عوضًا عن التمكين والاحتباس في حبالته © . 

وفائدةٌ القولين تظهر في النزاع » فإذا تنازعا في النشوز : فإن قلنا : تجب بالعقد » فالقول 
قولّها ؛ لأن الأصلّ عدمٌ النشوز . وإن قلنا : تجب بالتمكين » فالقولٌ قولّه , (' وعليها إثباتٌ 
التمكين » وكذلك إذا لم يُطالب بالزفاف ء والمرأةٌ ساكتةٌ ‏ إن قلنا : تجب © بالتمكين فلا نفقة 
لها . وإن قلنا / : تجب بالعقد» فتجب ؛ إذ لا نشورٌ منها . | لق 

ولاخلاف أنه تُشقط النفقة بامتناع الاستمتاع بسبب من جهّتها - لا تكون معذورةً فيه - 

والموانع أربعة : 


الأول : النسشوز . فإذا تَشَزت يومّاء » لم تستحقّ نفقة ذلك اليوم ووانشرلاق يست انون ظ 
هل يُشقّط جملة النفقة ؟ فيه وجهان : 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


: وهذا القول هو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أن النفقة تجب بالتمكين وليس بمجرد العقّد . انظر‎ )١( 
. ) 158 / 7( مغني انحتاج‎ . ) 107١/57 ( الروضة ( 1 / لاه ) . الغاية القصوى‎ 


(؟) غير واضحة بالأصل وواضحة في (أ)» (ب) : 


مسقطات النفقة - النشوز 7 سس 215/6 


أحدهما : نعم ؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبغض . 

والثاني : أنه يُورّع على مقدار الزمان » إلا إذا [ كانت ع 27 تنشز بالنهار دون الليل أوعلى . 
العكس . فإنه يتشطر » ولا ينظر 29 إلى مقدار الأزمنة . 
7 ظ 

الأول : لو حرجت - بغي رإذنه- فهي ناشزةٌ . ولوخرجت في حاجته يإذنه فلا. ولو خرجت 
فى حاجة نفسها - يإذنه - ففى نفقتها قولان » إن قلنا : تشتحق بالعقد وتشقط بالدشوزء فلها 
النفقةٌ . وإن قلنا بالتمكين» فلا . - 

الثانى : مهما طلب الرّفاف - فامتنعثٌ بغير عذر - فهي ناشزةٌ . وإن كانت مريضة يض بها 
الوطعٌ؛ فهي معذورةٌ ولها النفقةٌ . ولا تسقط بالمرض ؛ لأنه دائمٌ » ولا تقصير من جهتها . فإن 

و ع 5 3 7 

قال الزوج : « سَلموها إل ولا أطؤها ) فلا يُؤْمَن ” في ذلك . وإن أنكر الزوجٌ كون الوطءٍ 
مُضِيبًا » فشّهد أربعٌ من النسوة, نبت . وإن شهدت واحدةٌ فوجهان . مأخذه : أنه يُجعل إخبارًا 
0 ب ع لد ره ٠‏ 
أم شهادة ؟ 0 . فإن لم تكن بينة » فلها أن تحلف الزوج على تفي العلم بذلك . 

الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوجٌ » فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ فيه وجهان : 

احدييينا :1( سه عرد رسوضيا» رول المشقط: 

والثاني : أنها لا تعود إلى أن ترفع إلى القاضي » فيحكم بطاعتهاء ويُخبر الزوج حتى يَاجع ) 
أو تنقضي مدة الرجوع » فإن لم يرجع بعد ذلك وجبثٌ نفقتُها 9 . 


. زيادة من (أ) 2( ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : « ولا نظر) . (5) في (أ) » ( ب ) : « فلا يؤتمن ) . 
(4) والأصح من الوجهين أنه لا ينبت بشهادة واحدة . انظر الروضة 54/59 ) . 

(ه) في (أ) : « أنها » . 

(5) وهذا الوجه أصحهما . انظر الروضة ( 4 / ٠0‏ ) ومغني المحتاج ( 484/7 ) . 


216/6 مسقطات النفقة / الصّعّر : التلدس بالإحرام بغير إذنه 
أما إذا ارتدت فلا نفقة لها . فإن عادت ؟ قال العراقيون : تعود النفقة ؛ لأن السبب خفيع لا 
يجب فيه الرفع . وقال المراوزة : هو كالنشوز الجليٌ . 
٠‏ وامجنونة إذا نشزت » سقطت نفقتُها وإن لم تأثم ؛ لِتعذَّر الاستمتاع بسببها . 

المانع الثاني : الصّغَّرُ . وفيه ثلاث صور : 

أحدها : أن تُرَوَجَ صغيرة من بالغ » ففي وجوب النفقة قولان : 

أحدهما : أند بي كااريظة والرتقاء» تحاف :وعد ايو علي زرا : ١‏ النفقة 
بالعقد © . 

والثاني : أنها © لا تستحق 20 الأن الصغر يه معلومة من العمر تنقضي » وليس هذا 
كالرنّق الذي لا آخرَ له » ولا كالمرض الذي هو تارات تضطرب . 

الثانية أن بروج بالغ من صغير» فقولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأن المنع من جانبه . 
وفيه قول : أنها إن كانت جاهلةً بصغره استحمّت وإلا فلا . 

الثالئة : إذا زوج صغيرة من صغير 29 » فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب . ونعني بالصغير 
أن © لا يتأنّى منه الجماعٌ دون المراهق الذي ليس ببالغ . ظ 

ثم إذا أوجبنا للصغيرة » لم تختلف بالإجابة إلى الرّفاف أو السكوت ؛ إذ لا فائدة في الوعد . 
نعم » إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرّج من النفقة عند السكوت على القولين . 

المانع الثالث :التلَّّس بالعيادات . كالإحرام والصوم . 

أما الإحرام : فإذا أحرمت بإذنه » فقد سافرت في غرض نفسها يإذنه » وقد ذكرنا فيه خحلاًا. 
(1) في (أ) (١‏ ب): «٠‏ تجب بالعقد ) . (0) ليست في (أ)(ب). 
() وهذا الوجه هو الأظهر كما في الروضة (11/5) . الغاية الققصوى (8075/7) . مغني اتاج (5/) . 
(5) في (أ) : 9 كبير » وهو خطأ كما سيتضح بعد قليل . 


(0) في (أ) (١‏ ب) :« الذي » . 
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فإن قلنا :نالا سد ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الاستمتاع قد امتنع . 

والثاني : نعم ؛ لأنها تحت يدهء وقد أُخرّمت بإذنه © . 

والصحيح : أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوجج عن الخروج أو يرضى به ٠‏ وتحكى عن الال 
( رحمه الله ) : أنه إذا نهاها عن الخروج فخرجت » سقطت النفقةٌ قطعَا . 

أما إذا حرمت بغي إذنهء ففئ جواز تحليلها لدف 20 : فإن قلنا : لا مكذلها » فهى ناشزةٌ من 
وقت الإحرام . وفيه وجه : أنه لاتسقط نفقتها قبل الخروج (© . وهو بعيدٌ . وإن قلنا : يُحَلّلها » 
فمادامت مقيمةٌ فلها النفقة ؛ لأنه قادر عليها . وفيه وجه : أنها لاتسة نستحق ؛ لأن الزوج - وإن قدر 
على فهر الناخرة > 9١4‏ يازمه يورا تزاح تقش من قطع الرحرام : 

أما الصيام » فلا تَشقُط نفقها بصوم رمضان ؛ لأن الليالي عتيدة » وهذه العبادات (؟) 
تشتمل 292 الزوجين » لا كالإحرام بحِحّة بجة الإسلام » فإنه على التراخي 

ءُ 7ر0 َك : 00 

أما صوم النوافل » فللزوج المنعٌ والتحليل . فإن لم يُخَلل » ففي النفقة وجهان مرتبان على 
الإحرام وأولى بالوجوب ؛ لأن الاستمتاع مباح سوى الوطء . ظ 

وله / تحليل صوم نذرثّه بعد التكاح . وليس له مَنْمُها من الصلوات المفروضة . 6ب 

أما منغها من رواتب السنن والبدَارإلى الفرض في أول الوقت» ففيه خلافٌ . والصحيخُ : أنه . 
لا تمتَع . ثم صومٌ عاشوراء وعرفة يجري مُجرى الرواتب . أما صوم الاثنين والخميس » فله مَنْعُها 
وجا رحا 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 4 / )5١‏ . الغاية القصوى (؟/ 20/7 ) . 
)١(‏ والأظهر من هذا الخلاف أن للزوج تحليلها . انظر الروضة ( 4 / )1١‏ . الغاية (؟ / 80/7 ) . 
(5) قوله : « قبل الخروج ؛ ساقط من (أ)؛(ب) . 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ العبادة ) . (50) في (أ) : 9 تشمل » . 


7790797979797979006 -.------.-----. مسقطات النفقة - العدة وأنواعها وأحكامها 


المانع الرابع : العدة . والمعتدات خمس (0) : 


الأولى : المنكوحة إذا وُطَِتٌ بالشبهة . فلو حَبَلتٌ » وقلنا : تستحق نفقة على الواطىء » فلا 
تستحقٌ على الزوج . وحيث لا تستحق على الواطىء » ففي سقوط نفقة الزوجية خلافٌ ؛ من 
يت إن تعدّرَ الاستمتاع بسببها بسببها » ولكنها معذورةٌ . والوجه أن يقال : إن كانت نائمة أو 
0 - فلها النفقة .وذ كت على عن[ أنه زوجها] "١‏ فلا فق لأن لظن لامؤثر في 
الغرامات 

الثانية : المعتدة عن طلاق رجعي » فتستحق النفقة » حاملةً © كانت أو حا حائلا ؛ لأن 
سَلطْنة 0 الزوج” في الرجعية دائمة*) 7 فلو أحبلها الواطىء بالشبهة وتأخرت عذة الزوج 4 فإن 
قلنا : له الرجعة في الحال » فعليه النفقة . وإن قلنا : لا رجعة » فوجهان . ومنهم من قال : إن قلنا : 
لا رجعة فلا نفقة » وإن قلنا : ترتجع » فوجهان , وهذا أفقه ؛ لأنها صارت محبوسةً لغيره . 
فرع : لوقال : « طلقئّك قبل وَضّع الحمل » فأنت الآن بائنة فلا نفقةً لك ) فقالت : ( بل بعد 
الوضع ولي النفقة » » فالقول قولها ؛ لأن الأصل بقاء النفقة - وهو يَدّعى السقوطٌ - فعليه 
الثالثة : المطلقة البائنة . لها الشكنى فى العدة » ولا نفقةً لها إلا إذا كانت حاملا ؛ خلاقًا لأبى 


حنيفة ( رحمه الله ) ©2 . 


)١(‏ في (أ)؛(ب) : « والمعتدات خمسة ») . ظ )١(‏ زيادة من (أ)»(ب). 


(5) في (أ) : « حاملا » . ظ (5) في (ب) : ١‏ سلطة ) . 


1 (5) في (أ) : « في الرجعة قائمة » . 


رجا املاطو ان للطية امرسيق ل التي وا ا . واتفقوا كذلك على أنه | إذا طلق 

الرجل امرأته طلاقًا بائًا : بثلاث » أو بخلع» أو بانت بفسخ - وكانت حاملا - فلها النفقة والسكنى . انظر : بداية 

المجتهد لابن رشد ١1١١/1‏ ) » والمغني لابن قدامة (10/ 705 ) . 
ا [ 
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والنفقةٌ للحمل أو للحامل ؟ فيه قولان : 


أحدهما : للحمل ؛ لأنه التجدد فهي كالحاضنة . 


والثاني امروب حي ع سي سي بو 
تختلف برّهَادتها ورغبتها (2 . ظ 

فرع : الح إذا طلق زوجته الحامل المملوكة » فيه قولان ينبنيان على أن النفقة للحمل أو 
للحامل ؟ لأن الحمل المملوك لو انفصل » فنفقتُه على السيد» لا على الأب » وكذا الخلاف فيما 
لو طلق الرقيق زوجتّه الحامل . ظ 0 ظ 
الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ الذي لا يستند إليها - كردّته مثلا - فهي كالمطلقة . أماإذا 
كان الفسخ باختيارها أو بسبب عَيِيها » فهذا الفسحٌ لا يُشَطر المهرء بل يُشْقِط جميعه » ففي 
نفقتها قولان ؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل ؟. 

أما الفراق عن جهة اللعان : فهل يضاف إليها ؟ فيه تردّد ؛ لأنها منكرةٌ بسبب اللعان » ولكن 
لياعلال في الول برا سس الاق ذا ياي ادل . وكذلك الخلاف جار في أن المهر 
هل يتشطر به ؟ . 

فرع : لوأنفقتٌ على الولد المنفيع باللعان» ثم أكذب نفسه : رجعت عليه ؛ لأنها بذلت على 


.)1٠١١ -‏ الروضة (577/95) . الغاية القصوى (5 / ٠‏ 207 الكافي لابن عبد لبر ص (14150) . القوانين ص 
١707؟)‏ : الخرج الصخيرر ؟ | 1)). 
ومذهب الخحنفية : أن لها السكنى والنفقة » كالمطلقة الرجعية تمامًا . انظر : الهداية (؟/ 0”) . 
الاختيار (؛ / 2 ) . اللباب "١‏ /”ة ). 
ومذهب الحنابلة : ليس لها نفقة ولا سكنى » وعن أحمد رواية : أن لها السكنى فقط . انظر : المقنع ص .2 
(58107) زاد المستقنع ص ١١8١‏ ) . دليل الطالب ص ( 79 ) . المغني 505/177١‏ ) . الإقصاح 174/5١‏ ) . 
)١(‏ قوله : « على الصحيح ) ساقط من (أ) . 
)١(‏ وهذا القول أظهرهما ء أن النفقة للحامل بسبب الحمل . انظر الروضة 55/5 ) . 
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ظنٌ الوجوب » ولها ولاية الاستدانة على الزوج ؛ لقصة هند 7( . وفيه وجه : أنها لا ترجع ‏ 
وليس لها ولاية الاستدانة [ على الزوج ] ”© وقصةٌ هند محمولةٌ على قضائه مَكِتَوٍ وإذنه لها . 
الخامسة : المعتدة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خَلِيْةَ عن النكاح » فهل تستحقٌ نفقة 
على الواطىء ؟ إن قلنا : للحمل » فتستحق . وإن قلنا : للحامل» فلا تستحق ؛ لأنا إذا قلنا : إنه 
له بقاءَ علّقة الحمل كبقاء علقة الرجعة في إيجاب نفقة النكاح واستمرارها 
وكذلك لا تو جب يحل 9 اللمان قطقا ؟ لآن الروج بكر احباعها يعفله : 
التفريع 
إحداها : أنها لو كانت لاتكتفي بالقدر» في مدة الحمل - أعني المطلقة - فهل تراد ؟ منهم 
من قال : إن قلنا : للحمل ذ تراد ؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة . وإن قلنا : للحامل » فوجهان . 
ووجة الزيادةٍ الحذرٌ من الإضرار» وأن الحمل لابدّ وأن يلتفت إليه . ومنهم من عكس وقال : إن 
قلنا: للحامل » فلا تزاد . وإن قلنا : للحمل » فوجهان ؛ لأنا لابد وأن نلتفت - في كل قولٍ - 
على المعنى الآخر ؛ إذ © الحق أنه كالمرتبط بهما جميعًا . 


1) يعني 9 هندًا » زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم ) . وهو يشير إلى قصة أََذِها من مال زوجها - بغير 
علمه - للنفقة على نفسها وأولادها . والحديث رواه البخاري في صحيحه :١8/5(‏ ) كما في الفتح(9) كتاب 
( النفقات » (4 ) باب ١‏ إذا لم ينفق الرجل » فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدّها بالمعروف » حديث 
( 5774 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها) قالت : إن هندًا بنت عتبة » قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيحٌ » وليس يُغطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم . فقال : « حَُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ 
بالمعروف » . ورواه مسلم )١()17+/7(‏ كتاب ( الأَقْضِيّة) (؛ ) باب 9 قضية هند) حديث )17١4(‏ . ورواه 
أبوداود (/07) حديث (077") والنسائي )١55/8(‏ . وابن ماجه (74/7/) حديث (7747) جميعًا من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) . 

5 زيادة من () ٠.‏ 2 (5) في (أ) : « لحمل » . 

(5) في (أ) » (ب) : « بالمقدر » . (ه) في الأصل « إذا » والمثبت من (أ) ؛٠‏ ب ) . 
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الثانية : أنه إن أنفق عليهما » ثم بَانَ أنه لا حَمْل » فهذا ينبني على أن التعجيل » هل كان 
واجبًا عليه ؟ وفيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يُغرف ؟ والمصير إلى أنه لا يجب التعجيل لا 
أعرف له وجا مع قوله تعالى : لون كنوت حل علي حَقٌَ يَصَعنَ | هن 74" . بل "| 
الصحيح: أن الحمليُعرف بالظنٌ الغالب» وينبني عليه تسليم الحلفات لورودالخبرء وكذلك ُسَليم 
النفقة للآية؛ فعلى هذالهالاستردادٌ؛ فإنهظ نّأنهواجبٌ . ومن قال: لايجب التعجيل» فيقول :إنعجل 
بشرط الرجوع رجع» وإلا فوجهان كنظيره في تعجيل الزكاة . ظ 

أماإذا أنفق » ثم بان فسادٌ النكاح : فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلا» لأنها كانت محبوسة 
على ظنٌّ التكاح » ('والنفقةٌ في مقابلة َس عن نكاح " » والظنٌ في هذا كالحقيقة . 

الثالئة : إذا طلّقَها وهي حامل » ثم مات : لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان بائناء بل عدثّها 
با حمل » ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة . فإن قلنا : النفقة للحمل » فلا تجب النفقة للقريب 
بعد الموت . وإن قلنا : للحامل » فهي كالحاضنة ؛ فلا نفقة لها . قال الشيخ أبو علي : إذا قلنا 
للحامل تجب » فكأن الطلاق أوجب ذلك دفعة ؛ ولذلك تستحق هذه المرأة السكنى مع أن عدة 
الوفاة لا يُوجب السكنى على أحد القولين . ويعتضد هذا بأن علقة الحمل جعلناها كعلقة 
النكاح » وهي باقية بعد الموت . ظ 


جا د 


(1) من الآية (* ) من سورة ( الطلاق ) . 


. » في ( ب ) : « والنفقة في مقابلة حبس على ظنٌّ نكاح‎ )١( 


222/6 
الباب الثالث 
في الإعسار بالنفقة 


وفي ثبوت حق الفسخ به قولان 27 : 

أحدهما : نعم ؛ كما يثبت بفوات الاستمتاع بالجبٌ والغنّة» بل أؤلى ؛ لأنّ لها طلب النفقة 
دونَ ليها الحياة لتبقى بغير القوت وتبقى دون ا 
ووو ده 

فإن قضينا بثبوت الفسخ ء وَجَبَ النَظدُ في أطراف : 

الطرف الأول : في العجز . وهو أن لا يملك مالا ء ولايقدر على الكشب . فإن ملك ولكن 
مع » وععجزت المرأةُ والقاضي عن ”" أَحَْذ ماله فطريقان :منهم من طرد القولين ؛ لأن الضرار 
حاصلٌ . ومنهم من قال : لا ؛ لأن هذا ظلمٌ » وليس بِعَيِب 9 . فكأنَ منشأ الخلاف ء أَنّ هذا 
الفسخ , لِتَقْص الزوج وعيبه » أو لتضدّرها بالنفقة ؟ . 

وإن لم يملك شيمًا » ولكن قدر على الكشب » وقلنا : يجب عليه الكسبٌ لأجل الزوجة 


. ) قال الحموي : « قوله في الباب الثالث في الإعسار بالنفقة : ( وفي ثبوت حق الفسخ به قولان‎ )١( 
قلت : المنقول في المذهب أن حقٌّ الفسخ ثاب لها قولا واحدًا في النفقة » وقيل : فيها قولان وعند أبي حنيفة أن حقٌّ‎ 
. الفسخ لا يثبت لهاء فعلى هذا القول يكون الذي نَقَلَه موافقًا مذهبَ أبي حنيفة ولم أرَأحدًا نقل هذا القول في معظم الكتب‎ 
قلت : فإن كان كذلك إلا أن صاحب الحاوي نقل فيه الخلاف دون غيره » . مشكلات الوسيط (ق 56]ب).‎ 
ا‎ )١١١( والمذهب ثبو تُ الفسخ بالإعسار بالنفقة . انظر : الوجيز(؟/4١١). المنهاج ص‎ )1١١ 
. ) 31/8 / ١ ( الغاية‎ 
. ال ل مه » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ 
ظ (4) وهوالأصح عند الشافعية » أنه لا ينبت بت لها الفسخ؛ لتكيها من تحصيل حقها بالسلطان عم‎ 
ظ‎ . )1١ ( “ع . المنهاج ص‎ 


الإعسار بالنفقة » وهل يقبت به فسخ التنكاح ؟ لبي م223 


على رأي الا 

البحيدبيد ايوب يدا مودي بر ب 
مقصودان ء لا كالأدم فإنه تابع . وكذلك في الإعسار بنفقة الخادم ("» الوجهان 7(" . والإعساز 
بالمهر لا يُوجب الفسحٌّ ‏ كلها فلم يها ذال لكر ,نمكت متف دن نيبا حَبْسِها ء وقبل بطرد 
لقولين في امهر. وهو بعيدٌ 9 . أما الإعسار بنفقة ما مضى » فلا يُوجب الفسحّ » بل هودَيْنٌ مستقِو”” في 
ذِمّته » فرضّه القاضي أو لم يَفْرضِ - أعني به ما يجب فيه التمليك 22 - ؛ فإن الإمتاع لا يمكن تدارك 
ااا وا يو ياي 


ابي بمو ا و00 


)١(‏ المذهب : أنه يقبت نيت حيار الفسخ بالإعسار بالكسوة » ويثبت بالإعسار المسكن على الأصح . انظر : الروضة 
70/99 ) . الغاية ( ؟ / 7م ) . المنهاج ص ( ١٠‏ ). 

. ) في ( 05 : « الخادمة‎ )١( 

(”) لايثبت الخيار الإعسار نقة الخدم على الصحيح النصوص لأنهليس ضرورة أنظر : الروضة (75/5) . 
الغاية ( ؟ / لام ) . 

(4) والأظهر - في الفسخ بالإعسار بالمهر - أنه يثبت قبل الدخول لا بعده . انظر الغاية( ؛ /8077) . المنهاج ص ( ١1١١‏ ) . 
(0) في ( ب) : ١‏ يستقر) . (") وذلك كالنفقة . 

(0) وذلك كالمسكن » فإنه يُقُصد به الإمتاع لا التمليك . 

(0) مذهب الشافعية : أنه لوترك الزوج الإنفاق على زوجته مدةٌ ماء فلا تسقط بمضيي الزمان » ولكن تصيردينا في 
ذمته » سواء فرضها القاضي أم لا. وهو مذهب الالكية والحنابلة . وعن أحمد رواية : أن النفقة لاتثبت إلا بفرض 
القاضي . انظر: الوجيز(١/4 .)١‏ الروضة(9/ه7707). القوانين الفقهية ص(8؟؟) . الشرح الصغير(؟١/747)‏ . المقنع ص 
(515). زاد المستقنع ص )1١18(‏ . شرح السنة للبغوي (777/9) . الإفصاح (١/؟18)‏ . المغني لابن قدامة (01//1) . 
| ومذهب احنفية : أنه لات تستقر نفقة المدة الماضية إلا إذا فرضها لها القاضي » أو صا حته على مقدارها . انظر: 
الهداية (؟ / ؟78) . الاختيار (4 / 5 ) . اللباب في شرح الكتاب (/47 ) . 


الاثنين غ2 000 وكأن الا جتراء بنصفى المد فمكنٌ 4 وبثلثه لا 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الدفع وولااتك في أن القع يحمت رافق فرك بزو الدهع 
في الإيلاء طلاق » وهذا”" دائد يينهما ؛ فاختلفوا فيه . فإن قلنا : إنه طلاق » فلابدٌ من الرفع إلى 
القاضي حتى يخبسه ليُطلّق أو يتف . فإن لم يطلق : طلَّق القاضي طلقةٌ رجعية » ولابدٌ من العدة 
وإن لم تكن النفقة حَمَا لله تعالى . فإن راجعها . طلق القاضى ثانيا إلى أن تتمٌ الثلاثُ 

فإنقلنا :نه فسحٌ 7" » فلا بد من الرفع لإثبات الإعسار؛ فإنهمتعلق بالاجتهاد . ثمإذاثبت 9 فلها 
تعاطي الفسخ . ظ 

فإن فسخت دون الرفع - لعلمها يإعساره - لم ينفذٌ ظاهرًا » وهل ينفذ باطنًا حتى لو ©) 
اعترف الزوجٌ أو قامت البينة "© تبين نفوذه واحتساب العدة © من ذلك الوقت ؟ هذا فيه ترددٌ . 
ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكمٌ أو عجزت عن الدفع . 


0 الحديث رواه مسلم في صحيحه (؟ / لبح ور‎ )١( 
يإسناده عن جابر قال : سمعت رسول الله ذ يقول : « طعام الواحد يكفي الاثنين‎ ) ٠١554( الطعام ... ) حديث‎ 
وطعامالاثنينيكفي الآر بعة» وطعامالأر بعةيكفي الثمانية). ور ل ل ٠)حديث(754١) عن‎ 
. جابر أيضًا » ورواه برقم ( 776) عن عمر بلفظ آخر‎ 

ورواهالبخاري(445/5)١)‏ كتاب «الأطعمة6(١١)‏ ياب (طعام الواحد يكفي الاثنين) حديث ( 0897 ) ظ 
بلفظ ٠.‏ طعام الاثنين كافي الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) . ورواه مسلم أيضًا (/.77()17) كتاب 
« الاشربة ١)‏ 7) باب ١‏ فضيلة المواساة في الطعام... ) حديث(58 .)7١‏ والترمذي في سننه(4 / 77٠5‏ ) حديث 
18٠0‏ ) ثلاثتهم من طرق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوتًا . 


. يعنى فرقة الإعسار بالنفقة‎ )١( 
. وهذا هو الصحيح » أن فرقة الإعسار بالنفقة فسخ وليس طلاقًا‎ )"( 
أي الإعسار بالنفقة . (0) في (أ) : (إن).‎ )5( 


(5) في (1) : 7 بينة ) . 
(7) في (أ) : « المدة » وهو صحيح أيضًا ؛ لأن المقصود مدة العدة . 


الإعسار بالتفقة , وهل يقبت به فسخ التكاح ؟ 7 د 225/6 


الطرف الرابع : : في وقت الفسخ واي 0 
ظ اده 


والثاني : أنه / لاممهل . ظ ظ 7ب 

وعلى هذاء فلا خحلافٌ أنها لا ادر الفسيٌ صبيحة اليوم ؛ فإنٌ أكثر الناس يكسبون قوت 
اليوم في اليوم . ولكن إلى متى التأخير ؟ يحتمل أن يقال : إلى وسط النهار» فإِنّ تأخير الطعام عنه 
غيد معتاد» ويحتمل أن يقال : إلى الليل» ويياض النهار فيتسع للكسب”") . ويحتمل أن يقال : 
حتى ينقضي يومٌ وليلةٌ ؛ إذ به يستقر الحقٌ » فإن النفقة لليوم والليلة . فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا 
واحدًا ٠‏ نعم لوأك صبيحة اليوم بأني عاجرٌ ولسثُ أنوقع اليوم شيا » فيحتمل أن يقال : لها 
المبادرةٌ بالفسخ » ويحتمل أن يقال : يمُهَل إلى تَحمّقٍ العجز بانقضاء اليوم 29 . 

فرع : لو كان يعتاد الإتيانَ بالطعام ليلا » فلها الفسحٌ ؛ لأن هذا صيامٌ الدهر . نعم» لا 
يبت بوقوع ذلك مرةً أو مرتين » وليس ما يُختمل نادرًا يُختّمل دائمًا . 

ويتفرّعٌ عَلى قَؤْل الإهال مَسَائل : 

إحداها : أنه لوجاء بالنفقة صبيحة اليو م(” الرابع لليوم الرابع “فلا فس » وما مضى دين في 
الذمة . وليس لها أن تقول : مض هذا عن الماضي » وأفسخ في ا حال ؛ أن التعويل على قضد 
المؤْدّي . فلو عجز في اليوم الخامس فلها الفسحٌ , ولا تستأنف المدة على الظاهر إلا أن يكون قد 
استغنى بمال يدوم في الغالب ؛ ولكن تلف بعارض ء فَيجِعَل كأنَ الإعسارالماضي لم يككن . ولو 


(1)وهذا القول هوالأظهر . انظر : الوجيز )١ ١١/9‏ المنهاج ص )١١١(‏ الروضة (007/5) . الغاية 80/7 ) . ظ 
)١(‏ في (أ) » ( ب ) : ١‏ متسع الكسب » وهو أليق وأوضح . 

(5) وهذا هو الأرجح كما في الروضة (77/5) . 
(4) في الأصل « لو كانت » والأولى ما في (1) » ( ب ) وهو ما أثبته . 


(5) ما بين الرقمين نافظ م011 5 


6م ل سس ب ع عي ميتي الا عنان بالتققة .وهل يليت به فسخ النكاح ؟ 


قَدرَ في اليوم الثالث وعجز في الرابع » فيكمل الثالث باليوم الرابع » ولا تُشتأنف » وقيل : إنه 
م ل . وهوضعيف ؛ لأن الزوج يتْخْذ ذلك عادةً » فينفق 
يومًا ويترك يومين ١‏ 

الثانية : المبادرة صبيحة الرابع جائرٌ» ولا يمهل إلى بياض النهار . نعم » اليوم الخامس يُجعل 
كاليوم الأول على قول مَنْ ترك الإمهالَ حتى مهل إلى بياض النهار ثم يفسخ حيث يقول : لا 
تستأنف المدة . 

الثالثة : إذا رضيت بعد انقضاء المدة » فلها العودُ إلى الطلب . قال الصيدلاني : تُستأنف 
المدة بخلاف امرأة المؤلي ؛ لأن مدة الإيلاء مضروبٌ شرعًا » وهذه تُضُرب بطلبها» فتسقط 
برضاها . وإثما جاز لها الرجوحٌ بخلاف زوجة المنّين ؛ فإن هذا صَبْدٌ على ضرار يُتَوقع زواله » 
والعُنّة عيبٌ » وهي في حكم خصلة واحدة » والإعسارٌ في كل يوم متجددٌ . ولوقالت : رضيثٌ 
به أبدّاء فلها الرجوعٌ إلى الطلب » كما لو نكحثه وهي عالمةٌ يإعساره » فلها ذلك ؛ لأن هذا وعدٌ 
بالصبر على ضرار 9 » والضرارٌ متجدّدٌ » فالحقٌ متجدّدٌ . 

الطرف الخامس : فيمن له حق الفسخ وق الزوي؟ سات لانم يثبت لوليّ ابجنونة 
والصغيرة الفسحٌ بالإغسار وإن كانت صانعة ؛ لأن الفسخ رَفْعَ للنكاح » ٠‏ وهو متعلّق بالطبع 
كالطلاق » فلا تجري فيه التَيابةٌ . ظ 

أما الأمةٌ : فإن انك صغيرة أو مجنونةٌ » فهل للسيد قَفْحُ تكاجها بالإعسار © فيه 
وجهان 22 » ووجةٌ الجواز : أن السيدّ ذو حقٌ في النفقة » فإنه الذي يدخل في ملكه وله إبداله 
بغيره . وإن كانت مستقلة فهي صاحبة ا حق » ولها الفسخ دون رضًا اليد . فإن ضمن السيدٌ 
النفقة لم يسقط حمّها ؛ كما لو تبّع أجنبيئ بالنفقة » وفي ضمان السيد احتمال . 

أما إذا رضيت يإعساره» فليس للسَيّدٍ الفسحٌ » لكن يقول للجارية : افْسَحِي أو اصبري على 
الجوع , وليس عليه النفقةٌ . وذكرّ الشيحٌ أبو علي وجهين مرتبين على الصغيرة » وأولى بأن لا . 


. وهو لا يجب الوفاء به‎ )7١ . يومان » وهو خطأ واضح‎ ١ في الأصل‎ )١( 
. )74/ والأصح أنه ليس له الفسخ بالإعسار . انظر الروضة (ه‎ )( 


الأغسار بالتفقة » وهل يفيت لنت لت «لجلعع تت يبيج 227/6 
يفسخ هاهنا ؛ لاشتقلالها . ظ 

ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيد , ولكن لها حقٌ التوثيق بهاء حتى لا يجوز للسيد النفقة إلا 
بعد تسليم البدل » ولا يجوز له الإبراءُ عن النفقة وكأنه مرهونٌ بحقها ككشب عبد التجارة » 
ظ فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك . وللأمة طلبها من الزوج فإذا أخحذث دخحل في ملك 
السيد ؛ لأنها كالمأذونة عرقًا وشرعًا بالتزويج . 

هذا كله تفريع على قولنا : إن الإعسار يُنْبت الفسح . فإن قلنا ليت ل برقم نه 
حَبِسٌ المسكن ؟ فيه خلاف للأصحاب 227 . والقياس : أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن نفقة 

نفسها إلا بالخروج » ولكن الخبر يدل على الجواز ؛ إذ تُقِل في الخبر أنه فرّق بين المرأة وزوجها 

المعسر ”© , فإن لم يحمل على التفريق في العقد » فلابد مِنْ حمله على التفريق في المنزل . 

ولها انع من الوطعان نكن قد متهن 7" وعلى قول ثبو فسخ وتنا 
في مدة الإمهال . وفيه وجة . 


6 3# 3# 


)١(‏ قال في الروضة : (إذا قلنا: لايُنْست » فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن احتاجت إليه لتحصيلها » وكذا 

ل وأمكنها أن تنفق من مالها في المسكن » أو أن تكسب بغزل ونحوه في المسكن على الأصح ء ولها مَنْعُه من الوطء 

على الأصح » . (5/ 4١‏ ) . وانظر المنهاج ص ( ١17١‏ ) . والوجيز( .)1١١6 / ١‏ 

)7١(‏ هذا الخبر مروي عن سعيد بن المسيب » رواه الشافعي في الأم ( ه ]7ب الوه ا 

قال : سألت سعيد ين المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يُمَدق بينهما . قال أبو الزناد: قلتٌ: سه 

قال سعيد: سنة .ورواهالبيهقي في معرفة السنن والاثارمن طريق الشافعي ١ ١(‏ . والدارقطني في سننه(7147//7). 
وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ( رحمهم الله ) إلى موجب هذا ء فأثبتوا للمرأة جواز انيت 

بالإعسار بالنفقة . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يثبت لها الفسخ » ولكنّ يؤفع يده ؛ عنها لتكتسب . انظر : 

رحمة الأمة ص ( ©5؟) . المغني لابن قدامة (07/ 7ه ) . 

() قال في الروضة ( 4 / 8١‏ ) : « شرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل » ولم يشترطه الأكثرون ؛ . 
(4) في الأصل « الحبس » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


226/6 
السَبَبُ الثاني 
التَقة للقَرَابة ('» 
( وفيه ثلاثة أبواب / ) 
البَابُ الأول 
في شرائط الاستحقاق » وكيفية الإنفاق 
( وفيه فصلات ) 
الفصل الأول . 
في شرائط الاستحقاق 
والأصل فيه قوله تعالى : ©( وَعلَ ألوُود لَمُ دمن وَكسَوتمنَّ لمرو © الآية (" . وقصة هنْدٍ 


يروف 00 ولا تعينين ان ا مشي" سب لفو واأسع اسلو 
الدّين واتفاقه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تجب بالنحرمية » وأثبت ت للاخحوة 9) 


. ) السبب الثاني للنفقة : القرابة‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

. ) من الاية ( 75 ) من سورة ( البقرة‎ )١( 

() أي قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وهي أم معاوية ( رضي الله عنهم ) 0057 
(5) في (ب) : ١‏ العصبية » وهو خطأ . 

(ه) مذهب الشافعية : أن النفقة تجب بقرابة البعضية.؛ فنجب على الوالد للولد » والعكس . وسواءٌ فيه الأب 
والأم » والأجداد والجدات وإن عَلَوَا » والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلواء الذكر والأنثى » والوارث وغيره » 


والمسلم والكافر من الطرفين . ولا يلحق بالأصول والفروع سائرٌ الأقارب » كالأخ والأخت » والعم والمخال » 
والعمة والخالة وغيرهم . انظر : الوجيز )١١7/5(‏ . المنهاج ص ( ١٠١‏ ) . الروضة 85/59 ) . ظ 


ومذهب الحنفية : أن على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته - إذا كانوا فقراء - وإن خخالفوه في دينه . 


ا 


اللبييت: القاى للنفقة؟ القرامة سي عه سي ب ع ا يجي 229/6 


ثم يُشترط في الاستحقاق إعسارٌ المنقّق عليه ويَسَارُ المنفق . 

أما المَْقُ عليه » فهل يُشترط مع الإعسار عجره عن الكشب ؟ إن كان طفلا لم يُشُترط » وإن 
كان بالعًا - وكان فرعا - ففيه وجهان 22 . وإن كان أبًا أو جَدَا ففيه طريقان : منهم من قطع 
بأنه " لا يُشترط ؛ لأن تكليفٌ الابن أباه - الكسب مع الثروة - غَضٌ من منصب الأبوّة 29 , 
ومنهم من طرد القولين : - 0 ظ 

أحدهما :أنهيُشتر ط؛إذيّخرج بالقدرة» عن المشكنة واستحقاقٍ سَهمِ المساكين» فكذلك النفقة. 


ولاتجب النفقة - مع اختلاف الدين - إلا للزوجة والأبوين, والأجداد والجدات » والولد» وولد الولد . ولا نجب 
على النصراني نفقة أخيه المسلم » وكذا لا تجب على المسلم نفقة ة أخيه النصراني . والنفقة واجبة لكل ذي رحم 
محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا » أو كانت امرأة بالغة فقيرة » أو كان ذكرا بالغا فقيرًاء رٌمِنًا أوأعمى » وذو الرحم اغحرم 
كالإخوة والأخوات , والأعمام والعمات , والأخوال والخالات » ولا تجب النفقة لرحم ليس بمحرم . انظر : 
الهداية (5/ 5582375107 ) . الاختيار( 4 / )١١‏ . فتح القدير(14/ 1١5‏ ). ظ 

ومذهب المالكية : أنه لا يجب على الإنسان نفقةٌ على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء » 
والأبوين » إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب » مسلمينٌ كانا أو كافرئن . ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على 
جدة » من قبل الأب ولا من قبل الأم » ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم » ولاعلى بني البنين ولا على بني 
البنات . انظر : الكافي ص 27580 ١19‏ ) . القوانين الفقهية ص 75871710 ) . حاشية الدسوقي (557/5) . 

ومذهب الحنابلة : أنه يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف » إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم » 
فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك يلزمه نفقةٌ سائر آبائه وإن عَلَّوَا» وأولاده وإن سفلوا . - 

وكذلك يازمه نفقة كل من يرثه بقَوْضٍ أو تعصيب من سواهم » وسواء ورثه الآخير أم لا ٠‏ كعقيه . 

رمأو الاً جام اقلا نققة علروو.» ولا نققة رايع تلقف لين ولتزمى ردي النستتب لقم قارعاي 
بالولاء» فتلزمالنفقةٌالمسلع لعتيقه الكافر وعكسه؛ (رثهمنه. انظر: المقنع ص (707057759) . زاد المستقنع ص )١١9(‏ 
الدليل ص ( ١5١٠‏ ) . الروض المربع ص ( 4١5‏ ) . المغني ( 7 / 817 ٠‏ 85 ) . ظ 
(1) ولا تجب نفقته على المذهب » سواءٌ فيه الابن والبنت . الروضة ( 4 / 84 ) . وفي (أ) : ١‏ ففيه قولان ) . 


(0) في الأصل 0 بأن » والمثبت من (أ). 


(0) وهذا هو الأظهر ؛ فتجب نفقته . الروضة (4 / 14 ) . 


...دبل _ عسي بسب السبب الثاني للنفقة : القرابة 


والثاني : أنه لا يشترط » كما في الطفل والمراهق ؛ ولأن هذا مبني على لمجاملة بخلاف 
الزكاة » ويَقْبح تكليفٌ الكشب مع انّساع مال الأب أو الابن . 


فإن قلنا : يُشْترط » فهل يُشْترظ أن يكون رَّمِنًا ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن القادر لا يَعُجِرُ عن أن يَصير أجيرًا وإن لم غرف حِرْفةٌ » فيكتسب بوجه . 


والثاني : لا يُشترط ذلك » بل يكفي أن لا يقدر على جوفة تليق بمنصبه . أما ما لا يليق به فلا 
يُعغتبر . 208 . وعلى هذا إذا قدر على | كتساب بعض النفقة » فلا يس يستحق إلا القدرَ 


المعجورٌ عنه 


أماجلٌ السؤال للكَشوب» ففيه خلافٌ للأصحاب 5000 
ورد فيه تشديدات 9) ونا يل : أَخدُ امال من القريب أهونُ من السؤال .(' فعلى الجملة إذا 
سأل فلا يُذْلُ نفسَه » ولا يُؤْذي المسكول » ولا يُلِحُ ة في السؤال " . 


وأما يسار المنفق » فنعني به أن يَفُضْل عن قوت يومه شيءٌ» حتى اع ني نفقة القريب 8 كل 


(1) قال في الروضة ( 5/5 ) ما نصه  :‏ ورأوا الأعدلّ الأقرب : الاكتفاء بعجزه عما يليق به من الأكساب . 
وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس وحمل القاذورات وسائر ما لا يليق به . وهذا حسن » . 
(؟) ورد في ذلك عدة أحاديث » منها : ماروا أو داود في سنه ( 18/6 ) (7) كتاب 9 الركاة » 10؟ ) باب 
( مَنْ يُتغطى من الصدقة » وحدّ الغنيع ؛ حديث ( 1774 ) قال رسول الله و  :‏ لاتحل الصدقة لِعَِع » ولا لذي مد 
سَوِيٌ » ورواه الترمذي (7/ 47 ) (ه ) كتاب « الزكاة » )١(‏ باب 9 ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة ) حديث 
(؟19) . ورواه أحمد في مسنده (174/7) حديث ( 10 ) جميعًا من طرق عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو به. 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه ( ٠ / ١‏ 170 ) كتاب « الزكاة ) ( 0 ) باب و كراهة المسألة للناس ) 
حديث ( ٠١4١‏ ) قال رسول الله ذ : من سأل الناس أموالهم تَكمُرًا فإنما يسأل جمرًا » ٠‏ فَلعِسْتَقِلٌ أو ليشتكيز ) . 
ورواه ابن ماجه (١88/1ه‏ ) حديث (88) . ورواه أحمد في مسنده (151/7) حديث ( 7 ) جميعا من 
طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا به . 
(") ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


(5) أي يباع من أجل النفقة على القريب . 
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ما جاع في اهن - من عقار وود - وإن كان تيغ الع َه إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق 
الله ) : لا يتاع عقارُه فيه © . ظ 
أما المقْلِسُ الكسوب » فهل يجبُ عليه الكشبُ والإنفاقٌ على قريبه العاجز الرّمِن ؟ فيه 
وجهان : ض 
أحدهما : أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدّيْن . 
والثاني : أنه يجب 2 ؛ لآن الدَّيْن من العوارض » وحاجاتٌ الأبناء©) منوطةٌ بالآباء» فكيف 
يجوز تَضْييعُهِم مع القدرة ؟! وقد قال مَكَهٍ : « كقّى بالموء إثمًا أن يُضَّيّعَ مَنْ يول ) ©) . 
وهذا خلاف جار 2 في الكشب لأجل الزوجة » وأنه هل يجب [ ذلك ع 29 . 


جد عد 


(1) انظر قوله ( رحمه الله ) في الهداية (؟/ 785) والاختيار (4 / 17 ) . 

(1) وهذا هو الصحيح » وبه قطع الأكثرون ؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب » فكذا أصله وفرئٌه . انظر الروضة 
(84/9). 

5 في (أ) (١‏ ب) : «الأولاد » . 0 ظ 

(4) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (771/7) (7) كتاب 9 الزكاة) (45) باب وصلة الرحم ) حديث 
(1797) بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مَل  :‏ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » . وقوله : 
١‏ من يقوت ) يعني مَنْ يَلزمه قونه . ورواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضًا مرفوعًا بلفظ 0 كفى بالمرء 
إثمًا أن يَخْبس عمن يملك قوته ) . ظ ظ 
(5) في (أ) : « وهذا الخلاف جار ) . 


(5) زيادة من (1أ) . ثم المذهب أنه يجب الاكتساب من أجل نفقة نفقة الزوجة قار ارو ا 


22/6 


الم لقَضا الثانى 


في كيفية الإثفاق 


يك مف 


ولاتقدير في نفقة القريب » بل هوعلى الكفاية . وإثما يجب ماتَدْرَاأَلم الجوع. وتْقلَ البدن» 
لاما يزيل مام الشهوة [ والتّهمة] © وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما يلي به» وه وإمتائ ؛ 
إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضّه القاضي بخلاف نفقة الزوجة . وفي نفقة الصغيروجةبعيد: 
أنه" لا تسقط بمرور الزمان تبعًا للزوجة, فإِنَّ عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها . 
فروع 0 

الأول : يستحقّ الأَبُ مع النفقة الإعفافٌ » وكذلك لو كان كسوبًا وكشئه لا يفي إلا 
بنفسه » فيستحقٌ ذلك على أظهر الوجهين (2» ولكن لا يجب إلا نفقةٌ زوجةٍ واحدَّةٍء فإن كان 
له زوجتان سَلَّم إليه 9 نفقةً زوجةٍ واحدةٍ © » ثم يَفْسمْ هو عليهما . 

الثاى : ” إذا منع الأب النفقة *©» فهل للأُمأَحْدُ النفقة من ماله دون إذنه ؟ فيه وجهان 9©, 
مأخدّهما : التردّدٌ في أن إِذنَّ الرسول يَتٍَ لهند » كان شَّوعًا أو قضاءً ؟ . ولو استقرضت عليه 
فوجهان مرتبان وأولى بامنع . ول وأنفقث من مال نفسها فوجهان مرئبان وأؤلى بانع ؛ إذ تكون 
مُفْرِضْةٌ ومُشتقرضةً . ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من ماله - من غير مراجعة 
القاضي - فوجهان مرتبان » وأولى باخران. 

الثالث : القريث ترة ف أنه إلى لقاي ولايسهةبالامطراش نإ جرعي لاني 
اررض ؟ وديا 1 


(1) زيادة من () . 0 5) في (أ) : « أنها » . 
(م) في (أ)  :‏ القولين» . 0 (5) في (أ) : « نفقة واحدة ) . 


(ه) في (أ) : ( إذا امتنع الأب ) . 
() وأصح هذين الوجهين أن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه . انظر الروضة ( 5 / 87 ) . 


() انظر الروضة (0//5ى) . 
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فإن كان الأب الموسر غائبًا والجٌَ حاضًا » فعلى القاضي أن يأمر الجدٌ بالإنفاق بشرط 
الرجوعء إلا أن يتبرع . وإن استقل » فالظاهئ : أنه لايرجع إلا إذااعجز عن القاضي » ففي رجوعه 
وجهان . [ ظ |[ 0 

ِ الرابع يحب غلق الأم أن وضع وله اللا از يقال : إنه لا يعيش دونه . ثم الأجرةٌ على 

الأب”” إن كان له أجرة » وكذلك في الإرضاع ؛ لأن النفقة على الأب" وليس عليها الإرضاعٌ 
إن وَجَدَ غيرها . وإن لم توجد إلا واحدةٌ - ولو أجنبية - وجب / عليها ؛ لأنه من فروض ١ب‏ 
الكفايات . ومهما رغبت فهي أولى » فلا يُقَدّم عليها الأجنبيةَ ؛ رعايةٌ الجانبها وجانبٍ الطفل ؛ 
لزيادةٍ شفقتها . 

فإن تبرعت الأجنبيةٌ - وطلبت الأمٌ الأجرةً - فقولان(©» حاصلّهما ترددٌ في أنه هل يجب 
على الأب تحصيلُ زيادةٍ هذه الشفقة للطفل » ودفُمٌ الضرر 9 عنها بمال ؟ 

هذا إذا لم تكن في نكاحه » فإن كانت في نكاحه فللزوج مَبْعُها من الإرضاع لأجل 
الاستمتاع . وفيه وجه : أن مَنْعَها من الإرضاع إضرارٌ بها وبالطفل» فيِقَدّم حقّها . ولا يتجه هذا. 
إلا إذا كان الولد من الزوج » فإن كان لغيره فَيِقَدّم استمتاعٌ الزوج . 


يننا ينا 


(1) اللبأ - بوزن ‏ العنب » - هوأول ما يحلب بعد الولادة من اللين . انظر المصباح المنير (7/ 40) . المطلع على 
أبواب المقنع ص ( 356٠‏ ). ظ 

(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

(0') وأظهرهذين القولين: أن لهانتزاع الو لدمن الأم وإعطاءه للاّجنبية المتبر عة. انظرالروضة(89/9) . والمنهاج ص 
.)١١٠١١‏ ظ 
(5) في (أ)(ب):2ضرر). 


220/6 
البَابٌ الثانى 
في تؤتيب ب الأقارب عند الالججماع 

والنظو في أطرافي أربعة : 

الأول : في اجتماع الأولاد . وفيه طريقان : 

أحدهما : أن التقديم للقوب » حتى يقدّم القريبث امحرومٌ من الميراث - كبنت البنت - على 
البعيد الوارث كبنت ابن الابن . فإن تَساوَيَا في القرب وأحدّهما وارثٌّ - كبنتٍ بنت » وابنة 
ابن 22 - ففي تقديم الوارثِ وجهان . فإن اعتبرنا الإرثٌ وتفاوتا في القدر » فهل تُورّع على 
المقادير أو د يسَوّى ؟ فيه وجهان . ومثاله : الابن والبنت . 
| الطريقة الثانية : أن الإرتّ مُقَدُمٌ "© . فلو تَساويا " فى الراك لضي لساري 
تساوبهما في أشل المراث » لا في قذره في كل موضع ذكرنا لصاوي فيه » كبنت وابن 
ابن © : فعند ذلك يُقَدّم الأقربُ [ فالأقرب ] ©) . وإن تساويا [ فيهما ] ”© يوزع عليهما . وفيه 
وجه : أنه يقدّم بالذكورة » فيقدم الابنُ على البنتِ ؛ لأنه مكتيسبٌ » والنظ إلى الإرث ضعيفٌ 
مع وجوبها على مَنْ لا يرث » وعند اختلاف الدّين . 

الطرف الثاني : في اجتماع الأصول . والأبُ مقدّمٌ على الأمّ في الصغر . وبعد البلوغ 
وجهان : ظ 

أحدهما : الأب ؛ استصحايًا 29 . 


(1) في (أ) ؛( ب) : 9 وبنت ابن » . 

. ) في ( ب) : « يقدم‎ )١( 

(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . ظ (5) زيادة من (1) . 
(5) زيادة من (أ) أيضًا . 

(7) وهذا هو الصحيح أنها على الأب . انظر الروضة (4/ 9 ) . 
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كفاوت الإزث أم لا؟ فيه وجهان . 


أما الأجداد والجدات » فالقريبُ مقدّمٌ على البعيد المدلي به لساري 

طريقتان ذَّكؤناهما في الأولاد . 

الثالثة : أَنْ يقدم بولاية المال » ويدلّ عليه تقديٌ الأب على الأ . فإن استوياء فمن يدلي بوليٌ 
فهو أولى , فإن استويا فالأقرب أولى » وهو اختيار المسعودي ك0 

الرابعة : 5ُعتبر الذكورة 9 » فالذكدٌ أولى » فإن استويا فالمدلي بالذكر أولى » فإن 55 
فالأقرب [ أولى ع 29 وعلى هذاء الأب اليهوديٌ - وإن لم يكن ولي - فهو أولى ؛ إذ يُوْعَى 
الجهةٌ المفيدةٌ للولاية لا نفس الولاية . 

الخامسة : النظوإلى الإرثِ والاكتساب - أعني الذكورة - فإن وُجِدَ فيهما أوعُم» أو جد 
في أحدهما الذكورةٌ » وفي الآخر الوراثةٌ : استويا . وبعد ذلك يقدّم بالقرب » وخاصيةٌ هذه 
الطريقة جَبْدُ الذكورة والإرث كلّ واحدٍ لصاحبه . وجميعٌ هذه الطرق تجري بين الأولاد إلا 
اعتبار الولاية ؛ لأن المرججحات أربعة اوالكبرايو بارا رايا . ولُنذكر ثلاتٌ 
صور لشرح هذه الطرق : 

صورة الأول : أَبُ أب وأمٌ . من اعتبر القرب قدَّم الأمّ» ومن اعتبر الإرتٌ نص عليهماء ”إما 
متساويًا أومتفاوثًا ©. ومن اعتبرالولايةً - أوالذكورةٌ - قدّم الجد. وقيل : للشافعي ( رضي الله 
عنه ) تل على أن أب الأب أولى من الأمّء ولم شه الأتمة . 


صورة الثانية أَبْ أب » وأب أ . مَنْ راعى القرب سوّى . ومن راعى الإرتٌ أو الولاية أو 


(1) والأرجح اعتبار القرب كما في الروضة (5/ 51 ) . 
(؟)سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(؟)في (أ) (١‏ ب) : ( الذكورية » . (4) زيادة من( ب). 


(0) في (أ)١(‏ ب ) : ( إما متساويان أو متفاوتان » . 


2206/6 فقن نقققة الأقار ب إذا اجتمع امحتاجون 


6 


الذكورةً » والإدلاءَ بها : قدّمِ أب الأب . 


١ 9 
ل‎ - 


صورة الثالثة : أمٌُأب أب » وأبُ أم. من راعى القرب أو الذكورة» قدم أب الأم . ومن راعى 
الإرث قدم أم أب الأب . 0 ظ 

الطرف الثالث : في اجتماع الأصول والفروع . وفيه مسائل : 

إحداها : للفقيرأْبٌ واينٌ موسران » ففيه ثلاث أوجه : 0 

أحدها : الأبُ أولى ؛ لأنه ولي » فهو أولى بالتربية » إذ يُشتصحب حال الصّغر . 

والثاني : الاب أولى ؛ لأنه أَوْلَى بالخدمة 29 . 

والثالث : أنهما يشت ركان 

ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث ؟ فيه الوجهان . 

الثانية : ابنّ وجَدٌ . قيل : الجدٌ أولى ؛ لأنه كالب » وقيل : الابنٌ أولى للخدمةٍ والقرب (" . 

الثالثة : ابن وأمٌ . قيل : هي كالب ؛ لأنها أصلٌ . وقيل : الابنُ أولى قطعًا . 

وعلى الجملة تعود الطرقٌ » وإنما يزيد هاهنا أن الفرم بالخدمة أولى » والأصلّ بالتربية أولى . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . فإذا لم يَفْصُل إلا قوثُ واحدٍ ؟ اتفقواعلى 
أن الزوجة مقدّمة ؛ لأنها عيالٌ كالأولاد وحمّها كد ؛ إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناها . وفيه 
احتمالٌ ؛ إذ فيه / مشابه الديون » ونفقةٌ القريب في مال المفلس مقدم عليه في يوم الأداء لا .ر:,/أ 


[ فى ع ”2 المستقبل » إلا أن الزوجة عيال . فأما المدذلون يبعضيةٍ ؟» فتعود الطرق كلّها في الترجيح 
بالقرب أو الوراثة » ويزيد هاهنا شيكان : ظ 


(1) وهذا هو الأصح ؛ لأن عصوبته أقوى . ولأنه أولى بالقيام بشأن والده . انظر الروضة 17/5 ) . 


. قال البغوي : الأصح أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع  قريبًا كان أو بعيدًا ذكرًا أ وأنئى‎ )١( 
. )17/9( كذا في الروضة‎ 


(5) زيادة من (ب)٠ ١‏ 2 (4) في (أ) : ( بالبعضية ) . 


ترتيب نفقة الأقارب إذا اجتمع المحتاجون 77777777 سسسب 237/6 


أحدهما : أن [ هناك ع (© الذكورةٌ جهةٌ في التقديم » وهاهنا الأنوثةٌ هي المرعِيّة ؛ إذ تُشْعِر 


والآخر : أنا - في الالتزام - ننظر إلى مقادير الإرث على رأي . وقال الأكثرون : في الأخذ 
َك هل" س ه]) م6 م ١‏ 5 2 1 2 5 
بينهم . 


د عد عد 


. ) بالضعف‎ ١ : ب)‎ (١ زيادة من (ب). (0) في (أ)‎ )١( 


220/6 


وقيةنضبول: 
الأول 

والكفانة #غنار هد عد لز ل وت ركه . وتجب مكونةٌ الحضانة على مَنْ عليه النفقة . وعنل 
الازدحام يُشلك بها مَشَلكٌ الولاية ؛ لأأنها سَلطنة © على الحفظ والتربية . لكن تفارق الولاية 
في أن الإناث أُولى بالحضانة ؛ لأن الأنوثة ة تُناسب هذه الولاية ؛ لزيادة البق والشّمَقة . 

ولوعضل الأقرب - أوغاب - انتقل إلى الأبعد» لا إلى السلطان ؛ لأن هذا يعتمد يعتمد الشفقة 
امجردة بخلاف ولاية التكاح 29 . ولو امتنعت الأَم» فأمّها أولى من أب الطفل ؛ لأن شفقتها 
كشفقة الأ . وقيل : ينتقل الح بعضْلها إلى الأب ؛ وكأنّه في درجة السلطنة في الولاية . وهو 


ومهما اجتمع الأبُ والأمٌ» فالأمٌ أحنٌ بالحضانة”” بشرط اتصاف الأمّ بخمس صفات © 
الإسلام » والعقل ٠‏ والحرَيّة » والآمانة » والفراغ . 
أما الإسلام : فإنما يُشتر ط في ولد المسلم ؟ © لأن تسليمه إلى الكافر * يعر وض ديته للفتنة . 


وأما العقل : فهو الأصل » فلا ثققة ْقَةَ بحفظ المعتوهة 0 


. » في ( ب) : ( سلطة‎ )١( 
: إذ في النكاح » إذا عضل الوليٌ وامتنع من التزويج » أو غاب : يزوج السلطانٌُ لا الأبعد‎ )١( 
. )» في (أ) : « بشرط الاتصاف بخمس صفات‎ )5( 


(4) في (أ) : « لأن تسليمه للكافر» . (5) في ( ب ) : ١‏ المعتوه ) . 


الصفات المشروطة في الخاضنة 7 سس 239/6 


وأما ا حرية : فلايد بد منها ؛ لأن هذه ولاية: ولا ولايةَ مع الوق 4 ولا يُّثر رضا النييك: ء 
. وكذلك مَنْ نِضِفها حد ونصفها رقيقٌ السو 1 نفقة القريب ؛ لأن ذلك 
من قبيل الغرامات . 
وأما الأمانة فلابْدٌ مها ؛ إذ الفاسقة ١‏ لا يوم من جانيها ©-. 
وأما الفراغ : فتني به أن لا تكون في نكاح غيره » فإذا تكحت سقط حقّها من ع الحضانة ؛ 
لأنه نوع رق » ولا يُوثّر رضا الناكح إلا لاإذا نكحتم مَنْ له حقٌ الحضانة كعمٌ الولد » فالمشهور أنه 
لامُشقط حقّها من الحضانة . وفيه.وجه : أن الأب أولى :من الأ وإن تحت العم . 
ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقّها » كما إذا أفاقت من جنون » أو عتقت من رق » أوتابت 
من فشق» أ وأسلمت بعد كفْر . فإن كانت رجعيةٌ » فالمنصوصٌُ : رجوعٌ حقّها ؛ لأنها الآنفارغةٌ 
أما المعتدة البائنة : فيعود حقّها » لكن إن كانت في مسكن الزوج » فللزوج أن لا يرضى 
يإذْخال الولدٍ ملكه فإن رَضِي » رجع حمّها لا كرضاه في صُلْب التكاح» فانه لا يؤثر ؛ لآن هذا 
كرضا امير للدّار . 


2 + 


. )» لا تؤمن جنايتها ) . (؟) في ( ب ) : « سلطة الزوج‎ ١ : ) ب‎ (٠١ في (أ)‎ )١( 


200/6 
المَصْلّ الثّانى 
فِيمَنْ يسْتَحِقٌ الحضانة 
الوا عن لاييشحفل :© إما يصغر أو جنوي . كن الم أولى ا ا » فإذا مَهَرَ 


الله ) اي د اأبالجار. يةأولى وقدزو 0 هرير براوش الس لسارت 
غلامًا) 2 , 


(1) أي لا يستقل بشئون نفسه » كلبِيه وحدّه 3 وشّديه وحده» واستنجائه وغير ذلك , 


67 التى الام عي أن إلام احى بالتزياءة من الأب في دو ان (0 ير له الا وهر قز في أول أمره 
والمجنون . 

لاا اي ماو هيو جربو يدي . وسواءٌ في وا 
ل 

ومذهب الحنفية : أن الأم أحق بحضانة الطفل حتى يشتغنى بنفسه عن الخدمة . وتكون الجارية عند أمها حتى 
تحيض» فإذااستغنى الولدعن الخدمة وحاضت البنتء فالأ بُأحقٌبهماء ولايكَيّران. انظر: الهداية(81/1).الاختيار 
.)١15١١45/5(‏ فتح القدير(14/١77).‏ 
ومذهب المالكية : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ» فإذا بلغ سقطت حضانةٌ الأم, وهي أحقٌ بالأنثى حتى يدخلبها 
زوجها. انظر: الكافي ص(15 .)١‏ القوانينص(0»575١7).‏ الشرحالصغير(55/9) . الشرح الكبير(؟557/5) . 
ومذهب الحنابلة : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ سبع سنين » ثم يُحَير بين أبويه - كمذهب الشافعية - وأما 
الجاريةٌ » فالأم أحقٌ بها حتى تبلغ سبع سنين» فإذا بلغتها كانت عند أبيها » ولا نُكَي . انظر : المقنع ص (777) . 
دليل الطالب ص ( ١:7‏ ) . الروض المربع ( 50: ) . المغني (1/ 514 5١86‏ ) . الإفصاح .)١857/١(‏ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه )1/١8./7(‏ (7) كتاب ‏ الطلاق ) ( 5) باب 9 من أحق بالولد ) 
حديث (7071707) بإشناده عن أبي ميمونة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة » جاءته امرأة فارسية معها ابن لها 
فَادّعَيَاهِ وقد طلتقها زوجها » فقالت : يا أبا هريرة - ورَطَنَّتٌ له بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو 
هريرة : اسْتَهِمَا عليه - ورطن لها بذلك - فجاء زوجها فقال : مَنْ يحاقني في ولدي ؟ فقال أبوهريرة : اللهم إني لا 
أقول هذاء إلا أني سمعتُ امرأةٌ جاءت إلى رسول الله مكلت » وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد 


من يستحق الحطانة . 2-7 سس 241/6 


< ولاننظرا! إلى سبع سنين » بل نتبع التمييز . فإن استمرت الغباوة إلى ما بعد البلوغ فالامٌ أولى » 
وكذلك إن اتصل به جنونٌ » وكأن حمّها لا ينقطع إلا باختيار الصَّهِيّ عن تمبيزٍ . 

ولواختار أحدهماء ثم رجعء زد إلى الآخر ؛ لأن ا حال قد يتغير في الرفق به! 0 »إلا إذا كثر 
تدده حتى َل على قلة التمييز» فيرة إلى الأم» وكذلك إذا سكت عن الاخختيار . هذافي حق 
الصبى " . 

أما البالغ : - إذا كان غير رشيد - فهو كالصّبِيَ . وإن كان رشيدًا - وهودٌ كد - استقلّ . وإن 
كانت جاريةٌ وهي بكر » فالظاهر : أن للأب أن يُشكتها مَوْضعًا » وليس لها الاستقلال وإن 
كانت رشيدةً » كما يُجُبرها على حبس النكاح » وهو أعظم من حدس المشكن . ثم هذا يختصص 
بالأب والجد وق لقولار لجار ميوقه جه أنها شيع وان التزويج باجبر . 

أما البنت فإنها تستقلٌ إذاتم رسْدُها بالممارسة » لكنها إن كانت ثُتّهَم بريبة » فَلِعصّباتها ولايةٌ 
إسكانها وملاحظيُّها ؛ دَفْعَا للعار عن النسب ء ولا يقبت هذا إلالمن له ولايةٌ الترويج . ولوادّعى 
الريبة فأنكرث 27 » قَتَبِعُد مطالبيّه بالإثبات 9 بالبينة ؛ فإن ذلك افتضاح 29 يجدٌ العارّء 
والاحتكامٌ على عاقلة - أيضًا - بمجرد الدعوى / بعيد » ولكن إقامة البينةٍ أُبعدُ منه 9». 8؟؟/ب 


- أن يذهب بابني » فقال رسول الله مكِقَوٍ : « استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي عَللتٍ : 

« هذا أبوك ؛ وهذه أمك , فَححَذٌ بيد أيهما شعت ») فأخذ بيد أمه » فانطلقت به . 
ورواه النسائي (7 / ١80‏ ) كتاب « الطلاق ) باب « إسلام أحد الزوجين وتخيبر الولد » . ورواه الترمذي 
١١9 )+8/9‏ ) كتاب « الأحكام » (١؟‏ ( باب ( ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ) حديث 
18517١‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه ( 5 / 788 ) ( ١7‏ ) كتاب ( الأحكام ) 
(؟١)‏ باب ١‏ تخيير الصبي بين أبويه ) حديث ( 7701 ) جميعا من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أسامة 
عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا به . والحديث صححه ابن القطان كما في نصب الراية ( 519/5 ) . 


3 كلدة ووم وسنافظة مر 1م : )١( ٠‏ في (أ) : « هذا في الصبىّ ) . 
0 في (أ)  :‏ فأنكر) وهو خطأ . (4) في ( ب ) : ١‏ بالإتيان » . 


ظ (ه) في (أ) : ( إفضاح » . 
)١‏ والأصح أنه يقبا قوله » ويحتاط بدون مطالبته بالبينة ؛ لأن إسكانها فى موضع البراءة » أهون من الفضيحة لو - 
(1)والا صح فولهة ء)و و في موصع من 


21/6 سيق الال ٠‏ ' 


فرعان 

أحدهما : [هل] © يجرتي التخبدز ين الأ ومن يقع على حاشية السب » كالعم والأخ ؟ 
فيه وجهان : ظ 

أحدهما : [ نعم ] 9 كالأي و 0 


والثاني : أن الأمٌ أولى » وإنما التخييد مع الأب والجدٌ ؛ لأن لهم درجة الولاية [ والإجبارع 9 . 

7 ويجري هذا الخلاف “ فى التخيير بين الأب » والأحتٍ والخالةٍ إذا قلنا : إن الأب مقدّمٌ 
عليهما في الحضانة . 

الثاني : أنه إذا اختار الأب » لم يمنغها "2 من الزيارة » وإذا اختار الأمّ لم يَشقط عن الأب 

١ 1‏ 7 90 3 مض 

مئونة الحضانة » والقيامُ بتأديبه» وتسليمُه إلى الحردفة أو المكتب » وكذلك المجنون الذي لا تشتقل 
الأمُ بضبطه ؛ يجب على الأب رعايئه ومهدا تناف الآرك َم سَفَرَ نقَةِ9© بطل تقديم الأمُ وكانله 
ابد بوي بأويو رحباي ا ا عي م 5 
المدةٌّ 8) ساك لد ظ 

ولو انتقل إلى ما دُونَ مرحلتين » ففي جواز انتزاع الولد وجهان ؛ لأن تنابع الرفاق يمن 
النواتك التسسن:. ظ 


د عد د 


> أقام بينة . انظر الروضة )٠١/5(‏ . 

. زيادة من ( ب)‎ )١( زيادة من(]). 2 ظ‎ )١( 

() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )٠١4/5(‏ . 

(4) زيادة من (أ) ا ب ) . (0) في (أ) : « وهذا الخلاف يجري ؛ . 
(5) أي لم بمنع الأم من زيارة الولد . (0) أي سفر انتقال من موضع إلى موضع . 


(2) في (أ) : « سواء كان بعد التمييز أو قبله ) . (9) ساقطة من (أ) . 


201/6 

ى " بويع 2 

الفصّل الثالث 

فى الترّانحم والتَدَاقْع © 

والنظر في أطراف : - 0 
الأول : في اجتماع النسوة . فإن تدافعن » فالحضانة على مَنْ عليها النفقةٌ . وإن 
تزاحموا»؟ وطلبتٌ كل واحدةٍ الحضانة - فالنصٌ فى الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها 
المديّات بالإناث لا بالذكور ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن عَلّوْنَ . (” ثم أم الجد 
وجداته على الترتيب المقدم في الأب © غ ثم أم أب الجد وجداته كذلك » ثم الأخوات ثم 
الخالات 7 ثم بنات الإحوة » ؛ لأن اخالة )7 وشفقتُها أكثر من شفقة العمات'؛ وهنّ بعد 
الخالات؛ لأنقرابةالأءٌأقو ىفي ا حضانة. والقديميوافق اجديدّفي جميعهذاالترتيب إلاأنه في القديم 
قدّم الأحوات والخالاتٍ على أمّهات الأب لإذلائهن بالأمّ. وهو ضعيفٌ ؛ لأن شفقة الأصول أعظم 9" . 


(1) أي إذا اجتمع مَنْ لهم ولاية الحضانة ولم يتفقوا على واحد منهم » وهو المقصود بالتدافع . 
(7) في (أ) (١2‏ ب ): « وإن تزاحمن ) . ظ 
(1) غير واضحة في الاصل وواضحة فى (أ) » ( ب). 
(4) قوله : « ثم الخالات » ساقط من ( ب) . 
(5) يعني بمنزلة الأم » وهو يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (ه/7ه) ( +ه) كتاب « الصلح ) (1) باب 
« كيف يُكتب ( هذا ما صالح عليه فلان بن فلانٍ فلانَّ بِنَ فلان) حديث (749؟) يإسناده عن البراء - في قصة - 
وفيها 9 الخال بمنزلة الأم .. » . ورواه أبوداود )١4/1(‏ حديث (078؟5) ورواه الترمذي ( 775/4 ) حديث (1404) . 
(:) في (أ) : 3 وشفقتها أكثر من العمات 6 . 
(1) قال الحموي : « قوله في الفصل الثالث في التزاحم أو التدافع : ( والنظر في أطراف : الأول : في اجتماع النسوة 
فإن تَدَافْعْنَ في الحضانة » فالنص الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذكور ... إلى آخره ) . 
قلت : ذكر الشيخ أن الأم أولى في الحضانة على الجديد » ومعلوم أنه لا حلاف في كون الأمٌّ مقدمةٌ على 
الجديد والقديم . وذلك يخالف ما ذكره الشيخ هنا . ٠‏ 
قلت : وإن كان المفهومٌ منه ذلك إلا أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على أن مراده بذلك أن الأمٌ أولى على القولين : 


آذ سس يبيبح تؤ احم الحاضنين 


وي قى النَرفي كَلاثٍ مسائل ؛ 

إحداها : أن الأخت من الأب مقدمةٌ على الأخت من الأم في الجديد » وذكر وج -.في 
التخريج على القديم - : أن الأحت للم مقدمةٌ لقرابة الأم . وعلةٌ الجديد : أنهما يستويان في 
الشفقة » ولا تؤثر جه الأم في زيادة الشفقة (© » لكن هذه لها قوة في الميراث » ” ' ويصلح ذلك 

في الترجيح ' ؛ لكن هذا لا يطّرد في خالٍ لأب وأخرى لأمٌ » وكذلك لِعَمَاتٍ 9 ؛ إذ لا 
ميراتٌ : فمنهم من قدم اخالةَ للأب ؛ لأن الميراث ,ّ بن لنا قوة هذه الجهة » فلا يرعى غير الميراث . 
ومنهم من قدم الخالةً للأمَ ؛ إذ لا ميراث » وقرابةٌ الم آكدُ . 

ظ الثانية : نص الشافعى ( رضى الله عنه ) أنه لا مدخل فى الحضانة لكل جدة ساقطة فى 

اميراث » ”* وهى كل جدة يدل بذّكر بين الأنثيين . وهو مشكل ؛ لأنها - وإن كانت ساقطة فى 
الميراث - فاخالة © والعمة أيضًّا كذلك » ولعل سيبه :أن الذ كر الذي ليس بوارث ليس له ولارةٌ 
الحضانة » وهي تدلي به » ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين : 

أحدهما : أنهن لو انفردن فلهنّ الحضانة » ولكنهنّ مؤخرات عن الخالات وجميع المذكورات . 

والثاني : أنهن مؤخراتٌ عن الجدات الوارثات » مقدماتٌ على الأخوات والخالات . 


الثالثة : القريبة الأنثى التي لا محرميةً لها - كبنات الخالات وبنات العمات - فيه وجهان : 


- فقال : والقديم موافق للجديد في جميع هذا الترتيب ؛ إلا أنه في القديم قدّم الأخواتٍ على أمهات الأب لإدلائهنٌ 
بالأم» وهو ضعي » فإذا كان كذلك صح ما ذكرناه وكأنه قال : النص الجديد في جميع يع القول المرتب : أن الأم 
أولى» » ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذ كورء : ثم أم الآنن وجداته المدليات بالإناث وإن عَلَوْنَ 3 ثم أم الجد وأمهاته 
على الترتيب المقدم في الإرث » ثم أم الجد وجُداته كذلك » ثم الأخحوات » ثم الخالات » ثم بنات الإخوة ثم الخالة ؛ لأن الخالة 
م وسْفمَتُها أكثد , ثم العمات وهن بعد اخالات ؛ لأن قراب الأم أقوى فى الحضانة » والقول القدبم تقد الأخوات على أمهات 
الأب » وهو ضعيف ؛ لأن شفقة الأصول أعظم ». مشكلات الوسيط (ق 116 / ب - 155 / ب) . 
)١1(‏ في الاصل « شفقة » والمثبت من (أ) » (ب) . 
(؟) في (أ) : « ويصلح ذلك للترجيح ») . «”) في (])(ب):(العمات). 
(4) غير واضحة في الاصل وواضحة في (أ) » (ب) . 


2005/6 


تزاحم الحاضنين 
أحدهما : أنه لاحضانةً لهي ؛ إذ الحضانةٌ تستدعى خبرةً ببواطن الأمور؛ فتستدعي الحرمية . 
والثاني : أنه تثبت » وذكر الفوراني ذلك » وقال : الخالاث مقدماتٌ على بنات الإخوة » 
وبناثٌ الإخوةٍ مقدماتٌ على العمات كما يُقَدمِ ابنُ الأخ في الإرث على العم . وقال : بناتُ 
الخاللات مقدماتٌ على بنات العمات . 
الطرف الثاني : في اجتماع الذكور, وهم أربعة أقسام : 
الأول : مَخْرمٌ وارثٌّ . فله حنٌ الحضانة » ويترتبون ترتب العصباتٍ في الولاية إلا الأحّ من 
الأم » فإنه ليس بول » وهو متأخخر عن الأصول وعن الإخوة للأب [ مع أنه محرم وارث ] 7" . وهل يؤخر 
عن العم ؟ فيه وجهان : منهم من أثر ؛ للولاية , ومنهم من قدّم ؛ للقَوبٍ والشفقة . وهو الاظهر . 
الثاني : الوارث الذي ليس بمخرم - كبني الأعمام - : ”لهم حقٌ حضانةٍ " في الصبي وفي 
الصغيرة التي لا تُشّتهى دون التي تُشتهى . ْ 
الثالث : النحرم الذي ليس بوارث - كا خالٍ » وأب الأمٌ والعم من الأم » وبني الأخوات - : 
فهم مؤخرون عن الورثة . وهل لهم حقٌ عند فقَدِهم ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : [ تثبت ] 29 للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة . 
والثانى : لا ؛ لأن الخالة أنثى » وانضماعمٌ الأنوثة إلى القرابة مُوَثَر 9» . ثم لا خلاف أن 
المستحت للسلطان أن لعل لينم ظ 
ظهر الخلاف في بنات / الخالات لأجل الأنوثة . وفيه وجه . 0 
الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث . ولا شك أن الأم وأمهاتها مقدماتٌ » إذا 
كنّ من جهة الإناث » ثم بعدهن في الأب والجدات - من قبل الأب - قولان : 
(0) زيادة من (أ)» (ب). - (؟) في (1) : ١‏ لهم الحضانة» . 
() زيادة ضرورية من ( ب ) . 


() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )1١١/5(‏ . 


06 ب حجبببببببببي ب بببببببججبي بجي الْحَاضْئن 

ظاهر النص : تقديُ الأب » فلا يُقدم على الأب إلا الأمٌ وأمهاتها . كذلك قال الشافعيٌ 
( رضي الله عنه ) . ظ 

0111100000ظ”ظصض 
الأب ثلاثة أوجه : / 

أحدها : التقديم ؛ للأنوثة 

والثاني : لا ؛ لأن الآت أضل . 

والثالث : أنه يُتقدم على الأخت للأّب ؛ فإنها فَوَعُهِ دون الأخت للأم والأخت للب والأم . 

وهذا الوجه لا يجري في الخالة ؛ لأنها ليست قَوْعًا » ولكن يجري الوجهان في تقديم الخالة 
على الأب » بل تقديمٌ الخال عليه أولى من تقديم الأتٍ . وكلّ جدةٍ ليست فاسدةٌ فهي مقدمةٌ 
.على كل عصبة تقع على حواشي النسب . ١‏ ظ 

وأما الذكور والإناث على الحواشي إذا استووا في القرب والإرث » فالأنثى أولى » والأخت 
أولى من الأخ . ظ 

ولو كانتت الأكق يعيدة ع وال 24 قزينا# افوهانة+ الممارض الأنرقة والقرانة.. 


نيا نيا فنا 


247/6 
0 سى كم ووم 
السَبَتٌ الثالث للثفقة 


الأولى : أن نفقة المملوك إمتاعٌ » وهوعلى الكفاية . ولا تَشقط إلا بزوال الملك أو الكتابة (') 
وليس عليه أن يُطعمه ويكشوّه من جنس ما يطعم وكتسي » ولكن ما يليق به . ولو اقتصر من 
محر ا 
وبَدٍ . وهل يجب تفضيل النفيس على المخسيس في الكسوة ؟ 27 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه يجب ؛ إذ 24 العادةٌ تقتضى بي ذلك . ظ 

واثاني : لا؛ لأ الرقيق يليق به الخشق وإن كات تفيشا . 

والثالث : أنه لا يُفْرق في العبيد » أما الجواري ء مَيِمَضُل السَرَيّة ” على الخادمة . 


الثانية : قال رسول الله مله : «إذا كفى أحدَّكم طعامّه خادمّه, + حده ودُّحَائّه » فَلشِجَلِسَْه 
معه » فَإِنْ أتى فَلْيروٌعٌ له لقمةّ » ولْيتَاولّها إيّاه ( "© ؛ فترددوا فيه على ثلاثة أوجه : 


(1) أي إذا كاتب العبدٌ سيدّه على العتق . )١(‏ في (أ) : « فإنه ) . 
(©) أي هل يجب تفضيل العبد النفيس على غيره : في الكسوة ؟ . 

(4) في الأصل : « إذا » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(2١‏ الشُرّيّة : هى الجارية التى اتخذها سيدها فراشًا لنفسه رجاءً ولدها . انظرطابة الطلبة ص (؛ .)٠‏ 
(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه (5/ 454 ) 2 ) كتاب ٠‏ الأطعمة » ( 5ه ) باب « الأكل مع 
ار ) بلفظ « إذا أتى أحدّكم خادمه بطعامه , فإن لم يُجْلِسْه معه ء فَلَِْاولُهِ أكلَةَ أو 
أكلتين » أو لَقْمةَ أولقمتين؛فإنوَلِيَ حَرّموعِلاجَه) . ورواهمسلم(/10()1714) كتاب(الإيمان)( ١٠)با‏ بإطعام 
. المملوكمماياكل وإلباسه ممايلتتسء ولايُكلّفه مايغلبه» حديث(17١١)يإسنادهع‏ نبي هريرة قال : قال رسول الله كته : 
١‏ إذاصنع لأحد كم خادمه طعامه. ثم جاءهبه- و قد وَلِي حه ودحَائّه - فَلْيفْعِدُهمعه, فليأكل . فإن كان الطعام مَشْفومًا 
قليلاء فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) . 


06 . سسسب المرربب الْثالت للنفقة : ملك اليمين 

ا 

و ا 5 

الثالئة : : الرقيقة - أو أم الولد - إذا أنت بولد فعليها الإرضاع . » ببخلاف الروجة ؛ فإنها 
بيني عدبا اوسا رنوت عااايوو 

رةس هام وليهاق اخلن ول لزي على ون إل رض وش ره 
السيد فيه (' إلا إذا كان إضرارًا بالولد © . وأما الحرة » فحقّها مؤكدٌ في إرضاع وليهاء فيتوققف 
الفطامٌ على توافقهما الإن أرادت النطلام فلداليخ . وإن أرادت الإرضاع [ بالأجرة ] © وأراد 
الأبُ الفطامَ » فعليه الأجرةٌ وليس له المنعُ . 

الخامسة : لا أصلَّ للمُحَارجة » وهو ضَوْبُ خراج مقدَّر على العبد كلّ يوم » بل على العبد 
ذل التهوو 9 وعان اليد أن تكله ها سائرض 6 . فلوامتنع السيدٌ عن الإنفاق يتاع عليه : 
فإن لم يرغب أحدٌّ في شرائه » فهو من محاويج < المسلمين . 

السادسة ل ا 
دَبْحُها إلا لمأكله » وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضكٌ بنتاجها . 


ورواه الترمذي في سننه ( 4؛ / )١70١7‏ حديث ( 1807 ) ولفظه قريبٌ من لفظ المصنف . 
)١(‏ في (أ) : « وإما ترويغ ) . ظ (0) في (أ) : « ولدها » . 
(5) في (أ) ء ( ب ) : ( إلا إذا كان فيه إضرار » . 

(5) زيادة من (أ) » (ب) . 


(5) في (أ) : 9 وعلى السيد أن يُحمدّله ما يُطيقه ) . وفي قوله هذا إشارة إلى قوله قد : « للملوك طعامه وكسوته » 
ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق ) رواه مسلم في صحيحه ( 1184/57 ) حديث (1137) . 


وجوب حفظ حياة الحيوان بالعلف والسقي ااا سس 249/6 
سودي واوا 


اي 

ولا يجب عليه عمارةٌ داره وقناته وعَقاره وإن أشرفت على الانهدام ؛ لأن الحرمة لذي 
الروح . فإن امتنع من العلف ١‏ ؛ فللقاضي أن يُجبره على البيع ايه والله تعالى أعلمُ 
بو 


ن تند كنا 


(1) الخبط : أوراق الشجر . انظر المصباح المنير ( ١5١ / ١‏ ) . والقاموس المحجيط ص 857/١‏ ) . 


() في (أ) : « لجراحتها ) . (*) ما بين الرقمين ليس في (أ) . 
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223/66 


اعلم أنَّ "© أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع » متظاهرةٌ على أن القتل كبيرة 
متفاحشة ("© موجبة للعقوبة فى الدنيا والآخرة ( 

وموجباته في الدنيا ثلاثة : القصاص © » والدية » والكثفارة © 

أما القصاص ء فالنظر في حكمه عند العفو والاستيفاء» وفي مُوجبه . أما الملوجب » فالنظر فيه 
يتعلّق بالطرف والنفس . أما النفس » فالنظر فيها يتعلق بأركان / وهو : القاتل » والقتيل » ونفس القتل . *؟؟/ب 


الركن الأول 
القتل نفسه 
! 
والموجبٌُ للقصاص منه : كل فعل عَمْد محض » عدوان » مُرْهِق للروح 7 
وقولنا : ( مزهق ) يتناول المباشرة والسبت ؛ فلزم )2 تمييزٌ العمد امخض عن غيره » وكمِيرْ 
السبب عن غيره . وينكشف بالنظر 5 ذ في أطراف خمسة 0 


(1) قوله «اعلم أن » زيادة من (أ) » ٠(ب).‏ (0) في (أ) (١‏ ب): دفاحشة). 
وه ومن الآيات في ذلك قولّه تعالى : ف ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها . .. # الاية[الساء: 51 ]. 
وقوله تعالى : 9 من أجل ذلك كتبنا على ب: بنى إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعًا ... 4 الآية [ المائدة : 7] . ومن الأحاديث قوله مك : ؛ لن يزال المؤمن في فُشَحَةٍ من دينه ما لم يْصِبْ دما حرامًا ) . 
رواه البخارى في صحيحه (114/15) (87) كتاب « الديات » )١(‏ باب قول الله تعالى : 9 ومن يقتل مومنًا متعمدًا فجزاؤه 
جهنم ) حديث (1817) . وقوله مكلو : « لزوال الدنيا أهون عند الله من 5 قتل رجل مسلم » رواه الترمذي في سننه ( 4/ 60 
)١4(‏ كتاب ( الديات 7(6) باب « ماجاء في تشديد قتل المؤمن ) )١755(‏ . وقال في مغني امحتاج (4 / 7 ) ا 
عمد ؛ لأن الكاف تصح توبته فهذا أولى » ولا يتحتم عذابه» بل هو في خط امشيئة» ولا يلد عذاب إن دب ون أصر على 
ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر . وأما قوله تعالى : 9 ومن يَقْجُل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها . الآية 
[ النساء: 41 ع فالمرادٌ بالخلود الكت الطويل ؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم » أو مخصوص 
بالمستحل لقتله كما ذكره عكرمة وغيره 4 . وانظر الروضة ( 181/5 ) . حاشية نور الدين الشبراملسي على نهاية انحتاج ( 1437/1) . 
(4) والقصاص يكون في العمد ا نمحض دون الخطأ وشبه العمد . انظر الروضة ١75/5‏ ) . 
و رك ب ا 
وقد تنفرد عنهما . انظر الروضة )١77/5‏ . 
(1) قال في الروضة 17/4 ) بتصرف : وقولنا: ( كل فعل) ليشمل الجرح وغيره . وقولنا : (عدوان) احتراز من 
القتل الجائز . وقولنا : ( من حيث كونه مزهقنا) احتراز عما إذا استحق حَرٌّ رقبته قصاصًا فُمَدّه نصفين » فإنه لا يتعلق به قصاصٌ 
وإن كان عدوانًا ؛ لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقا وإئما هو عدوان من حيث إنه عَدَلُ عن الطريق المستحق ) . 


0 في (أ) (١‏ ب ) : « فيلزم ) . (8) في () » ( ب) : ١‏ في خمسة أطراف ) . 


254/6 
الطرف الأول 
َي ييز العمد عن شبه العمد 

أحدها : بالفعل 9 . فمن َْلّنُ "© رجلاه » فسقط على غيره فمات » فهو خطاً 
محض 9") 
كان الفعل باختياره . 

الثالث : القصد المتعلق بزهوق الروح ” وبهذا يتميز *» العمد عن شبه العمد . 

وفي 5 : طريقان (©): ١‏ 

(أحدهما) : أن مائُلم حصول الموت به - بعد وجود قَصّْد الفعل والشخص - فهوعمدٌ 
محض » سواءٌ كان قَصْدٌ الفاعل "© إزهاق الروح أو لم يكن قَصَدَ . وسواء كان حصول 
لموت به غالبًا أو نادرًا كقطع الأملة . 

( الطريقة الثانية ) 29 : أن الضابط : « ما يُمٌصد به القعل غالبا في المنقل 2  )‏ » فأما فى 


)١(‏ في()» بع : لقتل وى 
(5) رَلقّت القدمُ رَلْقَاء من باب ه تعب ) : أي لم تثبت تثبت حتى سقطت .ء ويُعدٌَّى بالألف والتشديد» فيقال ؛ أألقته 
. وزلّقته . انظر المصباح المنير ( ١‏ / 985) مادة ( زل ق ) . ظ 


(7) وذلك لأنه لم يقصد الفعل أصلا . «(4) في (])٠(بس) ١:‏ وهذاتمييز». 
(5) أي في ضبط العمد امخض عن غيره وهو شبه العمد والخطأ . 
(3) في (1)» ( ب)  :‏ الفعل » . (0) وتقرأ أيضًا : أولم يكن قَصْدّ . 


(م) في الأصل : « ونادرًا » . والمثبت من (1) 2 (ب) . 

(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الطريق الثاني » . ظ 

)١ :‏ في (1)»(ب) : والمتقلات » والمثقل هو ماليس له حدٌّ يجرح ولاسِنٌ يطعن » كالعصا والحجر. والمْحدّد : هو 
. مايقطع ويدخل في البدنء أو يموق أجزاءَ الجسد , مثل السيف والسكين والأسلحة النارية وغير ذلك . انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته 7١/1‏ ؟78) . 
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نَ 7 4 ع 0 

الجراحات : « فكل جرح سَارٍ 29 ذِي غَرٍ » ؛ لآن قطع الأملة لا يُمصّد به القتل غالبًا . ثم هو 
موجب للقصاص . وهذا ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل . وللمثقّل أيضًا 
أثيرٌ في الباطن » وغَوْرٌ في الترضيص . 1 

والطريقة الأولى [ أيضًاع © مدخولة ؛ لأنه لوضرب كوعه بعصاء فتورم ودَامَ الل حتى 
مات» عُلم حصول الموت به » ولا قصاص فيه ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « قَِيلُ الشَؤْطٍ وَالْعَضَافِيه 
مائة مِنَ الإبل 29 ) وأَيٌّ فرق ببنه وبين ما لوغرز إبرةٌ » فأعقبتٌ ألا وورمًا حتى مات » إذ يجب 
القصاص به . ولو أعقبت ألما دون الورم فوجهان . فإن أمكن أن يقال : المضروب بالعصا ء لعله 
مات فجأةٌ بسبب في باطنه : أمكن ذلك في غرز الإبرة !! كيف وقد نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) أنه لو أبان بعض الأصابع » فتأكل الباقي » فلا قصاص في الباقي » وقد علم حصول السشراية 
به 29 . ونصٌ على أنه لو ضرب رأسه ء فأَذْهَبَ ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء ؛ لأن 
دي ا او ب 1 
الطريقتان © على القولين . . 


(1) أي يَشري في البدن . . ظ 
(؟) زيادة من (1أ) ١»‏ ب). ويعني بالطريقة الأولى : الضابط الأول للعمد امخض . ظ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه ( 5 / 87 ) (71) كتاب ( الديات 6 ( )١15‏ باب في 9 دية الخطأ شبه 
العمد ) حديث (0477: ) بإسناده عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله مك خطب يوم الفتح بمكة , فكبر ثلاث » ثم 
قال : 9لا إله إلا الله وحدهء صدق وغدّه» وتّصَّرعبِدّه وهزم الأحزاب وحدّهء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
ظ تُذّكر وُدُعى من دم أو مالٍ تحت قدمئ إلا ما كان من سقاية احج وسدانة البيت 6 ثم قال : « ألا إنَّ دي الخطأ شي 
العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائةٌ من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها » . 

ورواه النسائي :١ / 8١‏ ) كتاب 9 القسامة » باب وكم دية شبه العمد ) . وابن ماجه ( ؟ / 47/1 ) حديث 
(7777) ثلاثتهم من طرق عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي مله . ظ 
(4) انظر نصٌ الشافعي في مختصرالمزني ص ( 47 7) «الخاوي العبير للعاوردي 0151/17 . وكلمة : ودية) 
ساقطة من (أ) » (ب) . 


(0) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ الطريقان ) . 


3333306 ...ل كتاب الجنايات / تمييز القتل العمد عن الخطأ وسْبهِ العمد 


وا عر الضبط ”على أبي حنيفة ( رحمه الله ) - إِذْ رأى القصدً خفيًا - عَوّل على 
الجارح 9" ؛ فلزمه إسقاط القصاص في التغريق والتخنيق والتحريق 7" . 

112111111110111 
اموت بالسبب : إما أن يكون نادرًا » أو كثيًا » أو غالبًا . وليس كل كثير غالبًا ؛ فإن امرض كنيد 
وليس بنادر ولاغالب بل الغالبُ الصحة . والجذامٌ نادرٌ لاكثيد ولاغالبٌ ؛ فكلٌ ما كان حصول 
ال اد يا باص و كالعصا والسوط وغَزز إبرة لا عقب ورمًا . ولما كان 


. » الضابط‎  : في()؛(ب)‎ )١( 
(؟) أي جعل العمد ا حض الذي في القصاص هوالقتل بالجارح كالسيف والسكين دون اقل بامثقل . انظر : تحفة‎ 
. ) الهداية ( ؛ /لا.ه‎ . )١٠١/٠ ١ الفقهاء‎ 
قوله رواتعر حاب قرز ومدمة الى سيةة رجا حا القيل بالبارة الفصاض ب انغر يفصي‎ )1( 
: : ذلك في المسألة الآنية‎ 

مذهب الشافعية : أنه يلزم القصاص فيما إذا ضربه بمثقل يقتل غالبا - كالحجر - أو أحرقه , أو صلبه » أوهدم 
عليه حائطا » أو أغرقه » أو خنقه » أو دفنه حيّا فمات : وجب القصاص في ذلك كله . وهذا مذهب امالكية 
والحنابلة . انظر : مختصر المزني ص( 5 )١١‏ . الوجيز( ١157/57‏ ) . المنتقى ( 2٠٠١/17‏ . القوانين الفقهية ص( / 
6 الشر ح الكبير(؛ / 47 )١‏ الفروع لابن مفلح (0/ 311 177) عد -1494؟) ودام بن 
)80495١‏ . المغني لابن قدامة ( 588/10 ) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) عياص ا يني في الكل باذار» اكرام يرن اللبدياب إواللنية 
المحدّدة » أو الحجر المْحدّد . 

فأما إن أغرقه بالماء» أو قتله بحجر غير محدّد » أو خنقه » فلا قود ؛ وذلك لأنّ هذا القتل ال - َيه 
عمدٍ » لاعمدٌ محض »ء وفي ذلك الكفارةٌ » والديةٌ على العاقلة . 

انظر : تحفة الفقهاء )١٠١١/* ١‏ . المبسوط 177/75 ؟١5١)‏ . الهداية ( ١7/4‏ 06006 رعس الساتل من 
(51: ) . رد امحتار ( 5 / 4ه ) . الجامع الصغير ص ( ”457 ) . 
(5) في (1) (١‏ ب) : « وكل ما حصل الموت به نادرًا » . ا 
(ه) قال الحموي  :‏ قوله : ( الركن الأول : القتل الموجب للقصاص : كل فعلٍ عَمْدٍ محض عدوان مزهق 
للروح ... إلى قوله : قال : الطريقة الثانية : أن الضابط فيما يُفُصّد به القتل غالبا ثم هو موجب للقصاص وهذا 
ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل » وللمثل أيضا تأثير في الباطن ... إلى قوله : ولا تمسر الضبط 
على أبي حنيفة إذ رأي القصد خفيًا عوّل على الجرح » فلزم إسقاط القصاص في التحريق والتغريق والتخنيق ) ثم - 


كتاب الجنايات / ثمييز التسبب في القتل عن المباشرة 5 للب ب - 0257/6 
سقوط الأطراف بالسراية نادرًا » نصّ على سقوط القصاص فيه » بخلاف زوال اللطائف 
كالعقل والبصر . 

ويقابل عده اند ما كان حتضيرن الموت به غالبا » كالجراحات الكبيرة والمثتقللات و 
فتلحق (© بما يكون حصول امون يه كبرورا + السحيق وخر الرئية 


والمتوسط الذي يكون حصول الموت به كثيرا لا غالبًا - كالجراحات الواسعة فوق غرز 
الإبرة وكقطع الأتملة وكالعصا ”© والسوط - ففي هذا يُنُظرإِلى السبب الظاهرء وهوالجرح 
مزهقًا » فيجب القصاص به ؛ لأن الجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبا وإن لم يكن قدر هذا 
اجرح مزهقا غالباء وما لا يرح فليس طريمًا غالئاء » فاعتبر فيه أن يتحقق كونه - بالإضافة إلى 
الشخص والحالٍ -مهلكاغاليا ثوذلك يختلف باللأشخاص والأحوال؛ تَليكمفيه بالاجتهاد”". 


فإن قيل : لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالبًا » لكن ظنّه صحيححا ؟ قلنا : يبجب 
القصاص ؛ لأن هذا الظنّ » إذا لم يَنْفٍ العدوانَ في الفعل » وهو فى نفسه قاتل © : فلا يكون 


- قال الشيخ : ( والأولى في تعليل مذهب الشافعي أن يترك الضبط ونقول : الموت لا يخلوإما أن يكون نادرًا أو غالبا 
: 
... إلى قوله : و كل ما كان حصول الموت فيه نادرًا فلا قصاص ) . 0 
قلت : ضقّف الشيخ الضبط ثم عاد إليه كما لا يخفى عمن يتأمل ذلك » وإذا كان كذلك كان رجوعًا إلى ما 
كان عليه أولا » وهو قبيح كما لا يخفى . 
اناك لاضن لقي ور زكر راد مي ادن يي ريدن الاين بريد اله 
أثيرًا في الباطن كالجرح , اومس لتر بكار اصيا عي اولان وبل كان داك لجاع ابلراذه في عضن الور 
كما لا يخفى » وبه خرج الجواب . 
وأما في قوله في حد العمد الموجب للقصاص وكزقل ماد شيع مواق مره لززوي رد اي ظ 
إشكال » فإن ماذكره من القيود موجودٌ في صورة ماإذا استوفى الوارث القصاصٌ بغير حضرة السلطان أو الحاكم» 
ومع هذا لا يجب القصاص كما لا يخفى وهو عدوان محض . 
جوابه : أنه لما قال : (موجب للتقصاص ) خرج عن الإشكال المذكور؛ لأن + لجنا - استيفاءً القصاص 
بغير حضرة السلطان غيه موجب للضمان » وإنما ام لافماته على الإمام أو السلطان فيما اختصٌّ به من مصلحة 
الاستيفاء » وبه حرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 15 / ب -157 / ب) . ظ 
(1) في (أ)١(ب): ١‏ فتلتحق » . )١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ والعصا ) . 
5 أي يُوكل ذلك إلى نظر القاضي . (5) في (أ) (١‏ ب) : « فاعل ) . 


256/6 يرءٌٌّةٌنتنٌغٌ8دءكىفى4ميههغخس ‏ كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة 
معذورًا بجهله , بخلاف ما لو صدر هذا من مؤدّب أو أب ء أو من طبيب سقاه شيعًا يقعل 217 
ذلك المريض » إلا أنه لم يَغرف مرضّه » فلا يجب القصاص ؛ لأنه جهل أباح (© الفعل . 

فإن قيل : إذا سَقى غيره دواء يقتل كثيًا لا غالبًا » فهو كالجراحات أو المثقلات ؟ قلنا : 
ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرة / فإِنْ أعقب تغيرًا أو تألم »وجب القصاص ؛ لأن أغشية 
الباطن رقيقةٌ فينقطع بالدواء » فكان إلحاقه بالجرح 49 أؤلى © . ظ 


. ) أباحه‎ ١ : ب)‎ (١ في( (ب):«فقتل». 00 (؟) في (أ)‎ 0١ 
ظ‎ 0 4 0 
. ) ب): ( بالجراح‎ ١١ )( في (أ)ء ( ب) : «وتاما » . (5) في‎ )5( 


(ه) وبعد هذا التفصيل من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) فالضابط عند جمهور الشافعية : أن الضرب بما يقتل غالبا 
عَمْدٌ محض» والضرب بما لا يقتل غالبًا شِبْهُ عمد » سواء كان ذلك بالجارح أو المثقل . انظر : التنبيه للشيرازى ص 
١185١‏ ) . الروضة ( 5/ 4؟١)‏ . مغني انحتاج ( : /3) . نهاية امحتاج ( 1417/1 ) . 


220/6 


الطرف الثاني 
في ييز السبب عن المباشرة 

وما يحصل الموت عقبه (') ينة ينقسم إلى روط له علقم سي 

أما الشرط ؛ فهو الذي يحصل عنده © ؛ لأنه كحفر البثر مع التردية » فإِنَّ الموت : 
بالتردية » لكن الحفر شرطً . وكذا الإمساك مع القتل » والشرطً لا يتعلّق القصاصٌُ به . 

وأما العلة » فما تود الموتٌ » إما بغير واسطة كحز الرقبة » وإما بواسطة - كالدٌشي - فإنه 
يُوَلّد ا جرع والجرخ يُوَلدالسراية » والسرايةٌ ولد الموتَ . وهذا يتعلق القصاص :يه.. ظ 

أماالس لسببء فمالهأَنّد في التُوَلّده ولكنه يُشْبه ©»الشرط من وجه: فهذاعلى ثلاث 0 

الأول : الإكراه على القتل . وهو وجب للقصاص ؛ فإنه شديد الشّبه العلة ؛ لأنه يول 

في المكرو داعيةً القل غالها . 

الثانية : شهادة الزور فإنها ولد في القاضي داعية القل 7ك 
إلجاءٌ شرعًا » والأول حسّا » لكن لما كان كل واحد يُمُضي إلى القتل غالبا في شخص مُعَينٌ لم 
تُقَوق يبنهما . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) لم يُلْحِق الشهادة بالإكراه ©©. 

الثالثة : ما يُولّد المباشرة توليدًا عُوفيًا» لا حسيًا ولا شرعيًا » كتقديم الطعام المسموم إلى 


)١(‏ في (أ) 2( ب): ١‏ عقيبه ) . )١(‏ في (أ)١(ب): ١‏ شرط). 

() يعني يحصل عنده الهلاك . (؟) في (أ)(ب): (١‏ شِبه ). 

,:( مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإ كراه في وجوب القصاص من الشاهد » وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . ظ 


ومذهب الحنفية : هو وجوب الدية دون القصاص » وهو مذهب الالكية أيضًا . 

انظر : تحفة الفقهاء )٠١ 4/7١‏ . المبسوط ١8١/770‏ ) . طريقة الخلاف في الفقه ص ( 497 :447 ) . إيثار 
الإنصاف في آثار الاختلاف ص ( 97/5437) . القوانين الفقهية ص )١8(‏ . الفروع لابن مفلح (0/ 110 ) . 
الإنصاف .)145١144١/95(‏ 


 _ 066‏ ل كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة 
الضيف » ففيه قولان ” 0 
أحذهما : لا قصاص على المقدّم ؛الأن الأكل ليس مُليمًا لا سا ولا شرعا . 


والثاني : يجب ؛ لأن هذا التغرير يُْضي إلى القتل غالبًا في معين :أ الفسحيع آنا الذية 
بجب . وقيل بطرد القولين . 


٠‏ ولووضع لطعم المسموم في ذه عتما على أن انال امقصود سي أكلهنبسااء ذل 
قصاص [ عليه ] (© . وقيل بطرد القولين . فلو "دعا الضيف » وحفر في الدهليز برا » فتردّى 
فيه » فى القصاص قولان ©) الإ يي نا “على ذَفعْه ولم 
يَدّفع ؟ قلنا : هذا على مراتب : 

الأول : أن لا يكون السبب مُهْلِكا كنا لوقع عه عير إدلة ولم بعصي لاحي ززنب 
الدم . أ وألقاه في ماء قليل » فبقي مُشتلقيا حتى غرق » أو حبسه في بيت » فلم يُطلب طعامًا مع 
القدرة حتى مات : فهو الذي أهلك نفسه ؛ فلا دية له ولا قصاصٌ . 

الثانية :أن يكون السبب مهلكا والدفع عسيرًا(» كترك مداواةالجرح» فالقصاصٌ واجب . 

الفاللا» ألامتكرة ميميلك نالعز سياقه كبا الف في قار 11 
السباحة - وهو يُخسنها - ففيه وجهان 00 . ووجه الأيصنات : أنه قل يدهش عن 
السباحة (والسبب في نفسه مهلك © . وفي الدية وجهان مرتبان وأولى بالوجوب . 

(1) إن كان الضيف صبيًا أو مجنوًا » لزم القصاص . وإن كان بالعًا عاقلا : فإن علم حال الطعام وأن به سما فلا 


شيء على المناول أو المقدّم » بل الآكل هو الذي أهلك نفسه » فإن لم يعلم بحال الطعام » فقولان والأظهر أنه 
لا قصاص . انظر الروضة (54/ ١0‏ ) . الغاية الققصوى (5/ 85 ) . مغني امحتاج ( 4 /7) . نهاية امحتاج (154/1) . 


(5) زيادة من ()» ( ب) . (5) في (1) 2( ب) ١:‏ ولو» . 
(4) والأظهر أنه لا قصاص أيضًا كما في مسألة تقديم السَمْ للعاقل البالغ . 
(ه) أي : المقصود قتله . (7) في (أ) ١2‏ ب) ١:‏ ولم يعصبه ) . 


0 في (1) ( ب) : « عسير) وهو صحيح أيضًا . 
(م) والأصح أنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ١85‏ ) . الغاية القصوى ( ”/ 884 ) . 
(9) في (أ) 2( ب) : 9 والسبب مهلك في نفسه » . 


كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة ل ل -261/68 


ظ وري مرتبان . والظاهر : وجوب القصاص ؛ لأن النار بأول 
اللقاء تشنج الأعضاء ؛ ف فتعسر الحركة به 0 . 

ال 11005 1 1 2312320111 إِنَْ غَلِمَ ‏ 

كب التقبامط كما إر قصب مريكا رصيرب عقي لولاا عرسي امه 
- 

أحدهما : يجب » كما لو ضرب مريضًا على طن أنه صحيح » فالجوع السابق - وإن كان 
مُعِيئًا - فهو كالمرض . 

والثاني : لايح ؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكا » وزيادةٌ الجوع الأول هو الذي 
أهلك بخلاف الضرب » فإنه ليس زيادة ذ في المرض ؛ لأنه ليس من جنسه » فلم يمكن إحالة 
الهلاك عليه . 

رشبت ا أ حب اعنام قا اله وفي قدرها قولان : 

أحدهما : الكل ؛ | ١‏ يفرط القفياص كان رالقبية:, 

والثاني : النتصف ؛ لأن الهلاك حصلّ بالجوعين» فهو كما لووضّع فى السفينة التق زيادة 
اي 


ع عد عد 


ذل وعدا علوت ماحم في الروضة بأنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ؟١)‏ . والغاية ( ؟ / 284 ) . 
)في (])2(ب):(وحبسه». 


202/6 


الطرف الثالث 
في اجتماع السبب والمباشرة 

أما الشرطء فلا يخفى سقوطه معهما27©» كالممسك مع القاتل» والحافر مع المودِي ؛ إذ لا 
قصاص عليهما ولا ضمانٌ خلافًا لمالك ( رضي الله عنه ) فإنه جَعَل الممْسِكُ شريكا 9؟ . 

وأما المباشرة مع السبب » فعلى مراتب : 

الأولى : أنْ يَغْلب السببُ المباشرةً . وذلك إذا لم تككن المباشرةٌ عدوانًا » كمّئْلٍ القاضي 
والجلادٍ مع شهادة الزور » فالقصاص على الشهود . فإن كان عدوانًا - بأن اعترف ولي 
القصاص بكونه عالما بالتزوير - فلا قصاص على الشهود » ولادية ؛” لأنه لم يُلْجَأْ © حسًا ولا 
شرعًا » فصار قولُّهم شرطًا محضًا كالإمساك . 

الثانية : أن يصير السبب / مغلويًا بالمباشرة » كما إذا ألقاه من شاهق الجبل » فتلقّاه إنسانٌ ٠‏ 7؟/ب 
بسيفه فقَّدّه بنصفين 9؟) فلا قصاص على الملقى : عُرفَ أو لم يُغرف ؛ لأن إلقاءّه صار شرطا 
محضًا لما ورد عليه مباشرةٌ مستقلة 5 


(1) إذا اجتمع الشرط والمباشرة » فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقط . انظر الروضة ( 4/ +17 ) . الوجيز 
١ ١١/١‏ ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اجتمع الشرط والمباشرة » تعلق القصاص والدية بالمباشرة فقط ‏ كالممسك مع 
القاتل » والحافر مع المردي » فلا قصاص عليهما ولا ضمان . < 

ومذهب المالكية ا ا ا 0 روايتان : 

داهم اشاس مد المسطلف. 

والفائية : أنه يتحيس من اورت 

انظر : الوجيز(؟5/؟؟7١)‏ . الروضة ١/15‏ ) .,القوانين الفقهية ص( . ه”) . الإنصاف ( 455/9 ) . حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ( ؛ / )١57.574‏ . المبدع في شرح المقنع ١١9/2‏ ) . 
5) في (1) (١‏ ب)» : ١‏ لأنه غير ملجأ » . 


(4) في (أ) »( ب)» ١:‏ فقدّه نصفين ) . 


كتاب الجنايات / اجتماع سبب القتل مع المباشرة / اللإكراه على القتل ---- 263/6 

الثالثة : أن يعتدل السببٌ والمباشرةٌ » كالإكراه على القتل » ' فالأقوى لا يُخبط مباشرة 
المكره ؟ فيه قولان (" فإن لم تُوجب القصاصٌ » ففي الدية ة قولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأنها 
ا ا جه الإسقاط » نَل الفعل [ عن المكره] () وجَعْلّه كالآلة . وإن أوجبنا الدية 
ففي طريقها © وجها ٠‏ 

احدهما : مجب 1[ عليهما ] 7 جميعًا ثم يرجع على المكره 00 , 

والثاني : يجب [ النصف ع 20©؛ لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك . فإن قلنا : 
لادية » ففي الكفارة وجهان ©: وجه إثباتها : أنه آثجٌ بالقتل وفاقًا ةك 
دية كما في المي إلى صف الكفار 00 

وإن قلنا : لا تجب » ففى حرمان الميراث وجهان . والظاهه الحرمانٌ ؟ لآنه نه آتع بالقتل . 
والكفارةٌ والديةٌ غرمٌ يمكن نَقْلّهِ إلى المكره بخلاف الحرمان . 

فإنقيل: فماقولكم فى أَمْر السلطان؟ قلنا: فى نزوله منزلة الإكراهوجهان. وجهإحاقه بهأمران: 

أحدهما : أنه يُغلم من عادة السلطان السطوةٌ عند اتخالفة وإن لم يُصَدْح به . وعلى هذه 
العلة يأدحق به كلّ مُتغلْبٍ هذه عادّه وإن لم يكن سلطانًا . ثم وجه التردد : أن المعلوم من عادته 


. ) فإنه قوي لا تحبطه مباشرة المكره‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
(؟) والأظهر وجوب القصاص على المكره أيضًا ؛ لأنه آثم بالاتفاق . انظر : الروضة ( 4 / ه١١ ) . الوجيز ؟/‎ 
. ) ١١8/10 ( الغاية القصوى ( ؟ / 844 ) . مغني امحتاج ( ؛ / 9 ) . نهاية المحتاج‎ ) ١7 


(5) زيادة من (أ)؛(ب) . (4) في الأصل : ٠‏ طريقه » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(0) زيادة من (أ)» (ب). ظ (7) في (أ) (١‏ ب):( إلى المكره ) . 
(7) زيادة من (أ)» ١‏ ب). (8) والأصح أنها تجب . انظر الروضة ( 5/ 170). 


(5) إِذارَمَى مسلمٌ إلى صَفٌَ الكفارء فقتل مسلمًا كان فيهم ‏ فلا دية على القاتل , وتجب الكفارة ؛ قال تعالى : 
99 .. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنٌ فتحريك رقبةٍ مؤمنة ... 4 الآية [ النساء : 7 . انظر الجامع لاحكام 
القرآن ( ه / 75 554) . مغني المحتاج ( ؛ / 1 ) . 


0/6 ...ب كتاب الجنايات / الإكراه على القتل وصوره / حد الإكراه 


هل يكون كالملفوظ [ به ] © على الاقتران ؟ . 

العلة الثانية : أن طاعة السلطان واج على الجملة ؛ كيلا تؤدي مخالفيُه إلى إثارة 
الفتنة 9©. ولذلك نقول : لا ينُعزِل بالفسق . ولو كان الاستبدالٌ به يُثِير الفعة فلا يُشتبدل ؛ 
فتزاحم على الفعل موجبٌ ومحوّمٌ فإنْ لم بخ انتهض شبهةٌ كالإكراه » بخلاف أَمرٍ السيد 
عَبدّه » فإنه يجب عليه مخالفةٌ السيذ ؛ إِذْ لو عاقبه دَفَع السلطانُ ظَلّْمَه » وليس وراء السلطان يَدٌ 
دافعة » فمخالفيُه توك الفتنة .نعم » لو كان العبدُ من طباعه الضراوة » فإذا أغراه يإنسان » 
فالقصاصٌ على السيد كما لو أغرى سَبْعَا » وكذا © لو أغرى مجنونًا هذه » حاله هل (0) 


0 يتعلّق الضمانٌ برقبة هذا العبد وبمال هذا المجنون ؟ أ ل منزلةالبهيمة؟ فيه وجهان ؛ من حيث 


إنه إنسانٌ صورةً » لكنه بهيمةٌ ذ في المعنى . 
فإن قيل : وما حَدٌ الإكراه ؟ قلنا : قد 29 ذكرنا صورته في الطلاق » لكنّا نتعؤض لصور : 
ظ إحداها : أنه لو أكره إنسانًا على أن يُكرة ثالنًا على قَثْلٍ الرابع » فعلى الأول قصاصٌ » 
وفيمن بعده قولان . | 
الثانية : لو قال : اتْمُلْ زيدًا أوعَهًْا وإلا قتلتك » فقتل زيدًا فهو مختار ؛ لأَنْ مَيلّهِ إلى زيدٍ 
ليس إلا عن شهوة» ويّظهر ذلك إذا قال : ” اقْقُل من أهل الدار واحدًا "© وإلا قتلّك . 


الثالئة : أن يقول : اثْيُلٌ نفسَك وإلا قتاتّك . فهذا ليس يإكراو . ولو قال : افْعُلّنِي وإلا 
فافّك» فيذا | كراة ادنع فهل يؤثر الإذثُ في سقوط القصاص والدية ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أَضيعها © أنة:وسقط ؟ لأنه صاحب الحق كما إذا قال : اقتل عبدي . 


والثاني : لا ؛ لأن القصاصٌ والدية تثبت للورثة ابتداءً لا إرثًا . 


(1) زيادة من (أ)» ( ب) . 5) في ( ب) : ١‏ فتنة ) . 


5 في (أ) (١‏ ب) ١:‏ وكذلك ). (4) في (أ)ء(ب) :ههذا). 
(0) في (أ) (١‏ ب) :« فهل ) . (7) كلمة «قد ) ليست في (أ)2(ب). 2 


0 في  )1(‏ ( ب) : اقثّل من أهل هذا البلد » . 


265/6 كتاب الجنايات / الإكراة على القتل وصورة 7777770777 سسسب‎ ٠ 
والثالث : لايجب القصاص ؛ للشبهة » وتجب الدية . ظ‎ 
فإن قيل : إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما 29 ؟ 7 فإن لم يكن "© أحدهما كفوًا‎ 
للمقتول ] نا يجب القصاص؟) على الكفء ِ لأن شريك عير الك يجب‎ [ 
07 القصاص عليه كشريك 5 10 وشريك العبد في ل البسين‎ 


وإن كان أحدهما صبئًا » وقلنا : إن فعل الصبئ - خعاً : فالخعر بشري ا عاط رو كن إن 
كان امول شقاء الييخيل أن يجب القضادة على الخائنا: »الأنّ خحظأه فيجة الأكزاده قهز 
ظ كما لو أكره إنسانًا على أن يرمي إلى طَلَلِ "© عَرَفَه المكرة إنسانًاء وظّه الرامي جرثومةً » ففي 
وجوب القصاص وجهان ”2 . وَجَْهُ الإيجاب : بعل المكره مباشرًا وجَغْلٌ المكره آله له ؛ لأنه 
لون امه . وعن هذا اختبط 7»الأصحاب في المكره على إتلاف المال 7 "2 » هل يُطالب 
بالضمان ؟ فعلى وجه : لا يطالب أصلا ؛ لأنه كالآلة "© , 


ولو أكرهه على صعود شجرة ء فَرَلِمَتْ رجْلّه فمات وجب القصاص على المكره » ولم 
بجعل كشريك الخاطىء ؛ لأَنّ هذا الخطأ وَلّده إكراهه بخلاف جمهّل المكرو وَصَبَاةٌ » إن فيه 


وجهين . 
)١(‏ يعني على المكره والمكرّه . (0) في (أ) (١‏ ب):« ولم يكن ») . 
(6) زيادة من (أ) » ( ب) . ٠‏ (4) في (أ) 6( ب) :فلا يجب ») وهو خطأ. 


(5) يعني كشريك الأب في قتل ابنه » فلا يقتل الأبُ » بل يقتل الشريك » لأنه كفؤ للابن . وعليه » فل وأكره الأبُ 
أجنبيًا على قتل الولد » أو أكره الأجنبين الأب » فالقصاص على الأجنبي . انظر الروضة (185/9) . 

)١(‏ زيادة من (أ) ‏ (ب). 

(0) الطلل : بفتح الطاء واللا حاتي المرتفع » ويقال لشخص الإنسان : طلل وطلالة . انظر تهذيب الأسماء 
واللغات .)١88/1١/5١‏ 

(8) والصحيح أنه يجب القصاص على الآمر دون الملأمور . انظر الروضة ( )١١5/9‏ . 

(9) في (1)ء( ب): ١‏ اختلف ) . 0١‏ في(])١(ب):«مال).‏ 

.)١ 57 /9( والأصح أنه يطالب بالضمان » لكنه يرجع بالمغروم على الآمرء هذا هوالمذهب . انظر الروضة‎ )١١( 


266/6 ل دلبلل كتاب الجنايات / ما لا يُياح بالإكراه 
فإن قيل : فما الذي ُتاح بالإكراه ؟ قلنا : لا ئتاح به © القتل والزناء ويتاح به إتلاف المال » 

بل يجب . وتباح به الرّدة » وفى وجوب التلفظ به © وجهان 2 , منهم من لم يُوجِبِ ؛ 

ظ لاتصاُب فى الدين . ويُتاح سَوْبُ الخمر بالاكراه » وفي وجوبه خلافٌ مرتب على الردة وأولى ‏ > 

بالوجوب . والإفطارٌ في الصوم يبغي أن يُقُضَى بوجوبه . 


لن نا فنا 


(1) قوله « به » ساقط من (أ) 2( ب). (0) في (أ)(ب):«بها). 
(©) والصحيح أنه لايجب النطق بكلمة الكفر» وعليه فالأفضل أن يثبت ولايتلفظ وان قُتِلّ . انظ رالروضة(9/؟47 256 


20/706 


الطرف الرابع 
أن يكون السبب من الآدميّ والمباشرة من بهيمة 
كما إذا ألقاه في تيار بحر فالتقمه الحوثٌ قبل الغرق » فيلزمه القصاصٌ ء ويْتَدّل فِغْلٌ الموتٍ 
منزلة جوح السكين . 
ولو (© ألقاه في بثر عميق ‏ وكان في عمقه نَصْلَ منصوب فماتٌ [ به ] 9 وجب 
القصاص . وخرج الربيع قولا : أن الدية تجب دون القصاص ؛ اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه 
شبهةً في الدفع . وإن ألقاه في ماء لا يُغُرق /» فالتقمه الحوتٌ من حيث لم يَشّعر اللي : فلا يجب 
عليه إلا الديةٌ . وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاصٌ . 
ولو أمسلك إنسانًا وعرضه للشبع (”حتى افترسه ©؛ وجب القصاصٌ والجنونٌ الصّاري 
بطبعه كالسبع والحوت » وإن لم يكن ضاريًا اعتبر اختياره في قطع السبب . 
فروع أربعة 
الأول : لو أنهشه حية أو عقربًا - يَفْتل مثله غالبًا - لزمه القصاصٌ ء ورّلت الحيةٌ منزلة 
السكين . ولو كان لايقتل غالبا كان كغوز الإبرة © 
الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أوحيّة فنهشئه » فلا قود ؛ لأن الغالب أنه يَفِكُ» وإن كان ضاريًا 
فهو كالإنهاش . ظ ظ 


دع ممأ 


الثالث» لوجع يتوين سخ في نيك تادرسة »وجي التصاصن . وإن كان بدله حيّة 
مو ا و ادي ل 


لولضدرك كذلكت . 


000 < (0) زيادة من (أ)2٠(ب).‏ 
(5) في (أ) » ( ب) : ( فافترسه ) . 

(5) انظر تفصيل الحكم في ذلك في الروضة (8:174/5؟١).‏ 

(0) في (أ)»(ب):١يتوثب‏ ). 


00 ...بل كتاب الجنايات / إذا تسيب الادمي في القتل وباشرته البهيمة 
الرابع : لو أغرى به كلبا أو سَبْعَا في صحراء» فلا قصاص بخلاف البيت ؛ فإِنّ السبع في 
أ لمضيق ية يقصد » وفي الصحراء يتوحش (') . 


إن كان ضاريًا في الصحراء ولم يكن الهرَبُ ممكتًا : نزم القصاص » فإن كان الهرب مكنا 
فتخاذل 2غ فهو كترك السباحة . 


تن نا تنا 


. ب):( يتحرش ). (؟) أي فتخاذل الرجل ولم يهرب من هذا السبع‎ (١ في (أ)‎ )١( 


200/6 
الطرف الخامس 
3 طرآن البأشرة على 0 أو السبب لي الي 


فالقاتل هو الثاني ؟ لاقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قط هذا ا ؛ والثاني من المرفق 
فمات » إن القصاص عليهما ؛ لأن ألم 00 الأول ينه ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية ويبقى . 


ولو قطع الاول 00 ل ل يَعقّ إلا 0 0 7 عله 00 بنصفين يي 
اا 7 > أنه 
وت وسدوو از سمي راكاد ماديا ز با تووم لج القسانى ونب ظار يدن 
ماود جا ل ليان نان و ياب 
فَأمّا إذا إذا جرح كل واحد جراحةٌ فمات السراية؛ أو حَرٌ أحدهما الرقبة » والاخدٌ قَلَ 
بنصفين بنصفين 20 معًا » فهما شريكان "2 . 


فقد تنخُل من هذا : أَنَّ العمد المحض العدوانٌ المزهق للروح سببٌُ القصاص . ولا يَردُ على 


(١)في(5أ)ء(ب):«وإن).‏ 00 في (1أ) »(ب) : «الألم) . 
(5) المراد بحركة المذبوحين » الحالة التي لا يَتْقَى معها الإبصار والإدراك » والنطق والحركة الاختياريان » فقد يُقَدٌ 
لتحي تمر ركرك إحخازه في اعت على » برل رركم كلمات اكنها ااتضام . وإن انتتظمت» 
فليست صادرةً عن رَوِيّة واختيار . 

وهذه الحالةبُسمى حالةف اليأس » ولايصح فيها إسلام كافرء ولاشيء من تصرفاته » ويصير امال للورثة؛ فلو 
مات قريب لمن انتهى إلى هذه ا حالة » لم يورث منه » وكما لا يصح فيها إسلامٌ كافر» لا يصح فيها ردةٌ مسلم ‏ 
والعياذ بالله 'تعالى . انظر الروضة )١:45/9(‏ 
(5) في (أ) »( ب): ١‏ نصفين ) . (5») في (أ)(ب): دوكان). 
(5) في (1أ) 2( ب):١‏ نصفين ) . (7) وعليهما القصاص 


000707006 ل سب كتاب الجنايات , إذا تعاقب مباشران على القتل 


الحدٌ مالو استحق ق حر رقبة إنسانٍ فقدّه بنصفين لأنّه لاعدوان به "2 من حيث كوثه | إزهاقاء 
بل من حيث الإساءة في الطريق ق ؛ فلذلك لم يجب القصاص . فإن قيل : ظنٌ الإباحة » هل يكون 
شبهة ؟ قلنا : إذا قتل م ويه ار . وإن كان قد عَهِد 
مُرَدًا » ولكنّه أشلّم و 0 يَشْعْر به فقولان . 

أحدهما : السقوط ؛ للظيٌ الى ©» على الاستصحاب . 

والثاني : يجب 7“»؛ لأنّه غير معذور في هذا الظنّ ‏ إذ لايَحِلٌ للآحاد قَثْل لمرتدٌّ» وكذلك 
لمح سس يوي ا و د 
ولم يعهده مسلمًا فقتله» فإذا هو مسلم» فلا قَوَدَ وتجب الكفارةٌ » وفي الدية قولان ؛ لأن القتل 
مباح بهذا الظنْ » وهو معذور : 

[ أحدهما: تجب ؛ لأنها ضمان امحل » وذلك لايختلف باختلاف حال المتلف . 

والثاني : أنها لاتجب 27 ؛ لأنها - وإن كانت عوضًا - فليست على مذاق الأعواض 
ا حضة ؛ فإنها بدل للنفس . وتجب الكفارة قولا واحدًا ؛ لأنها تجب من غير تقصير ] 9©: 

ولو قتل إنسانًا على طَنٌ أنه قاتل أبيه » ففي وجوب القصاص قولان » : 


اخنهيا: بصيو لأنة قر ةدر ف 00 


(0 في(أ)(ب):ونصفين). 0 )في ()(ب):١قيه).‏ 0 

() في الأصل ٠‏ قولان » والمثبت من (أ) (٠‏ ب).٠‏ (4) في (]) 0( ب):«المبنِيَ ) . 

(5) وهذا هوالمذهب . انظر : روضة الطالبين47/52١)‏ ا ا . مغني المحتاج ( 5 / ١4‏ ) . 
نهاية امحتاج ( 17" )١‏ . 

(2) وهذا هو الأظهر . انظر : الروضة ( ١417/5‏ ) . مغني ( 1١7/4‏ ) بلا ررد 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . 

)0( في الأصل : ( وأما لو ظنه قاتل أبيه » فقولان ) . والمثبت من (أ)» ( ب) . ظ 
() وهذا القول هو الأظهر وهو المذهب . انظر الروضة ( 57/9 )١‏ . الغاية القصوى 887/1١‏ ) . مغني امحتاج 
)١4 /4 (‏ . نهاية امتاج ( 5١6/17‏ ) . 


كتاب الجنايات / إذا تعاقب مباشران على القتل. 2/1/6 


الثاني : لا يجب ؛ لأن هذا الظنّ ما مهد عُذّره ع ()؛ لأن القتَلّ مباح بهذا الظن » لكنّه غير 
معذور ولهذا نقطع بالوجوب إذا قال : تَيكلتٌ أن أبى حَئ . 

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولي الدم » فلا قصاص . وإنما القولان إذا تنازعا . 

ومنهم من طرد القولين ؛ لانه ظَنّ من غير مُستنٍ شرعيّ . 


># # يه 


1) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . 


272/6 


الركن الثانى 


يفا 
يفا 
يفا 


وَوْطُ كونه (© مضمونًا بالقصاص على الجملة : كوه معصوما . والعصمة ُستفاد 
بالإسلام . والجزيةٌ والأمانُ يتنرّلان © منزلته . والحريئ مهدرٌ » ” والْوْتَدُ كذلك "في حقّ 
المسلم » ولكن في حق الكافر © الذَمِّن والمرتدٍ إذا قتله [ فيه ] © حلاف 29 . 

ومَنْ عليه القصاص معصومٌ في حق غير المستحجق . 

الاي كمي بعصو بالفمياض عن اندي . وعن المسلم فيه وجهان » مثارٌهما : الترددٌ 
في أنَّ الحدٌ للمسلمين » والإمامٌ نائئهم ؟ أو إضافةٌ الحدٌ إلى الله تعالى كإضافة القصاص إلى 
إنسانٍ معينٌ حتى لا يظهر أثره في حق غيره ‏ ؟ . 


+ جد د 
(01) في () (١‏ ب): ١‏ وشرطه أن يكون » . () في (1) (١‏ ب): ٠‏ يُتَرلان). 
5 في (أ)٠(ب):١وكذلك‏ المرتد ).2< (4) كلمة:«الكافر) ليست في(]):(١ب).‏ 


(5) زيادة من (أ) ©( ب). 

(1) إذا قتل الذميئ مرتدًا » فلا يقل الذمئ على الأظهر . وإذا قتل المرتدٌ مرتدًا» قي به » ويُقدم قله القصاص 
الواجب عليه على قتله بالردة ؛ لأنه حٌ آدم » فإن َف عنه على مال : أَيْدٌ من تركته ول بالردة . ولا ديةلمرتد 
وإن قتله مثله ؛ لأنه لاقيمة لدمه . انظر : الغاية القصوى ( 87/١‏ ) .مغني المحتاج ( 4 /17) . حاشية أحمد بن عبد 
الرزاق المغربي على نهاية اتاج (779/17) . 

(0) والأصح المنصوص أنَّ الزاني المحصن لو قتله مسلمٌ , فلا قصاص عليه . انظر : الروضة ( 44١/5‏ ) . مغني 
المحتاج ( ؛ .)1١١/‏ ظ 


273/6 
الركن الثالث 
القاتل 

وشرط وجوب القصاص عليه أنْ يكون ماتزمًا للأحكام ؛ فلا قصاص على الصبئٌ » 
وامجنونٍ ولا على الحرين . ويجب على الذميّ » وفي السكران خلاف مبن على أنه يُشلك به 
مَشلك الصَّاحى أو المجنون 20 ؟ , 

هذا هو النظر/ فى صفات القتل والقتيل والقاتل» ووراءً هذه صفاتٌ هي نسبةٌ بين القاتل ؟؟/أ 
والقتيز”"لا يمكن تخصيصه بأحدها "وهو ألا يفضل القاتلُ القتيلَ بالدين والحرية والأبوّة . وقد 
تُعتبر فضيلة العدد والذ كورة وتأيّدِ العصمة عند بعض العلماء (”"فمجموعٌ هذه الخصال ستة ©: 

الخصلة الأول من خصال الكفاءة : التساوي في الدين الحق : 

فهذه الفضيلة في القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداءً » فلا يقتل مسلمٌ بكافر » ويُقتل 
اليهوديٌ بالنصرانك ومعتمد هذه الخصلة قوله ملقم  :‏ لا يُفتل مؤمنٌ بكافر 29) . 
فروع أربعة ظ ظ ظ 

الأول : لوقتل ذم ذميًا ء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود : اهْقْصٌ منه ؛ لأن المساواة شرط 
لينعقد القتلٌ سبًا للوجوب » فما طرأ بعد ذلك لا يمُنع الاستيفاء . ولو أسلم الجارخ بين الموت 


)١(‏ والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدّي بسكره » ولثلا يؤدّي تركة إلى ترك القصاص » وإلا فمن 
وأَلِْقَ بالسكران مَن تعدّى بشرب دواءٍ مُزيل للعقل . وأما غيئ المتعدّي بسكره » فهو كالمعتوه ؛ فلا قصاص 

عليه : انظر الروضة ( ١44/59‏ ) . مغني المحتاج ( ؛ / ٠١‏ ) . نهاية امختاج (107/ 3610 ) . 

609 في (أ) » ( ب) ١:‏ لا يمكن تخصيصها بأحدهما ) . 

ظ 0( في (]أ) 2( ب): ١‏ فمجموع هذه ستٌّ) 5 

(؛) رواه البخاري في كتاب ١‏ الديات » باب ١‏ لا يُقتل المسلم بالكافر) حديث (1418) . 


06 ...... ... بل كتاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاص ‏ 


والجرح فالنظك إلى حالة الجرح ؟ أو إلى حالة الموت ؟ فيه وجهان (2 . 

الثاني : إذا قتل عبدٌ مسلمٌ عبدًا مسلمًا لكافر» ففي وجوب القصاص وجهان 7" : 

أحدهما : يجب ؛ لأنّ الكفاءة بين القتيل والقاتل موجودةٌ » والسيدٌُ كالوراث . ولومات 
ولئٌ القتيل الذمئ - بعد أن أسلم القاتلُ بعد القتل وقبل استيفاء القود - فالمذهت ثيوتٌ 
القصاص لهذا الذمئّ ؛ لأنه في حكم الإرث والدوام . 

الوجه الثاني : أنه لا يجب ”2 ؛ لأنّ هذا القصاص يجب ابتداءٌ للسيد - وهو كافر - ولا 
يجب للعبد حتى يُوَرّثْ منه » ولايمكن تسليط كافر ابتداءً على مسلم . 

عار سارب مان و سر رسن 
للتساوي . وقيل : المرتدٌ مُهُدَ ااي بغري :رايدب لاط اخربي عي لزني . أمّا إذا قتلّه 
ذمئ © , فثلاثة أقوال : 

أحدها : ( أنه يجب القصاص لعمده : ودية خطنه "لأنه ساواه في الدين » والمرقد ليس 
بمهدر في حمّه . 

والثاني : لايجب ؛ لأنّه مهدر » والذمئ معصوم 7) 

والثالث : قاله الإشطخريٌ : يجب القصاص سياسةً » ولا تجب الديةٌ ؛ لأنه غير معصوم . 


الرابع : المرتدٌ إذا قتل ذميًا » ففيه قولان : 


)١(‏ وتوضيح هذه المسألة كما قاله في الروضة (1 / : أنه ( لوجرح ذمي ذميًا أومعاهدًاء وأسلم الجارح. ثم 
[ جا ل امسر ير يم . وانظر مغني ا محتاج ( 4/ 
5) » نهاية المحتاج ( 715/1 ) . 

. (؟) في الأصل : « قولان » والمثبت من (أ) (ب) . 

() وهذا الوجه الثاني هو الأصح عند المتأخرين من الشافعية . انظر الروضة (955/ )١5١‏ . 

| (4) أي قتل المرتدٌ مرتدا . (5) أي إذا قتل المرتدٌ ذم . 

(7) في (أ) »( ب) : « أنه يجب القصاص بعمده » والديةٌ بخطقه » . 

(0) وهذا القول هوالأظهر. انظر: الغاية الققصوى (؟//8) . مغني المحتاج ( 4 )1١/‏ . نهاية امحتاج (/17410) . 


كتاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاض 227272707 لس 278/6 

أحدهما ١‏ : اختياز المزني : أنه يُقَتل كالذّمَيِينٌ © : 

والثاني لا لأ خزمةالإسلام قي ؛ وله لايجوز لذي نكاخ الرتدة ‏ ولا يح 
استرقاقها . 

الخصلة الثانية : الكفاءة في الحرية : 

فلا يُقتل الث ولا مَنْ فيه شِقْصٌ من الحرية برقيق » كمالا تقطع يدّه بيده وفاقًا . ثم طرآن 
الحدية أو الرّق على القاتل بعد القتل ”لا يمنع من استيفاء القود كما في طرآن الإسلام . 
فروع ثلاثة 

الأول : الناقص مقتول بالكامل . والمستولدة والمكاتبة حكمُهما حكمٌ القِنْ [ في 
القصاص] 9 . والمكاتب إذا قتل عَبِدَ نفسه لم يُقُل به ؛ لأنه سيدُه وإن كان هو أيضًا رقيقا . ولو 
ابام لاد ا ل 00 
ليس مُْتَقدًا ؛ لأنه د يستحق العتق بعتاقه » فلا يكون شبهة © . 

الثاني مَنْ نصفه حث» ونصفه عبدٌ - إذا قتل م مَنْ هو في مثل حاله - قال العراقيون : يجب 
لو ب سي ويد 
في القاتل جزءٌ من الحرية ولو العشر » وفي القتيل جزءٌ من الرق ولو العشر ؛ لآنّ كل جزء من 
0 بوالا رات زرك إلى اسبلار بتاور 


. زيادة ليست في النسخ‎ )١( 


. )١17/ 4 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر مغني امحتاج‎ )١( 
في (أ) »( ب) : « الرق » وهوخطأ . (5) زيادة من (5أ) 2( ب).‎ )"( 
يعني فلا يكون شبهة في دَرْءِ الحدٌ عنه . (5) كلمة « جزء ؛ ساقطة من (أ)» ( ب).‎ )5( 


7) انظر تفصيل هذه القاعدة في الروضة ( 785/5 - 7837 ) . 


1ع أذ آذآ ا و رح ع نيم كتاني لقنا راك رلا تقذ نالك يولناه 
بالغة ما بَلَعَتُ » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يراد على دية الحدّ » بل يط عنه قد نصاب 
السرقة 29 . 

الخصلة الثالثة : فضيلة الآبوة : 

قال رسول الله َه « لا يُقتل والدٌ بولده 9 ) قَفْهِمَ منه أن الولد لا يكون سبا لإعدام مَنْ 
هو سببٌ وجوده ؛ فيتعدّى هذا إلى الأم والأجداد والجدّات . وذ كر ضاحب )0 التلخيص ) فى 
الأجداد والجدات قولا » واقتصر على النسب القريب في الوجود . وهذا ضعيفٌ ؛ ولهذه العلة 
منعنا أن يقتل الابنٌ أباه الحرييى » أو الزاني امحصن إذا كان الابنُ جلادًا . وكأنٌ الخلل في الاستيفاء 
وي ا وود و د اي 
0 000000 
فرعان 

احدهما را اساي 
قصاص نفيه » فسقط ؛ إذ ل 0 

وإن لم تكن زوجة [ الأب ] (© استحقٌ كل واحد منهما قصاصٌ صاحبه » ولم يستحقٌّ 
أحدٌ قصاصٌ نفسه إرثًا (» عن قتيله ؛ لأن القاتل محرومٌ عن الميراث . 

ولو بادر أحدّهما وقتل آخر © سقط القصاص عن البادر ؛ لأنه ورث قصاص نفسه عن 
أخيه القتبل » إن قلنا : إن القتل بالحقٌ لا يحرم الميراث . وعلى هذا , إذا كان يستفيد بالمبادرة 


)١(‏ انظر رعوس المسائل ص ( 455 ) . ظ 

(1) الحديث رواه الترمذي في سننه ( 4 )١4()17/‏ كتاب « الديات 4(6) باب ( ما جاء في الرجل يقتل ابنه » يُقَاد 
منه أم لا) حديث ( ١4.٠١‏ ) يإسناده عن عمر بن الخنطاب قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « لا يُّقاد الوالد 
بالولد ) . ورواه أحمد في مسنده )15/١(‏ حديث (18) . 

. ب). (5) كلمة : « إرثًا ؛ ساقطة من (أ) » ( ب)‎ (٠ ص زيادة من (أ)‎ ٠ 
. (ه) كذا في الأصل » ولعلها « الآخر» كلمة : «آخر ) ساقطة من (1) »9 ب)‎ 


كتاب الجنايات /يُقتل الرجل بالمرأة قصاصا 77ل ل 277/8 


تخليصٌ نفسه ‏ فلو تنازعا في السبق » فالوججة : أن يُقَدم مَنْ سبق استحقاقه » ويُقرع © يينهما إذا 
تساويا . 

ومهما اويا في قعل الأبوين» فلا فزق بين أن تكون الم زوج أولاتكون 7©؛ إذ اسيل 
إلى توريث أحدٍ القتيلين من الآخر . 

الثاني : لوتداتمى رجلان لقيطًا أو وَطِنَا منكوحةً بالشبهة فلك بول فقله نم هما قت 
الحاق القائف . فلا قصاص في الحال ؛ لأن أحدهما أب وقد اشتبه الأمر» فهو كما [ لو] 7" 
اشتبه إنامٌ نج بإناء طاهر » فلا يجورٌ استعماله من غير اجتهاد . فإن أن القائفُ بغي القائل 
اققْصّ من القاتل » إن ألحقه به فلا . 


الخصلة الرابعة : التفاوت في تأيد العصمة : والمذهب امسر بل يُفتل الذمئٌ ب 


بالمعاهد كما يقتل المعاهدٌ به » وفيه احتمال . 


لويس سيا ا وي 
ديتها كفوًا للرجل . فإذا قتلت المرأة رجلا قال : لا يقنع بدمها » بل يطلب معه شطر دية [ من 
تركتها مع قتلها أيضّاع ©) . 

فرعان ظ ظ ظ 
أحدهما : في الخنثى . إذا قطع الرجل ذَكَرَ ُنتى مُشكل * وسَّفْريْهِ » فلا قصاصٌ في 
الحال ؛ لاحتمال أن المقطوع امرأةٌ » وكذلك إن كان القاطعٌ امرأةٌ لم يجب ؛ 77 لاحتمال أن 
المقطوع رجلٌ » والشفران زائد . فإذا تين الحال لم يَحْفَ © الحكم . 


)١( .‏ في الأصل : « أو يقرع » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(؟) أي لا فرق“بين أن تكون الأمّ زوجةٌ للأب وَقْتَ القتل أو لا تكون زوجة له .. 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (5) زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا . 
(ه) الخنشى المشكل هو الذي لم يَتبينٌ بَعْدُ كونه ذكرًا أو أنثى . 


(5) مابين الرقمين ساقط من (أ) »( ب). 


2/0/6 


فلوطلب المخنثى - في الحال - الديةَ وعفا عن القصاص » سلمنا إليه ديةٌ الشفرين وحكومة 
الذ كر 7 وقدرناه امرأة أخدنا بأحسن التقديرين واقتصارا على المستيقن ؛ د تقدير الذكورة 
يزيدٌ على هذا لامحالة . . 

ان 0 القصا »وقال لايك ؛ لأ أستحقٌ "١‏ القصا (١‏ 

وإن لم يَغف عن القصاص» و من تسليم شيء؛ لأني أستحقٌ (' مع القصاص 
شيئًا لامحالة : فإن كان القاطع رجلا » فالقصاصٌ محتمل في الذكر ”” فلا تُقَدّر ديئه “» بل 
مركت : اليه قل" الاخرورن :مرق سستكوية ري بالإضافة إلى حالة الذكورة » أو دية الشفرين 
وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة . ويكون المصروف إليه - بكل حال - أقلّ من مائة 
من الإبل [ ويصرف إليه » فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير 
الذكورة ] 9 , 

وإن كان القاطع” امرأة » فلا تُقَدَّردِيةٌ الشفرين ؛ لإمكانٍ القصاص فيه » بل تُقَدّر حكومة 
"الذذكنيوالا شين ضهان تقلاير الأدونة :و يعورف إلبه 6اقانة 1 :مين لير مدكرمة الشفرين مع دية 
الذكر على تقديرالذ كورة . وإِنّ كان القاطع » خنثى مُشْكلا » لم يُضْرف إليه شىثٌ ؛ إِذّْ يحتمل 
أن يكوا رجلين أوامرأنين » فيجري القصاصٌ في الإليتون» الرائة بالزائد » والأصليةٌ بالأصلية . 
ولو قطععت امرأةٌ آلةَ الرجالٍ » والرجل ”© آله النساء فلا يَُصَوّر القصاصٌ ؛ فعلى كل واحدٍ 
حكومةٌ على تقدير كونها " زائدًا» بشرطٍ أنْ لا تزيد على تقدير الدية فيها » فإنه لو كان رجلا 
فرما ككون حكومة في شفريه أكثر من د دية امرأة » فلا يجب إلا ما دونه :ومن الأصتحات م 
قال : إذ بَعْفَ يَغُف عن اللقصاص »ء وكان القاطعٌ رجلا أو امرأةٌ فلا يُضْرَف إليه شيم في الحال 
"لأ ما يطالب به © ليس يُدرى أهو حكومةأم ديد ؟ . وهو ضعيقٌ . 


الفرع الثاني : ”© إذا كان الجاني رجلا ء وكان الجر عليه يدّعي عليه بأنك 7'©أقررتَ 


كتاب الجنايات / إذا كان المجني عليه خُتْتّى 


)١(‏ في (أ) 6( ب):١‏ وقدرنا أنه امرأة ) . (؟) ساقط من (أ) 2( ب). 
)في (أ) (١‏ ب) : « فلا تقدر دية الشفرين » . (5) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . (5) في (أ) (١‏ ب ) : أو الرجل » . 
69 في (أ) (١‏ ب) ١:‏ كونه) . () في (أ) »( ب) ١:‏ لأن ما يطلب منه » . 


(9) كلمة « الفرع ) زيادة من (أ) » ( ب) . 20٠١‏ في (أ)2(ب):١بأني‏ ). 


كتاب الجنايات / تُقْتل الجماعة بالواحد قصاصًا إذا اشتركوا فى قتله ل 279/6 


بأني رجل ؛ فلي القصاصٌ في الذّكر » وقال الجاني : بل أقررتٌ بأَنّك امرأةٌ » ففيه قولان : 
أحدهما : القول 1 الجاني ؛ إِذِ الأصل عدمُ القصاص 9( . 
والثاني : القول قول المجنيع عليه ؛ لأأنا نحكم له بالذكورة بقوله إِنْ تقَّدمَ على الجناية » فكذا 
إذا تأخر. 2 0 00 
الخصلة السادسة : التفاوت في العدد : 
ولايؤثر”” ذلك » بل تُقتل الجماعةٌ بالواحد إذا اشتركوا في قتله » والواحدٌ إِذا قتل جماعة 
يِل بواحدٍ وللباقين الدّياتُ . وإنما يوجب القصاص على كل شريك ؛ لأنه قاتلّ بفعله » وفغل 
شريكه منسوتٌ إليه برابطة الاستعانة وكمل (©به فغله حسمًا للذريعة , لكن يُشُْترط9 )أن يكون 
فل شريكه عمدًا مضمّناء وإن كان خطأ / فلا قصاص على الشريك » لخروج الفعل عن كونه ,»ري 
موجباء خخلاهًا للمزني ( رحمه الله ) *». فيجب القصاصٌ على شريك الأب 9©؛ وعلى الذميّ 
إذا شارك المسل في قتل ذميئ , وعلى العبد إذا شارك الح في قتل عبد » وكذا كل عامد ضامن » 
خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) " . 
ولو شارك عامدٌ غير ضامن كشريك الحربيّ ومستحق القصاص والإمام في قطع يد 
السارق » وكما إذا جرح جارحٌ حرييًا أو مرتدًا » فجرحه الآخر 7 بعد الإسلام » ففيه قولان : 


. )١58/5( وهذا القول هوالأظهر كما في الروضة‎ )١1( 

ظ (0) في (أ) »( ب ): «فلا يؤثر ) . 5 في(أ)2(ب):«فكمل). 

(4) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ لكن بشرط ») . (5) انظر الروضة .)١51 7/951١‏ 

(7) يعني أنه يجب القصاص على شريك الأب في قتل ولده » وعلى الأب نصف الدية مغلظة . وفارق شريك 
الأب شريك المخطىء بأن الخطأ شبهةٌ في فعل الخاطىء » والفعلان مضافان إلى محل واحد ء فَأُوْرَثَ شبهة 
القصاص كما لو صدر من واحد . وشبهةٌ الأب في ذات الأب لا في الفعل » وذاثٌ الأب متميزةٌ عن ذات 
الأجنبئ » فلا تُورث شبهةٌ في حقه . انظر مغني امحتاج ( 4 / )7٠١‏ . 

(0) انظر رعوس المسائل ص ( 50 ) . رد اختار ( 5 / 85 ) . 

(8) في (أ) (١‏ ب): «عامدًا ) . (9) في (أ)2(ب):(أخر). 


06 .ل كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 

اخدهما: أنه يحب كماف: شريف الأ #الوجوة العمدية 07 

والثاني : لا ؛ لأن الفعل انُضَّفِ بكونه مبانحااء فاكتسب صفةٌ من هذه الأسباب كما 
اتصف بكونه خطأ » فر جع الخلل إلى وصف الفعل . ظ 

والسبعٌ مُرَدَدْ بين الحرين والخاطىء » ففي وجه لايق قاط وم نوعو الأميية ٠‏ وفي 
وجه : بالحرين . وعلى هذا 7" لو أخطأ السَبْعُ فشريكه شريكُ الخاطىء . 

وفي شريك السيد طريقان : منهم من قال : هو كالحربى (2 ؛ لسقوط القصاص والدّية . 
ومنهم من قال : هو ضامنٌ للكفارة » فَأَسْبَه الأب . 

ا تب الكفارةٌ على قاتل النفس ‏ فهو كشريك اليد في عبده 
وإلا فهو كشريك الحربي ©) 
فروع أربعة 

الأول : إذا اتحد الجارح - واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاصٌ - سقط القصاصٌ © 
سواءٌ رجع الخلل إلى وصف الفعل - كما لو كان أحدهما خطأ - أولم يرجع » كما لو جرح 

كيه 1 1 ل ع لال 1ك , 12م 2 1 5 
حرو ار يت ابعل درك ناوا رركا بالعضيا كي ار اكد وطعا جها01اباتم بورع ان 
الفاعل قد اتحد , وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى الإضافة 9" , 

الثاني : لوداوى المجروحٌ نفسه يسم مُذَفْف ءفلا قصاص على الجارح” “». وإن كان يؤثر 
على الجملة ولا يُذَفْفه فالجارخ شريك النفس . وقيل : لايجب القصاص قطعًا ؛ لأنه شريك 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة .)1١77/5(‏ (5) في (أ) »( ب): ١‏ ولهذا ) . 
(5) في نسخة أخرى : 9 هو كالحيوان ) كذا على هامش الأصل . 

(:) والمذهب وجوب القصاص . انظر الروضة ١‏ 7/95؟5١).‏ 

(0) يعني سقط القصاص في النفس . (1) أي قطعًا مستحقًا . 

(0) ولكن يجب قصاص الطرف المقطوع بعد إسلامه » أو بعد قطعه قصاصًا . ظ 
(8) ولكن عليه أرش جراحته » أو القصاص إن تعلق بجرحه قصاصٌ طرفي . انظر الروضة ( )١١4/5‏ . مغني ظ 
المحتاج .)7١/14(‏ ظ 


كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 9 د 281/6 


الخاطىء ؛ إذ المداوي 7" مُخطىمٌ » وكذلك إذ خاط المجروحخ جرحه في الحم حي » صار شريكا : 
ويمكن أن يجعل مخطعًا © . 0 < 
٠‏ ولااشك [ في ] ”أنه لو كان عليه قروح - أو به مرض - فلا يصيربه شريكا » وهل يجعل 
ع في اع 
. بمبادىء الجوع شريكا إذا تمم غيذه جوعه إلى الموت ؟ فيه ترددٌ سبق ؛ لانه - وإن كان معتادًا - 
فهو داخل نحت الاختيار . 
الثالث : إذا توالى جممٌ على واحدٍ» فضربه كل واحد سوطا واحدًا فمات» ففي وجوب 
القصاص ثلاثةٌ أوجه : 
أحدهاء ألا يعب؛ لأن كل وال خاط #وشرياك :اللناط وتخاط :5ه إذا أت عنا لا 
يُقصد به القتل . 
والثانى : يجب ؛ لأنَّ المجموع قاتل » ولو فُتِح هذا الناد لضان ذللف دويعة . 
والثالث : يجب إِنْ صدر ذلك عن التواطؤ 49 , وإلا فلا © , 
عليهما نصفان ؛ لأنّ كثرة الجراحات لا تعتبر ؛ فإن أغوارها لا تنضبط » واحيّة والسبعٌ كالالة 
له . 
ولوجرح ونهشه حية » فعليه : تفلف القن ولد نهشثه حيةٌ وجرحه سٌَْ » فعليه ثلث الدية ؛ 
لأنه ريك ععيو النيخ كاري ....وقيه وبجة: ‏ أن :عليه : نصف الدية ؛ نظرًا إلى أصل الشركة 
وإعراضًا عن عدد الحيوانات . ظ ظ 
واختتاالقول بفصل في تَغيرالحالبينالجرح والموت »على الجار حأوالمجروح. ولهأربعةأحوال : 
)١(‏ في (أ) ٠١‏ ب): «المتداوي » . [ 
)١(‏ في الأصل « مخيطا » » والمثبت من (أ)» ( ب) . ظ 
() زيادة من (أ) » ( ب) . «(4) في (]):(ب):«عنالمواطىء»). 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( )١177/‏ . مغني المحتاج ( ؛ )7١/‏ . . 
(7) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وأنهشه » . 


06ب كتاب الجنايات / إذا طرأت العصمةٌ على مُهْدرٍ » أو طرأ الإهدارٌ على معصوم 

الحالة الأولى : أن تطرأ العصمة بأَنْ جرح حرييًا أو مرتدًا أوعَبِدَ نفسه , ثم طرأ الإسلامُ 
والعتقٌ قبل الموت : لم يجب القصاص . وفي وجوب الضمان وجهان : 

أحدهما : لايجب ؛ نَظَرًا إلى ابتداء الفعل 0 . 

والثاني : يجب ؛ نظرًا إلى حالة الزهوق . وقد نص الشافعئٌ ( رضي الله عنه ) في إعتاق 
اليد العذ بعد الجر أن لااضماد . ونصٌ في جارية مشتر كة حامل بولد رقيق» ضرّب أحدُهما 
بطتهاء ثم أعتق نصيبه فسَرَى » فأجهضتٌ جنيئًا ميئًا أنّ على الجاني عةٌ كاملة . وهذا يُناقض 
نضّه الأول ؟ فقيل : في المسألتين قولان بالنقل والتخريج . وقيل : إنه إنما أو + جب الغرةً ؛ لأنّ 
اتصال الجناية بالولد إنما يرف عند الولادة » وما قبل ذلك لا يُغتبر وقد كان الولدُ حدّاعند الولادة . 

وإذا أوجبنا ”© الدية فى الحربين 20 » فقيل ::إنه مَضروبٌ على العاقلة ؛ لأنه خطأ بالإضافة 
إلى حالة الإسلام . 0 

الحالة الثانية 9 : أن يطرا المهَدِدُ "© كما لو جرح مسلمًا فارتدٌ ومات : فليس عليه إلا 
أؤش الجناية التي ثبتت في حالة الإسلام . وأما السَرَايةٌ فَمُهْدَرَةٌ 9 . 


ولو قطع يدّه فارتدٌ ومات » قال / الشافعي ( رضي الله عنه) : َيِه المسلم القصاصٌ 0©. ففقة 


وهذا 9 )تفريعٌ على أن مَنْ لاوارتٌ له يجب القصاصٌ على قاتله ؛ لأنّ المرتدٌ لاوارث له » ولكن 
باه للمسلم مُشكل ؛ فإنَّ المسلم لاايرث حقوق المرتدٌ عندنا» بل حقوقُه لبيت امال » ولك ل 
ظهر مقصود 7“ التشفي كان الوليئ المسلمُ أولى بالاستيفاء من الإمام "© . وقيل : أراد الشافعيٌ 


(1) وهذا الوجه هوالصحيح الذي نص عليه الشافعي (رحمهاللّه ) . انظ رالروضة(١؟ 7/١‏ ١).المنهاج‏ ص(5١١).‏ 


. في (5أ)2(ب):(وجبت). ظ () يعني في الحربي الذي جرح ثم أسلم ومات‎ )١( 
في الأصل : « الحالة الثالئة ) وهو خطأ . (ه) في الأصل : « بالمهدر» . والمثبت من (أ)»(ب)‎ )5( 
ومن نّم فلا يجب قصاص النفس ولا ديتها ولا الكفارة ؛ لأنّ نفسه تلفثٌ وهي مهدرة . انظر روضة الطالبين‎ )1( 
.)١158/1؟١‎ 

(9) انظر مختصر المزني ص (58؟ ) . (م) في الأصل : « ولهذا» . والمنبت من (أ)» (ب) . 


(9) في الأصل : « بمقصود » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
)٠١١‏ وهذا ما عليه الجمهور من الشافعية . انظر الروضة ( )١59 / ١51‏ . 


إذاأرقة بقق الجر قم الع ومافك ع بطروظ ها لخر ودار اليه حت عي سس حي 283/6 
( رضي الله عنه ) بالوليٌ المسلم الإمامّ . 

فروع : : لو قطع يَدَي المسلم ورجليه » فارتدٌ ومات ا 
كافهًا لا يزيد على موته مسلمًا . وقال الإصطخريٌ : تجب ديتان ؛ لأنالو أَدْرَجْنًا لأَهْدَؤناء فَعْسْد 
الإدارج- بطرآن المهيِر - كغشره بما لو حرٌ يده رقبته . ولهذا الإشكالٍ ذْكِرَ وجْةٌ في سقوط 
أصل الأرش ؛ لأنّ اجرح صار قَتْلَا» والقتلُ صار مهدرًا ؛ فلا يبقى للقتل والجرح عِبْرٌَ . 

الحالة الثالثة "© :لو ارتد بعد الجرح ‏ ثم أسلم ومات » فالنضٌ : سقوط القصاص (© 
ونصٌ في الذمئ إذا جرح ذميًا والتحق المجروحٌ بدار الحرب » ثم عُقِد له أُمانٌ ثانيا ثم مات : أنه 
يجب القصاصٌ ؛ فقيل : قولان بالنقل والتخريج . يُنْظر في أحدهما إلى حالة الجرح والموتٍ : 
وفي الثاني إلى الكل ؛ لأنّ الجراحة شري في حالة الردة أيضّاء فهو كما لو جرح في حالة الردة 
ثم في حالة الإسلام . وقيل : المسألة على حالين » فإن طال زمانٌ الردة » فظهر أَنَّدْ الردة : فلا 
قصاص » وإن قرب فلا أثر له . ظ 

وإن آل الأمئ إلى الدية » فالنصٌ : وجوب كمال الدية . وخرج ابن سريج قولا : أنه يجب 
ثلا الدية » ويُهُدر الثلتُ يِهَدْر الشراية في إحدى الأحوال الثلاثة . وقيل : يجب النصفٌ ؛ 
جَمْعًا 0" لحالتي العصمة في مقابل حالة © الإهدار . 

الخالة الرابعة : أنْ يطرأ ”)ما يغير مقدار الدية » كما لو جرح ذميًّا فأسلم - أو عبدًا 
ا - ثم مات » فالنظر في المقدار إلى حالة الموت » فلو فقأ عَيِئَيَ عبد قيمته مائتان من الإبل ) 
فعتق ومات )١(‏ ايدان عن الأبل؟ لأنشيد ل كف وال المزى وارعمة اولع :تحب اتاذاين 
الإبل لأنه يُصْرف إلى السيد 0©: 


1) وهي أن يتخلل اله بين الجرح والموت . 

(؟) ولكن تجب الكفارة قطعًا . انظر مختصر المزني ص (778 ) . الروضة ( )119/1١5‏ . 

(5) في الأصل « جميعًا » والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . (:) كلمة « حالة ) ساقطة من (أ))( ب). 
(ه) في الأصل : « إن طرأ» . والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 

(5) في الأصل : « فمات » والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 

(0) انظر مختصر المزني ص 7١68‏ ) . 


6 سس فب كتاب الجنايات / طروي ما يُغير مقدار الدية 
ولوقطعإحدى يدي عبدء فَعَتَنَّومات : فعليه مائة من الإبل» وفي المصرو ف إلى السيد قولان : 
أحدهما : أندأقلٌ الأمرين مِن كل الديةأو كل القيمة» والعبارةعنه: أن المصروف [إليهع ('" أقل 

الأمرين مما التزمه الجاني آخرًا بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة ؟ . 
والقول الثاني : أنه أقلّ الأمرين من كل الدية ”أو نصف القيمة "؛ فإنَّ الجراحة في ملكه لم 

تنقص إلا النصف » فلم يمت في الرقٌ حتى تُعتبر كل القيمة (©. والعبارة عنه : أن الواجب » أقل 

الأمرين مما التزمه الجاني آخًا بالجناية على الملك أولا أو أرش جناية الملك دون السراية ؟ . 
فعلى هذا لو قطع إإحدى يديه فَعَتَقَ » فجاء الآخد وقطع يده الأخرى » وجاء الثالتُ وقطع 

إحدى رجليه » ومات ©2: فالواجبُ على جميعهم ديةٌ واحدة » وهي دية <؟ , على كل واحدٍ 

لت ولاح للسيد إلا فيما يؤخحذ من الجاني في حالة الرق » فله أل الأمرين من ثلث الدية أو 

ثلث القيمة » وهي مثلّ نسبته . وعلى القول الثاني أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة ؛ 

فإنه أرش الجناية . 
المسألةٌ بحالها : عاد الجاني الأول » فَجَرَح في الحرية جراحةً ثانية : فليس عليه إلا ثلث 

الدية ؛ إذ لا يزيد الواجبُ بكثرة الجراحات » لكن الثلث وجب عليه بجراحتين » حصةٌ الواقع 

منهما في الملك نصفه - وهو السدسٌ فَيُوعَى النسبة بين هذاالسدس وسدس القيمة © على 

قول : وبين السدس ونصفٍ القيمة على القول الآخر . 
فلو أَوْضَّح رأْسَه (" في الرقّ » تق » فجرحه غيده فمات » فعلى الجاني في الملك : نصفٌ 

الدية . وعلى الجارح : النصفٌ الآخرء وللسيد أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة : 

وهومئلٌ نسبته على قول . ولهأقلٌ الأمرين من نصف الدية أونصف عضر القيمة ؛ فإنه يش أرشٌ 


. ) أو نصف قيمة العبد‎ ١: ب)‎ (١ زيادة من (أ)»(ب). ظ () في (أ)‎ )١( 
. )١77( المنهاج ص‎ . ) ١17١/15 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )( 
. ) ب) : ( ويين سدس القيمة‎ (١ كلمة « مات ) ساقطة من (أ)»( ب). (5) في (أ)‎ )4( 


(5) يقال : أَوْضَحَتِ الشجةٌ بالرأس : أي كشفت العظعَ » فهي مُوضحة . أنظر المصباح المنير( 1/8/7 003 مادة 
(وض ح ) . المعجم الوجيز ص ( 57/6 ) . 


كتاب الجنايات / فروع في الدية والضمان والقصاص ل 285/6 


الموضحة من قيمة العبد . فإن قيل : بدلٌ الملك الدراهمٌ » وبدلٌ اللحد الل » قم يُطالِبٍ السيد ؟ 
قلنا : فيه وجهان : 


أحدهما : ليس له إلا الإبل » لأنٌّ حَقّه فيما وجب على الجانى » وهو الواجب . 


والثاني : أن الخيرة إلى الجاني » فإِنْ سلّم الدارهم لم يكن للسيد الامتناحٌ ؛ لأنه حم . وإن 
سَلّم الإبلَ فكمئل 20 ؛ لأنه أدّى واجته . وعلى الجملة : إيجابٌ دية الحر» ثم صَدْقُها إلى السيد 
بعيدٌ » ولكن إيجابُ مائتين من الإبل - كما ذكره المزنيع رحمه الله - بعد ؟ لأن القتيل -ل ء 
فكيف تراد على دية الحر؟! والاقتصاز على أزش الجناية - ولو كان درهمًا - أَبْعَدُ / وهو مذهبٌُ 0ب 
أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنه إهدارٌ للدم » ففي كل طريق بُعْدٌء لكن طريقٌ الشافعي (رضي الله 
عنه ) أقرب ؛ إِذْ َظرَِلى قَدْر الواج ب إلى الموت » وفي مصرفه التفت إلى حالة الجرح 
فرعان 97) 

الأول : لورّمى إلى حرييٌ أو مرتدٌ فأسلم - قبل الإصابة - ففي الضمان وجهان مرتبان 
على ما إذا جرح حريًا » فأسلم ثم مات » أو مرتدًا فهاهنا أولى بوجوب الضمان ؛ لأن الجرح 
سببٌ قديم في حالة الإهدار ء وتمامُ الرمي بالإصابة » والإصابةٌ جَرَتْ في حالة العصمة . وفي 
المرتد أولى بالوجوب ؛ لأنَّ الرمي إليه عدوانٌ . 

ولورّمى إلى عبدٍ له فأنقه قبل الإصابة» فوجهان مرتبن في المرتد 7" وى بالضمان ؛ 
لكل ستهيرة على الجملة . < 

ولو رمى إلى مَنْ عليه القصاصٌ ء ثم عَفَا قبل الإصابة » فوجهان مرتبان على العبد وأولى 
بن لآ ينب 4 الأن الغن مون عليه بالكفارة : 

ولو حفر بئرًا» فتردّى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر : وجب الضمان قَطعًا ؛ لأن الحفر 
ليج تجو اللردي: في عينه بحلاف الرمي اند مجه مُتَجِةٌ نحو المقصود . 


. في (أ) 6 : « فكمثله ») . (؟) في الأصل : «فروع» . والمثبت من (أ)» (ب)‎ )١( 
. ظ (*) قوله : ( في المرتد ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ 


6 2 _ لل ل كتاب الجنايات / فروع في الدية والضمان والقصاص 


الثاني 0 لمر 


ا مي المخطىء» صُربت الديةٌ على الرامي الاغلى عاقلته المسلمين ؛ لأ 
ا ا ال 
أبو علي ( رحمه الله ) في التحمل قولين . وينقدح ذلك في القصاص كما ذكرنا 2" في تخلل 
الردة بين الجرح والموت . وهذا تمام القول في القصاص في النفس 7(" . 


# # 


(0) في(أ) ونع كما كرا 

)١(‏ قال في الروضة (؟107/1) ا ري 
والإصابة » فيقال : « كل جرح أُوّلّه غيذ مضمون لا ينقلب مضموئًا بتغير الحال في الانتهاء . وإن كان مضمونًا في 
الحالين » اعْتُبر - في قدر الضمان - الانتهاءٌ . وفي القصاص تُعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط . وكذا يُعتبر 
الطرفان والوسط في تحمل العاقلة » وبالله التوفيق » ٠.‏ - 


27/6 
النوع الثانى 
[ْ فى قصاص الطرف 
٠‏ وهو واجبٌ بقطع الأطراف . والنظوُ في : القطع » والقاطع » والمقطوع . 
أما القطع » والجرح : كل عمد محض عدوان تُبين بطريق المباشرة لا بالسراية ا 
اختلاف النصّ في السراية إلى الأجسام واللطائف . 
أما القاطع : فشرطه كوئه مكلفًا ملتزما كما في النفس ءولا يراد في الطرف التتساوي في 
البدل » بل تتقطع - عندنا - يد الرجل بيد المرأة وبالعكس » ويدُ العبد بالعبد واللده(" . نعم» لا 
تُمطع السليمةٌ بالشلاء ؛ لأن الشلاء ليست نصقًا من صاحبهاء فالبدل يُلّتفت إليه عندنامعيارًا 
تغرف به نسبة الطرف من النفس . 9 م مَنْ قُوبلَ كله بشبخص قُوبلَ نصفُّه بنصفه © . 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : التفاوثٌ في البدل يمنع القصاص (' 
ثم التفاوثُ في العذد عندنا لايمنع كما في النفس . 


ولو قطع جماعةً ين رجل على الاشتراك بحيث لم يَنفصل فِعْلُ بعضهم من بعض (4) 
قطعث أيمانُهم به . 


)١(‏ في (1) 2( ب):« وبالحر) . ظ 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « ثم مَنْ قوبل كله بكل شخص قُوبل نصفُّه بنصفه » . 
() مذهب الشافعية : أن القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء كهو بين الرجال » وأنه يجري القصاص بين 
العبيد في النفس وما دونها » وأنه لا يقتتص من الحر للعبد في الجراح » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 

. ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) :أنه لا يجري القصاص في الجراح والأطراف يون الرجال والنساء» ولايون 
الأحرار والعبيد » وكذلك بين العبيد بعضهم لبعض . ظ 

انظر : روضة الطالبين175/95) . تحفة الفقهاء ٠١4/7‏ ) المبسوط )1١75/75(‏ . الهداية (14/١١5).رد‏ 
الختار ( 5 / ده ء 4ده) . الكافي ص ( ده ده ) . القوانين الفقهية ص ( /اه” ) الل امات ا 

)١ 5‏ .الإنصاف < /14) . المبدع )7١57/4(‏ . زاد المستقنع ص ١177‏ ) . 

(4) في (أ) » ( ب) : 9 عن البعض » . 


0070707902806 ل ...ب كتاب الجنايات / القصاص فيما دون النفس 


(االقطوع : توابري الفضة تحني اشير ون أكرية اانا ملو القزر ييحت 
يمكن الاقتصارٌ على مثله في القصاص ؛ إن الروح مُشتبقَاةٌ فلابنٌ من الاحتياط . 

ثم الجناية على ما دون النفس ثلاثةٌ : جرح » ٠‏ وإبانُ طرفي (2© » وإزالةٌ مفعةٍ 29 . 

أما الضربٌ واللطمٌ فلا قصاص فيه » بل يُعَزّر صاحبه . ظ 

أما الجر » فإنْ وقع على الرأس لم يجب القصاصٌ فيه إلا في الموضحة - وه التي ُوضح 
العظع - فَأمَا ما بعدها من الهاشمة للعظم » أو المتقّلة له 2غ أو الآمّة البالغة إلى أمّ الرأس » أو 
الدامغة الخارقة خريطة الدماغ : فلا قصاص فيها ؛ لأنها لا تنضبط . 
00 وماقبل الموضحة - كالحارصة التي تشق الجلد - والدامية التي بُسيل الدم [ منها] ؟)فلا 
تخاص نتيا 
وأما الباضعةٌ التي تبضع اللحم - أي تقطعه - والخلاحم ان تفوص في للحم وبل 
ولاينتهي إلى العظم » ففيهما قولان : 

أحدهما : النَْيْ ؛ فإنَّ العظم مر » فإذا لم ين | إليه لم يمكن الضبطٌ © . 

والثاني : يجب » ويمكن صَبِطٌ مقداره بالنسبة » فإن قطع نصف اللحم إلى....... 55 


. أي إزالته عن موضعه‎ )١( 

» عبرعن ذلك في الروضة (/174) بقوله : 9 الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع : جرح يشق » وقطع ين‎ )١( 

وإزالة منفعة بلا شقّ ولا إبانة » . 

(0) في (أ) ١‏ ( ب) : « والمنقلة له . والمنقلة هي الشحجة التي تُتقْل العظم ا ل 

العظام . انظر أنيس الفقهاء ص ( 717 ) . 

(5) زيادة من (1) » ( ب) . 

(5) قال في الروضة ( 174/5 ) : 9 الدامية عن تي زان مهاد الور لادان واكيند روا 

نصّ عليه الشافعيئ وأهلٌ اللغة . وقال أهل اللغة : فإن سال منهادم » فهي الدامعة بالعين المهملة » وذكر الإمام الغزالي 
في تفسيرها سيلان الدم . وهو خلاف الصواب ). 

(5) والمذهب على هذا القول . انظر الروضة ( 18١/9‏ ) . 


كتاب الجنايات / القصاص في الأطراف .777777 سد 289/6 


العظم (' فيقطع من رأسه النصف © وإذا”" كان أحدهما في سمك شعيرة والآخوُ في سماك 
شعيرتين » فلا ثُبالي به وإما تُوعى النسبة . 
در مسي ع و : فهو 
بموضحة الرأس ابي عب 
قالت المراوزة : لايلحق به كما في الدية . 


قال العزاقيون : يلحق به ؛ لأنه مضبوطٌ في نفسه ©) ١‏ وم التقدير فلا يكفي الضبط في 
مع اختلااف الموضع . 
فرع ٠‏ لوقطع بعض المارن أ الأذن ولم َنْ » » ففي القصاص فيه قولان مرتبان على 
المتلاحمة » وأولى بالوجوب ؛ لأن الضبط [ فيه ] ”7 أَيْسَرُ ؛ إذ الهواءُ به محيط من الجانبين .ولو 
قطع نصف كوعه / فقولان مرتبان » وأولى بأنْ لايجب ؛ لأنَّ لكوع مجمعٌ الأعصاب + لاب 
والعروق » وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها . 
وأما الأطراف؛ فيجب القصاص في قطع مفاصلهاء وكذافي مفصل المنكب والفخذإِنْ 
أمكن قطعٌه بغير إجافة . وإن استأصل الجانى الفخذدّ وأجافه وأمكن تحصيل مثله » فالظاهر : أنه 
منع الإجافة » وقيل : يجوز ؛ لأن هذه الجائفة تابعةٌ لامقصودة #وكل عع يني 5زاله المت نيو 
كالمفصل . كما لو قطع فلقةَ من المارن أو الأذن والأنثيين والذكر والأجفان والشفتين 
وَالشَفرين ؛ لأنه مقدة محدود . 


ولا يجب القصاص في فلقة من الفخذ ؛ لأنَّ سمكه لاينضبط . وفي العجز وجهان ؛ 


.»نإو١:)ب()أ( ب) : «فيقطع النصف من رأسه ).2 (5) في‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(5 في (أ)» ( ب) : « فانتهت ) ' 

(4)وما قاله العراقيون هو الأأصح من الوجهين» وهو ظاهر نص الشافعي ؛ وذلك لتيسير استيفاء المثل . انظر الروضة 
.)١١8/8(9‏ ظ 

(ه) أي ولم يُرْلّها . (5) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . 


2 ا ههه كتاب الجنايات / القصاص في المنافع والمعاني 


لتردّدهٍ بين الفخذ والذكر ؛ لأنه بين النتوٌ والانبساط . وأما كسر العظام فلا قصاص فيه . ولو 

كبر عفينه دمن لمرو و أخدي كوم المطيده وكذرك ار فق رأصديند إبسام: ارمق 

وحن أَرْشُ الباقي ؟ ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا عليه » ففي تجويزه وجهان : 
.أحدهما : لا؛ لأنَّ المرفق مقدورٌ عليه وهو أقربُ إلى محل القطع , فهو كما لوطلب رأش 


ادادح تع الكو بللا اإجاب رركا ار تسلج من للراق قل إلى الكرج ب القرة على 
المرفق فإنه لا يحاب ع (2 . 


والثاني : أنه يُجَابٍ ؛ لأنّ محل الجناية معجورٌ عنه وفي النزول إلى الكوع مسامحةٌ . 

ولاخلاف أنه لو نزل إلى [ لَقْط الأصابع , » لم يَجَرْ ؛ لأن فيه تعذيب محل الجراحة . ثم إذا 
أسقطنا حكومة (©2] الشاعد » ففى حكومة بقية العضد تردُدٌ ؛ لأن ذلك معجورٌ عنه بخلاف 
الساعد. 2 


اما المعاني والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة » ولكن © بالسراية . وقد ند نصّ الشافعي 
( رضي الله عنه) أنه لوأوضح رأسه فأَذْهَتَ ضوء عينيه أَوْضّحْنًا رأسه فإِنْ لم يَذُهب صَؤْءْه أز إلنا 
الضوعً مع إبقاء الحدقة بطريت ممكن . [ وهذا إيجابُ قصاص بالسراية ] © . ونصٌ في أجسام 
الأطراف أنها ل تضمن بالسراية ؛ فقيل : قولان : بالنقل والتخرج كما سبق . فإن قلنا : يضمن 
اللالسرا رح سر واي ردي بناجو لاو رارك بلسو قور 
في معني البصر ”2 . 


(1) زيادة من (أ) ‏ ( ب) . (؟) ساقطة من الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 
(5) في الأصل ١‏ لكن » والواو زيادة من (أ) » ( ب) . 00 

(5) زيادة من (1) (٠‏ ب). 

(ه) أي في إزالة خاصّية ية العقل » وذلك بأن يضرب شخصًا على رأسه في موضع معين فيصبح مجنونًا . وقوله : 

( والبطش ) يعني إزالة قوة عضو معين كالذارع مثلا فيصبح مشلولا لايتحرك » والعياذ بالله . 

(") قال في الروضة (181/1) 2 والأقرب منع اللقصاص في العقل ووجوهفي اشم البطش والذق أن ل 


0 مَحَالٌ مضبوطة » ولأهل الخبرة طرقٌ في | إبطالها ) . 


كتاب الجنايات / القصاص في المنافع والمعاني سد ب نم تكثظ#]2#آ]«« رج 7 ب 2971/57 


فروع : إذا قلنا ال ل ا 0 
الجاني » فتاكل الباقي » ففي تأدّي القصاص به قولان : ظ 

أحدهما : لا؛ لأنّ السراية فيه لاتوجب القصاصء فلايتأدّى به القصاص27©) بخلاف ما 
إذا قطع يده » فقطع يد الجاني قَسَرَنًا إلى الروحين » فإنه يقع قصاصًا ؛ لأن السراية في الروح 
كالمباشرة » وكذا الخلاف فيما لوضرب مَنْ عليه القصاص بسوط أو جرحه خطأ فمات ؛ لأنَّ 
الروح تضمن بالقصاص ولكن لا بهذا الطريق . اا 

والأَقِيس ىب القصا؛ لمق مشي وقد سوه وكقك البو اقل 
مَنْ يُشتحق عليه القصاص . 

"ولو أوضح رأسه '» فتمعط شعرُه وزال ضوعٌ عينيه » فأؤضحنا رأْسَه فتمعط شعره وزال 
ضوءٌ عينيه : ففي وقوع الشعر قصاصًا - خلاف مرتب وأولى بأن لا يقع ؛ لأنّ نفس الشعر لا 
يضمن بالقصاص بخلاف نفس الأطراف . ووجّة وقوعه قصاصًا : التبعيةٌ والالتفاثٌ | إلى أن 
فساد المنبت من جملة © زوال اللطائف ؛ إذ معناه زوال القوة المنبتة وجرمٌ الشعر فيه تابعٌ . 


ال و ا 


)١(‏ وهذا هوالمذهب . انظر الروضة ١ .)1١410/5(‏ (5) في (أ)٠(ب):‏ 2 فلوأوضحه). 
(5) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ من جهة) . 


5 
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: مأؤف () 
الفصل الثاني 
فى الممائلة 9) 
الأول : تفاوتٌ في المحل والقدر © . ومثال امحل أن اليِمْتى لا تُقْطع باليسرى » ولا 
السَبَابةٌ بالوسطى » ولا أصبعٌ زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت 9©». وأما القدرٌ فتَمَاوْنُهِ لا يؤثر في 
الأعضاء الأصلية ” إذ تقطع يدُ الصغير بالكبير ©» [ وبيد الصغير يد الكبير عند المساوأة في 
الاسم : إبهام وإبهام] 20 وفي الأصبع الزائدة يمنع القصاص إذا وجب تفاوثٌ الحكومة لتفاوت 
النسبة » وعند تساوي الحكومة وجهان ؛ لأنه ليس له اسمٌ أصلى حتى يُكتفى بالاسم . 
وأما الموضحةٌء فالتفاوثٌ فيه في العرض معتبة ؛ إذ لا يُقنع فيها بموضحة ضيقة " في مقابلة 
الواسعة © . وتفاوت الغوص ”© فى سمك اللحم لا يؤثر ؛ لأنّ مردٌ الاسم هو العظمٌ . 
فروع ثلاثة 
لأول : لوأَوْضّحَ ناصيته لم نوضح قَدَّاله *»» بل راعينا امحل . ولو كان رأسٌ الشّاجٌ أصغر 
الاول : لواؤْضح صيته لم نوضح قد بر ِ غحل. ولو ل راس ادر 
عِِ 1 ِ 57 
استوعبنا عند استيفائه الرأسٌ الكبير ولم نكمل بالقفا والجبهة ؛ لتفاوتٍ الاسم وا محل » بل نَضمٌ 
إليه أوسا بخلاف اليد الصغيرة » فإنها تكفى فى مقابلة الكبيرة ؛ لأنّ ما وقع من النقصان بين 


< . في الأصل : «والفصل الثاني » والمثبت من (أ)  ( ب)‎ )١( 

(؟) وهي معتبرةٌ في وجوب القصاص في الأطراف كالكفاءة في النفس » ومن نّم فلا يقابل طرف بغير جنسه » 
كاليد بالرجل . ظ 

(5) في () (١‏ ب) : « تفاوت امحل والقدر) . 

(5) يعني إذا اختلف نعلي » بأنْ كانت إحداهما زائدة بجنب الخنصر » وزائدةٌ الجاني بجنب اليا 

(ه) في (أ) (١‏ ب ) : ( إذ تقطع اليد الصغيرة بالكبيرة » . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . (0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ في مقابل الواسعة ) . 
(8) في (أ) » ( ب) : ١‏ العمق » . 

(9) القَدَال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس » وهو فوق القفا . انظر : المصباح المنير ( )5١/‏ الج 
الوجيز ص ( 14: ) . مادة (ق ذل) . 
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اليدين 7 لم يغبت ت له اسم اليد / والتفاوثٌ هاهنا مقدارٌ , باه يثبت(" له اسم الموضحة وديتها لوأفرد» 7ب 
فلم يمكن أن يُججعل تابعًا . ظ 

وو مشت اموه وات الخاك اذ * انترعيةا باصرقه ركدلا مزبياتي الران' 
أن اسع الرأً أس شامل . وقال القاضى : اختلاف أسامي جوانب الرأس : كاختلاف ما بين الرأس 
وغيره ؛ فلا يتعدّى الناصية » ويَصّمٌ إليه الأشٌ | 

فإن فرّعنا على الظاهر » فالخيرة في تعيين الجانب الذي به التكميل إلى الجاني على وجه ‏ 
وإلى 2 المجني عليه على وجه » وفي الثالث : ييُدىء من حيث ابتدأ الجاني ويذهب في صَوْيه 
إلى الاستكمال . 

الثاني : لواس: ستحق قد رأملة من الموضحةفزاد(*)في القصاص :غرمأرسّاء وفي مقدارهوجهان: 

أحدهما : أنه قسط بحصة *»أرش واحد إذا وُزّع على الجميع ؛ لأنَّ الموضحة واحدة . 

والقاتى + أنه يجت رش كام 4 لأنّ هذا القدعحاية »والناق حي منقره بتدكيه كمالو 
كان الأول خطأ واستمر على البقية عمدّاء ” فيجب قصاص العمد' ويفرد حكمه ؛ لاختلافي 
الحال دواري به للززوات نين إن راد اسار على بين لوستم 3 3 وَرَ كما في 
الأصيع:: : وننهم من منع ؛ لاتحادٍ الاسم . 

الثالث لواشركر في الإيضاح اخل!ة ع "من رأى كل شريك بقدره "9 


جد عد عد 
)١(‏ في (أ)(ب):«مناليدين». 20 )في(2)5(ب):(ثبت). 
(5) في (أ) : « وعلى ») . () في (أ) ١:‏ وزاد). ظ 
(0) قوله : ( بحصة ) ليست في (أ) » ( ب) . (7) في () ؛(ب): « فيجب القصاص في العمد» . 


7) في (أ) (١‏ ب): 2 من كل رأس بقدره ) . 


2001/6 
التيفاوت الثاني 
فى الصفات 
ْ وفيه مسائل : 
الأولى :أن التفاوت في الضعف 5 لايمنع ٠‏ بل يُقطع ذْكرُ القويٌ بذكر العِنّين 
والصبئ » وأنف الصحيح بأنف الأجذم إلا إذا بطلت حياته وأخذ في التفتّت . ظ 
وتُمُطع أذن السميع بأذن الأْصَمٌ » والأنفُ الصحيح بأنف الأخشم 7420 لأن المرض في 
محل السمع والشم » لافي محل الأذن والأنف " . ولا تقطع ” يد الصحيح " بالشلاء» ولا 
ب اا 1 ا 
بطلان البطش. 
ا واو هوي سي يي 
000 
اوس العلا إن او ا 0 . وضعيف البطش كقريّه إلا إذا كان 


وأما الحدقةٌ العمياءٌ ولسانٌ الأبكم ©» فهي كاليد الشلاء . 


ا 


الثانية :تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقبُ شْيمًا كآذان النساء . 


(0) في (1: أي)رء ٠‏ ب ) ١‏ بالأنف الأحشم ») . 

(0) في (أ) (ب) :و أن انرس ندل قولسم لافي قات الأنف والأذن » . 
5) في (أ) (٠٠‏ ب ) : ( اليد الصحيحة ) . (5) زيادة من (أ)2 ا 
(0) في (1 (١)‏ ب ) : « اللسان الأبكم » . 
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والخخرومة التي قطع بعضّها لا يُشتوفى بها كاملة » ولكن تُشتوفى بمثلها (" إِنَْ أجرينا الققتصاص 
في بعض الأطراف . ولانكتفي بالمخرومة في مقابلة الكاملة إلا بضّعٌ الأرش إليه ©. 

وإن كان الخرم (2 من غير إبانة » قال العراقيون : امتنع القصاصٌُ ؛ لأن الجمال هو المقصود 
الأظهر في الأذن» بخلاف ماإذا كانت أظفار ا مجني عليه متفرعة أو مُخُضّرّة » إِذْتقُطِع به 9 اليد 
السليمة ؛ لظهور منفعة البطش فى اليد . ولو كانت الأظفارٌ مقلوعة , قالوا : لايُشتوفى بها 
الكاملة . والكلّ فيه نظر ؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لِمَْدِ الظفر» ولا قائل به . 

ولوقُطع أذنه ‏ فَردّه إلى المقطع في حرارة الدم فالتصقء فلا أثر لهذا الالتصاق » والقصاصٌض 
واجبٌ » ويجب قلَعُه إن قلنا: إن ما يبان "© من الآدمى نجس وإلا فَيِعْمَّى عنه . ويحتمل النظك إلى 
الدم الذي انكتم في الالتصاق ؛ لأن الساتر جماد فلا يوجب الاستبطان . 

فإذا قلنا: يجب إزالته » فلا قصاص على مقتلعه . وهكذا إن قلنا : لا يجب .» إلا إذاسرى 
إلى الروح فيجب ”2 قصاص النفس . 

الثالئة : لاتقلع سن البالغ بسن صب لم يثغر 29 ؛ لأن القصاص في إفساد المنبت فلا 
يفسد من الصبيّ . فلوفسد المنبت ولم تَعْدٌ سنٌ الصبي » ففي القصاص قولان » وَجَْه قولنا : لا 
يجب ء أن سِنَّه فضلة زائدة فلا يمكن أن يُقْلّع به © سِنٌ أصلى . 

فإن كان فساد المنبت مشتركا والبالعٌ لو عاد سِنُه - على ندور - ففي سقوط القصاص 
عن قالعه قولان » ووجه قولنا 2 : لا يسقط » التشبية بمَالّو التتحمت الموضحةٌ » فإنها نعمة 


. ) إليها‎ ١ : )ب(١)أ( في (أ)١٠( ب) : « مثلها ) . (0) في‎ )١( 
انخرام ») . (:) في (أ)ء(ب):(بها).‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ 5 


(5) أي ينفصل . 

(5) في الأصل : « يجب » والمثبت من (أ) ». ( ب) . 

(0) أي لم تسققط رواضعه . انظر : روضة الطالبين )١159/9(‏ . المصباح المنير ( ١179/١‏ ) . المعجم الوجيز 
ص( ) مادة ( ث غ ر) . ظ 

(8) في ( ب ) : « يقطع به ) . (9) في (أ) : « إذا ). 

. » وجه قولنا‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١١ 
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جديدة لا تُسقط القصاص . 


ولو قط جزا من طول لسانه فعاد » فهو كعؤد الس أو التحام الموضحة ؟ وجهان . فإن 
حكمنا بسقوط القصاص .ء ففائدثّه : استردادٌ الدية إن كان قد أحذها أوإيجابٌُ دية ة سِنٌّ الجاني 
وإن كان قد قلع » وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص ؛ لأن الظاهرَ عدم / العؤد كما أن 5؟/ 
الظزاهر ه في الصبي العَؤدُ . 

إِنْ © بادر امجنئ عليه واستوفى » ثم عاد يه : لم يقلع قصاصًا باستيفائه ؛ إِذّْ جاز له 
الاستيفاءٌ » لكن 1 يَعْرم [ له ع ( الدية » ويبقى له حكومة سِنّهِ . 

ولو عاد سنٌ الجانى وقلنا : تَؤْدُه مؤثر» ففى قلعه ثانيًا وثالئًا إلى إفساد المنبت وجهان . 


جد جد 


. )1( فإذا ) . (0) زيادة من‎ ١ : في (أ)‎ )0١( 


27/6 
التفاوت الثالث 
فى العدد 

فإن كانت 27 يد الجاني ناقصةً بأصبع قُطع وطولبَ بالأش . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : يُقنع به © كما في النفس . . ظ 

فإن كان النقصان في يد الجني عليه لم يكن له قط الكنى » لكن لَقْطْ الأصابع الأربع 
وطَلَبُ حكومة الباقى كما فى كسر العضد . 
فروع أربعة 

الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان » فلو قطع يده ”2 فلا أرش للشلل . وإن 
--0 ما 5 عدم ب الذي يقابل 00 0 عة 
ديتها ؟ 7 لل وو 2000 : هل تتل 
منزلة الكلّ في استتباع الحكومة ؟. وأما الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت 
حكومتها في الظاهر . ظ 

الثاني : إذا كان على يد الجاني ستةٌ أصابع متساوية ليس فيها زيادة » فللمجني عليه أن 
يلقط خمسةً من أَيٌّ جانب شاء» وله مع ذلك سددٌ دية اليد ؛ لأنّ اليد انقسمتٌ ستةً أقسام وقد 
اكول كعميينة أمتافها الآ أنمحيية انندائن فى صيورة حمسن كوافل فتخخط امن أجل 
الصورة مِن السدس شيكًا بالاجتهاد . 

أما إذا كانت فيها زيادة » وزعم أهل الصنعة أنَّ القوة لم تنقسم بالأجزاء المتساوية - لأنّ *) 
)١(‏ في (5أ):١‏ كان» 
(5) في (]) : ( منه ) . (5) في (أ)  :‏ اليد » . 
6 في (أ) : ١‏ وما يقابل ») . 
(0) في (أ) : « لكن ») . 


26/6 كتاب الجنايات / مسائل في قصاص الأطراف - 
الزائد مُلْتبس - فليس له القصاص ؛ لأنّه ربما يستوفي الزائدة بأصلية » فلاسبيل إليه . 

الرح سار ولا يفت إلى قوله' : لعل الزائد في المستوفى 
فقد تقص حَقَي ؟ لأنه تعدّى بامخالفة . 

الثالث : أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوي من غير تعيون زيادقٍ 
فإذا قطع هذا من المعتدل أنملةً : قطعنا أنملته ("© وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث . 

وإن قطع أنملتين قطعنا أملتيه وألزمناه ما بين النصف والثلثين . فإن قطع الأأصبع 27 قطعنا 
أصبعه ؛ فإِن أربعة أرباع © تُساوي ثلاثة أثلاث . هذا إذا لم يزد في الطول » فإِنْ زاد في طوله 
فالحكمٌ ما مضى » ولكن يُْعى تفاوتٌ الصورة هاهنا كما © في الأصابع الستة . 

ولو قطع من هذه الأنامل واحدةً» فلا نقطع أئملةٌ معتدلة ؛ لأنها ثلث فلا تُقَابل بالربع » ون 
قطع أنملتين ة قطعنا واحدة وطلبناه 29 بالتفاوت بين النصف والثلث 9© , 

وأئملتانمتساويتانعلى رأ سأصبع»و يدانعلى ساعد وقدمانٍعلى كعب: كالأصابعالستة. 


الرابع 4 : مقطوحٌ الأنملة العُليا إذا قَطَع صحيح 0ط 
1 في (أ) : «١‏ ولا يلتفت إلى قول القائل » . () في (1) : ١‏ أثملة » . 
0 في (أ) : « أصبعًا » . 0 ظ (5) في (أ) : ١‏ أرباعه » . 
(0) قوله : « كما ) ساقط من (أ) . () في (أ)ء رب) : ١‏ وطالبناه » . 


0 في (أ) : « والثلثين » . 
(8) قال الحموي : « قوله : ( إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية وليس فيها زائدة » فللمجني عليه 
أن يلتقط خمسًا من أي جانب شاء وله مع ذلك سدس دية ؛ لأن اليد قد انتقسمت ستة أقسام وقد استوفى 
منها خمسة أسداس في صورة خمس كواملٌ , فيحط لأجل الصورة منه شيمًا بالاجتهاد . أما إذا كانت فيها 
بعر اح لباك د تسر يرا ره ار ري لس .. إلى قوله : الرابع ) . 
قلت : ذكر أن الجاني إذا كان على يده ست أصابع متساوية ليس فيها زائدةٌ » ونحن نعلم قطعًا أن فيها ' 
زيادة إصبع كما لا يخفى أيضًا » فإنه قال : ( وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأجزاء على الست ظ 
قطعًا » إنما انقسمت على خمسة أصابع غير متساوية ولكن الزائد ملتبس فليس له القصاص ) . وإذا كان 
كذلك لم يحصل التباس بنحو أحد الأصابع الست من القوة كما لا يخفى . 
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الأثملةٍ ”2 الوْسْطَى [ منه ] (" فلا يمكن استيفاءٌ الوسطى » ولكن لو سقطت العليا بآفةٍ أو 
جناية جانٍ فقدرنا على الوسطى فنقطعها (" . وإلى أنْ يتفق ذلك » فهل يُطالب بالأرش 
اللحيلولة ؛ نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن ولي المجنونٍ يُطالب بالأرش إذا ثبت للمجنون 
ا لي 0 
امجنون وَجهُ من الصبي وإلى الصبيٌ وجْةٌ من المجنون ٠.‏ 


وأا احامل فهي *)أولى بأن لا يطالب ؛ لأنأَمد وضع الحمل قري » فنوق سقوطٍ العلا 
في مسألتنا - بآفةٍ أو جناية جحانٍ © - كتوقع الإفاقة من المجنون  .‏ - 


ولو كانت عُلياه مستحقةٌ بالقصاص » فتوقعٌ استيفائه كتوقّع وَضْع الحمل . 
ومهما قلنا : [إنهع (" ليس له أو الحيلولة » فلو أَتَلٌ كان إقدامُه على [ أخذ ع ”© الأرش 


قلت : أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : مراد الشيخ أن يكون على ست أصابع إصبعٌ متساوية 
لتلك الأصابع ة في الصورة . وقال أهل الصنعة الطبيعية : انقسمت مادةٌ الأصابع الخمس ستةً أجزاءٍ » وليس 
فيها زيادة على الأول بل الكل أصليات من حيث إن القوة منبسطةٌ على الجميع » ولا سبيل إلى القطع ؛ 
لاختللاف صورة الخمس والست من حيث المنظر » وإذا كان كذلك كان مراده بذلك القوةً دون زيادة الإصبع . 

قلت : قد ذكر الشيخ في البسيط وقال : ( الصورة الثانية : أن يقول أهل الصنعة الطبيعية : انقسمت إلى 
ست أصليات قطعًا » ولكن يحتمل ذلك ويحتمل فيه : أن يكون فيه زيادةٌ مبهمةٌ » فليس له لقط الأصابع ؛ 
لأنا نمنع الزيادةً بالأصلية ؛ لتفاوت الجنس وا محل كما تمنع استيفاءً الأصلية بالزائدة ) وإذا كان كذلك فمراده 
بذلك ما ذكرناه من كون الإصبع الزائدةٍ مبهمةً بخلاف المسألة الأولى ؛ فإن القوة منبسطة على الأصابع 
الست بطريق التساوي » ولهذا اتفق الأصحاب على أن له أن يلتقط خمس أصابع من جملتها عاملا في 
| أحد الطرفين » والتفاوت في الانقسام لا يورث منعًا » لاتحاد امحل بخلاف تفاوت اليمين واليسار » فعلى 
هذا يمكن أن يحمل ما ذكره في الوسيط على ما ذكره في البسيط ؛ فإنه لم يقسم الطبيعة الأصلّ إلى ست 
أصليات قطعًا بطريق التساوي من حيث إنه يحتمل فيهما التساوي في القوة ويحتمل التفاضل فيهما » 
فيكون احتمالٌ الاختلاف كحقيقته ) ولدكالات الوط ر مرك امكتر م 


. » الصحيح الأملة‎ ١): في‎ )1١( 

زيادة من «1]). 000 (5) في (أ) : « فنقطعه ) . 
(5) في الأصل : « فهو » والمثبت من (أ)» ( ب) (ه) في الأصل : « جاني » . 
(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 0) زيادة من () . 


33300000007006 .ع _كتاب الجنايات / النزاع في استحقاق القصاص 


عَفْوَا عن القصاص . 
1 
فروعٌ تتعلق بالتزاع 
الأول : إذا جنى على ملفوفٍ في ثوب 7" واذّعى كؤْنّه مينّاء وأنكره ولئ الملفوف » ققولان : 
ظ أحدهما : القول قول الجاني ؛ إذ الأصْلّ براءةٌ الذمة . 

والثاني : القول قول الوليئ ؛ إذ الأصل استمرائ الحياة "© . 

ولو قَطع يدّه ثم قال : لم يكن له أصبع » ففيه طرق » وحاصل المذهب أربعةٌ أقوال: 

أحدها : أن القولّ قوله ؛ لأنّ الأصلّ عدم القصاص . 

والثاني : قول امجن عليه ؛ إِذِ الأصل السلامةٌ . 

والثالث :”إن كان العضوٌ باطنًا "© فقولٌ جني عليه ؛ إِذْ: د يَغْشُر عليه إقامة البيئة . والباطنٌ ما 
يجب سَئوُه شرعًا علي رأي » أو ما يُشتر مروعةً على رأي . . ظ 

والرابع : أنه إن ادّعى عدم الأصبع في الأصل » فالقول 5 قوله . وإن ادعى سقوطه فالقول 
قولٌ امجني عليه /. ظ 7ب 

الثاني : إذا قَطع يَدَيّْ رجل ورجليه فمات » وبعد موته ادعى الول أنه مات بعد اندماله 
وعليك دِيِكَانِ » فأنكر : فيصدق مَنْ يُصَدّقه الظاهر » ويُغرف ذلك بقرب * الزمان وبغده . 

وأن تساويا في إمكان الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين ؛ إِذْ يمكن أن يقال : الأصل 
براءةٌ الذمة » والأصل التعدةٌ عند تعد الجناية » والسرايةٌ مشكوك فيها . 


. يعني جنى عليه بحيث أفضى به إلى الموت‎ )١( 

. ) ١5/4 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

(0) في (أ) : « أن العضو إن كان باطنا » . وفي ( ب ) : ١‏ أن العضو إذا كان باطنًا » . 
(4) في الأصل : « القول » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(0 في (أ)؛(ب): ١‏ بقدر ) . 


كتاب الجنايات / النزاع في استحقاق القصاض 2 0 لل 301/6 

ولو ادعى الوارثُ أنه مات بسبب هاجم » فمطاب بابيدة هاهنا أو ؛ أن إثبات ذلك 
أي سو » والأصل عدمٌ طرآن السعية:: 

ولوانعكس الخلا فطلب القصاص فى النفس» فالقولُقول الجاني ؛ لأنَ قصاض النفس 
موقل على السراية + وهو كولة ه74 ل ا 
فإنا لا نُصَدّقه . 

01100 11717ا0ظغ2 
لايفيد نفي سبب آخر » لكن يُجَعل الظاهرٌ لجانب السراية . ظ 

الثالث : إذا شجّ رأس إنسان موضحتين » فرأينا الحاجز مرتفعًا » وقال الجاني : أنا رفعئه 
وعلين أرش واحد لاتحادٍ الموضحات ء وقال المجنى عليه : أنت رفعته ولك بعد الاندمال ؛ فعليك 
ثلاثةٌ أروش : فيِنْظر في دعوى الاندمال إلى ما سبق . فإِنْ حلف المجني [عليه] © على 
الاندمال - حيث يُصَدَّق - ثبت على الجاني أَرْشَّانٍ » وفي الثالث وجهان : ش 

أحدهما : نعم ؛ لأنه مُتِةِ بالئالثِ » والاندمال تت بيمينة . 

ا 00 


كذذ ينا نا 


(0 في (أ)(سب):« فيها ) 


(0) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 


200 /6 


الفن الثاني 
في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو 
(وفيه بابان) 
الباب الأول فى الاستيفاء 
( وفيه ثلاثةٌ فصولٍ ) 
الفصل الأول 9 
فيمن له ولاية الاستيفاءٍ . 
الأولى : إذا كان القتيلٌ واحدًا والورئةٌ جماعة : فالقصاصٌ مُوَرّع على فرائض الله تعالى 
حتى يثبت للزوجين والصغير واعجنون . 
٠‏ ثم إِنْ كان فيهم صغير أو مجنون لم يُسْعَؤفَ القصاصٌ إلى البلوغ والإفاقةٍ خلانًا لأبي 
حنيفة ( رحمه الله ) 2 . 0 


وقد نص الشافعى (رضى اللّه عنه ) على أن ولِع المجنون يُطالب بالمال ؛ لأنه لا أَمَدَ له . 
وول الصبيئ لا يُطالب بالمال 20 وقد ذ كرنا تَصَّكْفٌ الأصحاب قبل هذا فى كتاب ١‏ اللقيط ) . 


)١(‏ كلمة : « الفصل » زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

(؟) انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : مختصر الطحاوي ص ( 185 ) . الهداية شرح بداية المبتدي 
(507/4 ) . رءوس المسائل ص ( 41١5‏ ) . إيثار الإنصاف ص (71561750 ) . شرح فتح القدير 317/٠١١‏ ) . 
() يعني أنه إذا انفرد صبيئ أو مجنونٌ باستحقاق القصاص » ولم يشاركه فيه أحد » لم يَسْتَوْفِهِ وليّه » وسواء في 
ذلك قصاص النفس أو الطرف . ويُحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي و يفي المجنون ولا يُحَلَى بالكفيل ؛ فقد يهرب 
فيفوت الحقٌّ » وكذلك يحبس إلى أن يقدم الغائب المستحق للقصاص . انظر الروضة (5141/5) . 
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أما 7" إذا كانوا مكلّفين فلايجوز الاستيفاءٌإلا بالتوافق . فإنْ تزاحموا أقرع يبنهم "2 ؛ فمن 
حرجت القرعةٌ له فمئعه عَيْدِه من أصل الاستيفاء امتنع . ويَدُخل في القرعة المرأةٌ والعاجرُ - على 
أحد الوجهين - ويَسْتَنِيبُ إن خرجت قرعته . 

فرع : لو بادر واحد دون رضا الاخرين » ففي وجوب القصاص قولان 29 : 

أحدهما : يجب ؛ إذ ليس له ذلك » وحقّه ليس بكامل في الجميع » فهو كما لوشارك 
3 | 

والثاني : لا ؛ لأنَّ البعضٌ مُهْدَّر في حقّه » فصار كما جرح جراحتين إحداهما في حالة 
الإهدارء ولأنَّ 0" علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الاستبداد لكل وارث » والخلافٌ 2 في إباحة 
السبب شبهةً . ولهذه العلة » لو جَرَى بعد عَفُو الآخرين سقط القصاصٌ أيضًا . وإن”" لم يكن . 
عام بالعفُو فسقوطٌ القصاص أولى . 0 

فإن قلنا : لايجب القصاص » فالذي لم يَوْضٌ يرجع بحصته على المباِر في قول » وكأنه 
استوفى الكل واحتبسه عنده » ويرجع على تركةٍ القتيل في قول كما لو قتله جني . 

وإن قلنا : يجب القصاصٌ » فلو بادر وَلِنُْ القتيل القاتل » فقتل المبادر» بقي دية القتيل 
الوم متعاقة بترحة التقيول القائل »انصقها لورثة البادن» ونض يها للذى لم رأذن:. 


(0) زيادة من (أمو(ب). 200 في (أع)ء ربع : وله). 

(6) في الروضة تفصيل حسن فى هذه المسألة » قال : 9 وأما إذا بادر أحدٌ ابي المقتول الحائزين » فمّكّل الجاني 
بغير إذن الآخر ء قَيِنْظر : أُوَقَعَ ذلك قبل عفو أخيه ؟أم بعده ؟ : 

( الحالة الأولى ) : إذا قتل قبل العفو » ففى وجوب القصاص عليه قولان » أظهرهما : لا يجب ؛ لأن له حقا 
تلاج امار شبيةا والترلاق. قبن (ذ1 كله غانا بالتحرع ع اقإن بنذو قلاقساصس لاعلا . 

( الحالة الثانية ) : أن يقتله بعد العفو » فإن علم العفْوَ ومحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني » لزمه 
القصاص قطعًا . وإن لم يحكم به لزمه أيضًا على المذهب » . الروضة (9/١١5؟‏ ) . 

(5) قوله : ( فهو ) ساقط من (أ)»(ب) . 

(ه) في الأصل : « لأن » والواو زيادة من (أ) » ( ب) . 

(57) في (أ)ء(ب)« والاختلاف ). 0 في (أ)(ب): «فإن ). 
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نعف ولي القيل القائل على مالل » فذلك المال ترك الل لقتل فيؤى منه حق الذي 
لم يأذن ويجعل 00 حق المبادر قصاصًا بمثله إِنْ ماتلا . 

المسألة الثانية”" : إذا قتل الواحدٌ جماعة قُيِل بأُوّلهم وللباقين الدياثٌ . وإن قتلهم معًا 20 
قتل يمن © خرجت له القرعة 1 واكتفى أبو حنيفة إرحمه الله )به عن جميعهم 5 

واختلف أصحابنافي العب دإذاقتل جماعةً» فقيل: يقتل بجميعه.”")؛ لأن حق الآخرين ضائع. 
وفي القاتلفي قطعالطريق جماعةفإنهلميُة عفيهالكفاءةوسلك بهمسلك الحدعلى قول! كتفى بهعن 
الجماعة . و كذلك اختلفوا في أولياء القَتلَى إذا تمالهوا عليه على ثلاثة أوجه: . 

الصحيح , أنه يُقَصَط عليهم ؛ ورجع كل واحدٍ إلى حصته من الدية . 


والثاني : انه يُمرع ببنهم ويْصّرف إلى مَنْ خرجت القرعة له . 


(1) في الأصل : ٠‏ فيجعل ) والمئبت من (أ)٠(‏ ب). 

(؟) كلمة « المسألة » زيادة من (أ). 9 ب). 

م في الأصل : « جميعًا ) » والمثبت من (أ)2 احور اتح الو و يس سات 
الأولى : أن يقتلهم مُرثبين واحدًا بعد الآخر . 

والحالة الثانية : أن يَفُتلهم معًا دفعةٌ واحدة » وهو المراد هنا . 

(4) في (أ)ء( ب) : «١‏ بمن خرجت القرعة له ) . 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا قتل الواحدٌ جماعةً مرتبين » قتل بأولهم وللباقين الديات . 

ومذهب الحنفية : أن القاتل يُقتل بالكل » ولاينتقل الباقي إلى الدية » وهو مذهب المالكية . 

ومذهب الحنابلة : أنه إذا رضي أُولياءُ القتلى بقعل القاتل : ميل لهم » ولا شيء لهم سوى ذلك » فإن 
٠‏ تشاحوا فيمن يقتله منهم . أقيد للأول » وللباقين دية قتلاهم » فإن رضي الأول بالدية : أعطيها ول للثاني . 
انظر : روضة الطالبين ( )١5١8/9‏ .المبسوط (55/؟١)‏ . محفة الفقهاء ٠٠١/١‏ . الهداية ١‏ 4/ا١ذده‏ ) . 
رءوس المسائل ص ( 55: ) . إيثار الإنصاف ص (5.: ) . رد المحتار (1//اهه ) . الكافي ص (50ه ) . 
الفروع ( 520/0 ) . الإنصاف (5:/5: ) .المبدع ( 794/6 , 796 ) . ظ 


(7) في (أ)(ب): ( لجميعهم ). 


كتاب الجنايات / ليس لوليٌ القصاص أن يشتوفي دون الرفع إلى السلطان لل ب 305/6 


والثالث : أنه يكفى عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
ظ / هذا إذا حضر الكل » فإِنُ كان بعصّهم غائبًا أومجنوثًا » ففي رواية الربيع : يُؤخر إلى77/أ < 
كالقرعة29. 

فرع : لو" اجتمع مستيٌ انض والطرف :قُدمَ مستيجقٌ الطرف م 
اليمين و مستحقٌ الأصبع من اليمين : أفرع بينهما ؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين بخلاف قطع 
الطرف فإنّه لا يتقص النفس. 0 

المسألة الثالثة : في المْسْتَوْف :وليس للولئ الاستقلال دون الرفع إلى السلطان . فإن 
استوفى و قَعَ الموقع ” » وعبّره [ الإمامُع © لأنَّ أمْر الدماء خطيرٌ . 

فإذا رفع إلى السلطان ن 7” وجب عليه " أن أَذنَ له في القتل » ولايأذن في استيفاء حا 
القذف ؛ لأن تفاوت الضربات عظيم » وهو حريصٌ على المبالغة . وهل يُفْوْض إليه القطع ؟ فعلى 
وجهين ‏ وَجَهُ المنع - مع كونه مُقَدَرَا - مايُفرض من ترديد 7" الحديدة التي يعظم غورها . 

ثم ينبغي أن يُشتوفى القصاصٌ ” “ بِأَحَدٌ سَيِفٍ وأسرع ضربة . إن ضرب اولي ضربة 
فأُصاب غيّر الموضع المقصود » فإِنُ تعمد عرّر ولم يُغزل © » وإن أخطأ ودَلٌ ١١‏ على تخوفه 
وعجزه "© أمرناه بالاستنابة ؛ إِذْ لا يُؤْمْن خطؤه ثانا 2'١(‏ . ومِنْ أصحابنا مَنْ عكس هذا 


)سيقت ترجمه في الم الدراسي 


ا < ا (أ)ءاب) ا 
(4:) أي وقع قصاصًا . (5) زيادة من (أ)(ب). 
(3) في (أ)١(ب): ١‏ فإنه يجب » . 0 في (أ)(ب): ترد ). 


)2 في الأصل : « بسيفٍ » والمثبت من (أ)» (ب). 

(9) أي ولم يُغزل من استيفاء القصاص . 

. على خوفه وعجزها ؛ والضمير في ( عجزها ) يعود على اليد » وهي مؤئثة‎ ١ : ب)‎ (٠١ )1( في‎ )٠١( 
ظ‎ . ) 7١5/5 في الروضة تفصيل حسن في ذلك فانظره‎ )١١( 


١10616‏ كتاب الجنايات / فروع في استيقاء القصاص » وأجرة الجلاد 


الترتين 2 وهو ضعيف () 5 
فروع ثلاثة 
الآول : لوقتله الوليغ بسيفٍ مسموم يُمَتّه قبل الدفن 9 , لم يكن (2 . وإن كان يُمَنّت 


بعد الدفن فوجهان . 

الثافي : لو قطع الجاني طرف نفسه يإذن المستحقٌ » ففي وقوعه عنه وجهان ؛ © لاتحاد 
القاصّ ع والمقتص 0 ظ 

الثاللث ؛ نص على أن أْجرة الجلاد في القصاص على المقصّ منه » وفى الح على بيت 
المال » فقيل : قولان » منشؤٌهما : أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم ؟ وهوقريبٌ 
بو الترقدلي ابؤية يوذاذ رماي بانع أرالغدري؟ وبل ظر راطق لان الحد يجو 
ْو موجبه والهربٌ منه » فيكفي فيه التمكين © . 

والأولى أنْ يكون للجلاد رزقٌ من بيت المال إن اتسع 

وينبغي أن يضر الإمامُ ددا الاقتصان - عدلَينُ خبيرين بمجاري الأحوال يبحثان 
عن الحديدة » أمسمومة أم لا ؟ ويُرَاقبانِ حقيقة الحال . 


- 


جد عد 


. ) قوله : ( وهو ضعيف ) ساقط من (أ) » ( ب‎ )١( 

(1) في الأصل : ١‏ قبل الموت » وهو خطأ » والصواب ما في (أ) ‏ ( ب ) وهو المثبت . 

() يعني لو أراد ولي القصاص أن يشتوفي بسيفٍ مسموم يُمَنّت جسد الجاني قبل دفنه » مُنع من ذلك بلا 
خلاف ؛ وهذا لما فيه مِنْ هَنْكِ الحرمة وتُشر الغسل والدفن . 

(4) في (أ)؛ ( ب) : ١‏ لاتحاد القابض والمقبض منه » . 

(5) قال في الروضة  : ) 5١7/4‏ لينصب الإمام من يقيم الحدود » ويستوفي القصاص يإذن المستحقين 
تور الدرتن حتعض دن لق والكوة 0 روبد للف ام إن لي كن ملومتد سهم المصالح 
ا لي ا ا 10 ل 
على المقتتص . والصحيخ المنصوص الأول » وفي أجرة الجلاد في الدود - والقاطع في السرقة - وجهان » 
أصحهما : على المجلود والسارق ؛ لأنها تنمةٌ الحدّ الواجب » . 


6/إ/]12320 
الفصل الثانى 
في أن حق القصاص على الفور 


١‏ ردي وساي » بل يتل في الحرم [ عندنا ] "2 خلا فا لآبي 


ولولاذبالمسجدالحرام خوج ويفخل . وقيل :قعل في امسجد ويسط الأنطاع حذراعن 19 
التأخير (؟» . ولو قطع طرق فمات *»» فللوليَ قَطعُ طرفه وحَدٌ رقبته عقيبه ؛ لأنه استحقٌ الروح 
على الفور الزكذالر لاني الخباونا امس دوي تعاش في سرارة ييل كال العا 
في حالة المرض وإن كان مخطرًا . 


ولو قطع يديه فاْدمل فقطع رجليه : فللمقطو ء ع أن يجمع بين قطع يديه ورجليه ولاءٌ وإ 
كان فيه مزيدٌ خحطر ؛ لأن الح على الفور . وفيه وجه : أنه نع . 


وفي الجملة "١‏ لا يؤخر حق القصاص "إلا بعذر الحمل إلى وَضْع الولد وارتضاعه اللّبا8) 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

(0) مذهب الشافعية : أنذلا يؤخر القصاص باللياذ إلى الحرم حتى يخرج منه» بل يقل فيه . وهو مذهب المالكية . 
ومذهب أبي حنيفة : أنه لو أنشأ القتل في الحرم قل فيه » وإن قتل خحارجه ثم التجأ إلى الحرم : لم يُقتل فيه 
بل ينع عن الطعام والشراب حتى يضطر للخروج منه » وحيتكذ يُقتل خارجه . أما إذا كان الققصاص فيما 
دون النفس . فقد اتفقوا على جواز استيفائه فى الحرم . 

انظر : الا 2171000000 الدسوقي على 
الشرح الكبير ( 751/4 ) . رد امحتار ( 41/5 ) ظ 

5) في (أ) ٠ب):(«من4.‏ 

(:) وهذا وجه ضعيف كما أشار إليه الغزالي رحمه الله . انظر الروضة 5 

(0) فى (أ)ء(ب):١ومات‏ ). (7) في (أ) ٠١‏ ب ) : ١‏ وكذلك لو قتل © . 
0 في (أ)١(‏ ب ) : ( لا يؤخر القصاص )© . 

0 اللبا: بوزن العتب » هو ما يُخلب من اللبن عند الولادة . انظر المطلع على أبواب المقنع ص (770) . 


2323/6 كتاب الجنايات / متى يؤخر إقامة الحلٌ ؟ 


إن كان لا يعيش دونه . فإن لم ند مرضعة فإلى الفطام . وإنْ وجدناها - ولم تُوعْب 51 
وألزمنا المرضعة الإرضاعٌ بالأجرة وقدٌرْناه صَبيًا ضائعًا . ظ 

وأما الحدٌ فيوَّتحرعن الفطام أيضًا إلى أن يقل الول غيُْها ؛ لتقصة الغامدية (© ؛ فإنَ الح 
على المساهلة » ولذلك تبس الحامل في القصاص » ولم يخبس رصولُ يه الغامدية . ولا يُشبع 
الهاربُ لأجل الحدٌ . وللوالي حم حبس القاتل إن كان ولِيٌ المقتول غائبًا » ولا يحبس في ديون 
الغائ بين ؛ لأنّ ني القتل عدوانًا على حقٌ الله تعالى . 
فروع ثلاثة ظ 

الآول : لوادعت الحمل » ففي وجوب“التأخير بمجرد دعواها وجهان : 


عد ال هين : يجب ؛ لأنها أغرفُ به" ا ا د 


المنكوحة (" يُخالطها زوججها . 
والثاني : أنا لا تتَكفٌ إلا بمخايل الحمل » ولا مُبالاة بنطفة. تعرض عقب الوطء إذا لم 
تَنْسَلِك الحياة فيها . 


الثاني : لو بادر الولي وقَتّل الحاملٌ [ بغير إذن الإمام » فأجهضت جنيئًا ميئًا ] 9) عرّرّه 


)١‏ هذه القصة رواها مسلم في صحيحه )١9()1771/9(‏ كتاب ١‏ الحدود ) (ه ) باب 9 من اعترف 
على نفسه بالزنا ) حديث ( ١115‏ ) باسناده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى 
رسول الله َيه فقال : يا رسول الله طهّرني ... وفيه « ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالت : يا 
رسول الله » طهرني ‏ فقال : وَيْحَكِ !! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » فقالت : أراك تريد أن ترددني 
كما رددتٌ ماعز بن مالك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حُتْلى من الزنا » فقال : آنتِ . قالت : نعم » فقال 
لها : حتى تضعي ما في بطنك » قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » قال فأتى النبئ مَك فقال : 
قد وضعت الغامديةٌ » فقال : إذا لا رجمها وندح ولدها صغيًا ليس له مَنْ يرضعه » فقام رجل من الأنصار 
فقال : لي رضاعه يانبي الله » قال : فرجمها » . 

. ) ؟١؟ا//4‎ ( وهذا هؤ الصحيح و قال جمهور الشافعية . انظر الروضة‎ 0١ 

6) في (]) (١‏ ب) ١:‏ منكوحة ) . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من ( أ) » ( ب ) . 


كتاب الجنايات /إذا فنص من الحامل فأجهضت جنيئًا مَِنَا سس سسب 309/6 


وغرةٌ الجنين على عاقلته ؛ لأنَّ مَوْتٌ الجنين بهذا السبب لار رشعل عن للقي عنل.. 
الجناية . وإن قَقَلُ (2 يإذن السلطان - وهما ا ا د 

الأصحُ : أنه على عاقلة الول ؛ لأنه مباشد ظ 

والثاني : يال على الإمام ؛ لتقصيره بالتسليط (2 . 

والثالث : أنه عليهما جميعًا بالتشطير . 

وإ كانا جاهِلّيُ فخلافٌ مرتبٌ » والحوالة على الولي أَؤْلى ؛ إذ لم يَِقَ لجانب الإمام وَجَة 
إلا تقصيده فى البحث 22 . فإن كان الإمام جاهلًا والولى عالماء مَلْيِقْطْع بالحوالة على الول ؛ 
لاجتماع العلم والمباشرة » وفيه وجه . 

وإن كان الإمام عام والولي جاهلا » فجانبُ الإمام قد : يقْوَى بالعلم فيتأكد النظو إليه . 

وحيث أَحَلّنا على الإمام / فهو على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه قولان يجريان في كل حََطّأ 7/ب 
. وقع للإمام ©© . وإن كان عالما فلا يجب على بيت المال . 

هذا في الول * أما الجلآد فلا عهدةً عليه عند جهله اتفافًا ؛ لأنه كالآلة » 0000 
العهدة؟!. وإن كان عالماً - وقدر على الامتناع - فهو كالولى . وإِنْ خاف سطوة السلطان» فقد 
ذكرنا أن أمر السلطان إكراةٌ أم 20١‏ ؟ 

الثالث : لو قطع يديّه ورجليه » فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية » ففيه ثلاثة 
أقوال: ‏ 
)١(‏ في ( ب) : « وإن قتلها ) . 
(؟) وهذا هو الصحيح المنخصوص خلافا لما صححه الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة ( 777/4 ) . 
(5) انظر روضة الطالبين 7717/1 ) . 
(5) قال في الروضة ( 5758/9 ) : و وحيث صَبكتًا الإماة » فإن كان عا ففي ماله . وإن كان جاهلا » فعلى 
القولين في أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد » هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ أظهرهما اوهو 
المخصوص هنا - : أنه على عاقلته » . 
(0) في (1) (١‏ ب) ٠:‏ الوالي » . () قوله : ( أم لا ) ساقط من (أ) » ( ب) . 


06(*«غ"ل ‏ كتاب الجنايات / إذا عفا عن قصاص الطرف وطلب شيئًا من الدية في الحال 
أحدها : أنه تُعجل (' له ديتان » فإن تداخل بالسراية استردت واحدة " وكأنّ التداخل 
والثاني : أنه تُسلم إليه ديةٌ واحدة ؛ لأنه المستيقن » وسببُ الباقي يتمٌ بالاندمال . 
والثالث : أنه لا يُسلم شيم ؛ إذ يتُصّورَ أن يجرحه مائة وألف » فترجع حصته إلى جزء من 
الألف فلا يُشتيقن مقدارء وقد نص الشافعي ( رضي الله تعالى عنه) في السيد - إذا جنى على 
مكاتبه - أنه يعججل . فقيل بطرد الخلاف تخريججا . وقيل : الفرقٌ التشوّف إلى العتق . 
ش عٍِ معي اع 
ثم هؤلاء اختلفوا في اختصاص التعجيل بالنجم الآأخير» فقيل : لايختص ؛ لان الاول 
ايا يقرب .4 من العتق . 


ظ (1) في الأصل : « تجعل ٠‏ . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(؟) في ( ب ) : 9 وكان التداخلٌ عارضًا مغيرا للسبب » . 


() في (أ) ع( ب) ١:‏ تقريب 6 . 


301/6 


الفصل الثالث 
فى كيفية المماثلة 
وهى مَوعيّة عندنا فى قصاص النفس خلاهًا لأبى حنيفة ( رحمه اللّه ) 29 . 
ومعناه : أَنَّ مَنْ قَطع وقتل قطع وقتل » ومَنْ عَدَق أو حدق أو رَجم بالحجارة فل به مثلهُ إلا 
كريب ا مس00 إلى السيف وقيل : يُغْدَل إلى إيجار 
الخل وإلى استعمال خشبة 29 . ا 


ومهماعدل المستحق ل 000 افش “ا واشهل. 
فروع 

الأول : لو أحرقه 7 بالنار» فألقيناه في مثلها فلم يمت في تلك المدة , فَيثْرك فيها أو يُغدل 
إلى السيف ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ مذهب الشافعية : مراعاة المماثلة في قصاص النفس » فمن قتل إنسانًا بالإحراق أو الإغراق » أو بِالسَمٌ » فعل 
به كمل فعل » إلا إذا كان قَتَل بوسيلة غير مشروعة » كايجار الخمر أو باللواط مثلاء فإنه يقاد منه بالسيف في هذه 
الحالة . وهذا مذهب المالكية أيضًا إلا أنهم اشترطوا ألا يؤدي ذلك إلى تعذيب اللجاني وإلا أقيد منه بالسيف . 
ومذهب الحنفية ا ل ا ل ا م . وعن الإمام أحمد في ذلك 
روايتان .. 

انظر : روضة الطالبين ( 718/9 ) . اللبسوط 1717/5501 ٠‏ لتؤاتج رغرس تتفل هن :)ره 
المختار ( 577/5 ) . الكافي ص (088) . القوانين الفقهية ص ١(‏ 75) . حاشية الدسوقي ( 755/54 ) . 
(0) فى (أ) (١‏ ب ) ١‏ فإن قتله فاحشة ) والمقصود أن قتله باللوط أو إيجار الخمر فاحشة لاتجوز وإن كانت 
5-0 ظ ظ 

ما 0 

(5) في (]) »( ب ) : ١‏ من غير السيف » . 

(5) أوحى : أي أسرع . و١‏ الوّعا ) : السرعة . انظر المصباح المنير ( ٠٠١/7‏ 2550 
(7) في (ب) : « لوحرّقه » . 


06 كتاب الجنايات / مراعاة المماثلة في القصاص 


أحدهما ل 03 اتسيف ؛ لأأنه أو ع وأسهر 2 
والثاني : النار؛ كيلا نُوَالي بين نوع العذاب عليه ولتأخذ الناؤمقتلّه كما أذ من المجني عليه . 
ولو كان رقبةٌ القاتل غليظة لا تنحرٌ إلا بضربات فلا تُبالي بهذا (2 التفاوت للضرورة : 
فإن قلنا : لا يدل إلى السيف - لاتحادٍ جنس العذاب - فيجري هذا في التجويع في مثل 
ش ع 3 

. تلك المدة . وهل يجري فى توالي الضربات بالحجارة والسياط ؟ فيه ترددٌ ؛ لأنّ كل ضربة 
كالمنقطعة عما قبلها » ولايئعد التسوية ؛ فيقال : ضَرَبه إلى الموت [ فنضربه إلى الموت ] 9©) . 

ولو قطع طرْقه ”© » فقطعنا طرقّه فلم يمت : فلا يجوز أن نقطع بقية الأطراف ؛ فَإِنَّ هذا 
اختلاف محلّ معتبر . ولو قتله بجائفة فلم يحْتْ بجائفة » فهل نوالى بالجوائف عليه ؟ فيه 
خلاف ؛ فإن الجوائف تنحو نحو جوف واحدء والأظهر : أنه كقطع الأطراف . ومهما قطعنا 
طرفه فلم يِمْتُ فالخيرة في حر رقبته إلى المستحقٌ : إن شاء أتر وإنْ شاء عمجل . 

الثاني : لوقطع يده من الكوع , فجاء آحَرُْ وقطع يده من المرفق فمات منهما : قطعنا الكوع 
٠‏ من قاطع الكوع » وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان : 

وَجَْهُ المنع : أنه قطع ساعدًا بلا كفٌ » فكيف نقْطع السَاعدٌ مع الكف ؟ . 

وَوْغة التجورن: أن النفسس مُستوفاةٌ فلا نظر إلى تفاوت الأطراف . 

الثالث : إذا مات بسراية القطع , ؛ فعطعنا يد الجاني فمات : وقع قصاص . ولومات الجاني 
أولا” ' ففى وقوعه قصاصًا وجهان : 


(0) زيادة من () ء (ب) . )١‏ انظر الروضة ( 570/5 ) . 
م في الأصل : « بهذه » . والمنبت من (أ) »ء (ب) . ظ ظ 
(4) زيادة 0 6(ب). (5) يعني فمات المقطوعٌ بالسراية . 


)١١‏ وذلك يَصَوّر بأن يَقُْطِع يده » قَتمُطع يد الجاني » ثم يموت - أي الجاني - بالسراية » ويموت بعده امجني 
عليه بالسراية أيضًا . 


كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين .ل - 313/6 


| أحدهما : لا ؛ لأنَّ شرط القصاص أن تكونٌ روح امجني [ عليه ] ”© زاهقة [ قبل موت 
. الجاني ] 0 . 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصوة المقابلةٌ وقد حصل 29 . 

ات بطاح المضاص ويم » فأخرج الجاني يساره ذة ل » فللجاني 

الحالة الأولى : أن يقصد يإخراج اليسارإباحتّها ؛ فيسقط قصاصٌ اليسار؛ لأنّ الإخراج - 
مع نية الإباحة. - كافية (*» في الإهدار . ولو قصد قَطعَ يده ة فسكت ولم يخرجهاء » فهل يكون 
ذلك إهدارًا ؟ فيه وجهان » ووجه كونه | إهدارا0) : أنه مسكوت في محل يحرم السكوت فيه » 
بخلاف ما إذا سكت على إتلاف امال » فإنّه لا يكون إهدارًا . 

فأما قصاص اليمين» ؛فهل يسقط؟ يُؤجع فيه! إلى نية القاطع » وله ثلاثة 2 تأويلات في قطع 0 
البسبان : ظ 

(الأول) : أن يقول 00 : أستبخحخته مله يإباحته © ؛ فيبقى مُه في اليمين . 

اا 51011111 
وجهان ؛ لأنه قصد الإسقاط بناءً على ظنّ خطأ . وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع مَنْ عليه 
القصاص ليو خذ منه الفداء » فأخذه المستحنٌ من غير تلقّظهِ بالعفوء فإقدامّه على الأخذ » هل 


0 زيادة من أ (ب) .2 (0) زيادة من (1) » (ب) أيضًا . 


م الأصح في هذه المسألة أن لولئ المجني عليه نصف الدية في تركة الجاني إذا اسْتَوَيا في الدية . انظر مغني 
المحتاج ( 5/4: ) . ظ 0 
(4) في (أ)ء (ب) : « كاف ) . (ه) في الأصل : « إهدار » . 


(5) في النسخ الثلاثة : « ثلاث ) . 

(0) قوله : ( أن يقول ) ساقط من (أ) » (ب) . 

(م) في الأصل : « بإباحاته » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
(9) قوله : ( عن اليمين ) ساقط من (أ) » (ب) . 


30/6 كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين 
يكون إسقاطا ؟ فيه خلاف . 

فإن قلنا بسقوط حمّه عن اليمين » بقي 7" له ديةٌ اليمين . 

( الثالث ) : أن يقول 27 : عرفت / أن اليسار لا تُمُطع عن اليمين(©؛ ولكنى قصدتٌ أنْ 571/أ 

الحالة الثانية مرج أن يقول : دُِشْتُ فلم أدرٍ ماذا فعلت © » فهذا ليس يإهدار 
للميسنا ر(2 ولكنا ُراجع القاطع » وله أربعة تأويلات : 

( الأول ) : أن يقول : دُهِسْتٌ [ أناع (" أيضًاء فلا يُقُبل منه ويلزمه قصاصٌُ اليسار ؛ لأن 
الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور . 

(الثاني) : أن يقول : ظننتٌ أن اليسار تقع عن اليمين » فالخلاف في سقوط حقّه عن اليمين 


- كام بو اقول : أن لا قصاصٌ في اليسار لظت » ويحتمل الإيجاب كما إذا قل الممسكُ 
لأبيه ”© وقال : ظننتٌ أن القصاصضن يجب على الممسك: فإِنَّ الظاهرَوجوبُ القصاص ؛ لِبعْدِظيّه . 

( الثالث ) : أن يقول : ظننتُ أن مرج هو اليمين » فلا يسقط حقّه عن القصاص ”© ؛ وفي 
وجوب القصاص عليه في اليسار قولان كما لو" قتل شخصًا ظنّه قاتل أبيه . 


( الرابع ) : أن يقول : قصدت قَطِعَ يساره عدوانًا » فعليه قصاص اليسار وبقي حمّه في 


اليمين . 

ا ٠(ب)‏ : 7 يقي ) . 0) في () » (ب) : « يقول ») . 
( في (أ) » (ب) : ١‏ لا تقطع باليمنى » . (8) في (أ)»ء (ب) : « من » . 
(0) في (أ) » (ب) : « فلم أذْر ما فعلتٌ ) . (3) في (1) » (ب) ١‏ في اليسار » . 


0 زيادة من (أ) » (ب) . 

(8) يعني إذا اشترك اثنان في قتل والده » أحدهما قاتل بالمباشرة » والثاني ممسك . فَقَتَل الاين هذا 
الممسكٌ . [ 
(9) في (أ) » (إب) : « عن قصاص اليمين © . ١‏ في (أمء (ب) : ١‏ إذا » . 
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الحالة الثالثة : لِلْمُخْرِج أنْ يقول : قصدتثٌ يإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين » فللقاطع 
ثلاث تأويلات : ظ ظ 
(الأول) : أن يقول : ظنث الإباحة ؛ فلا قصاص؛ لأن قرهة الإخراج أكدت ت ”© الظر» 
وحقّه في اليمين باتي . 
( الثاني ) : أن يقول : ظندت أن اليسار تجزوء عن اليمين » ففي سقوط حقه عن اليمون 
الخلافٌ السابقٌ , ولا قصاصٌ في اليسار لتطائقٍ الفعلين والظَتّينٌ ونزولهما منزلة معاملة فاسدة » 
وقال ابن الوكيل : يجب القصاص في اليسار» وهو بعيد. ‏ 0 ظ 
( الثالث ) : أن يقول : ظننت [ أن ع (" ارج يمن » قطع العراقيون بِتَفْي القصاص ؛ 
لضام النسليطإليه وذ كرو في الضمان وجخهين» والأاظه لوث #الآنه يلعل مظلة بل 
يبقل ل 3 يكم ونام 9), ا 0 
1 هذا كله في القصاص ء فإِنْ جرى في السرقة وقُرض دهشةٌ أوظَنٌّ : وقع الحدٌّ موقعه» نصّ 
ا 
"وقيل بتخرّج وجوب القصاص " ظ 
فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أَنْ يقطعه عقيبه مُتوَ مُتوَاليا يين الجراحتين » 
0 » بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقةً » فأراد القصاصٌ متواليا ؛ لأنَ ألم الولاء 
تولَنٌ من الى » وهاهنا متولد من جنايتين : ” إحداهما حقّ » والأخرى عدوانٌ © 


00# # 


(1) في الأصل ونسخه (أ) : « أكد » . () زيادة من () » (ب) . 
(0) كلمة : ١‏ لم » ليست في (1) » (ب) . (:) زيادة من (أ)» (ب) . 
(0) في ( أ) ء (ب) : ١‏ وقيل بتخريجه على وجوب القصاص » . 

(7) في الأصل  :‏ أحدهما حق » والآخر عدوان » . والمثبت من (]) » (ب) . 


23]06/6 


الباب الثانى 


في حكم العفو 
والنظر في 557 ظ 


الأول ل حك العقوا رع بخ على اذ مرجب العيد اليش القرد اع والديةه 
أحدّهما لا بعينه على سبيل التوازي ؟ أو هو القوذ المحض اال 
قولان ع تَؤْجِيهُهُما مذكور في الخلاف (' . 


فإذا قلنا : الدية موازية للقصاص لا مُعاقبة له » فهل القصاصٌ أصل '١‏ والدية تابع ؟ أو 
هما "© متوازيان من كل وجه ؟ فيه تردد » ويَظهر أثره في صيخ العفو - وهي أريعة ٠‏ - تفريعا على 
أن الواجب أحذّهما لابعينه : 


. ) 79/9( والأظهر عند الأكثرين أنه القود امحض » وإنما الدية بدل منه عند سقوطه . انظر الروضة‎ )١( 

قال الحموي : « قوله في الباب الثاني في حكم العفو : ( والنظر في طرفين : الأول : في حكم العفو وهو 
مبنيق على أن موجب العمد : القَوَدُ ا لحض أو الدية » أو أحدها لا بعينه على سبيل التوازي » أو هو القود 
الحض ١‏ وإنما الدية تجب عند سقوط القود ؟ فيه قولان توجيههما مذكور في الخلاف ) . 

قلت : ذكر الشيخ أن موجب العمد المحصن القودٌ أو الدية أو أحدهما لا بعينه » وإذا كان كذلك 
فأقول : أما قوله : ( القود ) فهو كذلك » وأما قوله : ( أحدهما لا بعينه ) فهو كذلك ؛ فإن للشافعي ( رضي 
الله عنه ) قولين فيهما » وأما قوله : ( أو الدية ) فلا حاجة إليه » فإن أحدًا من أصحابنا لم يقل : إن الواجب 
عينٌ المال » ولا أحدٌ من العلماء » فكيف يقول : ( أو الدية ) ؟ ثم إنه ذكر ما يخالف هذا » فإنه ذكر ثلاثة 
أشياء ثم قال : ( وفيه قولان ) وكان ينبغي أن يقول : ثلاثة أقوال » كما لا يخفى . ظ 

قلت : وإن كان ظاهر كلامه يدل على هذا , إلا أنه ذكر بعده ما يدل على أنه أراد بالمال لا على سبيل 
الاستقلال بل بطريق البدلية فقال : ( التفريع على قولنا الواجب القود احض : أنه لو عفا على مال تبت : 
ويكون بدلا عند عدم القود » وكذلك لو تعذر القودُ بموت من عليه القصاص رجعنا إلى الدية . ولو عفا 
مطلقًا فقولان ... إلى آخره ) وإذا كان كذلك صح ما ذكره الشيخ واتجه قوله : ( فيه قولان ) ؛ لأنه إذا 
كان المال بطريق البدل لم يبق إشكال © . إشكالات الوسيط ( ق 58 /بء.لاا/أ). 
0 في () ٠‏ (ب) : ١‏ والدية تبع ؟ أم هما » . 
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الأولى :أن يقول : عفوثٌ عن القصاص والدية جميعًا ؛ فيسقطان . فلوقال : عفوثٌ عن القصاص ‏ 
لم ين إلا الدية . فإن قال : عفوثٌ عن الدية فله القصاص », وهل له مرجمٌ إلى الدية ؟ فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : لا ؛ لإسقاطه . 
والثاني : نعم ؛ لأن القصاص لا يَعْرَى عن إمكان رجوعه إلى الدية » فعلى هذاء لا أثر للعفو عن الدية . 
والثالث : في أن تأثير لاسو يي 0 
القول الآخر في الرجوع عن (© الدية . 
120 1 1 5211111 
أحدهما : لا» كحدٌ القذف . 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الدم مُقوم شرعا كالبضع . 
ولو جرى مع أجنبي فوجهان مرتبان وأولى بالمنع » ووجه التجويز 9 : تشبيهة باختلاع 
الأجنبيئ زوجة الغير . وهذا الخلافٌ جار حيث ث يتعدى 22 القصاصٌ عن الدية . ويمكن ذلك بأن 
ظ يقطع يديه شري 0 إلى الروح ؛ فإذا قطع يديه قضاصًا ء فليس له | إلا حرٌ الرقبة . فلو عفا. 
فلامال ؛ لأنه استوفى يدين يوازيان الدية 29 . 
الثانية : إذا قال :غفوث على أن لامَال + فوجهان : 
أحدهما : أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما . 


والثانى : لا ؛ لأنه شرط نَفىَ المال فى العفو عن القود » والعفُوُ المطلق - على هذا القول - ظ 


(0 في (أ)ء (ب) : « إلى ). ظ في (أع (بع دلهم2. 
(5) في الأصل : « وجهان » كلمة ( فيه ) زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) في الأصل : ٠‏ وجه التجويز » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(0) في أ » (ب) : « يغرى 2 . () في الأصل  :‏ قَسَرَى » والمثبت من (أ) 2 (ب) ٠.‏ 
0) في الأصل : ( يتوازيان الدية » والمثبت من (أ) » (ب) . | ظ 


3333333306 كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية 


موجتٌ للمال ؛ فلا ينتفى بشرط اليف (© . 
الثالثة : أن يقول : عفوتٌ عنك », ولم يتعرض لدية ولا قود ء فإنْ / قلنا: الواجث القود 77؟/ب 
ا محض » سقط القصاص 27" » ويكون كالعفوالمطلق . وإن قلنا اي يت 


##س ”ى ب 


أحدهما : أنه يسقط القود ؛ لأنّ لظ العفو يليق به . 
والثاني : أنه مجمل ”" ويُرَابجع » فإن نوى شْيثًا اتبع . وإن قال : لم يكن لى نية » قيل له : أنشىء الآن 
نيه . وفيه وجه ثالث : أنه إِنّْ لم يكن له نيةٌ انصرف إلى القصاص ء وإِنّْ نوى الدية انصرف إليها . 
الرابعة : إذا قال : اخترت الدية » سقط القود 29 » وإن قال : اخترثٌ القود اخحض فهل 
واوا ا ل ا ف 
يذ 
القود» وكذلك لو تعذَّرَ القودُ بموت من عليه القصاصٌ رَجَْنا | إلى الدية » وإن عفا مطلمًا فقولان : 
أحدهما : أنْ لامَالَ ؛ لأنه لاواجب إلا القودٌ وقد أَسْقطِه . 
والثاني : أنه به نيت ؛ لأن الدية خلف القود عند سقوطه . 
فرعان 
الآول : المفلس المستحقٌ للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القودمع َي المال» فهل يُنَّل 
منزلة المطلق ؟ فيه وجهان » منشؤهما : أنه دفع لسبب الوجوب » كما إذا رَدٌّ هبةٌ أو وصيةً » أو 
دفعَ الوجوب بعد جرَيانَ سببه . ظ 
ر 
لوعي 0 ظ 
)١(‏ في الأصل : « تفي » والمثبت من (]) » (ب) . () في (أ) » (ب) : « يسقط القصاص ») . 
5 في (أ)ء (ب) ١:‏ أنه محتمل ) . (4) في (ب) : « يسقط القود ) . 
(5) في الأصل : « التهدد » والمثبت من (أ) » (ب) . ظ 


كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية .277 7 سس 319/6 


الفرع الثاني ”" : لوصالح عن القصاص على مائتين من الإبل : بطل على قولنا : [إن ]© 
الواجب أحدّهما ؛ لأنه زيادةٌ على الواجب . وعلى [ القول ] ”2 الآخر فيه وجهان , وجه المنع : 
أن الدية لها تَعَلّقٌ بالقود بكل حال فلا مَزيدَ عليها . - 


نط تن نا 


. كلمة : « الفرع » زيادة من ( أ) » (ب)‎ )١( 
. زيادة من (1) . © زيادة من (أ)» (ب)‎ 05١ 


320/6 
الطرف الثانى 
في العفو الصحيح والفاسد 

الأولى : [ أنهع «' إذا أذن له في القطع سقط القصاص . وإن سرى إلى النفس سقط أرش 
الطرف 22 » وفي دية النفس إذا سرى - أو قال : اقتلني - قولان ينينيان على أن الدية تنبت 2 
للوارث ابتداءًٌ» أو ليا من الميت ؟ والأصح : أنه تَلَقُّ 0©: فسقط بعفوه كل الدية وإن لم يكن له 
مال سيواة أقالة - لوجوب 45 للايسسيه من التق دي عوط يوي وجهان » 
بي اا 

الثانية العؤ بعد القطع قل السرية بأ يقول. يعو 0 
سوروت ع يجيي 0 

ولوقال : عفوتٌ عما سيجب . فهو إبراء عما لم يَجِبْ وجَرَى سببُ وجوبه» وفيه قولان . 

الثالئة : العفويين القطع والموت » بأن قال : عفوثٌ عما سبق أَرْشا وقودًا» فلا قصاص في 
النفس ؛ لِتولّدِه عن مَعْهُوٌ عنه وعن ابن سُرَيْجٍ وجه : أنه يجب ؛ لأن الفعل كان عدوانًا و يَعْفَ 

وأما الدية » فتخّج على الوصية للقاتل » فإن منعناها لم تسقط » وإن جوٌّرْناها سقط 
مايقابل القطع السابق ويبقى الآخر إلا إذ صرّح بالعفوعما سيجب ؛ فَيُحدَجٍ على القولين إلا إذا 
كان قد قطع كلتا اليدين » فإِنّ العفو عنه [ عفْوٌ ع © عن كمال الدية فلا ييقى واجبٌ . 


)١(‏ زيادة من (ب) . 00 )١(‏ في (ب) : « الجناية ) . ظ 
002 في لأصل ال (5) في () » (ب) : « دفع للوجوب » . 
(5) زيادة من () » (ب) . 
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ولوأوصى للجاني بالأرش بدل العفو لم يحرج [ هذا] (2 على الإبراء عما سيجب ؛ لأن 
هذه وصية يمكن الرجوعٌ عنها وليس بابراء منج » والوصيةٌ بما سيجب : تجوز » ونصوصٌ 1 
الشافعي ( رضي الله عنه ) هاهنا تدل على ممع الوصية للقاتل » فإنة قال : لو كان القاتلٌ عبدًا صَحٌ 
العَْوُ؛ٍ لأنّ أثره يرجع إلى السيد الذي ليس بقاتل . وقال : لو كان الجاني مخطنًا صَحٌ العمْوٌ؛ٍ لأن 
الفائدة للعاقلة لا للقاتل » ولو كان العاقلة مُتْكرًا أو مخالقًا في الدين ‏ إن(" العمُوَ باطلّ ؛ لأأنه 
عَفْوّ عن القاتل[ فهو وصية له ]27 . وقال الأصحاب : إذا قال للخاطىء : عفوتٌ عنك - وقلنا : 
الوجوبٌ لا يلاقيه » فهو لغوّ . وإن قلنا : يلاقيه » لغا أيضًا على أحد الوجهين ين ؛ لأنّ ملاقاته له 
تقدير (؟» مختطف [ لا قرار له ] 2 . < 

الرابعة : إذا عفا بعد قَطّع الطرف على مال » فقد ذكرناه في القصاص إن سرى » فلو حب 
فيه اعل يكون اكتمراية قطعه ؟ نيه وجهان: 

أحدهما فم فزن تاي ونمو كعد لتك كنبا محل الدية.: 

والثاني : لا ؛ لأنّ سقوط القصاص كالتولد ”© عن مَعفُوٌ عنه . 


الخامسة / : عَفُو الوارث بعد موت القتيل صحيحٌ » فإن استحقٌ قَّ القصاص في الطرف 58/أ 
والنفس فعفا عن أحدهما لم يتشقط الآخر . وقيل : إن عفا عن النفس » فقد التزم بققاء الأطراف ؛ 
فيسقط قصاصٌ الطرف [ والنفس ] 92" . * وإن كانت النفس مستحقة مستحقة *» بقطع الطرف » فعفا 
عن الطرف » ففي جواز عر الرقبة وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّهِ عفا عن الطرف . 


() زيادة من أ . ظ © في (أ) ٠(ب)‏ : ١‏ قال ) . 
© زيادة من (أ) » (ب) . | (4) في (أ) »(ب) : « تقديرًا ) . 
(5) زيادة من () » (ب) . 0 
(5) في الأصل : « كالتولد » والمثبت من (أ) ء (ب) . 

0) زيادة من () ء (ب) . 

2 في الأصل : « وإن كان النفس مستحقًا » . والمثبت من (]) » (ب) . 


3-00 ... ب ل تاب الجنايات / أحكام العفو الصحيح والفاسد 


والثاني : نعم ؛ إذْ كان له أن يقطع الطرف ثم يَرٌ الرقبة . ولا يبعد أن ينفصل الطرف (3) 
ري 0 

و1 1 1 2200 
عن النفس » فإن اندمل القطع صَحٌ 7 م العفوء ولاضمان عليه خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . وإذا 
جور الي وو 

و في بير 0 

السابحة :لاتق الوكرر زلك عرضة اللزالاك اميق + قدا الو كز + قلح الركيل راقع 

غافلًا : فلااقصاص عليه » وفي الدية والكفارة ثلاثةٌ أقوال» في الثالث : تجب الكفارةٌ دون الدية . 
وَوَجَْهُ إسقاط الدية : أنه معذورٌ كما في السهم الغرب . ووجة إيجابه ل 

كان ينبغي أن يُجَدّد الاستكذان عند الحرٌ . ووجْهُ دفع الكفارة : إسقاط أثر العفو في حقه ؛ لأنه لم 
يلعْه . ومع هذاء فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصًا ؛ ” فيثبت للعافي الدية في تركة 
القتيل "© وفيه وجه : أنا إن أهدرنا دية القتيل 29 , فلا نُوجب للعافي شينًا في تركته . 


وإِنْ فتعنا على أَنَّ دم القتيل لايُهدر , فالديةٌ على الوكيل » أو على عاقلته ؟ فيه قولان 
يجريان 29 في كل خطأ لايتعلق بالفعل ونفس القتيل . 

فإذا أوجبناه ‏ ففي الرجوع على العافي طريقان » منهم مَنْ نرّلهِ منزلة المعذور» ومنهم مَنْ 
قال : هو مُحْسِنٌ بالعفو فلاشيء عليه . ظ 


7 ع 2 ظ ا 
فرع : لو اشترى امجني عليه العبدّ الجاني بالارش المتعلق برقبته : صَح ؛ كشراء المرتهن 


(0 في (أ)ء (ب) : ١‏ الطريق » . (0) في (أ) » (ب) : « وللوارث » . 
5) في (أ)» (ب) : « على الأصح » . (:) في (ب) : « أن ». 

(ه) في ( أ) ء (ب) : «٠‏ فَيَئبت للعافي في تركة القتيل القاتل : الدية » . 

() في ( أ) » (ب) : ١‏ القاتل » . 

0) في الأصل : « يجري » والمثبت من (أ) » (ب) . 
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1 بالدّْن » فإن هذا الدَّيْنَ - وإن لم يكن على السيد - فهو مُتعلّق بماله . 


وإن كان الارش إيلهه في القرراء وحهآن 4 فيه من الجهالة »ووه الضتحة: أن القضرة 
الإسقاط دون الاستيفاء ؛ قَيِسَامَح في الجهالة .- 


فلو وجد بالعبد عيبا » فله الردٌ وإن كان لا يَشتفيد بردّه أمرًا زائدًا ؛ إذ لا يتجدّد له على 
السيد طَلبه [ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم ] 27 . 


د عاد علد 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


5 0 


و روك و 1 و 2 رو ووم 0 ب 1 0 0 0 م 0 0 
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كعات الدتات 


والنظر في : الواجب », والموجب ., ومَّنْ عليه » وفي دية اجنين . 


في الواجب 


والنظر في : النفس » والطرف . وفيه بابان : 
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الباب الأول 
في النفس 

والأصل ”في ام المسلم مال من الإ [والأصل فيه قل يك . ١‏ في النفس ال مؤمنة مائة 
من الإبل ) ] (" مُحْمّسة : عشرون منها بنت مخاض 227 » وعشرون بنت لبون 29 » وعشرون 
ابن لبون » وعشرون حِقّة © » وعشرون جذعة © . ظ ظ 

ثم تتغير في أربع (© مغلُظات وأربع منقصات . ظ 

أما المغلظات الأربع فهو : الحرم » والأشهر الحدم » والدجم » والعَمْدِيّة . 

أما الحرم » فالقتل في مكة وسائر الحرم يُوجب التغليظ على الخاطىء ‏ وكذا ”© لورَمَى 
الحرم إلى الميل» أو من المي ل إلى الحرم كمافي الصيد . وفي حرم المدينة خلافٌ» والإحرام لايأْتحق به. 


1 في (أ) : « والواجب ») . ظ 

)١(‏ ما يين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه ( 587/4 ) ( 78 ) كتاب 
والديات لقا ياج أوندرة انقلا عبد القعة» جة وك 1108105 باسنا ده عو عي الله و شيو أن رس ل الله 
لق خطب يوم الفتتح بمكة فكثر ثلانًا ... ثم قال : «ألا إن دية الخطأ شِبة العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة 
من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها ) . ورواه النسائي ( 10/8 ) باب ١‏ القسامة » باب « كم دية شبه 
العمد؟ ) ؤرواه ابن ماجه في سننه (40/1//1) حديث ( 1١771‏ ) جميعًا من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء 
عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَكتَه . 

(") في (أ) ؛( ب) : ( بنات مخاض» . وابن مخاض هو ولد الناقة يبلغ سنة ويأخذ في السنة الثانية . ويقال للأنثى : 
بنت مخاض » والجمع : بنات مخاض . انظر المصباح المنير ( 877/٠‏ ) . المطلع على أيواب المقنع ص ( 7؟١)‏ . 
(5) في () 6( ب)  :‏ بئات لبون » . وولد اللبون : هو ولد الناقة يدخحل في السنة الثالئة » ويقال للأنثى : بنت لبون » 
والجمع : بنات لبون . انظر المصباح المنير ( 854/1 ) . مادة ( ل ب ن) . المطلع ص ( ١74‏ ) . 

(0) الميقّة : الناقة تبلغ ثلاث سنوات وتدخخل في الرابعة » وسشميت كذلك؛ لأنها استحقت أن تُوكب ويُحَمَل 
عليها . انظر المطلع ص ( ١754‏ ) . 

() الجدّعَة : الناقة تكمل حمس سنوات وتدخل في السادسة . انظر المطلع ص ( 4؟١)‏ . 

0) في () : « بأربع » . (0) في (أ) (١‏ ب):« وكذلك ). 


6 ل 0 كيتاب الديات / تخفيف الدية وتغليظها 


وأما الأشهر الحرم فأربعة » ثلاثة منهن سَوْد : ذو القعدة » وذو الحجة» وا حرم . وواحدٌ قود 
وخوا رج 
وأما الرحم » فما يوجب المحرمية دون ماعداها من القربات 7 . 
واعتمد الشافعي ( رضي الله عنه ) في التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثارَ الصحابة ( رضي 
الله عنهم ) خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
وأما العمدية - وكوثه سِِهَ العمد - فقد ذكرناه . ونذكر الان ثلاث صور : 


إحداها : أن من قتل شخصًا فى دار الكفر على زَيٌّ الكفار» فإذا هو مسلم » ففى الدية 
قولان 7" » فإن أوجبناها ”© ففي الضرب على العاقلة قولان » وهو ترددٌ في أنه يُجَعَل عمدًا أو 
شِبَهَ تمد ؟ . وفيه وجه : أنه يُلْحق بالخطأ المحض فيخفف © على العاقلة . 

الثانية : إذارّمى إلى مرتد » فأسلم قبل الإصابة » وهي معنى الصورة السابقة » وأولى بأن 

الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة ظَنَّها شجرةً » فإذا هى (© إنسان » فالصحيح : أنه خطأ 
محض كما لو سقط / من سطح » أو مرق السهم من صيد إلى إنسان » أو قصد شخصًا فأصاب/77/ب 
غيره . ويُختمل من مسألة الحرين أن يقال : ظنٌّ كونه شجرًا كظنٌ كونه حرييًا هدرًا "© وقد 
قصذله فى عينه . 

فإن قيل : ما معنى التخفيف والتغليظ ؟ » قلنا : المائة من الإبل تَتَخمَّف في الخطأ المحض من 
ثلاثة أوجه : الضَّدِبُ على العاقلة » والتأجيل بثلاث سنين » ووجوبها مُخمّسة . وفى العمد 
امحض "١‏ تتغلّظ بتخصيصه بالجانى » وبتعجيله عليه © » وتبديل التخميس بالتثليث » وهو أن 


(1) في (أ) »( ب) : ١‏ القرابات ) . 
)١(‏ والأظهر من القولين أنه لا دية عليه . انظر الروضة ( 755/4 ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : « فإن أوجبنا » . (4) في (1) (١‏ ب) : 9 ليخفف » . 
(5) في (أ) 2 ( ب) : « فإذا هو ) . )١7(‏ في (أ)2(١ب):2مهدر).‏ 


(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ تغلظ بتخصيصها بالجاني وبتعجيلها عليه ) . 


كتاب الديات / تحفيف الدية واتشليظكيا للب م329 


يجب ثلاثون حِقّة » وثلاثون جذّعة » وأربعون حَلِفَة في بطونها أُولادُها . وهذه النسبة موْعيةٌ » حتى تجب 
فى أرش جناية الموضحة خلفتان » وجذعة ونصف » وحقة ونصف . وكذا فى سائر الجراحات . 

َِ 0 ش ع وان 

وأماشبه العمد فتتخفف من وجهين : الضرب على العاقلة » والتاجيل ثلاث سنين » وتغلظ 
من وجه : وهو التثليث ؛ لقوله عليه السلام : ألا إن قتيل العمد الخطأ - قتيل السوط والعصا - 
فيه مائةٌ من الإبل (' » أربعون منها '© خلفة فى بطونها أولادها ) 29 . 

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعي الأسباب » فيجب على العامد في الحرم في الأشهر الحرم 
بقتل ذي الرحم ما يجب على العامد دون هذه المغلظات . . 

فإن قيل : 7" فما صفة الإبل» وصنفه » وبدلهُ عند فَقّدِه "2 ؟» قلنا : أما الصفة فماذ كرناه مع 
السلامة عن العيوب 47 المثبتة للردٌ بالعيب . أما الخلفة فلا تككون إلا ثَقِةَ © » فإن حملت ما 
دونها 29 - على الندور - ففي إجزائها وجهان (" ؛ لأنه قد يُظَنَ الإجهاض بها © . - 

ومهما تنازعا في وجود الحمل » كم في الحال © بقولٍ عدلين من أهل البصيرة » فلو 
اختلف ("© قولهما استدرك » فلورَّدٌ ولك الدم وقال : ليس 2١١‏ حاملا » فالقول قوله » إلا إذا 
ادّعى الجاني الإجهاض في يده وكان قد أخذه 7" بقول عدلين لا بقول الجاني » ففيه وجهان : 

أحدهما : 7 أنَّ المصيب هو الجانى ؛ لموافقته قول العدلين "2 . . 


0 في (أ)( ب): «منها أربعون ». 0 (؟) سبق تخريجه قريها . . 

(5) في (أ) » ( ب) : ( وما صفة الإبل » وصنقها » وبدلها عند فمّدها ؟ ) . 

(4) في (أ) : « من العيوب ») . ظ 0 

(5) الثَّييّة : الناقة تدخل في السنة السادسة . ويقال للذكر : ثَنَِ . انظر المصباح ( )١78/١‏ . - 


(5) في (أ)١(ب):«فيمادونها‏ ) . (0) والأصح إجزاؤها . انظر الروضة ( 570/9 ) . 
(6) في(أ):«لها). (9) في (أ) (٠‏ ب): « في الحمل ) 
٠١‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ فإن اختلف » . )1١(‏ في (])(ب):(ليست ). 


0١‏ في (أ) : وأحذها). 
16 ) في (أ) (١‏ ب ) : « أن المصدّق هو الجاني ؟ لموافقة قولٍ عدلين ) . 


10ت سس ع ل ف حي يي ص ا زية ‏ الذنانك ا اسناته هيات الذية 
والثاني : هو الوك ؛ لأَنَّ العدل لم يحكم إلا بالتخمين » فيصلح تخمينه لتأخير حمّه لا 
لإسقاطه . . 

أما صنفه "© فهو غالب إبل البلد» فإن لم يكن في البلد [ إبل ] (© فأقربٌ البلّدانٍ إليه فإن كان 
إبل مَنْ عليه مخالفًا لإبل البلد © فهل 7 تتعينٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ كقوتٍ مَنْ عليه [ زكاة ] ©» الفطر في أحد القولين . 

والثاني : لا ؛ لأنه محرا لجيه لكر فتن متنضنها م وغة] رك اللدانة ل راس 
اعتبار ملكه . 

فإن اعتبرناها » فكانت مريضةً أو معيبةة فهى كالمعدومة . وإن كانا جنسين 
1 51 ختلفي” 1 "»متساويين فازيرة اك المعطي 1 

7 وأما بدله عند العجز فقيمته '» في محل العبرة مغلظة كانت أو مخففةً . ونّصّ في القديم 
على أنه يرجع إلى ألف دينار» أو إلى اثني عشر ألف درهم من التُمَرة الخالصة ٠‏ وقيل : إن معنى 
القديم التخيير بين الخصال الثلاث » وهوضعيف ؛ لأن أثر التغليظ يسقط به . وقيل : يُرَاد الث 7) 
بسبب التغليظ فيجعل ستة عش رألقًا ؛؟ تقليدًا لأثر ابن عباس ( رضى الله عنه ) » وهو بعيد 0 . 

هذا بيان المغلُظات ء وأما المنقصات فهي أربع : 

الأول : الأنوثة » فإنها ترد كل واجب إلى الشطر » ثم تُوعى النسبة في التغليظ 
والتخفيف » فيجب عشرون خف » وخمس عشرة حِقَةُ » وخمس عشرة مجدّعة » وعلى 


هذاع 9) الحسابُ في الأطراف . 
(1) في (1) (١‏ ب): ١‏ أما صنفها ) . () زيادة من (أ) ؛ ( ب) . 
() في  )(‏ ( ب ) : « فإن كانت إبل مَنْ عليه مخالفةٌ لإبل الدية » . 
(4)زيادة من (1أ)(ب). (5) زيادة من (1) . 
(7) في (1) (١‏ ب) : ١‏ أما بدلها - عند العجز - فقيمتها » . ظ 
0) في (أ) : « البدل » . (8) في (1) (١‏ ب): ١‏ وهذا بعيد ) . 


(9) زيادة من (أ) » ( ب) . 


كتاب الديات / أسباب نقصان الدية مت سس 331/6 


الثانية : : الرق » وواجبٌ الرقيت قيممه بالغة ما بَلَعَّتُْ وإن زادت على دية اللحرء خخلاة 
حنيفة ( رحمه الله ) فإنه حطّ عن ديته بقدر نصاب السرقة . 


3 
0 
00 


الثالثة : الاجتنان في البطن ء إِذْ واجبٌ الجنين الغرة » ('ولا يتغلظ فيه » وسيأتي "© 

الرابعة : الكفر ء ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم » ودية موسي تمامائة 
درهم » ولا يَظهر فيه التغليظ واس سب يي 
ات ا 

أما لزنادقة وعبدةالأثن لادية لهم ولاذمة لهم 8 لومم ندا ستو اناس 
مستأمنا : فإن كان وثنيًا أثبت له حت الديات وهى (27 دية اججوسي ي ؛ لأنه الأقل تحقيقًا للعصمة 
ا كت عن (*) قثله في الحال ) 


والزنديق الذي وُلِد كذلك مترددٌ بين الوثني والمرتد 5 


هذا كله فيمن بلغئهم الدعوةٌ . وأما مَنْ لم تبلغهم دعوتناء قال القفال : يجب القصاص | 


على المسلم بقتلهم / لأنهم على الحقّ . ومنهم من قال : لا كفاءة بين الدينين وإن كانا حَمَّينٌ ؛ لأنه 

بقي خطأ ” باعتبار جهله » وهو الآن باطلٌ في نفسه فلا قصاصٌ » ولكن 7 تجب دية المسلم . ومنهم من 

قال : بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو مجوسيًا ؛ لأن منصب دينهم لا يَقضِي إلا هذا القدر . 
وإن لم تبلغهم أصلا دعوةٌ نيع » قال القفال 0 ارحب القصاس الانوم اهل اله . وقال 
غيره : لا لعدم 2 أصل الدين » ولكن في الدية وجهان : 


. » ولا تغليظ فيه على ما سيأتي‎ ١ :) ب‎ (١2 في (أ)‎ )١( 


() في (أ) ١:‏ ولا ذمة ) بدون كلمة ( لهم  .)‏ (5) في (أ)(ب):(وهو). 
(5) في (أ): 2 من). (0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ حقا) . 
(5) في (أ) 2( ب):١‏ ولكنه ) . 0 في (5) : « فقال القفال ) . 


(8) في (أ) (١‏ ب) : (١‏ لعدمهم » . 


وم ما 


أحدهما : دية المسلم (©. 
والثانى 0 . أأخسٌ الديات . 
وأما الصابئون من النصارى والسامرةٌ من اليهود إن كانوا معطلة دينهم © فلا حَوْمَةَ لهم , 
وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم . 
وأما مَنْ أسلم ولم يهاجر » فهو كالذي هاجر في القود والدية » وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام 29 ,00 


جد جد عد 


(1) في (1) : ( دية مسلم » . ٠‏ (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ والآخر» . ١‏ 
(”) أي إن كانوا كفارًا بدينهم . (4) انظر إيثار الإنصاف ص ( 144) . 


323/6 
الباب الثاني 
فيما دون النفس 
('وهذه الجناية إا جرح يش © أو قَطمٌ مُبين » أو ضَرْبٌ يطل منفعة . 
النوع الأول :اجرج . وذلك | تاعاق اللزيته وال بارعا يناك البدن . 


أما الرأس » ففي الموضحةٍ خمسٌ من الإبل » وهي كل ما تُوضح العظم » فإن صارت 
هاشمةٌ "© فعشو 9 من الإبل » فإن صارت مُقاةً فخمسن عشرة ؛ )غ فإن ضارت مأمومة ©» 
فثلثٌ الدية . 


أما الدامغة المذقّفة ففيها كمال الدية . وفى الهاشمة - من غير إيضاح - خمسٌ من الإبل , 
وقيل : حكومة 0" ؛ لأن العشر في مقابلة الموضحة الهاشمة . ولو أوضح واحدٌّ وهَشّم آخز 


. )» وإما على‎ ١ وهوإما جرح يشق » . (0) في () » ( ب):‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 
الهَشّم : كسد الشيء اليابس والأجوف » وهو مصدرء ومنه « الهاشمة ) وهي الشجة التي تهشم العظم . انظر‎ )7( 
طلبة الطلبة ص ( ه57 ) . ظ‎ . ) 188/١ ( المصباح المنير‎ 
: ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . والمتقّلة : يقال : تََلتّه تقلا : أي حولتُه من موضع إلى موضع . وانتقل‎ )4( 
» تحوّل . والاسْمٌ : التّقْلّة . وتَعَتُه - بالتشديد - مبالغة وتكثير . ومنه  المتَقّلة » وهي الشجة التي تخرج منها العظام‎ 
ويقال : المنقّلة » على صيغة اسم المفعول » و< المنقّلة ) على صيغة اسم الفاعل » ويُقُصد بها حينئذ الضَّوبة نفشها ؛‎ 
.)214 ( أنيس الفققهاء ص‎ . ) 471/٠ ( لأنها تكسر العظع وتَتقُله من مكان إلى مكان . انظر : المصباح المنير‎ 
(ه) أَمّه : شججه » والاسم : آمّة» على صيغة اسم الفاعل . وبعض العرب يقول : مأمومة ؛ لأن فيها معنى المفعولية فى‎ 
. الأصل‎ 

انظر : المصباح المنير ( 88/١‏ ) مادة ( أمم ) . أنيس الفقهاء ( ١54‏ ) . 
. ()يقال: حكمت الرجل : أي فوضتٌ إليه الحكم . والمقصودٌ بالحكومة هنا ما لم يُحَدّد له الشرعٌ أرسًا مقدرًا » بل 
رك أمره للقاضي » والقاعدةٌ فيه : أن ما لا قصاصٌ فيه من الجنايات - على ما دون النفس - وليس له أرش مُقَدّر : 
ففيه الحكومة » وذلك ككسر كل عظم من البدن سوى السَنّ» ونَدْي الرجل » أو لسان الأخرس» أوذكر الخصيّ 
أو العنّين . 


ا ل سي تان النايات: /زنذية ناقون: النفين + ريات 
وتَقّل ثالثٌ وأمٌّ رابع : فعلى كل واحدٍ حمسي من الإبل» إلا على الآمٌّ فعليه التفاوثٌ بين ال منقلة . 
وأرش المأمومة ع وهي ثمانية عشر بعيرًا وَثلك بعير (') 

والتعويل - في هذه التقديرات - على النقل » وقد نص الشارع على بعضها ء وقِيس بها 
البعض . فإذا قلنا ال ارصح ص بن لون عينا و بسو فر اللررا حلي ارعى قتر 
النسبة في المرأة والذمي والعيد . 

اوس باللا روس لو امد ار اا 21 
والوجنة وقصبة الأنف واللحيين ومن جانب القفا إلى الرقبة 0 . فأما العظمة الواصلة (© بين 
عمود الرقبة وكرة الرأس » ففيه ترددٌ . 

فإن تعددت الموضحة على الرأمن تعدد رن ؛ فإن استوعب جميع الرامي بواحدة 
فالأرش واحدٌّ . فاتحاد ©» الموضحة بأن لايختلف المحلٌ والصورةٌ والحكمٌ والفعل . 

أما الصورة فأَنُ تقع على الموضعين 0 . فإن 7 رفع الحاجز اتحد الأرش » وإن كان الرفع من 
.غير الجاني لم يتتحد .ولو كان الحاجزبين الموضحتين الجلد دون الحم - أ اللحم دوف املك - 
فأربعة أوجه : 

أحدها : أنه يتعدد ؛ إِذْ بقى حاجرٌ ما " . 

والثاني : لا ؛ لأنه حصل نوعٌ من الاتحاد . 


ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة - من الشجاج - ليس له أرش مقدر . وحكومة العدل تكون على الجاني ولا 
تتحملها العاقلة عنه . انظر المصباح المنير (١/7١؟)‏ . أنيس الفقهاء ص ( 0؟؟) . الفقه الإسلامي (00/1؟, .)36١‏ 


)١(‏ كلمة ( بعير) ليست في (أ)»(١ب). ١/7‏ (١)في‏ (أ):2والرقبة). 
5 في (أ) (١‏ ب) ١:‏ فأما العظم الواصل ) 7 (؟) في (أ) : « واتحاد » . 
(5) في (أ) » ( ب) : ( موضعين ) . )١(‏ في (أ) 2( ب) :2 ولو»ة. 


(0) في (أ) : د إذا بقي حاجز » بدون ( ما ) . 


. نات الديات ءذية معاون الشس + الجراعات ا ا | نت 335/6 
ظ الرابع : الجلد حاجز (2 دون اللحم ؛ لأنه الساتر عن العين . 

وأما تعد امحل » أن تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة » أو من الجبهة إلى 
لوجه ”© ففي تعدده(؟ وجهان [ أحدهما لاا كو ص را 
القذالَ والهامة ؛ إذِ الكل في حكم الرأس . 

111111ا00ظظ2 
الموضحة واحدة 29 » فإن جاء هو ووسّع موضحة نفسه لم يَزِدٍ الأرش على الصحيح . 

أما تعد الحكم » فبأن يكون بعضٌ ال موضحة عمدًا » وبعضها خطأ» أو بعضها حا قصاصًا 
. والباقى عدوانًاء فيتعدد الحكم اعتباراً لاختلاف الحكم باخختلاف امحل . فإن قلنا بالاتحاد فيكفي 
ا 0 
ظ القصاص غيز ممكن . ظ 

أما المتلاحمة فواجبها حكومةً . وفيه وجه : أنه يُقَدٌ © بالنسبة إلى الموضحة » 50 وذلك 
بتقدير سمك اللحم “ . 

الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن وفى جميعها المكومةإلاائذة ئفة ففيهائلث 
الدية » وهي كل واصلة إلى جوف فيها 9" قو افيتخاة 7 1 » كالبطن وداخل الصدر وإن لم تخرق 


الأمعاء والدماغٌ / وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة وداخل الشرج من جهة العِججان 2 تآ 
)١(‏ في (1) (١‏ ب) : ( الحاجز» . (0) في (أ) : ( الوجنة ) . 

() في (أ) » ( ب) : « ففي التعدد » . ظ (4) زيادة من (أ)»( ب). 

(ه) في (أ) : «فأن). ‏ < (1) كلمة ( واحدة ) ساقطة من (أ) . 


(0) في () (١‏ ب ) : « يتقدر) . 
() في (أ) (١‏ ب ) :«وذلك يتقدربسمك اللحم» . 
(9) في (أ) : ١‏ فيه ) . ظ ٠١‏ في (1) (١‏ ب): ١‏ محيلة ) . 
)١١1(‏ العجان : هو ما بين الخنضية وعلّقة الدبر . انظر المصباح المنير ( ؟/4 0 ) . روضة الطالبين ( 18/9؟) . 


06 ا كتاب الديات / ديةٌ مادون النفس : الجراحات 
فأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأجفان إلى بيضة العين © , 
وجهان : 
أحدهما : يتقدّر ؛ لحصولٍ اسم الجوف . 
والثاني : لا ؛ لأن تقدير الجائفة لخطرها ء وهي جوف أُودِعَ فيه القوى امحيلة . 
وداخل عظم الفخذ ليس بجوف وفاقًا .00 
وإن قلنا : لا يتقدر» فلو كان( على الوجه 7" ونفذ في اللحم فأَرشُ متلاحمة " وزيادةٌ 
شيءٍ ؛ لصورة النفوذ . وإن نفذ في عظم الوجه © فأرش مُتَقَلةِ وزيادة . 
فروع 
الأول الوغرب يه امقس فباسبااة الرشريه ببناك الخريا كن بعك إلى ظهرهفوجهان ‏ 
الصحيح : أنهما جائفتان كالمشقص . 
والثاني : لا ؛ لاتحاد الخارج والفعل . 
الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة . بخلاف عَؤْد السَنّ» فإن التحام 
الموضحة لابد منه » وكذا في كل جارحة 7" لا تُشري» وفيه وجه قياسًا على السَسّ» ولا قائلّ به 
في الموضحة » ويحتمل فيما إذا غرز إبرةً - فانضعٌ اللحم والتحم - أَنْ نَقْضي بالسقوط . 
الثالث : لوخاط الجائفة , فجاء جانٍ © وقطع الخيط : فعليه تعزيه . فإن كان بعد الالتحام 
فأجاف في ذلك الموضع فعليه أرش كامل » ولولم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة . فلو 
أدّى قَيْقّه إلى انفتاق الحم تام حتى يُحِيفّه فعليه أرشُ كامل . 
(1) في (أ)؛(ب): «الأذن ). ظ () في (1) »( ب): « فلو كانت » . 
(0) في (أ) : ١‏ ونفذ إلى الفم فيجب فيه أرشُ متلاحمة » . 
(5) في (أ) : ١‏ الوجنة ») . 


(0) في (أ) »( ب) : « فنفذ ) . ظ (7) في (أ) : « جراحة ) . 
(0) في الأصل : « جاني » . 


كنانب 'القيات يديه عاذوة النفين :+ الور عات د ا ا يت ا ني : .337/0 


إن قيل: فما معنى )١(‏ الحكومة ؟ قلنا أنْ يُقَدّر ا مجني عليه عبدًا تغرف قيمنٌه دون الجناية » 
يي روا 
حكومة [ جراحة] 0 الأصبع على ديةالأصبع» ولاتاد حكومة لكت والساعد وعظم العضد 
ظ على دية الأصابع الخمس . 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة ؟ فيه وجهان . 
فروع ثلاثة في الحكومة 

لو ل تفاوت 9 - بأن التحم 
الجرح 2 ولم يَبْقّ شين - ففيه وجهان  :‏ 

لفاس : أ لا يجب شيء إلا تيو كم نيلرب والشقع © . 

وان :أن اجرح خطير؛ قر الجاحةامأء وقد الحكومة في تلك الخال حتى يظهر 
التفاوت . 

ا 577000 
وزادت القيمة : فالقياس أَنْ لا يجب شيء» ومنهم من قال : تقدر اللحية في عبد في أوان التزين 


(1) في (1) : ١‏ ما معنى » . ()في(أ)ء(ب):(مثل). 
(5) في (أ) : ( جراحة ) . (5) زيادة من (أ) »( ب) . 
(ه) في الأصل : « تفاوثًا ) . (3) في ( ) » ( ب) : ٠‏ التحمت الجراحة ») . 


7 في (أ) : « أنه لا يجب إلا التعزير كالضرب والصفع » . 

(0) في (أ) : ١‏ لو). 

(8) السن الشاغية بع اق دوعا الصاده وخلى ونيا نيك نوها :وكا الجر 5 روالكاد 
كذلك -: أشغى » وللمرأة : شغواء . انظر المصباح المنير ( 184/١‏ ) . 


2333/6 كتاب الديات / دية مادون النفس » الجراحات 


باللحية, ونأخذ تفاونًا "ء ونُوجه بعد نقصان شيء منه ؛ لأنَّ إلحاق المرأة بالعبد ظَلْمْ » 
والإنصاف أن هذا التقدير في أصله ظلم » فلا ينبغي أَنْ يجب به (" إلا تعزية . 

ولو قطع ذكر العبد أوأنثييه فزادت قيمته » فالقياسٌ ألا يجب شيء» وفيه وجه : أنه يجب 
كنال القيمة ؛ لأن.جراح العبد عن القزل المتصيوض'من قيبعه كجراك اكد من دينة.. 

الثالث : إذا جرح » فبقي حوالي الجرح شَّينّ » فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة 
استتبع (") مة الشّينٌ كما تستتبع المتلاحمة حواليهاء © وإن لم يكن مقدرًا ؟» فالقياس أن لا 
تستتبع » بل تجب حكومة الجرح والشَّينٌ جميعًا » وظاهدُ النص : أنه يستتبع ؛ لأن الشين تبعٌ 
للجراحة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم يمكن الإتباع فنعتبره في نفسه » فإن كان مثلا 
احتمل وجهين على النصّ . 


.)هيف١:)ب(١)أ( في (أ) : « فنأخذ منه تفاونًا » . (0) في‎ )١1( 
. ) وإن لم تكن مقدرة‎ ١: ب)‎ (١ استتبعت ) . (5) في (أ)‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 


2320/6 
القطع المبين للأعضاء 
والنظر في ستة عشر عضوًا : 
الأول : الآذنان . وفيهما كمال ار إحداهما النصف » وفي لبعض البعض ظ 
بالنسبة » وفيه وجه : أن في الأذنين الحكومة ؛ إِذْ لا توقيف . 
باحرس ا ا ب : فيهما منفعتان : 


2011111111 
اليب 
فعلى هذا » لو استحشفت الأذن (2 بجناية جانٍ (2 وقطعها آخد» فوجهان : 
أحدهما : أنّ على القاطع الدية ؛ لبقءٍ منفعةٍ بجع الأصوات » وعلى من أَبِطلَ الح الحكومة . 
والثاني : أن على مُبْطلٍ |لحس الدية م نه أظهه المنافع 4 وعلى القاطع بعذه حكومة 
كقطع () اليد الشلاء . 
500110 
العضو الثا : العينان . وفيهما كمال الدية إذا فَُِتَا» وفي إحداهما / النصف » وفي .أ 
عين © الأعور النصفٌ » وقال مالك ( رحمه الله ) : الكل © . 
)١(‏ استحشاف الأذن : هو شللهاء فينعدم فيها الإحساس » ومثلها شلل اليد . انظر روضة الطالبين(575/9) . 
(؟) في الأصل : « جاني » . (5) في (1)» ( ب) : ( كقاطع ) . 
(5) في (أ)2(ب):«فيها). ظ (ه) في (أ) : « السماع ) . 
(5) في الأصل : « في العين » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


() انظر في مذهب مالك ( رحمه الله ) : الكافي في فقه أهل المدينة ص ( 518 ) . الشرح الصغير على أقرب 
المسالك ( 55/4؟). 


ع سس هه كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 
ويجب كمال الدية في الأخفش 7( والأعمش 7( ؛ لأنَّ ضَعْفَ البصر كضعف قوة اليد 
العضو الثالث : الأجفان . وفيهما كمال الدية » وفي الواحد ربع الدية يستوي الأعلى 

والأسفل . فإن قطع البعض وتقلص الباقي لم تجب إلا بقدر المقطوع » وتقديره 2 بالنسبة 

ما أمكن » ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة . ظ 
وأما الأهداب » فلو فسد 9 منابتُها » ففيها - وفي جميع الشعور - حكومة » وكمل ©» 

أبو حنيفة ( رحمة الله ) الدية في حمس 22 من الشعور . 
فرع : لواستأصل الأجفان اندرج © حكومةٌ الأهداب تحته 29 على أظهر الوجهين» وفيه 

وجه : [ أنها] 0" لا تندرج ؛(: ' لأن في الأهداب منفعة منفعة ' "2 ؛ فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع 

نفوذ البصر» فلا تندرج تحت غيره 2١‏ , 
الرابع : الآنف . فإن أُوعِبَ مارَنُه 2" جدحًاء ففيه كمال الدية» والمارن ما لَانَ من الأنف 

فإن قطع شيقًا من رأس المارن وجب جزءٌ بالنسبة . والأنفٌ ثلاث طبقات » ففى كل طبقة - إذا 

أفرد - ثلث الدية . وقيل : يجب النصف من كل 05 واحد من المنخرين . 
وأما الحاجرٌ بين المدخرين فهو تابعٌ لا يفرد بثلث من الدية » وفيه وجه : أنه تنسب الطبقات 

امد وو ا موب وا انا 


و ل 


ا 
0 في(])2(ب): 2 ونقدره). 


(4) في (أ)(ب):(أفسد). ْ (0) في (أ) : « وقال ) . 
(7) في (أ)(ب): ( خمسة ). 0) في (أ) » ( ب) : ١‏ اندرجت » . 
(8) في (1)» ( ب): « تحتها » . (9) زيادة من (أ) » ( ب) . 


.)اهريغ«:)ب(٠)أ]( في‎ )1١( . ) لأن للأهداب منفعة‎ ١ في (أ)»( ب):‎ ٠١( 
. .)8178/ المارن : مالان من الأنف . انظر المصباح المثير ( ؟‎ )١1؟(‎ 
في (2:)5 في).‎ )١ 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 77س 341/6 
إلى الجملة وتجحب بحساب النسبة » وذلك أيضًا يقرب [ من ] (2 الثلث . 

وفى أنف الأخشم كمال الدية كما في أذن الأصم . 
العليا الثلغان 20 , ظ ظ 

ثم حدّ الشفة في عرض الوجه إلى الشدقين» وفي طوله إلى محل الارتتاق على وجه » وإلى 
له 00110 . وقيل ايع من الأعلى مالا نطق على 
الأسفل فقد استوفى الكل فهو الحدٌ . 

فلو قَطع جزءًا من الشفة وج جب بقدر نسبته إلى الكل 29 » وتقديئ الكل بأَنْ يُقَدّر قوس 
اا ا 1011111ظ2ظ2 

السادس : اللسان» وفي لسان الناطق كمال الدية» وفي الأخرس حكومة » وفي الصبي 
الذي لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارةٌ القدرة بالتحريك والبكاء . 

ا ا ل - ولم تظهر أمارةٌ - فحكومة ؛ إذ إذ لم تُتِيقّن 
القدرةٌ » اتّمَقَ عليه الأصحابٌ » ولو قيل : الأصل السلامةٌ » لم يَتغد . 

السابع : الأسنان » وفي كل سيّ مما هنالك خحمسٌ من الإبل إذا كانت تامة أصلية مثغورة 
غير متقلقلة بالهرم . ظ 


ار لي ل 1 ولوقلع سته ور ليه سنا من ذهب 


(0) زيادة من (])(ب) 
() انظ لوي النهية م ( :7 ) قد ذكر أن في إحدي الشغنين نصف الدية فقط لا كما كر لزاني 


(5) في (1)» ( ب) : « من الكل ») . 


306 دل كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


موسي يوب - علي أحد القوين - 
واحترزنا ١‏ 201111111 
وهل يدخل السْئْح ("» في حساب النسبة ؟ فيه وجهان يطردان ”2 في أن الدية تكمل في 
الحشفة وحلمتي الغدي والمارن » ولا يزيد باستفصال الذكر والثديين وقصبة الأنف » بل 
نسبتها (© إليه كنسبة الكفٌ إلى الأصابع . ولكن إذا قُطِع بعضُ الحشفة وبعضٌ المارن » فهل 
يدخل الباقي في حساب النسبة ؟ فيه وجهان . 
وفي هذه المسائل وجه آخحر”" : أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة » فإذا قلع سنًا ففي قدر 
الباقي 9 البادي دية » وفي السنخ حكومةً » وهذا فى قضبة المارن أظهدٍ منه فى السّنّ . 
فإن فرعنا على الاندراج ‏ - وهو الصحيح - فهل يندرج 77 السنخ تحت نصف السَنّ 
ل ل لي من السنخ ؟ ففيما يجب على الثاني 
وجهان : 
ظ أحدهما : النصف ؛ إدراججا للسنخ . 
والثاني : النصف والحكومة ؛ لأنَّ السنخ يندرج تحت الكل . 
وهو 20 يلتفت على أن الكف 2,2١0‏ هل يندرج نحت بعض الأصابع ؟ 


)١(‏ في (أ) ٠‏ ب):( قطع). 
)١(‏ الْسْنْحُ من كل شيء : أصله » والجمع أسناخ . وأسناحٌ الثنايا : أصولها . انظر المصباح ( /١‏ 444 ). 


(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ مطردان ») . (5) في (أ) : ١‏ بل تنسب ) . 
(5) كلمة : ( آخر ) ساقطة من (أ)»( ب). (7) كلمة : ( الباقي ) ليست في(أ) » ( ب) . 
0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ الإدارج ) . (0) في (2)5(ب):(يدرج). 


(9) في (أ) : « وهذا). ٠١‏ في (أ) ١:‏ الكل ». 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 77ل 343/6 


. واحترزنا ( بالمتغورة ) عن سنّ الصبي » فإنها فَضْلة » 7' فليس في قلعها إلا حكومة عند إبقاء 
شَّنُ '» كما في حَلْقٍ شعره . فإِنْ قَسَد المنبثٌُ وجب القصاصٌ أو الأرش . ولومات قبل ظهور 
فساد المنبت , ففي وجوب الأرش وجهان لتقابلٍ الأصلين ؛ إذ الأصل براءةٌ الذمة من جانبه ؛ 
والأصل عدمٌ عَوْدٍ السَنّ من الجانب الآخر . ظ 


وأما المتغور إذا عاد سِنّه بابزا الى | ارده اران را 
أحدهما : لا ؛ لأنّ هذا تعمة جديدة عاذت 77) هي لوق إذا التتحمثت بنبات حم 


جديد . ظ 

والثانى : نعم ؛ لأنَّ متعلّق الأرش هاهنا فسادٌ المنبت مع القلع وقد بَانَ أنه لم يفسد . 
0 واخختارالمزني (رحمهالثه)أنهلايُشترد» واستشهد بأنٌ التوقف غَيْدُ واجب في الأرش 7" كمالو 
قلع بعض أسنانه فنبت ")© . وم نأصحابناة مَنْ طرد الخلافٌ في اللسان» ومنهم مَنْ فرق ؛ لأنَّ ذلك لحم 
جديد نبت من الغذاء , ( ؛ وهاهنا السَنّ نبت »من مادة أصلية لم يصر مستوفيًا بالقلع: »فإنهاإن0) 


استوفيت» فالغذاءُ7 لا يستحيل إلى العظم © ابتداءً وإن إن كان يغذي العظم . 
وأمّا التوقف » فمنهم مَنْ أوجب » ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب . 


واحترزنا ( بالتقلقل) عن الشيخ الهج (" إذا أشرف 2 سئّه على السقوط ‏ فإن كان الظاهر 
أنه *» لا يسقط » فلا يؤثر كضعف الأعضاء » وإن غلب على الظن أنه( ' إلى السقوط مائلة "١‏ 


. » في (أ) : « فليس في قلعها حكومة إلا عند إبقاء شين‎ )١( 

007 قوله : و عادت ») ساقط من (أ) » ( ب) . 5 في(1)‎ )١( 
200 وها هنا نبتت ) . ظ 0 في أي (ب):«إذا).‎ ١ : في (أ)‎ )5( 

(7) في (1) : 9 لايستحيل عظمًا » . 

(0) في (أ) : « الشيخ الهّرِم » . والهمٌ : بكسر الهاءء هوالشيخ الفاني . ويقال للأنئى : همنة . والهّرم : هو الشيخ 
الكبير الضعيف . والجمع هَرْمى . انظر المصباح المنير( 2545/57 1517). 

(8) في (أ) : « أشرفت » . () في (أ) : « أنها » . 

. » إلى السقوط أقرب‎ ١ : في (أ)‎ ٠١ 


]ب 


11111709006. ...ل كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


فقولان : 
أحدها : أنه يجب كمال الأرش ؛ كما إذا قتل مريضًا مُشْرًِا على الهلاك . 
والغانى : لا ؛ لأن الشرع أسقط أرش السَنٌّ الضعيف بدليل الصبئ . 
فرع : الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » ففى الواجب 
قولان : ظ 
أحدهما : مائة وستون من الإبل 0" ؛ لقوله مَكِقَهِ : « فى كل سنٌّ حمس من الإبل ) 22 . 
والثاني : أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا مجْمِعَ الكل ؛ لأنه جنس واحد فيضاهي (2 سائر 
ثم شط هذا الول اتحاكُالجاني والجناية » فلو اقتلع عشرين » واقتلع غيره الباقي وجب في 
كل سن خمسى من الإبل » وكذلك 9 إذا اقلع هو واحدًا(©» بعد أخرى إذا تخلل الاندمال ؛ 
. وإن كان على التعاقب فطريقان : 
منهم مَنْ مَنْ قال : هو اتحادٌ » كالضرب الواحد المشقط للكلّ . 
ومنهم من قال حو جد 


ابن ا وهم كمال الدية»وفي أحدهم الصف وا 


. )18١ /5 ( وهنا القول هو الأظهر كما في الروضة‎ )١( 

)7١١‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (3191/4) (909؟") كتاب ١‏ الديات ) )٠١١(‏ باب « ديات الأعضاء ) حديث 

(4077) بإسناده مرفوتًا 9 في الأسنان خحمس » حمس » ورواه النسائي (ه / ده ) كتاب ١‏ القسامة) ياب «عَقّل 

الأسنان» . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (//85) جميعًا من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

(5) في (أ) : « فضاهى ») . 

(4) في (أ) : « وكذا » . (5) في (أ) : « واحدة ») . 

(7) وهما العظمان اللذان عليهما منبتٌ الأسنان السفلى » ومُلتقاهما الذقن . انظر الروضة ( 58١/5‏ ) . 
0) في (1) (١‏ ب ) : « أنها » . (8) في (أ) : « لأنها » . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء ل 345/6 
مركب الأسنان » وكلاهما لغرض واحد كالكف مع الأصابع . 

التاسع : اليدان . وفيهما كمال الدية إذا مُطِعَنَا من الكوعين » وكذا إن لقط الأصابع 
فحكومةٌ الكف مندرجةٌ قولا واحدًا 1 والساعد والعضد لا يندرج » بل لهما حكومة : 


وني كلأصيع عشم الإ من ضر تفاشل» وفي كل ثلث العشرء ااي 


ولو كان على معصم كفان 5011110 
فإن كانت إحداهما منحرفةٌ عن السشاعد أو ناقصة بأصبع أو ضعيفة البطش : فهي الزائدة » وإن 


كانت المنحرفةٌ أقوى بطشًا فهي الأصلية » والنظر إلى البطش أولى . 

والتي عليها أصبع زائدة » فهل يُُكم عليها بأنها زائدة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما نعم لأن الزائدة على الكمال نقصانٌ : 

والثاني : لا ؛ إذ لايبعد وقوعٌ ذلك على الأصلية كما خرجت اليد الزائدة من الساعد 
الاصلي . 

وإن تساوّيًا من كل وجه » فمن قطعهما فعليه قصاصٌ وحكومة » أو ديةٌ [ يد ] © 
وحكومة » وإن قطع إحداها فلا قصاص ؛ لاحتمالٍ أنها زائدة » وتجب نصف دية اليد وزيادة 
حكومة ؛ لأنه » نصفٌ في صورة الكل . ظ 

هذا ما قيل » وجغلّه "© نصمًا - مع الاحتمال لكونها زائدةٌ - مشكل . 

فرع : لو قطع اليد الباطشة 29 وأوجبنا دية [ اليد ع (© فاشتدت اليدُ الأخرى بهذا القطع 


(0 في (أ)(ب) : «فإنه. (5) ساقطة من (أ) . 
(5) زائدة من (أ) » ( ب) . (4) في (1) : « لأنها ) . 
(ه) في (1) (١‏ ب): « وجَغلّها » . (5) في (1) : ١‏ الزائدة ) . 


0) زيادة من (أ) » ( ب) . 


06 ل كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


وبطشت بطش الأصليات : ففي استرداد الأرق البولو3ذه إل قر الشكرية وعيان: 
أحدهنا 9 أنه )١(‏ ترد ع إن هذه ضيارتث اضيلة 4 ولا يُقَصَوَّر أصليتان على معصم 8 
والثاني : لا ؛ لآن هذه نعمةٌ جديدة » وله التفاتٌ على (© على عَوْدٍ السَنّ . 
العاشر : الترقوة والضلع . ”” وفي كسر كل ضلع جَمَلٌ “ » وكذا الترقوة » قاله الشافعي 

( رضي الله عنه ) تقليدًا لعمر( رضوان الله عليه ) . وقال في موضع آخر : فيهما حكومة . وقال 

المزني ( رحمه الله ) : قولان . ومنهم مَنْ قطع بالحكومة قياسّاء وحمل مذهب عمر ( رضي الله 
عنه ) على حكومة بلغت عُشْرَ العشر. وهو جمل . ومنهم من قال : تقدير الحكومة تخمينٌ من 
الحادي عشر : الحلمتان من المرأة مضمونة بكمال ديتهاء وهوما يلتقمه الصبيخ » © وهو لا 

يزيد *© با ستكصال الثدي » وقيل : تزيد حكومة . 
وفي حلمتي الرجل قولان » المنصوصٌ : أَنَّ فيهما حكومة ؛ إِذْ ليس لهما © منفعةٌ دُرُورِ 

اللبن . وفيه قول محَرّج : أن فيهما الدية / كحلمتى العجوز . 05١‏ 
الثاني عشر : الذكر والآنثيان» وفيهما ديتان» وتكمل الدية في ذكر الخصئ والعِنّينء ولا 

تكمل في ذكر الأشل . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : في ذكر الخصين حكومةٌ . 
وإذا قطعهما : فإن ابتدأ بالذكر» فعليه [ عنده ] 29 ديتان . فإن ابتدأً بالأنثيين » فعليه عنده 

حكومةٌ وديةٌ ؛ لأن إخصاءه ”" أَوّلا بقطع الأنثيين » ثم © تكمل الدية بقطع الحشفة . 
الثالث عشر : الآليتان . وفي قطع ما أشْرّف منهما على البدن كمال الدية وإن لم يقرع 

العظم » وفى إحداهما النتصف )»2 ولا يخفى منفعتهما فى الركوب والقعود 00 


.) في (أ) : ( أنها » . ) في (أ) : ( إلى‎ )١( 

() في (أ) : « وفي كل ضلع جمل » . (5) في (أ) : ١‏ فلا يزيد ) . 

(0) في( أ) » ( ب) : ١‏ فيهما ) . (7) زيادة من (أ) » ( ب). 
٠‏ 0 في (1) : « الإخصاء» . (8) في (أ) : « فلم ) . 


(9) في (أ) : « الصعود ) وهو خطأ واضح . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس » قطع الأعضاء .777777 سس 347/6 
الرابع عشر : الشفران من ا مرأة فيهما كمال الدية » وهما حَرّقًا الفرج المنطبقان على المنفذ 
على نتوء » فالقدر الباقي هو كمال الشفر . ظ ظ 
الخامس عشر : الوّجلان » وهما كاليدين 22 . ورجل الأعرج كوجل الصحيح ؛ إذ 
الخلل في اليِقُو لا في اللإججل . ظ 
ورَجْلُ من امتنع مَشّيْه ببكسر الفقارء قال القفال (©: كالصحيح , وفيه وجه : أنَّ نَل 
المشى كزواله . ظ 00 ظ 
وفي التقاط أصابع الل كمال الدية مع أنّ أعظم المنافع - وهو أصل المشي - باق . 
السادس عشر : الجلد» ول وسلخ جميع جلده ففيه دية ؛ لأن الجلد أَعِدٌ لغرض واحدء فهو 
جنسء وسَلّحُ جميعه قاتلّ » ولكن قد يبقى بعده حياةٌ مستقرة فتظهر فائدته إذا ححرّتٌ بعده رقبته . 


3 د 


ظ (1) في الأصل : « كاليدان » . () قوله : و قال القفال » ساقط من (أ) . 


230/6 
النوع الثالث من الجنايات 
ما يُفوات اللطائف والمنافع 
ظ (' والنظر في اثنتي عشرة منفعة ).: 
الأولى : العقل : فإذا ضرب رأسه فأزال عَقُلّه » فعليه كمال الدية . ولو قطع يديه فأزال 
عقله ( قْنَصٌّ الشافعئ ( رضي الله عنه ) يُشير ير إلى دية واحدة . وهوبعيد ؛ إذ ليس العقل قي أليد . 
ولو قطع أذنيه فأزال سمعه ( فديتان ؛ لأن محل السمع عَيِدُ محل القطع فهي أولى 2 ولا 
يمكن أن يُقَال :ل لعقل منزلةالروح فأذرج تحت دية اليد ؛ لأنه إذا قطع يديه ورجليه فزال 
عقلد افيليه:ديكاة قولا واحداببولفل وعهه + أن التق[ لا نشاف إلل مس من انون فسكه 
ا ا ا 
الثانية : السمع . وفيه كمالٌ الدية » وفي إبطاله في *» أحدهما نصفٌ الدية » وفيه وجه : 
ال ا ا يا 
كان » فضبط النسبة بالمنفذ أولى من ضبطه بغيره ©) 
فلو كدَّبه الجانى عَاقَصْناه © بصوت مُدْكرء فإنٍ اضطرب بَانَ كَذِيُه » وإن ثبت حلّفناه؛ إذْ 
ربما يتماسك تَكلْمًا . فلو قال الجانى : حلّفونى ؛ فإن الأصلّ بقاءُ السمع قلنا : لو مُتح هذا البابُ 


)فيا ب اوضر عي دريان در ادر : « والنظر في أثني عشر منفعة ) . و كلاهما غير 


0000 [ (5) في (أ) : « فزال سَمْعْهِ ) . 
(5) في (أ) » (٠‏ ب) ١:‏ فهذا أولى » . (0) في (أ)(ب):١من).‏ 


(5) في (أ) : ( من ضبطها بغيره » . 
(0) غافصت فلاثا : إذا فاجأته وأحذته على غرة منه . ويقال : أخذت الشيء مُعَافصة أي : مغالبةٌ تقل المضباح 
المنير( .)79٠0/١‏ ظ 


كتاب الديات / ديةٌ ما دون النفس : تفويت المناقع 772727 349/6 
لم يغجز مَنْ يستجيز الجناية عن الحلف » وجريانُ الجناية سببٌ مُظهر لجانب امجني عليه » 
فرعان 

الأول : لو قال المجنى عليه (') 1 نقص سمعى ولم يَزْل ) وجب أرش النقصان وقدّر 
بالمسافة » وطريقه : أن يجلس بجنبه مَنْ هو في مثلٍ سِنّة وصحته » ويبعد عنهما واحدٌّ ويرفع 
الصوتٌ » فلا 7" يزال يقرب إلى أن يقول السليم 29 : سمعتٌُ » ثم يُدبم ذلك الحدٌ في الصوت 
ويقرب إلى أَنْ يقول ا مجني عليه : سمعتٌ » فإن سمع على النصف من تلك المسافة » فقد تقص 
نصف السمع *) . فإن قال الجاني : سَمِعَ مِنْ قبل » حلفنا مجني عليه . 

ولو قال : لستٌ أسمع من إحدى أَذنئَ » فامتحاثه : أنْ تصم الأذنُ الثانية » ويْصّاح به 
ك1 ملكرة . 

الثاني : لوقال أهل الصنعة : لطيفةٌ السمع باقيةٌ » لكن 9 وقع في المنفذ الارتتاق » ففي 
كمال الذرة وسدهان + ظ 

ع م سن د : هَّ 

احدهما : أن تعطل المنفعة » هل هو كزوالها ؟» ويجري فيماإذا ذهب سَمْعٌ الصبئ فتعطل 
نطفّه - أو صرب صِلْبُه فتعطل رجله - ففى تعدد الدية فى نظائر ذلك خلاف .. 

الثالثة : البصر . وفي إبطالها 29 مع بقاء الحدقة كمال الدية » يشتوي فيه الأخفش 
والأعمش ومَنْ على حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر ء ثم ممُتحن عند دعوى العَمى بتقريب 
حديدة من حدقته مُغافصةً » وإن ادّعى النقصان © امْيّحِنَ كما في السمع . ظ 


الرابعة : الشم . وفي إبطاله كمال الدية . ويجرب بالروائح المنتنة الحادة . فإن ادّعى 


. قوله : ( ا مجني عليه ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ )١( 


() في (أ) : د ولا يزال» . < (0) في (أ) : « امجني عليه » وهو خطأ . 
(4) في (أ) 6( ب) : ( نصف سمْعه ) . (0) في (أ)(ب): ١‏ ولكن) . 


(7) في (أ) (١‏ ب) : « وفي إبطاله » . (0) كلمة : ( النقصان ) ساقطة من (أ) . 


06 لل أ كتاب الديات / دية ما دون النفس : تفويت المنافع 


النتقصان » فامتحانُ ذلك عسيرٌ ؛ فى باليمين . وقيل تسيا بعد باو 
مع كثرة الأنتان أكثو من التلذّذ به مع قلة الطيب . وهذا هوس ؛ إذ هو طليعة كسائر الحواس 

الخامسة : النطق . وفى إبطاله عن اللسان كمال الدية وإن بقى حاسة الذوق والإعانة على / 1١‏ ؟ / أ 
المضغ والحروف الشفهية والحلقية ؛ لأن الذي بطل جزءٌ مقصود برأسه . فإن )١(7‏ ذهب بعض 
الكلام » فأقربٌ معيار ة فيه الحروف » وهي ثمانية وعشرون متساوية في الاعتبار . وقال 
الإصطخري : لا تدخل الشفوية والحلقية في التوزيع . 
فرعان 

الأول : لو كان لا يُحْسِنُ بعض الحروف » فهل يؤثر في نقصان الدية » فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّه يرجع إلى ضعْفٍ النطق » فهو كضعف البطش . 

والثاني : نعم ؛ لأنّ البطش لا يتقدّرء والحروف صارتٌُ مقدرةً للنطق بنوع من التقريب . 

فإن قلنا : يُْحطُ (©» فلو كان يَقُدر على الإعراب عن جميع مقاصده بتلك الحروف لغزارة 
فضله » ففى الحط خلاف »ء والظاهر : أنه يُحَطُ . أما © إذا كان نقصان الحروف بجناية جانٍ 
يا 
ابا سرري ويه رعو اد ا 
وانشقاق لحم الرأس إلى حد المتلاحمة . ومالا يتقدّر - كفلقة من الأنهلة - فسقوطها لا ينقص» 
كانت بآفةٍ سماوية أو جناية - أَْقَى »شيعا أ لم تبت - مهما لم ينقص البطش ؛ لأن الزينة 
ليست من خاضّية 29 هذا العضو. ‏ 0 


)١(‏ في (أ)»(ب): «فإذا). 

. يعني يط من ديته بسبب عدم إحسانه لبعض الحروف أصلا قبل الجناية‎ )١( 

ف في (أ)  :‏ وأما ) . 

(4)في (أ) : ١‏ أبقت » . (0) في (أ) » ( ب) : ( خاصّة ») . 
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وأما نقصانٌ المنفعة التى لا تتقدّر : إن كانت بآفة سماوية لم ينقص » وإن كانت يجناية - 
أحدها : لا يعتبر ؛ كالافة . 
والثاني : نعم ؛ لأنَّ الآفات لا تنضبط » والجناية تنضبط كما في القروح والجراحات . 
والثالث : أن الآخرإن ِنْ قطع العضو لم يعتبر النقصان في حقه » وإن أبطل بقية البطش خط 

عنه ما وجب على الأول ؛ لأنهما جنايتان متناسبتان من وجه واحد . وإنما يظهر الخلاف فى 

نقصان الحروف ؛ لأنها كالمقدرة للنطق . ظ ظ 
الفرع الثاني : لو قَطع بعض لسانه فأبطل كل كلامه » فعليه الدية . ولو أبطل بعض كلامه 

وتساوثٌ نسبةٌ الجرم والحروف - بِأَنْ قطع نصف الجرم »وزال27 نصف الكلام - فعليه نصف 

الدية » وإنْ تفاود نت <" النسبةٌ فنأخذ بأكثر الشهادتين ؛ لأنّ كل واحد من الحروف والجرم مبينٌ 

مقدارّالزائل من القوة النطقية”" التى لايتقدر تحقيقها بنوع من التقريب ؛ فنأ ذأ كثر ©»الشهادتين. 
فإن قطع ربع اللسان فزال © نصفٌ الحروف : فعليه النصف . 
وإن قطع نصف اللسان فزال ربع الحروف : فعليه النصف . وقال أب و إسحاق : النظرإلى 

الجرم . ولكن إذا قطع ربع اللسان فزال نصف الكلام » فكأنه أَسَّلٌ ربعًا من الباقي » فتظهر فائدة 

العبارتين فيمن اقتلع الباقي فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيرُه باقي 
اللسان : فعليه ثلاثة أرباع الدية ؟ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب » وعند أبي إسحاق : عليه 

نصف الدية وحكومة ربع أَشَل . ظ ظ 

ولوقطع رع السان تأدب ربع الكلام فأوجينا النصف 1 


١١ح‏ في(أ):«فزال). [ )١(‏ في (أ) : « تفاوت ») . 


م في الأصل : « والنطقية 4 والمثبت من 59)(ب). 
(#)في (أ) : ١بأكثره».‏ 22 (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وزال» . 


ظ (7) في (أ) : 9 ولو قطع نصف اللسان فذهب » . 
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وجب عليه ثلاثة أرباع الدية ؛ نظرًا إلى اللأكثرء وعند [ الشيخ ] (' أبي اسحاق ( رحمه الله ) : 
نصف الدية ؛ نظرًا إلى الجرم . 
وأما إذا قطع فلقة (2 من لسانه » ولم يُذّهِب شيعًا 29 من الكلام : فلا شيء ؛ لأن القوة إذا 
المنفعة السادسة : الصوت . وفي إبطاله كلّ الدية » وإن بطل 9©» معه حركةٌ اللسانٍ 
فديناك. وفيه وجه: أن:الواعتك .دية واحدة؛ لأنّ مقضيوة الضوت: النطى . 
وإن قلنا : ديتان » فلو كان © حركة اللسان ناقصةً » فقد تعطل النطقٌ و 
الخلاف السابق . ْ 


السابعة : الذوق فيه كمال الدية ؛ لأنه أُحَدٌ | اس الخمسة » “ب عند النزا 
و سس ويْجرٌ 4 

بالأشياء المرة المقرة . < 
بانخفاض 0 ولا يحيا صاحبه | إلا بالحسوة والويجار””". 
مجرد السواد فيه حكومة ؛ أن إل جمالٍ محض ح 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به فاق أب 00 ييدناةاعن عنلةه بوعب كمال 
الدية . ولو جنى على تَدي امرأةٍ وأبطل © منفعة الإرضاع » قال القاضي ( رحمه اللّه ) : فيه 
حكومة ؛ لأن منفعة الإرضاع تَطرأ وتزول » بخلاف قوة منفعة المني / فإنها ثابتة [ قال الإمام ١4:‏ أ 


)١(‏ زيادة من () . )١(‏ في (]) 2( ب): ١‏ قطعة). 
(5) في (أ) : « ولم يذهب شيء ) . (8) في (أ) (٠١‏ ب ) ١:‏ وإن أبطل ) 
(5) في (أ) : « فلو كانت » . ظ 

() الإيجار : هو صَب السوائل في الحلق . انظر المصباح المنير ( ٠٠١4/7‏ ) . 

في (أ) : « بطل » . () في (أ) (١‏ ب ) : « فأبطل » . 
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ويحتمل خلافه ؛ لأنه مقصود فى نفسه وإن كان يطرأع 29 , 

العاشرة : منفعة المشّى والبطش . وفيهما كمال الدية . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيْ 
وجب كمال الدية . ولوقطع رجلّه ففى كمال الدية فيه خلافٌ ؛ لأنها صحيحةٌ فى نفسها”” وأنها 
تعطل " بجناية على غيرها . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيْهِ ومنيّه » ففي الاندراج خلافٌ من 
حك إن الصلي جض اللى بوميدا الخ كة المشى .««فاقتضى اكاذاايذما من زحة: 

كادي عت ةسار سيره امع من رخاز نكرو اسراح اللي الم 
لاحر ل سويت ٠‏ وكذا إذا بطل “© شهوةٌ الطعام ” إن أمكن , 
وكذالو ضرب عُنْقَه فارتَئَقٌ قّ منفذٌ الطعام *» وجب كمال الدية. إِذْ تبقى حياة مستقرة » فإذا حَدٌ 
غيده رقبته كملت الدية على الأول . 

الود يواج مسي وي ا ا ا 

ويجب على الزاني والزو- د ويه . فإن كان 
لا يحتمل إلا بالإفضاء - لضيق المنفذ » أو كبر الآلة - لم يستحق الوطء ء ونُرّل الضِيقٌ من 
جانبها منزلة الرَّق إن خالف العادة , والككبَد من جانبه يُنِرّل (*» منزلة الجبٌ في إثبات الفسخ . 

ولوانترع بكرا على كرو لزمه مهرامثلٍ وأرش البكارة » وقيل ا 
قضينا حَقّ البكارة . ْ 

والإفضاءٌ بالخشبة والأصبع موجبٌ للدية . ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لم 
يجب 9 أرش البكارة ؛ لأنه مُشتحقّ » وقيل : يجب ؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق . 


. ) في (أ) : « وإنما تعطلت‎ )١( ْ . ما بين المعقوفين زيادة من (أ)‎ )١( 
. » ب) : « وكذلك إذا بطلت‎ (١ في () : « إذا بطلت » . (5) في (أ)‎ )5( 
. » وفع مانن الرقمين شافط مع وا :. (5) في (أ) : ( إذا أفضى بنمًّا كان عليه ديتها‎ 


(0) يعني يجب على الزاني والزوج دية الإفضاء . << )١(‏ قوله:(ينزل) ليس في (أ) . 
(9) في (أ) : ١لا‏ يجب ). 
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هذا حكم الأطراف إذا ردت أو جمعت من غير سراية ‏ فُيِتَصَوّر أن يجب في شخص 
واحد قريبٌ من عشرين دية » ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة . ولو حر الجانى رقبته ) 

فإن 20 اختلف حكم الجناية » بأَنْ قَطِع خطأ وحرّ عمدًا - أو على العكس - فقولان 
منصوصان ؛ لأن تغاير الوصف يُضَاهِى تغايرَ الجانى . 

فإن قلنا بالتداخل : فإنّ قطع يدا خطأ وقتل عمدًا » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
[إنهع "© تجب دية واحدة » نصمُها على الجاني مغلظة » ونصمها على العاقلة مُحَمّفة » وكأنه 

.داع مه 8 2 ع 5 

جعل الحرٌ كجناية أخرى تمَمَتُ سراية الاولى . ومن الاصحاب مَنْ خالف النصّ وقال : نجب ‏ 
ديه معلّظة و إذْ سد الرقية فطل أثدما سيق.. 

هذا حكم أطراف ا حر الذكر . أما الرقيق فنص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن جراح العبد 
من قيمته كجراح الحرٌ من ديته استحسانًا ؛ لقولٍ سعيد بن المسيب ( رضي الله عنه ) . وخرّج ابن 
سريج قولا : أن الواجب قَدْرُ النتقصان كما أن الواجب في الجملة قدر القيمة » وكما نص على 
قول فى أنه لا تُضْرب على العاقلة بدله » ولا تجري القسامة فيه إلحاقًا له بالبهائم . 


فإن قُْطِع بالحاقة الح في القصاص والكفارة » فلو قطع ذكره وأنثييه فزادت قيمثه 
فيجب - على النصّ - قيمتان » وعلى التخريج : لايجب شيء كما في البهيمة . 

. وأما المرأة» قَتُوعَى (© نسبةٌ أطرافها إلى ديتها » وفيها قول قدي 29 : أنها تُععاقل الرجل إلى 
ثلث ديته - أي تساويها © - فإن جاوزت الثلث رُدٌّ 29 إلى قياس ديتها » " ففي ثلث 
أصابعها " ثلاثون من الإبل . وفي أربع » لو أوجبنا أربعين لجاوزنا ثلث الدية ؛ فنرجع إلى نسبة 
ديتها فتُوجب عشرين » وهو بعيدٌ مرجوعٌ عنه . 


د غ3 د 
)١(‏ في (أ) : «فلو). | (؟) زيادة من (أ) » ( ب) 
م فى(أ): «تراعى». 2202 (4) في (١)](‏ ب): ١‏ مخرج) 
() في (أ) رأي تساويه ) 0 في()2(ب):دردت1 


(0) في (أ) : ٠‏ ففي ثلاث من أصابعها » . 


5/6آ32332 


في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 
والنظر فى أربعة أطراف : 
: ظ 2 و 00 

الأول : في تمييز السبب عما ليس بسبب . وكل ما يحصل الهلاك معه » فإما أن 
يحصل به : فيكون عله كالتردية في البئر» أو يحصل عنده بعلة © أخرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة 
- كحفر البعر مع التردية - فهو سبب . وإما أن يحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على وجوده : فلا 
عبرة به » كما إذا كلم غيره أو صَفّعه صفعةٌ خفيفة فمات فهذا لا يُجُعل سببا » بل هو موافقةٌ قَدَر . 

الآولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - فارتعد وسقط ومات : وجب 
الضمان ؛ لأنه سببٌ ظاهر » وفي القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بثرًا”” في داره ودعا "© 
إليه غَيِرَه » وهذا أولى بالإيجاب ؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب . 

ولو تَعَمْل © بالعًا بصوت مُنكر فسقط من السطح ء ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُخمل 9©» على موافقة القَدَّر ؛ لأن الرعدة لها / أسباب » والكبير لا يَشقط؟4 ؟/ب 

هالعا 0 ظ 

بالصياح غاليًا ©». ظ 

والثانى : يجب الضمان ؛ لأنّ هذا ممكن والسببُ ظاهد ؛ قيال عليه © . 

والثالث : إِنْ جاءه مِنْ ورائه وجب » وإن وأجهه فلا . 


والصحيح : أنه إن ظهر أنه سقط به وجب » وإن شك فيه احتمل أن يقال 9" : الأصل براءةٌ. 


. ) في دار ثم دعا‎ ١: ب)‎ (١ )1( لعلة ) . (0) في‎ ١ : في (أ)‎ )١1( 
. أي أخذه على غفلة . (4) في الأصل : « أنه يحتمل » والمثبت من (أ)» ( ب)‎ )0( 


(ه)وهذا الوجه هو الأصح لدى الشافعية . انظر : الروضة )8١/5(‏ . مغني النمحتاج ( 4 / 2١‏ ) . 
(7) وهذا الوجه هو الذي تميل إليه النفس . (0) في الأصل : « قال ). 
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الذمة » واحتمل أن يقال : الأصل مله على السبب المقارن [ به ع (2 , 


الثاني : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات » أو على بالغ فزال عَقلُهِ » ففيه 
وجهان » منشؤهما : التردد في الإحالة عليه 9 . 

الثالثة : التهديد والتتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين وجب الضمان ؛ إِذْ وقوع ذلك 
غالب 22؛ وقع لعمر( رضي الله عنه) فشاور الصحابة ( رضي الله عنهم ) فقال عبد الرحمن بن 
عوف ( رضي الله عنه ) : «إنك 7 مؤدّبٌ فلاشيء عليك ) . وقال علي ( رضي اللّه عنه ) : إن 
لم يجتهد فقد عَشَّكُ » وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الدية ) . 

الطرف الثاني : في اجتماع العلة والشرط » كا حفر والتردّي » ومهما كانت العلة عدوانا 


انقطعت ال حوالة عن الشرط » فالضمانٌ على المؤدي لا على الحافر . وإن لم يكن عدوانًا بأن تخطى 
الإنسان فتردٌى جاهلا : نُظرإلى الحفر» فإن لم يكن عدوانًا ” أهدر الضمان ” » وإن كان عدوانًا 


وإن ترّلق رجله بقشر بطيخ - أو بماءٍ مرشوش - فهذه الاسباب كحفر البثر . 
فروع 


الأول : إذا وضع صبيًا في مَشبّعة فافترسه سَبُع » فإن قدر على الانتقال ")فلا ضمان 7" 
كما لو فصدّ بغير إذنه "» فتركه حتى نزف الدم » وإن كان عاجرًا فوجهان : 


أحدهما : الحوالة على السبع ؛ لأنه مختار ولم يَشبق ق منه إلا وضع يد والصبئ ا حر لا يُضُمن باليد © , 


. ) ب ) : « في الحوالة عليه‎ (١ في (أ)‎ )١( زيادة من (1أ) 2( ب).‎ )١( 


(5) في (أ) : « غالبا » . (5) في (أ)ء(ب): (إنه ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : ( فلا ضمان ») . (5) في (أ) : « الانفصال » . 


0) في (أ) (١‏ ب ) : « كما لو فصده بغير إذن ») . 
(8) وهذا هو الأصح عند الشافعية كما في الروضة ( 4 / »)8١5‏ ومغني لمحتا ( 4 / )8١‏ . وهذا شيء عجيب » 
والذي تقبله النفس هو أن يال على الواضع لا على السبع » كما رجحه الغزالي ( رحمة الله عليه ) . 
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والأصح : أنه يُحال عليه ؛ لأن هذا يُعَدّ ني العرف إهلا 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولّى هاريًا فألقى نفصه في نار- أوماء» أوبكر» أو مسبعة 07 
وافترسه سَبْعٌ - فلا ضمان على المتْبع ؛ لأنه مختار في هذه الأفعال » وغايئه أن يكون مكرها . 

الي يي 
عن الإهلاك أصللا 0 

أما إذا رصي سا يي أو لظلام الليل , أو لكون البثر مُعَطَاة © : 

ولوألقى نفسه على سطح » الشف بدفيحال [الضمائع 9 عليه لاير ليذ كان 
انخسافه لضعفه وهو لايدري فهو كاليئر المغطاة . 

الثالث : إذا سلّم صبيًا إلى سابح © فغرق » وجب الضمان على أستاذه ؛ لأنه لا يكْرق إلا 
بتقصير 27 بِأَنَّ يُهُمله فى غير محلّه . 

فلوقال له : ادخل الماء» فدخل مختارًاء فيحتمل أن يقال : لاضمان 279 ؛ 7 لأنه لا يُضْمن 
الحر باليد »» والصبئ مختارٌ» ولكن قال العراقيون : يجب ؛ لأنه ملتزم للحفظ » وأما البالغ فلا 
يضمن 29 في هذه الصورة . ا 

وإن خاض معه اعتمادًا على يده فأهمله : احتمل إيجاب الضمان » وقال العراقيون : لا 


(1) في (1) : ( أو في مسبع » . 
)١(‏ في (أ) : 9 إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالإهلاك أصلا ) . 


© في ()2(ب): ٠‏ مقطى 2. (8) زيادة من (1) 2 (ب). - 
(5) في (1) » ( ب) : و سباح » . (5) في (أ) » ( ب) : ( إلا بتقصيره ) . 


(0) في الأصل : : فلا ضمان » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(0) في (أ) : ٠‏ لأن الحلا يضمن باليد » . 
(9) في الأصل  :‏ لا يضمن » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
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فإن قيل : إذا كان حفر البعر سببًا عند العدوان » فبماذا يكون العدوان عداونًا؟ . قلنا: نذ كر 
محل العدوان من البكر» وإيقاد النار» وإشراع الجناح » برب سي 
ورش الماء ؛ حتى يُعرف بة ما عداه . ٠‏ 

أما البئر» فلا عهدة فيه على مَنْ حفره”" في ملكه أو في موات » فإن كان في ملك الغير فهو 
عدوان » وإن كان في الشوارع نظر ؛ فإنْ أَضّتٌ بالطارقين فهو عدوان » وإن لم يضر : فإنْ فعلّه 
لمصلحة الطريق ويإذن الوالي وأحكم رأسَه (© فلا ضمان على الحافر» وإن كان بغير إذن 
[ الوالى ]9 فة فقولان» ووجه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إنما يماح بشرطٍ سلامة العاقبة » فإن 
فعل لمصلحة نفسه فله ذلك ولكن بشرط سلامة العاقبة . 

وكذلك إشراع القوابيل والأجنحة جائز إذا لم يضر بامجتازين » ولكنه بشرط سلامة 
العاقبة » فهو في عهدته دوامًا وابتداءً . وليس هذا كما لوحفر بئرًا في داره ”* فسقط جدارٌ دارٍ 
جاره *© فلا ضمان ؛ لأن تَصَدْفه في نفس الملك لو قُيدَ بشرط السلامة لأَوْرَتٌ حرجا على الناس 
فَمَكِد بالعادة وأسقط عهدته 29 


وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغئّى عنها » ومهما حفر بثرًا في أرض جوارة ولم يحكم 
أطرافها بالخشب أو وَسَّعْ رأسها بحيث خرج عن العادة : فهو مُطَالّب بعهدته . وكذلك لوأوقد 
نارًاعلى السطح في يوم ريح كان في عهدة الشرار» وإن كان على العادة فعصفتٌ ريح بغتة فلا 
ضمان . 


. » في( أ) : ( وقمامة البيوت‎ )١( 

(1) في الأصل « حفر» والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(©) في (1) : ٠‏ وَعْلَمَ رأْسَه » يعني جعل على رأسه علامةً . 
(5) زيادة من (أ)» ( ب) . 

(ه) في (أ) : ( فسقط جدار جاره ) . 

(1)في (1) : ١‏ وسقط عهدته ) . 
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فرعان ظ 

أحدهما ”7 / : لو حفر يرًا في ملكه ودعا إليه إنسانًا [ في ظلمة ] ("© فسقط فيه : فإن لم ؟5 5/أ 
يكن عنه مَعْدِل ففي الضمان قولان , فإن اتسع الطرق (" فقولان مرتبان » منشؤهما : تَعَارْضِ 
الغرور والمباشرة . وكذا ©» الخلاف فى تقديم طعام مسموم 9 أو أطعمة فيها طعام مسموم . 

الثانى : إذا سقط ميزابٌ لإنسانٍ على رأس إنسان : فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو 

2 و 

كالجناح » وإن سققط الكل ففي وجوب الضمان وجهان » ” وجه الإسقاط : كونه من مرافق 
في الملك تنصيمًا على أحد الوجهين » ”” وتقسيطًا فى الوجه الثانى ‏ على الوزن » بخلاف ما لو 
ضَرَيًا بعمودين متفاوتين في الثقل فإنهما يتساويان فى الدية ؛ لأن ذلك د يختلف بقوة الضارب 
ولا ينضبط  ,2©‏ ش 

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول 7 ©: فإِن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان » وإن مال 
إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك 2١0‏ فلا ضمان » فإن مال أولا وأمكنه "2 التدارك ولم 
يفعل فوجهان ؛ لتعارض النظر إلى أصل البناء » وما طرأ من بعد "© . 


فأما قشور البطيخ وقماماتٌ البيوت » ففي المنع من إلقائها على 9 الشوارع حشر ؛ لأنها 


(1) في (أ) : « الأول » . )١(‏ زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
(5) في (أ) : « الطريق » . (5) في (أ) (١‏ ب):« وكذلك ). 
(5) كلمة و مسموم » ساقطة من (أ) » ( ب) . 


(7) في (أ) : « وجه الإسقاط أنه من مرافق الملك بخلاف الجناح ») . 
(0) في الأصل : « فيسقط » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(8) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ويقسطان في الوجه الآخر) . 


(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فلا ينضبط ). ٠١١‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ كالقاييل ) . 
)1١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « التدارك ) . )١١‏ في (أ) : ١‏ فأمكته ) . 


)١١‏ في (أ)ء(ب):( بعده). )1١5(‏ في (أ)(ب): 2 في). 
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راع 


من مرافق الملك » وتُشْبه الميزاب » ففى ضمان المتعثر بها ثلاثة أوجهء يُفتق فى الثالث (! بين إلقاء 
إلى وسط الطريق "© وبين اليد إلى الطرف . 

وأما رش الماء : فإن كان [ لتسكين الغبار فهو ع (© لمصلحة عامة فيضاهي حَفْرَ البئر 
لصلحتهم » فإن لم تكن مصلحةٌ © فهو سببُ ضمانٍ في حق الماشي إذا لم ير موضع الرش » 
فإن تخطاه > قصدًا فلا ضمان . 

الطرف الثالث : في ترجيح سبب على سيب فإذا اجتمع سببان مختلفان قُدّم الأول 
على الثاني . فلو حفر بئرًا ونصب أخد *» حجرًا على طرف البكر» ” أو وضع قشرة بطيخ على 
طرفه فتعثر به إنسان '» وسقط فى البثر : فالضمان على صاحب الحجر © ؛ لأنّ التردي نتيجتٌه 
فهى العلة الأولى . وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البكر : سقط الضمان عن 
الحافر » كما لو وضعه أخدٌ . ظ 

ولو حفر يئدًا قريب العمق » فعمقّها غيده وهَلَك المتردي فيها » فوجهان . 

أحدهما : الإحالة على الأول.. ' 
فروع 


الأول : لووضع حجرًا في الطريق فتعَّر به مَنْ لايراه : ضمن . ولو قعد على الطريق فتعثّر به 


(1) في (1) »( ب) : « بين الإلقاء إلى مقن الطريق » . 


. ) زيادة في (أ) 2( ب). (0) في (أ) : «المصلحة‎ )١( 
فإن تخطى » . (ه) في (1أ)؛(ب): (الآخر»؛.‎ ١ : في (أ) ؛( ب)‎ )4( 


() في (أ) : 9 أو وضع قشر بطيخ على طرف فتعثر بها إنسان » . 
007 في (1) : ( على ناصب ال حجر » . ()في الأصل : « وجهان » والمثبت من (أ)» (ب) . 
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ظ غْيده وم سبحم للدي 00 

أحدهما : أن لإحالة "على لشي في المسألتين ؛ لأنه ل 

والثانى : على الساكن ؛ لأنَّ الطريق للمَشى لا للسكون . 

ومَنْ قور النص فرق بأنَالماشي قد يفتقر إلى الوقوف لحظة » فأما القعود (" فليس من مرافق الطريق 

الثافي : إذا تردّى في بثر فى محل عدوان » فتردَّى وراءه آخر فسقط عليه © وماتاء فالأول 
مات بسببين : الحفرة وثقل الثاني » ولكن يَشتقر أيضًا ضمانه > على الحافر ؛ لأنَّ وقوع الثاني 
كان من الحفر أيضًّاء إلا أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني بنصف الدية » ثم يرجع على عاقلة 
الحافر, ويحتمل أن يقال : الثانى كالمكره فلا يتعلّق بعاقلته شىء » وهذا يُضَاهى المتردد ")فى أَنَّ 
المكرّة على إتلاف المال » هل يُطَالّب ثم يَوجع » أم لا يُطالب أصلا ؟ . 

الثالث : لو انزلق © على طرف البئر» فتعلق بآخر وجَذّبه » وتعلق ذلك الآخر بثالث 
وجذبه » ووقع بعصّهم على بعض : فالأول مات بثلاثة أسباب : بصدمة البكر» وبل الثاني » 
وتِقّل الثالث » وهو منتسب من جملتها إلى واحد » ١‏ وهو ثقل الثاني بجذّيه إياه فهدر ثلث 
الدية » وثلئها على الحافر» وثلثها على الثانى الجذبه الثالث » . ظ 

9 وأما الثاني فهلك بجذبه الأول » وثقل الثالث » فنصفٌ ديته على الأول ؛ لأنه جذبه © , 


. » ب) :« أن الحوالة‎ (١ فماتا) . (0) في (1أ)‎ ١: )( في‎ )١( 
. ) وسقط عليه‎ ١ ب):‎ (١ في (أ) : 9 وأما السكون » . (4) في (أ)‎ )” . 
. المتردد » » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ ١ : في (أ) : «الضمان ). 00 (5) في الأصل‎ )0( 


0) في (أ) 6( ب) ١:‏ لوتزلق » . 0 

() في (أ) : 0 وهو ثقل الثاني بجذبه إياه دَّب الثاني » فيهدر ثلث الدية ويبقي الثلئان . أحدهما على الحافر» 
والاخر على الثاني لجذبه الثالتث © . 

6 في (أ) : « وأما الثاني فهلك بجذب الأول » . 

)٠١١‏ قال الحموي  :‏ قوله فيه : ( لو تزلّق على حرف البثرإنسان فتعلق بآخر وجَذّبَه » وتعلق ذلك الخو بثالث 
ووقع بعصّهم على بعض » فالأول مات بثلاثة أسباب : بصدم البئرء وثقل الثاني » وثقل الثالث . وهو متسبب من - 
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ونصمُّه مهدرٌ ؛ لأن الثالث سقط بجذبه . 

وأما الثالث فكل ديته على الثاني . 

فلو زاد رابع » فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب » فالمهدرُ ربعٌ الدية » ولا يخفى طريقه . 


هلا مذهب علي , بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) واتتياز اجمهور . وفيه وجوه أخر مُرَيْقَة 
ذكرناها في « البسيط ) 20 . 


الطرف الرابع : في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة ("'من غير ترجيح ولها صور : 


الآأولى : / إذا اصطدم ران في المشي ومانا:» فك رابيد شريك في قتل نفسه وقدّل +4 ١/ب‏ 
صاحبه » ففي تّركة كل واحدٍ منهما كفارتان ؛ لأن الشريك في قتل نفسين يلتزم © كفارتين ؛ 
لأنها لا تتجزأ؛ وفى تركة كل واحد نصفٌ دية صاحبه إن كان التصادم عمدًا 29) وإلا فعلى ©» 


جملتها إلى واحد وهو ثقل الثاني بجذبه إياه فتّهْدر ثلثٌُ الدية » وثلثه على ا حافر وثلثه على الثاني [ لجذبه الغالث . 
وأما الثاني فهلك ع بجذبه الأول » وثقل الثالث فنصف ديته على الأول ؛ لأنه جذبه ... هكذا إلى آخره ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه جعل الديةً واجبةٌ عليهم وليس الأمد كذلك » بل 
الوجوب على العاقلة كما لا يخفى . الثاني : أنه أطلق ولم يفصل بين أن يكون الحافد متعديًا أو غير مُتَعَدٍ » فإن كان الأول 
وجب الضمانٌ فيما إذا كان متعديًا وكان لبعد ثما لا يبقى الواقعٌ فيها سليمًا» وإن كان على العكس من ذلك لم يجب الضمان . 
قلت : أما الجواب عن الأول : فمبنيع على أن الدية هل تجب ألا على الجاني ثم تتلقاه العاقلة [أم تجب أولا على 
العاقلة ] دون الجاني ؟ وفيه حلاف مشهورء فأن قلنا بالأول ولم تكن عاقلةٌ ولابيت مال عاد الوجوبٌ إلى الجاني » 
وإن قلنا بالثاني لم يعد . واخحتار الشيخ أن الوجوب أولا يلاقي الجاني » ولهذا تعود الدية إليه عند عدم العاقلة وبيت 
المال » وبه خرج الجواب . 
وأما الجواب عن الثاني فظاهر» فإن ذلك مفروض فيما إذا كان الواقع فيها لا يبقى سليمًا » وكان الحافر متعديًا . 
قلت : ولا يبعد أن يكون ذلك على الإطلاق » فإنه قد نقل أنه إذا حفر بثرًا في طريق واسعةٍ يإذن الإمام » ووقع 
فيها إنسان فإنه يكون من ضمانه وإن أَذِنَ له السلطان على خلاف مشهور » وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
اختار وجوب الضمان كما لا يخفى . وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١107‏ / ب 78١/أ).‏ 
(1) وكتابه 9 البسيط » هو أصل « الوسيط » والوسيطٌ اختصار له . انظر القسم الدراسي . . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الشركة ) . (0) في (أ) 2( ب): (ملتزم ) . 
(4) في (1):«تعمدًا». (ه) في الأصل : « وإلا على » والمثبت من (أ) 2 (ب). . 


كان القياة: يوان وج النذية 7 إذا لضع مدان :قن الققا تسح نين 363/6 
العاقلة . فإن كانا راكبين ففي تركه كل واحد نصف قيمة دابة ('» صاحبه . فأما حكم 
ب 0 

وإن غلبت الدابةً راكبها فاصطدما [ قهدا ع © فقولان : 

أحدهما : أن هلاك النفس والدابة مُهْدرٌ ؛ لحصوله بفعل الدابة . 

والثاني : أنه صبرت إلى اخباروعا فى ار دزي وجا نيتظتان.. 

فإِنْ كانا صَبِيينٌ ركبا بأنفسهما 2 فكالبالغيئّ ؟) إلا إذا قلنا : لا عَمْدَ عَمْدَ للصبيٌ » فيخالف 
البالغ فيه . فإن أركبهما أجنبئ واحد متعديًا » فعليه كفارتان وقيمةٌ الدابتين » وعلى عاقلته دية 
النفسَينٌ . وإن أركبهما أجنبيان » فنصفٌ الهلاك في الكل مضافٌ إلى كل واحد منهما . 

إن أركبه الول عند مسيس الحاجة من غير تفريط » فهو كما[ لو] *» ركب الصبئٌ بنفسه 
ولا عهدة على الولي وإن لم تكن حاجةٌ ولكن أو كبه لغرض التفرج والزينة - حيث يَغُلبٍ الأمنٌ- ففي 
إحالة الضمان على الولي وجهان ‏ ووجه الحوالة © : أنَّ مثل ذلك يجوز بشرط سلامة العاقبة . 

ولو تعدّى الموْكبُ وتعدى الصبئٌ © , فقد قيل : * الإحالُ على المكب » ويحتمل 
الإحالة على الصب إذا قلنا : له عَمْدٌ * إِذِ المباشرة أولى من السبب » لكن 27 لما لم تكن مباشرثه 
عدوانا - لِصباه - أمكن أن يجعل (:' كالمتردي مع الحفر "١‏ . 

فإن كانا عبدين فهما مُهُدران وار سم ‏ قيت يوا لود در أو على 
عاقلته على قول . ونصف دية الحر تتعلّق بتلك القيمة ؛ لأنه كان يتعلق برقبته لو بقي عاق رقيدقة.: 

وإن كانتا حاملين » ففي تركة كل واحدة أربع كفارات ؛ بناءٌ على أن قاتل نفسه تلزمه 


(1) في الأصل : « دية » وهو خخطأ والمنبت من (أ)اب). 


(0) في (أ) : « نفْسهما ) . 1 ظ (5) زيادة من (1أ) (٠‏ ب). 
6 في (أ) : « فهما كالبالغين) . (5) زيادة من (أ)(ب). 
(5) في (أ) : « ووجه الإحالة ) . 72) في (]) :2 وتعمد الصبي ) . 


2 في (أ) : « الحوالة على المركب » وقيل : الحوالة على الصبي إذا قلنا : إنه عمد » . 
(9) في (أ) : « ولكن » . )2٠١(‏ في () ١:‏ كالمردي مع الحافر) . 
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الكفارةٌ » وأن الشريك تلزمه كفارةٌ كاملة » وأن الجنين فيه كفارة » وفي تركة كل واحدة : نصفٌ 
جنينهاء ونصفُ دية صاحبتها ء ونصفٌ غرة جنين صاحبتها ”© فتجب غرتان كاملتان 
في التركتيين وديةٌ واحدة ويُهُدر النصف (© منهما لا من الجنين . . 
ون كا مي لت ابن د وقيارف تنننهها دق افا وورة عقت لسواغيا 
تساوي (*) مائتين إن والاخر ع ناثة تقض اتحاق» اقيم ومدق ماثة رطاف الماثة يبفحق 
سا يي سوا سي وب بدي 
على السيد ؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القِنّ» وكان يحتمل هاهنا أن لا تلزمه ؛ 
لأنه إنما يكون مانكعا إذا ب قي ا محل حيًا قابلا للتفويت 2 » وقد كان موته 29 مع الجناية لا بعدها . 
وإن كانتا حاملتين - والقيمةٌ بحالها وقيمة كل غرة أربعون - فصاحب النفيسة يستحق 
مائةٌ وعشرين من جملة مائتين وأربعين » ولكن قيمة الخسيسة مائة - وهي أقل من الأرش - فلا 
يجب على السيد إلا أقل الأمرين © » فالواجبُ على صاحب الخسيسة مائة » ويستحق 
صاحبُ الخسيسة سبعين : 7 خمسون لمستولدته وعشر للغرة *© » فيبقى عليه ثلاثون . 
الصورة الثانية : إذا اصطدمت سفينتان بأجراء ملاحين : فالسفينة كالدابة والملاحخ 
كالراكب » وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يُحَرَجٍ على القولين » ونزيد هاهنا إن كان في كل 
سفينة عَشْرةٌ أنفس مثلا » فهما شريكان في قتل العشرين » وكذلك في إتلاف المال الذي في 
السفينة "© . فإن هلك المال وتنازعوا» فقال الملاح : حصل بغلبة الريح » وقال المالك : بل 
. بقعلكما "2 : فالقول قول الملاح ؛ إِذِ الأصل براءة الذمة . 


. العّدة : عبد أو أمة . انظر المصباح المنير ( ؟ / 587 ) مادة ( غ رر)‎ )١( 


0) في (أ) : ١‏ صاحبها ) . (0) في (1) (١‏ ب) : ١‏ النصفان »؛ . 
(5) في (أ) ١:‏ تَسْوّى ) ظ (5) في (أ) (١‏ ب) : « للبيع » . 
3,١‏ في (أ) : « موتها ) . ظ (0) في الأصل : 9 إلا أقل أمرين » والمثبت من (أ) . 


(8) في (أ) : ١‏ خمسين لمستولدته » وعشرين لغرة ) . 
)2( في (أ) : ١‏ السفينتين ) . 
00 في (أ) : « بل بفعلك ») . 


كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القتل ل 365/6 

ولو ثقب ”2 الملا السفينة وغرق أهلّها » فقد يكون عمدًا محضًا » وقد يكون شبه 
العمد(" » وقد يكون خطأ ولا يخفى [ حكمه ] 297 . 

فرع : إذا أشرفت السفينة على الغرق - وكان النجاة في إلقاء الأمتعة - فقال من احتاج إلى 
النجاة : ألى متاغك وأنا ضام 4 فيَازمه الضمان لمسيس الحانجة إلى 'القنداء كما إذا قال : ظَلق 
زوجتك وأنا ضامن للمهر» وكذلك إن كان 9 الحاجة لغيره فله الالتزام بسببه » بل عليه إلقاء 
متاعه لنفسه . وإن كانت الحاجة عامةً - للملتمس وصاحب المتاع - فيه وجهان © : 

النص : أنه يجب ضمائه ؛ لأَنَّ الملتمس محتاحٌ » فحاجة / المالك لا تمنعه من البذل . +4 5/أ 

والقاف :131 اتش رفظ يحفنة للق © فاق كائرا عقزرة سقط الفعرده أ جسني والخش 

ولوقال : أَلتي متاعك - ولم يتعرض للضمان - ففيه وجهان ؛ كما إذا قال : اقْضِ ديني » 
ولم يشترط الرجوع 7©. 

ولو قال : أنا وركبانُ السفينة ضامنون » كل واحد واحد على الكمال : فيلزمه » وركبانٌ 
السفينة لا يَلُزمهم إذا أنكروه . 

' ه ظ ظ 

ولو قال © : أنا وهم ضامنون كل بحصته : فحصئه تلزمه » والباقي يرجع إليهم . فإن 
قالوا : رَضينا بما قال » لزمهم - وإن كنا لانقول بوقف العقود - لأنَّ هذا مبني على المصا حة والتساهل . 

ولوأطلق قولّه : أنا وركبانُ السفينة ضامنون » ثم قال : أردثٌ التقسيط : فالقول قوله مع 
يمينه حتى لا يلزمه إلا نصيئه . 

وإن قال : أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون » ثم قَّسَر بالتقسيط : فاختيار المزني ( رحمه الله ) أنه 
يُقُبل مع يمينه » وظاهر النص : أنه لا يُقُبل ؛ لإضافته الضمانَ إلى نفسه [ أولاع 9 ثم ذكره الركبانٌ بعده . 


..) ولونقب » . 6 في (أ) : 9 شبه عمد‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. ) كانت‎ ١: زيادة من (أ)2»(ب). (5) في (أ)‎ 

ومع اق وا ريع :كتدوجهاة و (7) في (أ) : ( أنه يسقط بحصته 6. 
(0) في (أ) : « ولم يشرط الرجوع ) . (8) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ وإذا قال ) . 


(9) زيادة من (أ) 2( ب). 
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الصورة الثالثة : إذارجع حجر المنجنيق على الرماة - وكانواعشرة - فهلكوا : فيُهْدر من 
دم كلّ واحلٍ عُشْوْه ويتعلق تسعةٌ أعشار ١7‏ بعاقلة الباقين ؛ إذ ما من واحد إلا وهو قَقَل نفسه ("» 
بمشاركةٍ تسعةٍ . ظ ظ 

٠‏ وإن أصاب غير الرامين » فالديةٌ على عاقلتهم ‏ إلا إذا قصد (© شخصًا بعينه وقدروا على 
الإصابة غالبا . فإن قصدوا جَمْعًا وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه » فهو خطأ في حقٌ 
ذلك الواحد» ولهذا قلنا : المكره إذا قال : اقتل زيدًا أوعَهًْا » فقتل زيدًا فلا قصاصٌ على المكره ؛ 
لأنه ما قصد “زيدًا بعينه » ويجب على المكره ؛ لأنه ذو ير في تعيينه » بخلاف ما إذا قال : 
اقتلّهما وإلا قتلتّك » فَإِن خيرته في التقديم والتأخير لا تُؤثر . 


الصورة الرابعة : © إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده » 7 والثانية بعد 
إعراضه '؟ » والثالثة بعد عَؤده إلى القصد : فالمتوسطة مضمونة  »‏ بوكس" "© فعليه 
ثلث الدية . 


ولوضربه في الدفع ضربتين » وبعد الإعراض واحدةٌ » فعليه نصف الدية ؛ جمعًا لما جرى 
فى حالة الإهدار» بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين © . 


ولو جرح مرتدًا وأسلم » فعاد الجارح مع ثلاثة من الجناة فجرحوه» قال ابن الحداد : الجناةٌ 
أربعة » فعلى كل واحد ربعٌ الدية » إلا أن الجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين » إحداهما 
مهدرة » فيعود نصيبه إلى الثمن . وقال بعض الأصحاب : لاء بل توزع على الجراحات لا على 
الجارحين » ويقال : الجراحات خمسة » ١7‏ والواحد منها مهدر ؛ فسقط الخمس '©2 ويبقى 


. )» قاتل نفسه‎ ١ في (أ) :2 تسعة أعشاره ) . ظ (؟) في (أ)» ( ب):‎ )١( 

(5) في (أ) : « قصدوا » . 

(4) في (أ) : «لأنه قصد » وكلاهما صحيجٌ على اعتبا رأن الضمير في قوله : ( لأنه ما قصد) يعود على المكره » وفي 
قوله : ( لأنه قصد ) يعود على المكره . 

(0) في (أ) : ١‏ الرابعة ؛ بدون كلمة « الصورة » . 2 (5) في (أ) ١:‏ والثانية عند إعراضه عن القصد» . 
0) في (أ) : « والاخرن يهدران » . (8) في (أ) : « الحالتين » . ظ 

(9) في (أ) ٠١‏ ب) : ( والواحدة منها مهدرة » فيسقط الخمس ) . 
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. على 27 كل واحد من الأربعة © خمسٌ الدية » ويدخل تُمْصانٌ الإهدار على الكل . 

ولوجنى أربعة فى الردة » ثم عاد (" منهم واحد © مع ثلاثة آخرين وجنوا في الإسلام : فعلى 
لي اا وو 1 00 
أرمة في الدة مهدرة» فيقى أرب “شما لدية على الأرعةالذين جنا في الإسلام ا 
على هذا ما إذا جنى خخطأ » ثم عاد مع غيره وجَتََا [معا] عمدًا © ولكن يكون التوزيع هاهنا 
النقل إلى العاقلة فى البعض كما كان . 

ثم للإهدار فرعان : 

الأول : ”” جنى عبد ' على حرء فجاء إنسان وقطع يد العبد » ثم قطع العبدٌ بعده يَدَ خرٌ 
يكون مشتركا بينه وبين المجنى عليه ثانيًا ؛ لأنه حيث قطع يده لم يكن للثاني حقٌ 

ونعني بالأرش قيمة التقصان على الأصح ؛ إذ لو أردنا نصف الدية » فلو فرضنا بدله قطع 
اليدين لم يَبْقَ للمجني عليه ثانيًا شيء . 

الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما » فأصبحا قتيلين » فادّعى ولِيّ كل واحد أَنَّ صاحبه 
ا 00 

5 2 [ 5 

3 قشم ع يدل الدع :والافلا» وإ شل وات الاق رو به كان سخطة 


(0 زيادة من (أ). 2002020 (0) في (1) : « من الأربع » . 
(*)في (أ) (١‏ ب) : « واحد منهم ) . 

(4)في (أ) »( ب) : ١‏ الجنايات ثماني » أربع في الردة مهدرة » فبقي أربعة ») . 
00007 : (5) في (أ) : ( عبدٌ جنى ) . 
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فإن قيل : القاتل بالسحر لم يَذّكروه » قلنا : لا يُغرف ذلك إلا يإقرار الساحرء فإن قال : 
سخري يَفُتل غالبًا» فهو عَمُدٌ يجب به القصاص . وإن قال : قصدتٌ الإصلاح » فهو شِبْهُ عمد . 
وإن قال : قصدتٌ غيره / فأصبتٌ اسمّه فهو خطأ محض . - ظ 79ب 
ولا ينبغى أَنْ يُتَعَجَب من هذا ؛ فإنّ السحر حو” : 


تنا نم نت 


200/6 


اسيم الثالث 
في بيان مَنْ تحب عليه الدية 

يورالاتي ين عاد مالا ري "بو ايسا ل عيسنيد ارون جايو 
اختصم_تا » فَضّربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ء فُمَئاتها ومافي بطنها » فقضى رسول 
الله يكم بالدّية على العاقلة » وفي اجنين بِعْرة : عبد أو أَمَةِ) ©. 

والنظر في العاقلة يتعلّق بأركان : 

والديةٌ تُضُْرب على ثلاث جهات : العصوبة » والولاءء وبيت المال . أما ا محالفة والموالاة 
فلا يُوجب تَحمّلَ العَقْل خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

الجهة الأولى : القرابة ؛ وهو كل عصبة واقع على طرف النسب » فلا تُضرب على أب 
الجاني وابنه» كما لا ئُضُْرب على نفسه » وقد ورد في الحديث : ١‏ وكان العصبة 7" أحقّ به ) . 

واختلفوا في ثلاثة أمور : 

أحدها : أنَّ ابنها لو كان ابنّ ابن عمها 29 : أو معتقه © » فهل تُضُرب عليه ؟ فيه وجهان 7" : 


)١(‏ في الأصل « أو العاقلة » والمثبت من (أ) » ( ب) . ظ 
(1) الحديث رواه البخاري (97/17) 079 ) كتاب ( الديات ) )١7(‏ باب « جنين المرأة » وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد » حديث ( 541٠١‏ ) يإسناده عن أبي هريرة قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنها ء فاختصموا إلى النبي م » فقضى أن دية جنينها عُوةٌ : عبدٌ أو 
وليدة» وقضىأنديةالمرأةعلىعاقلتها». ورواهمسلمأيضًا(ء/1 م ؟)كتاب (القسامة)(١١)باب«ديةالجنين»)‏ 
حديث .)١1181(‏ ورواهأبوداود(1/4١/)‏ حديث( 5177 )» والترمذي(17/4) حديث(١٠4١)واينماجه(؟/‏ 
5م ) حديث (71788) جميعًا من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . (5) في (أ)  :‏ وكان أبعاضه) . 

() في الأصل : « لوكان ابن عمها » والمثبت من (أ) ؛ ( ب ) وهو الصواب . 
(ه) في (أ) : ١‏ أو معتقها ) . 
(5) قال الحموي : ١‏ قوله في باب العاقلة : ( واختلفوا في أمور أحدها : أنه لو كان ابنّهِ ابنَ عمه أو معتقّه » فهل 
يضرب عليه ؟ فيه وجهان ) . 

قلت : لا يتصور بأن يكون ابنّه ابنَ عمه» كما لا يخفى . قلت ل 
المجازء قال اللّه تعالى : 95 يابني آدم © » . إشكالات الوسيط (ق ١7١‏ /أ) . 


76س سس يس كانه اققياك نيان يق تمي طايه اند م فلار 
احدهها: 41 لآن النؤة مائعة., 
والثاني : تُضرب ؛ لأنها ليست مانعةً ولا موجبةٌ كما في ولاية التكاح تَشجْعل كالعدم . 
الثاني : أت الاخ للآب والام» هل يُقَدم على الأخ للب ؟. فيه قولان كما في ولاية التكاح . 
الثالث : ان الترتيب يُرْعَى ولا يرقى إلى الأعمام مالم يفصل عن الإخوة » ١‏ ويرعى من لم 
يثبت له الميراث '' . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُسَرَى يبنهم . 
فعصباته » ثم معتق المعتق , ثم عصباته . (” ثم معتق أب أب المعتق "© » ثم عصباته » ثم معتق جد 
المعتق » ثم عصباته » على هذا الترتيب كما فى الميراث . 
وهل يدخل ابنُ المعتق وأبوه ومَنْ على عمود نسبهٍ ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا؛ كما في النسب ء ولما رُوي أن مولى صَفَيّة "© بنت عبد المطلب ( رضي الله 
عنها ) جنى » فقضى عمر ( رضي الله عنه ) بأرش الجناية على عل ( رضي الله عنه ) ابن عمها , 
وقضى بالميراث لابنها الزيير ( رضي الله عنه ) . < 
والثاني : أله 0©» يُضُرب ؛ لأنّ المعتق عاقلة » فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ , 
فروع ش ظ 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضُرب عليها » بل يمل عنها جنايةً عتقها مَنْ يحمل جنايتها 
مِنْ تعصَّباتها ؛ كما يُرَوّج عتيقّها مَنْ يُرَوّجها . 
الثاني : لو أعتق جماعة عبدًا » فَهُمْ كشخص واحد لا يلزم جميعهم أكثد من حصة 
8 ظ ش « ور كه ٠‏ 
واحدة 7 وهو نصف دينار» فإن كانوا ثلاثة فحصة كل واحدٍ السدسٌ » فلو مات واحد وله 


. ) ويرعى ترتيب الميراث © . (؟) في (أ) : « ثم معتق أبي المعتق‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : 0 مولى لِصَفية » . (4) قوله : ( أنه ) ليس في (أ)‎ )( 


(©) في (أ) : 9 من حصة واحد ) . 
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:إخوة 7 افلا يجيع عن كل والد هن إغدوته كترم السددق ؛ إذْ غاله أن يكون وده نازلا 
منزلة مورثه لو كان حيًا © . | | 

الثالث 22 : إذا فضل من المعتق نصيب » فلا يترقى إلى عصباته فى حياته ؛ لأن تحملّهم 
بالولاءء وليس لهم وَلاءٌ في حياة المعتق » بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام ففضل من 
إخوته شىء فيُطالب الأعمام كمافى النسب ؟ لأن الولاء يورت به فهو مه كلخمة التسب» 
ولك يكون كذلك بعد موت المعتق » ولا يخلو الفرق بين المسألتين عن احتمال . 

الرابع : العتيق » هل يتحمل العمل عن معتقه ؟ وفيه قولان : 

اهنا : نعم ؛ لآأن اميّة عليه أعظعٌ » ” فهو بالنصرة أجدر © . 

والثانى : لا ؛ لأنّه لا يَرث » بخلاف المعتق . 

إن قلنا : يتتحمل » فلو اجتمع المولى الأعلى والأسفل » فلعل تقديم الأعلى أولى . 

الخامس : * المستولد من عتيق وعتيقة يَمْبت الولاء عليه لموالي الأب ترجييحا لجانب 
الأبوة “> » فلو تولّد من عتيقة ورقيق » فالولاء لموالي الأم لانسداد جهة الأب ؛ إِذْ لا وَلاءَ عليه 


فلو أعتق الأب انب الولاءإلى موالي الأب وسقط ولاء موالي الأم . فلو جنى هذا الولدٌ قبل 
جد الولاء فالعقل على موالي الأم» أعني إذا مات المجني [ عليه ] © قبل الجر . فإن مات بعده فقدر 
أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر » وما حصل بعد الجر فعلى الجاني » فإنه 
كيف تُضرب على موالي الأب وهو نتيجة جناية قبل الجد؟» وكيف تُضرب على موالي الأم مع 
السراية 2 وإنما حصل بعد الجر؟ وكيف تُضرب على بيت المال » وفي الحالتين قد وُجد مَنْ هو 


. ) في (أ) : فلا يجب على جميعهم إلا سدس ديته ؛ لأن هذا هو الذي كان يازمه » وهم يقومون فيه مقامه‎ )١( 
. ساقطة من (أ) . () في (أ) : « فهو بالنظر أجدر)‎ )١( 

(4) في (أ) : « المستولدة من عتيق وعتيقة يغبت الولاء عليها لمولى الأب ترجيحا لجهة الأبوة ). 

(©6 زيادة من (]). 

(5) قوله ( مع السراية ) ساقط من (أ) . 


06-- ل كتاب الديات / بان من تجب عليه الدية : القرابة » والولاء 


وبالجملة » الضربٌُ على العاقلة بخلاف القياس » فتسقط بالشبهة كالقصاص . ولوقيل : 
تُضرب على بيت المال لم يكن بعيدًا . فلو قطع اليدين قبل الجر » أو قطع اليدين والرجلين ثم مات 
بعد الجر : فعلى موالي الأم ديةٌ كاملة » ولا يَُالَى / بقولهم : إن هذه دية نفس ١‏ ذهبت بعد 744 
الجر " ؛ لأنّ المقصود أَنْ لا نزيد عليهم لما بعد الجر شيئًا [ ومقدار الدية كان لازمًا قبل الجر 
ولم يرد بعده شيء ] 27 . 

الجهة الثالثة : بيت مال المسلمين » فإنه مَصَّبٌ 9 ُ المواريث » فإذا لم نجد مِنْ عصبات 
النسب والولاء محلا ”© أو فضل منهم ضَربّنا على بيت المال » إلا إذا كان الجاني ذميًّا » فإن لم 
يكن في بيت المال شيء رجعنا إلى الجاني وضَّرَبّنا عليه . هذا حكم الجهات © . 

أما الصفات : يُسْترط ”© فيمن تُضُرب عليه : التكليفٌ » والذكورة » والموافقة في الدين 
واليسار . ولانُضرب 7© على مجنون » وصبئ » وامرأة وإن كانت 0© معتقة ؛ لأنهم ليسوا أهل 
النصرة بالسيف . 

وفي الرّمِن الموسر وجهان ؛ لأنه - بحكم عجز الحال - يُضَاهِي النساءً . 
اليهودي عن النصراني ؟ فعلى قولين » منشؤهما : أن التوارث موجود » والتناسل معدوم (8) 
ظ وتُضرب جناية الذمي على عاقلته الذميين 29 دون أهل الحرب فإنهم كالمعدومين 200 . 
وتُضرب على المعاهدين » فإن زادت عهودهم على أجل الدية : فإن بقي سنةٌ أخذنا حصة تلك 


. في (أ) : « زهقت بعد القطع ) . ظ (؟) ما يين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ )١( 
. )1( في الأصل : « محتمل » والمثبت من‎ )7( 
. ) قوله : ( هذا حكم الجهات ) ساقط من (أ) . (0) في (أ) : « فيشترط‎ )5( 
. )1( في (أ) : « فلا تضرب ») . 0900 في الأصل : «وإن كان » والمثبت من‎ )7( 
. في (أ) : « والتناصر معدوم ) . (9) في الأصل : « الذمي » والمثبت من (أ)‎ )8( 


. ) في (أ) : « لأنهم كالمعدومين‎ )٠١( 


السنة » فإن لم نجد أوجبنا على الجاني دون يبت المال ؛ لأن بيت المال لايرثه ويرث المسلم . نعم » 
الذميه: إذاانات ١‏ اقماله من الحفن 0 

وأما اليسار فشرطً» ولا تُضْرب على فقير وإن كان مُعْتملا . وقال أبو حنيفة ( رحمه اللّه ) : 

ثم على الغنين نصفٌ دينار » ولا يُرّاد عليه » وهو أول درجة المواساة فى الزكاة . وعلى 
المتوسط نصف ذلك » وهو ربع دينار . ظ ْ 

وتَغنى بالغنى مَنْ ملك عشرين دينارًا عند آخر السنة التي هي [ أصل ] 7( الدية » وليكن 
للك قاقة عرو عه كته ونزاند وك ج] المقميب :فل اللقى فى الكفارات المرتية: 

والمتوسط مَنْ جاوز د الفقير 29 » وهو الذي ملك شيئًا فاضلا عن حاجته ناقصًا عن 
عشرين دينارًا » وليكن ذلك 9 أكثر من ربع دينار حتى لا يَددّه ذه منه إلى حدٌ الفقر © . 


.وإنما يُغتبر اليسار آخرَ السنة » فلو طرأ اليسادٌ بعدها » أو كان قبلها : فلا التفات إليه . 


3 2 


. فماله فيء يُخمس » . (09) زيادة من (أ)‎  : في (أ)‎ )0١( 
. حد الفقر)‎ ١ : في()‎ )5( 

(4) في الأصل : ٠‏ وليكن ذلك » والمثبت من (أ) . 

(ه) في (أ) : « حد الفقير ) . 
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الركن الثانى 
في كيفية الضرب على العاقلة 

أما القدر : فلا يراد على النصف والربع في حقّ الغني والمتوسط » ولكنه حصةٌ سنةٍ واحدة ؟ 
أو حصة للسنين الثلاث ؟ فيه وجهان . 

وكل ما قل وكثرَ مَضْروبٌ على العاقلة :قال انوكي ررحية اف #مادره ارق 
ال موضحة لا يُغقل (') . وفي القديم : [ قول ] ”" أنه لا يُخمل ما دون ثلث الدية 000 : أنه للا 
يحمل إلا بدل النفس » وهما مهجوران . 

فإن كان أرش الجناية نصف دينار - والعاقلةٌ مائدٌ مثلا - ففيه وجهان : 

أحدهما : أن القاضي يُعَين واحدا برأيه ؛ إِذْ توزيشه يؤذي إلى مطالبة كل واحد بما لا 

والثاني : أنه يُوزع [ عليهم ] 7" , وعليهم تحصيل نصفٍ دينار مشتركا ينهم . 

وإن كر الواجبُ وقلّت العاقلةٌ بدأنا بالإخوة . فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحد 
منهم النصفٌ أو الربع ترقينا إلى بني الإخوة » ثم إلى الأعمام على الترتيب » فإن فضل عن 
العصبات طالبنا المعتق 7 . فإن فضل عنه [ شيء ] "© لم يضرب على عصباته فى جناية ؛ إذْ لا 
ولاءَ لهم » وفي موته يُشلك بعصباته مَسلك عصبات الجاني » فإ لم نجد من جهة الولاء والقرابة 
أخذنا البقية آخر السنة من بيت المال » ونفعل 9" كذلك بحصة السنة الثانية ولايغد أن تحمل 
في السنة الثانية (' مَنْ لم يتحمل في السنة الأولى لعذر صِعَرِ أو فقر" . 


)١(‏ انظر الهداية ( ؛ / ولاه ) . )1١(‏ زيادة من )2( ب). 
(5) زيادة من (1) . (5) في (أ) : « طلبنا المعتق ) . 
(5) زيادة من (أ)»(ب). (5) في (أ) : « ونحصل » . 


9) في (أ) : « من لم يتحمل في الأولي لعذر أو فقر» . 


كانه الناياضة سان قزر الدية و انها للح م ع ع ا بي 2279/0 


ثم إن لم يكن في يبت المال شيء 207 غ ففي الرجوع إلى الجاني وجهان ”' ينبنيان على أن 
الوجوب " يُلاقيه أم لا؟ . وقيل : إنه 0 ينبني على أنه إن ظهر يسارٌ لبيت المال بعد المدة » فهل 
يؤخذ منه ؟ » وهذا البناء أولى ؛ © فَإِنًا لوقلنا *) : لا يتعلّق ببيت المال ولا يرجع إلى الجاني » كان 
ذلك تعطيلا . وقطع القاضي بأنه لا يُضْرب على الجاني » وذَّكرَ في فطرة الزوجة الموسرة عند 
إعسار الزوج وجهين . والفرق عسيد » والوججةُ : التسوية في الوجوب )عند العجز عن التحمل» 
كيف وقد قطع الأصحابٌ بالرجوع إلى الجاني في مسألتين : 

إحداهما : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 


والثانية ("©: إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكر العاقلةُ © ولايّه طولب الجاني . والفرق عسير . 
وغايةٌ الممكن تَوَقُمُ يسار بيت المال في حق المسلم الذي تثبت عليه الجناية بالبينة » بخلاف ما إذا 
أنكر © العاقلةٌ » إن إقرارهم بعيد » والذمى لا يتوقع له متحمل ؛ إِذْ لا تعلق جنايته ببيت المال . 

فرع : لواعترف العاقلة بعد أداء الجاني ”* فإِن قلنا : الوجوب يُلاقيه » رجع على العاقلة ‏ 
وإن قلنا : لا يُلاقيه استردٌّ ما أدّاه وطالب المْجنك عليه العاقلة * /. - ا 

أما الأجل 27 : فمائةٌ من الإبل - إذا وجبت فى النفس - مضروبةٌ فى ثلاث سنين وفاقًا » 
يؤخذ فى آخر كل سنة ثُلتُها . فمنهم مَنْ قال : عِلَيّهِ أنه بدل النفس حتى زاد 2١‏ عليه في عبد 
قيميّه مائتان من الإبل - وقلنا : تحمل - أو نقص )'١(‏ في عبد خسيس أو غرة جنين : فتضرب 
أيضًا فى ثلاث سنين . ومنهم من قال : عِلَيّه القَدْرُء» فقيمةٌ العبد إذا كان 59" ماثتين من الإإبل 


. » في (أ) : « مبنيان على أن الواجب‎ )١( . كلمة ( شيء ) ليست في (أ)» ( ب)‎ )١1( 
. » قوله : (إنه ) ليست في (أ) . (5) في (1) : « فإن قلنا‎ )( 

(ه) في (أ) : بالوجوب ).0 (<)في الأصل : ١‏ الثانية ) والواو زيادة من (أ) . 
0 في (أ) « وأنكرت العاقلة » . (0) في (أ) : « أنكرت » . 


(9) في  )1(‏ فإن قلنا : الوجوب يلاقيه » رجع على العاقلة ولا يسترد » وما أداه واقعٌ موقعه . وإن قلنا : لا يلاقيه 
الوجوب » فيسترد ما أداه » وليس للمجني عليه إلا مطالبة العاقلة » . 

. » في () :2 لوزادت‎ )١1١( . » في (أ) : « أما الإبل‎ ٠١ 

. ) في (أ) :7 أو نقصت ») . (15) في (أ) : ( إذا كانت‎ )1١( 


06 0009 بل كتاب الديات / باك قَدْرٍ الدية وأجلها - 

ودية اليهودي والنصراني في سنة [ واحدة ] 20 » وديةٌ المرأة فى سنتين » وديةٌ المجوسى وغرةٌ 
اجنين فى سنة واحدة ؛ لأنّ السنةً لا تعجرّأ . 
فروع 

الأول : لوقتل واحدٌّ ثلاثة » واجتمع على عاقلته ثلائمائة من الإبل : فمنهم من قال : إن 
نظرنا إلى القَذْر» فُتُضرب هنا(" في تسع سنين» وإن نظرنا إلى النفس فوجهان ؛ إِذْ لا يبعد أَنْ 
تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة . ومنهم من عكم وقال : إن نظرنا إلى النفم ففي ثلاث 
سنين » وإن نظرنا إلى القدر فوجهان » ووجةه الاقتصار أنّ كل دية متميزة عن غيرها » وآجال 
الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب . 

فإنْ ضَرينا في تسع سنين » فإذا تمت السنةٌ الأولى أل ثلتُ دية واحدة ووزع ( على أولياء 
القتلى . وكذا آخر كل سنة . 

فإن اختلف ابتداء التواريخ : فإذا تم حؤل الأول أخذ ثلث الدية وسُلَّم إلى ولي القتيل 

الأول » فإذا نّم حؤل الثاني ثم ححَؤلٌ الغالث فكذلك يُفْعل ؛ © فيتم ثلث دية واحدة فى ثلائة 
أوقات » وهكذا نفعل » في تسع سنين . ظ 

الثاني : ثلاثةٌ قتلوا واحدًا » فالصحيح : أن الدية تُضْرب على العواقل » على كل عاقلةٍ 
ثلنّها ؛ ويودَى ذلك الثلث في ثلاث سنين » وكأنهم عاقلةٌ واحدة ؛ لأن المستتحق واحد ٠‏ وقيل : 


تُضُرب في سنة ؛ نظرًا إلى المستحق عليه . 

الثالث : دية إحدى يَدَي المسلم » تُضْرب في سنتين ؛ إِذْ لم يكمل الْقَدْرُ ولا هو بدل النفس ا 
اليدين كدية النفس من كل إنسان » وديةٌ يَدَي المرأة كنفسها ا 
)١(‏ زيادة من (1) . )١(‏ في الأصل « هذا ) : 


(5) في () ١:‏ ووزعت ) . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


كتاب الديات / بان قَدْر الدية وأجلها - 0 ا ساح 377/6 
. أحدهما : أنه( تُضُرب فى ست سنين » وهو نظرإلى القدر» ومَنْ نظ رإلى النفس شّيْهَ هذا بنفسين7) 
وقد ذكرنا فيه وجهين » وفى الأطراف وجه : أن بدلها كيفما كان تُضُرب في سنة واحدة » وهو بعيد . 

الرابع : من مات في أثناء السنة - أوأعْسَر في آخر السنة - فكأنه لم يكن ولا يازمه شيء 
بات بوي ا 

والذمئ إذا مات في أثناء احول , ففي حصته من الجزية وجهان ؛ لأنّ فيه مشابه الأجرة . 

الخامس : غيبةٌ بعض العصبات في آخر الحول » هل يكون كعدمهم ؟ » فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ يعسر تحصيلّها منهم » فتضرب على الباقين» وعلى () هذا تعتبر غيبة 
لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى فى مدة سنة . 

والثاني : أنه تُضْرب عليه وتحصّل على حسب الإمكان » وهو القياس . 

السادس : أول الحول يُخخسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواعءٌ سُعَر به © العاقلة أولم 
تشْعر» ولم يُخسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تُناط بالاجتهاد . 

ولو دفعت جنايةٌ إلى القاضى » ثم تولد © سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية 
ولايُخسب 22 من وقت الجناية » بل من وقت السراية 9 . 


0 في (أ) :< أنها ) . (0) في (أ) : ( بنفس ) . 
(5 في (أ) : «فعلى ). 2 (5) في (أ) : « سواء شعرت به ) . 
(5) في (أ) : « ثم تولدت » . ظ [ )١(‏ في (أ) : ( لا يحتسب ») . 


ظ (0) قال الدموي : ( قوله : ( السادس : أول الحول : يحسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواء شعرت به العاقلة أو 
لم يشعرواء ولم يُحدّسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد , ولو رُفِعَتُ جنايةٌ إلى الحاكم ثم تولدت 
منها سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية لا يحتسب من وقت الجناية بل من وقت السراية ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال ؛ فإن الذي ذكره الإمام عن أبي حنيفة أن أول الحول يحتسب من وقت 
الرفع إلى الحا كم على ما ذكره الشيخ » فاعتبر الحول من وقت الموت في النفس » وفي الطرف من وقت الجناية إن لم 
نّشر» وإن سرت فمن وقت الإندمال . هذا مع أن الشيخ ذكر في كتاب ‏ الخلاصة ؛ خلافه على ما ذكره الأصحاب . 


قلت : أمكن أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف » فإن كلّ مسألة مجتهد فيها [ فيها ] خلاف » كالفسخ في 
الإعسار بالنفقة فإنه يتوقف على الحاكم على وجه ء وكذلك في فسخه في التحالف » وإذا كان كذلك كان فيه - 
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السابع : إذا جنى العبدٌ » فأرسّه يتعلّق برقبته » ولايتعلق بسيده ولا بعاقلته . وهل يتعلّق 
5 م .ا ع عه كَ 
بدمته حتى يُطالب بعد العتق ؟ فيه قولان » والآقيسُ : أن 7( ي: ق به . 

ثم هل يصح ضمائه ؟ فيه وجهان » منشؤهما : ضَعْفٌ هذا التعلق 29 . 


00 مك عه 
[[والاصح : صحمّه ؛ كما في المعسر] (" . ومعني التعلقٍ برقبته : أَنْ يتاع ويُضرف ثمنه إلى 
الجناية . فلو منع السيد واختار الفداء فله ذلك » وفى الواجب عليه قولان : 


أحدهما : أقلّ الأمرين من الأرش أو قيمة العبد ؛ لأنه لم يمن إلا من العبد . 

والثاني : يلزمه كمال الأرش ؛ لأنَّ الجني عليه [ ربما] © يقول : ربما أجد زبوثًا يشتري بالزيادة . 

فعلى هذا » لوقتله السيد”” - أو أعتقه - اقتصر منه على القيمة في أحد الوجهين كما لو 
قتله الأج: جنبي 2 ؛ إِذَ فات الطمع في الزبون . وقيل ايلزمه كمال الأرقن كم9 إذا افسكه. 

وإن جنت المستولدةٌ » فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق ؛ فعليه أن الأمرين ؛ إِذْ لاطمع في 
زبون يشتري . وقيل بطرد القولين . 

الوح را برإاوار سال نياعي نالا ونس لصوي وازرالدباااز 
الأمن ين . وإن تخلل الفداء فهذا في القِنّ يقتضى قداء حديد | 4 لان مات بنع ديد ٠‏ وفي 
امستولدة قولان ؛ لأن المع متححداءفإن قلن : لا يتكرر الفدائ» قشترد ما سلّم إلى الأول ويودع 


2 خلاف » وكون الأصحاب لم يذ كروه لا ينفي جوارّه » ويَعصّدُ ما قلمّه أن قائلا لوقال : ما الفرق بين مسألتنا وبين ما 
ذكرناه من الخلاف في غيره » لما ظهر بينهما فرقٌ قادح » هذا مع احتمال على أنه اطلّع على نقل فيه ولم نشاهده ‏ 
وإن لم يطلع عليه كان ذلك استنباطا منه » فهو متجه؛ إذ لو كان الأمر على خحلاف ماذ كرت لكان يعتقد فيه أن بِثُ شيا ني 
١‏ الخلاصة ) ويذكر خلافًا من غير تعقّل ذلك وقَهْمِه » وذلك لا يغتقد فيمن ليس ممائا له فكيف به ( رحمه اللّه) ؟ فإن دقائق 

الفقه لا تخفى عليه فكيف بظواهرها ؟ وطريق ذلك ما ذكرناه من الجواب « . إشكالات الوسيط (ق 01/١0١‏ 1171 / ب) . 


. ) التعليق‎ ١ : في (أ)‎ )١( . ) أنه‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) أجنبي‎ ١: ب). (5) في (أ) 6( ب)‎ ١١» كلمة « السيد ) ساقطة من (أ)‎ )5( 


(0) قوله : ( كما ) ساقط من (أ) . 


كتاني الناياك: يدان قدو الدية: و الها تسب سمب سح ونم :اك وضع ريسيت 379/6 

. عليهماء» ولا يُشتبعد هذا كما لو حفر بئرًا فتردّى فيه إنسان فصّرفت 7ت ركه إلى ضمانه » 

ظ فتردى [ فيه إنسان ] (© آخر/ فإنه يُسترد ويُوزع . 6ب 
فرع : لوقال السيد : 7" اخترثٌ فداء العبد "© فهل يلزمه أم يثقى على حريته ” فيه وجهان. 
ولووطىء الجارية الجانية » هل يكون اخختيارًا للفداء كالْوَطْءٍ في زمان الخيار؟ فيه وجهان ‏ 

والأصح : أنه يبقى على خيرته ما لم يُرِدٍ © الفداء » وأنّ الوطأ لا يكون اختيارًا . 
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(1) في الأصل : « صرفت » والمثبت من (1) . 

() زيادة من (أ))(ب). 2 

(”) في (أ) : « اخترت الفداء للعبد ) . 

(5) في (أ) : « على خيرته » . 

(5) غير واضحة في النسخ » ولعلها كذلك إن شاء الله . 


2300/6 


القسم الرابع من الكتاب 
في دية الجدين 

وقد قضى رسول الله َه بغرة : عبد أو أمةٍ على العاقلة » فقالوا : كيف تَقْدِي () مَك لا 
شَّربَ ولا أكلّ » ولا صاع ولا استهلٌ ؛ ومثل ذلك يُطَلُ © فقال عليه السلام : وأسجمًا 
كسجع الجاهلية ؟! وقضَّى بالغرة 29 ) . 

والنظر فيه فى ثلاثة أطراف 1 الموجب »ع والموجب فيه ع والواجب . 

الطرف الآول : في مُوجب العَرّة . وهي جناية توجب انفصال الجنين ميئّا» فإن انفصل 
حيّا ثم مات من أثر الجناية : وجب 47 دية كاملة » سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة 
المذبوح 20 سواء كان قبل ستة أشهر - ولا تدوم تلك الحياة - أو بعده 9 ؛ لأن الحياة صارتٌ 
مستيقنة . بل نزيد فنقول : مَنْ حر رقبة مثل هذا الجنين - وهو في حركة المذبوحين » أو أجهض 
0 وو وهو كَفَوقِنًا بين 


ومهما صارإلى حركة لدبو حون بجناية » فر غيرٌ الجاني رقبتّه 59 على الجاني » وقال 


(1) في (أ): ١‏ كيف نَدِي » والمعنى كيف تُعطي الدية ؟» يقال : وَدَى القاتلُ القيل » يَدِيه دِيةَ : إذا أعطى وليه المال 
الذي هو بدل النفس رانلا بكرا وكاري لامر : دالقتيل . بدال مكسورة فقط ع ؛ أي اذْقَعْ ديتّه . 
انظر المصباح المنير ( ؟ .)٠١١١/‏ 

() أي : يُهْدَر . انظر المصباح ( 075/١‏ ) . 

م كدوك روا دمل روم سوساج وروم قا و التسانة وها بودن انين رخ لووقا لد 
داود ( 4 /147) حديث (51 )» والنسائي (/ 44 )» والترمذي (10/4) حديث )١41١(‏ بإسنادهم عن 
لمغيرة بن شعبة ( رضي الله عنه ) مرفوعًا » ورواه اين ماجة ( 87/7 ) حدّيث ( )774٠‏ بإسناده عن أبي هريرة 
مرفوعًا . ظ 

(4) في (أ) : « وجبت ) . (5) في (أ) : ١‏ حركة المذبوح »؛ . 

(5) في (أ)2(ب): ١‏ بعدها). 


كتان» الدياك: نان قنة القن سس م مي ب ا بت ين 381/6 


المزنى ( رحمه الله ) : لا تتم الدية في جنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه القصاص ؛ لأنه 
مَنْعّ للحياة ('"لا قَطْعٌ لها ؛ فإن هذه الحياة لا يُتَوهم استقرارها . 

ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنينٌ : فلا غرة ؛ إِذْ لا تُتيقن حياةٌ الجنين ولا وجوده . ولو 
انفصل ميئًا - وهى حية أو ميتةٌ - وجب الغرة 7(" » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُحَال موثه 
على موت الأم . وعندنا يُحَال كلاهما على الجناية . 


ثم اختلفوا في أن المعتبر الددات اجروار إإحياا )سي ار اروي يبان 
الأم كذلك - ففي وجوب الغرة وجهان : 


أحدهما : تجب ؛ إذ تحَفّىَ وجوده بالانكشاف . 


والثاني : لا ؛ إِذْ لم ينفصل . 

وكذا لو قَدَّت المرأة بنصفين ؟» وسْاهَدنا الجني فى بطنها فهو على هذين الوجهين . 

0 وعلى هذا » لو خرج رأسّه وصاح فخرّت رقبته © ففي وجوب القصاص وجهان ؛ بناءً 
على أن هذا الانفصال هل يُعْتدٌ به؟ . ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم ثُلْق شيمًا آخر : وجبت 
الغرة ؛ إِذْ تنا وجودّ الجنين بانفصال العضو . ولو ألقَت رأسين” أو أربعه أيدٍ '© لم نزد على غرة 
واحدة ؛ لاحتمالٍ أن يكون الجنينٌ واحدًا . ولوألقت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعى ( رضي 
الله عنه ) بامرأة لها رأسان » فنكحها بمائة دينار ونَظرإليها وطلقها 9" . ولوألقت يدّاء ثم ألقثُ 


(1) في الأصل : « منع الحياة » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ في (أ) : « وجبت الغرة ) . )١(‏ في (أ) : ( لو أخرج رأسه ) . 
(4) في (1) (١‏ ب) : ٠‏ وكذا لوقَدٌ المرأة نصفين». - كايو ارات بارس لزي 
(1) في ( 6 : « أو أربع أيدي » . 
(0) قال الحموي : « قوله : ( ولوألقت رأسينأوريح أ ترد على غرة واحدة ‏ لاحتمال أ يكون نين واد .. ثم قال : 
ولو ألفت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعي ( رضي اللّه عنه ) أن امرأة لها رأسان فنكحها على دينار ثم طلقها ). 

قلت : ذكر الشيخ أنها لو ألقت رأسين لم يزد على غرة واحدة , ثم ذكرأنها لوألقت بدنين فغرتان » ثم ذكر أن 
الشافعي ( رحمه الله ) تزوج بامرأةٍ لها رأسان , ولاشك بأن هذا الاستشهاد المذ كور لا يُوجِبُ إلاغرةً واحدة على 
ما ذكر أولا » ولو كان كذلك لم يكن فيه استشهاد على البدنين » وإنما اختص بالأولى كما لا يخفى . 


0 ا سستح ب ع ع و وم و ا خط تا كا الدياتك 7 بيان دية الجنين 


جنيًا ميا سليم اليدين لم تَرِدْ على غُرة ؛ لاحتمالٍ أنها كانت زائدةٌ : فسقطت وافحى أثر ها( . 

ولو انفصل [ جنين ] (© حيّا ساقط اليدين وجبت ديه تامّة . وإن كان صحيح اليدين 
وألقت معه يدا : وجبت حكومةً لتلك اليد . فإن قيل : ” فلو تنازع المرأة والجاني © ؟ قلنا : إِنْ 
تنازعا فى أصل الجناية أو الإجهاض » فالقول قولّه ولا يغبت الإجهاضٌ إلا بشهادة القوابل . 
( وإن اعترف بها “> » ولكن قال : لم يكن الإجهاض بالجناية : فإن كانت متألمةَ ذاتٌَ فراش إلى 
الإجهاض فالقول قولها » وإلا فهو نزاع في سراية الجراحة © . 

ولوسُلّم جميع ذلك » ولكن قالت المرأة: انفصل حيّائم مات ؛ فعليك كمال الدية» وقال 
الجاني : بل انفصل ميئا فعلىٌ ةيالق ل قر لمع وهليها إفاث اطياة #وشيت ت بشهادة النسوة 
وإن لم تَدْم الحياةٌ ؛ لأن شهادة الرجال لا تمكن . 

ولوسَلّم الانفصال حيًا بالجناية ولكن قال : مات بسبب آخخر أو مات بالطلق :فإن لم يكن 
على الجنين أثر الحياة © فالقول قوله ؛ إذ الطلقٌ سب ظاهر» وإن كان عليه أثر الحياة © فالقولٌ قولها . 


الطرف الثاني : فى الموجب فيه . وهو الجنين » ونعني به مابداأ فيه التتخطيط والتخليقٌ ولو 
في طرف من الأطراف على وجه تُدْركه القوابل وإن لم يدركه غيدهنّ . 

فإن أسقط © قبل التخطيط مضغة أو علقةً » لم يلْزمه به شيء على الأصح . ظ 

هذا فى أصل اجنين : 


قلت : وإن كان كذلك إلا أنه يصلح أن يستشهد أيضًا في الثانية ؛ فإنه لما ذكر أولا احتمالٌ ان يكون الجنينٌ له 
رأسان كأنَّ قائلا يقول : من أين وقع هذا في العادة ؟ قأخبر من الشافعي ذلك » وإذا كان كذلك كان استشهاده 
للأولى ؛ ويلزم من ذلك انتفاؤه بالنسبة إلى الثانية » فيكون على هذا التقدير فيه غرتان من حيث إنه تصوّر في العادة من له رأسان 
ولم يتصور في البدنين ؛ فإنا لم نشاهدهما ولم نسمع وقوعهما ) . إشكالات الوسيط (ق ١7١‏ / ب٠١7١/)‏ . 


(1) في (أ) : « وانمحق أثرها ) . (؟) زيادة من (])» ( ب) . 

(0) في (أ) : « لو تنازع الجاني والمرأة » . (4) في (أ) : « وإن اعترفت بهما ) . 
(ه) في (أ) : «الجناية ). 0 (7) في (أ) : « وعلى غرة ) . 

0 في (أ) » ( ب ) : « أثر الجناية » . | (0) في (أ) : « أثر الجناية ) . 


(9) في () : « فإن أسقطت ) 


كتاب الديات / بان دية الجيت. لل سسسب 383/6 
أما صفتّه : فإِنْ كان حدًا مسلمًا ففيه غرة ؛ إِذْ فيه وَرَدَ الخد . وإن كان كافرًا فثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لايجب شىء؛ إذ فى إيجابه تسويةٌ بينه وبين المسلم » والتجزئة غير ممكن ؛ لأنَّ 
قيِمَة الغرة غير مقدرة. ظ ظ 
والثانق أنه يجب / ثلث الغرة 0 وفى اجنين اججوسى ثلثُ خمس الغرة 4 وهؤلاء ب ,أ 
يقولوق: + ولتكق قيجة الغزة داشاو حمطا من الأنز أو مين :دينارا: ظ 


. ) ثلث الدية‎ «٠ في (1)»( ب):‎ )١( 


6آ[ذا مض ع تا ين : الذيات: / نيان :ذية اجنين 


فرعان على قولنا بالتفاوت 

أحدهما : ” المتولد من نصراني أو مجوسي ' فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : (' أنا نأحذ بأخفٌ الديتين © 

والآخر : أنا تأخذ بالأغلظ . 

والثالث : أنا نعتبر جانب الأب . 

الفرع الثاني : أَنَّ المرعي حالةٌ الانفصال في المقدار » فلو جنى على ذمية فأسلمت 
وأ : جهضت .ء فالواجب غرةً كاملة » وكذلك في طرآن العتق . ولو جنى على بطن حربية 
فأسلمثٌ وأجهضت » ففي أصل ضمان الجنين وجهان يُضَاهِي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي 
فأسلم قبل الإصابة » وكأن وصول الجناية إلى الجنين بالانفصال . 

أما الجنين الرقيق » فلا يكون إلا في بطن الرقيقة » وفيه - إذا سقط ميئًا بالجناية - عُشْر قيمة 
الأم» فإن بدل الغرة تحمس من الإبل وهي عشر الخمسينٌ التي هي دية الأم . وجراح الرقيق من 
قيمته كجراح الحرٌ من ديته . 

وهذا قد يُفْضِى إلى تفضيل الميت على الحي ذل و أسقط حا 0 ثم مات 9 ربا لم يلزم 
إلادينا. ؟ '» وهو قيمته » وإذا سقط ميثًا فر قيمة الأم » وربما كان مائة » لكن سللك ” في هذا 
الاعتبار به مَسْلّك الأعضاء» فلا يقاس بحال الاستقلال » ومع هذاء فالواجبٌ مثل عشر قيمة 
الأم » لاععْشْرُْ قيمة الأم » ولذلك يُصْرف إلى ورثة الجنين » ولا تختص الأم باستحقاقها . 

ظ ثم إ: نما يُدعى قيمةٌ الأم عند الجناية ؛ لأنه 29 أغلظ الأحوال كما إذا جنى على عبد فمات 

بالسراية » إِذْ يلزم أقصى القيم © من وقت الجناية إلى الموت » وقال المزني ( رحمه الله ) : يُعتبر 
وقت الانفصال كما في حُريته وإسلامه . ظ 


(1) في (أ)( ب): (المتولّد يون نصراني ومجوسية) . )١(‏ في (أ) : «أنها تأخذ بالأخف من الديتين) . 
(5)في (1) : « سقط حيًا » . (4) في (أ) : « ربما لم تكن قيمته إلا دينارًا » . 
(0) في (أ) : « يُسلك » . (<) في (أ) : « لأنها » . ظ 

(0) في (1أ) 2( ب) : « أقصى القيمة ) . 


كتاب الديات / بان دية الجيتن سس 385/6 


فرعان 

الأول : إذا انفصل جنين 7 الرقيق سليمًا » والأمٌ مقطوعةٌ الأطراف » فوجهان : 

أحدهما أنّا وجب عشر قيمة الأم سليمة الأطراف وتكسوها صفة السلامة تقديدا كما 
نكسوها الحرية والإسلامٌَ إذا كان الجنين حدًا مسلمًا . 

والثاني : أن السلامة لا تُقّدر ؛ لأنه أَمدِ خلقي » ولأنّ سلامة أطراف الجنين لا يُوئق بها 
بخلاف الحرية والإسلام . فلو كان اجنين ناقص الأطراف فتقدير نتقصان الأم أبعد ؛إِذْ ريما نتقص 
اجنين باجناية . ظ 

الثاني : - عات رجا زوجّه حاما » وأا لأب » وعبدًا قيمته عشرون [ دينارًا ] ('2» فجنى 
العبدٌ على بطنها فأجهضت .ء وتعلّق (© برقبته غرة قيمتها ستون [ دينارًا ] 9 : فالمرأة تستحق من 
الغرة ثله وهوعشرون» فقد ضاع منه © الربع ؛ إِذّْ ربع الجاني مِلكهاء ولا يستحق ا مالك على 
ملق نفس شك د وثلاثة أرباع حقها - وهو خمسة عشر 7( - تتعلق بنصيب الأخ » ونصيبه 
يساوي خمسة عشر » فإن له ثلاثة أرباع العبد . وأما الأخ استحق ق 1 ثلثي الغرة هي - 
أربعون » ”* وضاع ثلاثة أرباعه » لأنّ ثلائة أرباع الجاني ملكه 2 » فيبقى سدس الغرة متعلقة 
تصدييه الرأة» ونصيها وزع اليد وه تحيية» تإذااسل الفدضاع الحمينة الفاكيلة:,,وعلى 
هذا تقاس (2©20 جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سَيّديه إذا كان بين الحصتين 
تفاوتٌ » إما في العبد والمال أو في أحدهما . 


الطرف الثالث : في صفة الغرة . ويُوعى فيه (١')ثلاثة‏ أمور : 


(0) في(أ):«الجنين). ظ ظ )١(‏ زيادة من (أ) ١١»‏ ب). 

(0) في (أ)  :‏ فتعلق ) . (5) زيادة من (1) » ( ب) . 

(5) في (أ) : 9 منها ) . (5) في (أ) : 9 وهي المخمسة عشر) . 
(0) في (أ) : ( يستحق  )‏ (8) في (أ) ١:‏ وهو . 


(9) في (أ) « وضاع ثلاثة أرباع الجاني ؛ لأنه ملكه ) 1 
٠١١‏ في (أ) : ١‏ وعلى هذا القياس ) . (١١)في‏ (أ) : ١‏ ويرعى فيها ) . 


265323-3-0-0-07079006--...رمد ل كتاب الديات / بان دية الجنين 

الأول : السلامةٌ من كل عيب يُنْبت الردٌّ في البيع . ولاتراعى خصال الضحايا والكفارة ؛ 
لأنّ هذا بيد مال . ا 

الثاني : السنّ» ولا يُقُبل ماادون سبع أو ثمان ؛ لأنه كل على آخذه ‏ وفي جهة الكبر لا 
يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية (' وجاوزا : لخمسة عشر في الغلام 0 أنه لذ تعد من الخيار 
الغرّء والواجبُ غرةٌ : عبد أو أمة . وقيل : المانع في جهة الكبر هو الهرم المضعف للمُنّة "© . 

الثالث : نفاسة القيمة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لا يُعْتبر» بل السليم من هذا السنّ يُقَبل وإن كان 7(" قيمته دينارًا . 

والثانى : لا يقبل إلا ما تعدل قيمته حَمْسًا 9*) من الإبل» أو خمسين دينارًا» فإن الخمس من 
الإبل يُوجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن البدل » ولأنه لولم يتقدّر لَعَسْرَ الفرق ” بين 
المسلم والكافر © كما سبق . 

فإن قيل : فلو فقدت الغرة ؟ قلنا : فى بدلها قولان : 

الجديد : أنه خمس من الإبل » ولا يمكن أن يُغرف هذا إلا بالتوقيف » ولعله وَرَدَ ؛ إذ هو 
مأَحَدُ ومُعْتَمَدُ الفريقين فى النسبة فى الجنين الرقيق . فإن فقدت الإبل [ أُيضًّاع "© فهو كإبل الدية © . 

والقول القديم : أن بدل الغرة قيمتها . فإن قيل : فالغرةٌ لمن » وعلى مَنْ ؟ » قلنا : لوارث 
الجنين » وهو الأم والعصبة . وعلى عاقلة الجانى [ ولا يمكن أن تكون على الجاني ] 20 , لأنَّ 
العمْدَ غيه متصدّر فيه ؛ إِذْ لا يتيقن جناية بحال . فإن كان عدد / العاقلة لا يَفى إلا بالنصف » 


فعليهم نصفٌ قيمة الغرة » لا قيمةٌ نصفي الغرة » وبينهما قَوْق ؛ إذ الغرة ربما تَشوى ألقًا » 
والنصف يُوّخذ بأربعمائة » فالواجب حُحمسمائة كاملة » وهو نصف الكل . " 


(1) في (أ) : ١‏ والخمسة عشر في الغلام ) . (5) انه : القوة . انظر المصباح المنير ( 854/7 ) . 
5 في (]) : « وإن كانت ») . (4) في الأصل : ١‏ خمس » . 
(ه) في (أ) : « بين الكافر والمسلم ) . (5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


0) في (1) » ( ب ) : « فهي كإبل الدية ) . )8١(‏ زيادة من (أ) . 


/5 17 


كناب الديات: / نيان بوية الجن ب سي بآ يي 77ج زيط 1087/16 
فرع : إذا بقي على الأم شين وجراحةٌ » ضُمْ إلى الغرة حكومة لها » إن لم يكن إلا الألم 
اندرج تحت الغرة . 


.هذا 22 تمام النظر فى الدية والقتصاص من موجبات القتل » فلنذكر الموجب الثالث وهي 
الكفارة 20 . ظ ظ 


 . » في (أ) : و وهو الكفارة‎ )١( . » في (أ) : « وهذا‎ )١( 
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ظ كتاب الديات / بيان صفة القتيل الذي فيه كفارة القتل اااسسسسسس 391/6 


وهي تحريررقبة مؤمنة » فإن لم يَجِد فصومٌ شهرين» ١‏ ولا مَدّخَل للطعام فيه 22 ولا يُقَاس 
على كفارة الظهار ؛ لأن الآية َصَّلتِ الأمرين جميعًا ( » وفرق بينهما © » لا كالرقبة في 
الظهار» فإنها أطلقت » فجاز أن يقاس على النص 7©) ذ في القتل ا 
وجهًا في القتل : أن الإطعام يغبت فيه قياسًا على الظهار . 


ثم [ على ] ” المذهب » لو مات قبل الصوم ‏ » فيخرج عن كل يوم مُدَّء لا بطريق كون 
الإطعام بدلا لكنْ كما يخرج عن صوم رمضان . 

هذا صفة الواجب » فأما الموجب فأركاثه ثلاثة : القعل » والقاتل » والقتيل . 

أما القتل : فهو كل قَثّل غير مباح » فتجب بالسبب وامباشرة » وحفر البكر» والخطأً 
والعمد , ولا تجب في قتل الصائل والباغي ومَنْ عليه القصاص » والرجم , ؛ لأنه مباح » » والخطأ 
ليس بمباح وإِنَ لم يكن محرمًا أيضًا . 

وأما القاتل : " فشزطه أن يكون ملتزرما حا © فلا تجب على الحوبي وتجب على 
الذمي * والصبي والمجنون “ . 

ا 02 1 1 5111م 


وفي كفارات الإحرام وجهان ؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية ‏ وقد صحت منه العبادة 


. ) في (أ) : « ولا يدخل الطعام فيها‎ )١( 

(1) وآية كفارة القتل» هي قوله تعالى : #ووما كان لمؤمن أَنْ يقل مما إلا خطأ ومَن قتل مؤمنا خطأ فتحريدٌ رقبةٍ 
1 مؤمنة ... 4 . الاية [ 5 : الدساء] . وآية كفارة الظهارهي قوله تعالى : لإوالذين يُظاهرون مِنْ نسائهم ثم يعودون ل 
قالوا فتحريرُ رقبةٍ من قبل أن يتماسًا ... © الأيتان [ 8 . ؛ : امجادلة ] . 

(؟)في (أ) : « وفرقت بينهما ») . (5) في (1) : « على المفصل ) . 
(0) زيادة من (١1أ).‏ 2 (5) في (1) » ( ب) : ١‏ الصيام ) . 
0) في() ؛ ١(‏ ب): « فشرطه أن يكون حيًا ملتزمًا لأحكام الإسلام ) : 

(8) في (أ) : « والمجنون والصبي » . 


06 ب لل كتاب الديات / بيان صفة القتيل الذي فيه كفارة القتل 


البدنية ع )١(‏ . وفي صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان "١‏ لآنها عبادة بدنية » ولكن لزم 
في الصبي 6 

وأما الح » فاحترزنا به عمن حفر بثرًا فتردّى فيها بعد موته إنسان , ففي وجوب الكفارة 
فى تركته وجهان ء ووجَْهُ الإسقاط : أن الكفارة عبادة بدنية فلا يُنْشَأ وجوبها بعد الموت . وعليه 

ينبني الخلاف في أن مَنْ قتل نفسه , هل تُُخُرج كفارثّه من تركته ؟ » ولِعَلبَةَ شائبة العبادة قضينا 
البإ كران ا إيراعز علي اراسي لي لل . وفيه وجه : أنها تعجزأ كما 
في [ جزاء ] 7" الصيد . 

أما القتيل : فشؤطه أن يكون آدميًا معصومًا ؛ والجنينٌُ آدمئ . وخرج منه الأطراف والبهائم » 
ودخل نحت المعصوم الذمئٌ والمعاهدٌ . والعبدُ إذا قتله السيدٌ لزمثه الكفارة . 
المال . 

ودخل تحته المسلمٌ في دار الحرب كيفما قتِل . نعم » الدية قد تشقط قطعًا مهما رمى إلى 
الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلمًا فأصاب مسلمًا . ولو علم أن فيهم مسلمًا » وقصد الكافر 
فأصاب المسلم » وجبت الدية قطعًا . ولو قصد شخصًا معيئًا ظَنّه كاففرًا - وكان قد أسلم قبله 
وبقي عَلّى زِيٌٍّ الكفار - ففي الدية قولان » وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا علم أن فيهم 
مسلمًا ولكن مال السهُمٌ إلى غير مَنْ قَصَدّ . 

هذا تمام النظر في موجبات القَثْل » فَلْتَخصٌ في الحجج المثبتة له كتاب « دعوى الدم : 
والقسامة » والشهادة فيه ) . 
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(1) القسامة لغةّ : مصدر » بمعنى « القسم » أي : اليمين . وشرعًا : هي الأيمان - 
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شروط الدعوى في الدماء  -------------‏ _ببببب ححححححييبب بي ا [39 
فهذه ثلاثة أمور : 
الأول : الدعوى . ولها خمسة شروط : 


الأول : أن تكون متعلّقة © بشخص معين ؛ فلو قال(" : يِل أبي » لم تُسمع 3 
قل هؤلاء جميعًا » وتُصُوّر اجتمائهم على القتل : قبل . 'ولوقال : أحدُ هؤلاء العشرة © » و 
أعرق تدع ورجنيان : 


أحدهما : لا تُشمع ؛ للإبهام © . 


والثاني : تُسمع ؛ للحاجة” ولاضرر على المدعى عليه © » بل كل واحدٍ يَقُدر على يمين 


> المكررة في دعوى القتل» وهى خمسون هِيئًا من خمسين رجلا » يُفُسمها - عند الحنفية - أهلّ امحلة التى 
جد فيها الفجل ++ ويسخيرهم وززف الدم.» لنغى تهنة القال حن اله .+« قيجلفك:الوانخك منهنم :+ باللهمااقزلئه 
ولا علمتٌ له قاتلا . ظ 
وعند الجمهور : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني » بأن يحلف كل واحد منهم : باللّه 
الذي لا إله إلا هو . لقد ضربه فلان فمات » أو لقد قتله فلانٌ . 
فإن نكل بعضهم - أي بعض ورثة القتيل - عن اليمين » حلف الباقي جميع الأيمان , وأخذ حصته من الدية . 
وإن نكل الكل » أولم يكن هناك لوث - وهي قرينة القتتل أو وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمتهمين بقتله : ترد 
اليمين على المدعى عليه ليحلفٌ أولياؤه خمسين بمينًا . فإن لم يكن له أولياء» حلف المتهمٌ الخمسين يمينًا » وبرىء . 
انظر التشريع الإسلامي الجنائي ي للشهيد عبد القادر عودة ( 77/٠‏ ) » الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 
.)١9:299/5١‏ ظ 
)١(‏ في الأصل : « متعلقا » والمثبت من (أ) . 
0) في (1) : « ولو قال ) . ظ 
() في () : « ولو قالوا : قتله واحدٌ من هؤلاء العشرة » . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 5/٠١‏ ) . 
١‏ في الأصل : « ولا ضرر للمدعى عليه ؛ والمثبت من (أ) . 


0-106 شروط الدعوى في الدماء 


دقة » لكنهم لو نكلوا بأجمعهم 2 أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . 
والوجهان يجريان في دعوى الغصب ( والإتلاف والسرقة » ولا يجري فى الإقرار ©7‏ 
والبيع إذا قال : نسيت ؛ لأنه مقصر . وقيل : يجري في المعاملات . وقيل : لا يجري إلا في الدم . 
الثاني : أن تكون الدعوى مُمَصّلة في كؤن القتل عمدًا أو خطأ » انفرادًا أو شركة ء فإِنّ 
أجمل دعواه : اسْمَفْصَّل القاضي » وقيل : يُغرض عنه ؛ لأن الاستفصالٌ تلقينٌ ؛ وهو ضعيف . 
فرع : لوقال : َكل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عدَّدّهم : © فإن كان مطلويه المال لم 
تصحٌ الدعوى ؟»؛ لأن حصة المدعى عليه إنها تبين0* بحصة الش ركاء © . وإن كان مطلويُه الدمَّ 
وقلنا > روعاف العوة: 199 القوة السل والقلائة :صبحته. ظ ا 
وإن قلنا : أحدهما لا بعينه » فوجهان . 


الثالث : أن يكوت المدجي مكلفا ملتزما حالة الدعوى » وكوثه صييا أو مجنونًا أو جني 
حالة القتل لا يضدّه ؛ إذ يُغرف ذلك بالتَسَامُع . 


الرابع 7 أن يكون المدّعى عليه مكلقًا "© ؛ فلا دعوى على صب ولا مجنون . وتصحٌ 
الدعوى على السفيه فيما ينفذ به 0 إقرارُه كالقصاص . ويإقراره 29 يإتلاف المال قولان . 


(1) النكول عن اليمين : هو الامتتاع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق القاضي . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ص ( 588 ) . 
() في الأصل : « والوجهان الجاريان ... » . وفي ( ]) : « والوجهان في دعوى الغصب » . 
5 في (]) : « الإقراض » . 
(4) في ( ]) : « فإن كان يريد المال » لم تُشمع الدعوى ) . 
(0) في ( أ) : « بالتوزيع على الشركاء © . 
في (]) : و موجب العمد» .. 
7) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 
(8) في (أ) ١:‏ فيه 
(5) في (أ) : ١‏ وفي إقراره » . 


تفروظة الدعرى قل الرعاء صم ع مي يي وز لصحيب 307/6 


إن رَددناه 0 سمعنا الدعوى لِيُنُكر فيقيم البينة . وهل تُعرض اليمينٌ إذا أنكر ؟ إن قلنا : إن 
اليمين المردودة كالبينة : تُغرض عليه رجاءً النكول . وإن قلنا : (" كالإقرار ” » فلا فائدة في 
نكوله . ولكن هل : خض للحن وانسا ردان لبط "١‏ التصوية في اكال 1ل وجهاد 
الأصح : أنه رض . 

الخامس أن تتفلكٌ الدعوى عما يُكَذَّبها » فلوادعى على شخص أنه مُفرد بقَثْلٍ أبي » ثم 
ادعى على غيره بأنّه شريكٌ : لم مُسمع الثانية ؛ لأن الأولى تُكذّه © . فإن 0 أقر الثاني » وقال 
لدعي : كذبثٌ في الأولى » أو أخطأتُ 0 » فالصحيح : أن له مؤاخذته ؛ لأن الغلط ممكنّ 


ولو ادعى العمدّ وَاسْتُفْسِرَ © فذّكر ما ليس بعمدٍ » ففي بُطلانٍ دعواه لأصلٍ القتل 
وجهان » الأظهر : أنه لا تَبطل ؛ لأن الكذب في التفصيل ليس مِنْ ضروره © الكذبُ في 
الأصل . 

ولو قال : ظلمته © فيما أخذت , فَتَسْتَفْصِلُّهِ » فإن قال : كن كاذبّا في دعواي » اشكرة 
الال رلك : أخذتٌ بالقسامة وأنا حَنَفَيَ » لا يُشتر ترد ؛ إذ لا يُغتبر في الأحكام رَأَيّ المخصمين 


د ينع نا 
0١‏ في () : ١‏ فإن رددنا » . في (أ) : دلاء كإقرار» . 
6 في (أ): د شقطع). 0 (4) في (أ) : ١‏ تكذبها » . 
(0) في (أ) : «فلو» . (3) في (]) : « وأخطأت » . 


(0) أي طلب منه أن يُقّشر هذا الوصف . 
() في ( أ) : « ليس من ضرورته » وهو أوضح . 
(9) في () : « ظلمت )© . 


220/6 


النظر الثانى 
فى القسامة 
والنظر في أربعة أركان : ظ 
الأول : بِيانُ مَظِئّتِه © . وهو قَثْلُ الك في محل اللوث ؛ فلا قسامة في الأموال 
والأطراف ؛ لأنَّ البداية بالمدعي وتعديدَ اليمين خمسين : خارجٌ عن القياس تت ثبت حرمة الدم ؛ 
فلا يقاس عليه الطرف والمال . وفي قتل العبد قولان ؛ لتردّدِه ”” بين الدم والمال © . وإذا جرح 
مسلما فارتدٌ ومات وقلنا : الواجب بعضٌ الدية » جَرَتٍ القسامة فيه ؛ لأنه بعضُ بدل الدم . 
وأما اللوث » فنعني به علامةٌ تُعَلّب على الظنٌّ صِدَّقَ المدعى » وهو نوعان : قرينةٌ حال » 
وإخبار. - ظ ظ ظ 
أما الخال : فهو أن يُصَادّف قتيلا في محلةٍ ينه وبينهم عداوةٌ » أودخل عليهم ضيقًا فَوْجِدَ 
قتيلا » أو تفرّق جماعة محصورون عن قتيلٍ » أوتمَقَ صفان متقاتلان عن قتيل في صف 
او ؛ أو وعد قتيل ذ في الصحراء وعلى رأسه رجلٌ ومعه سكين مُتَضَّمّخ بالدم 29 » فهذا 
وأمثالّه هو اللوث . وقول امجروح اللي اضيا اريت 
اللّه) © . 
وأما الإخبار» فشهادةٌ عدل واحد - تُقُبل شهادته - لوثٌ . وكذا مَنْ تقل روايئُه على 
الأقيس .يوقيل + لايد فى السوآن 23 والعبيد :من عدة.: 


عاب اللو يا 


(0) في (أ |): بين المال والدم ) . 
(") أي متلطخ بالدم . يقال : ضمخه بالطيب فتضمخ » » بمعنى لطخه ١‏ انظ للصباح اير 000/6 ) ماد 
(ض م خ). 


ظ (5) انظر الكافي لابن عبد البر ص ( ٠٠١‏ ) . 
(0) في ( أ) : « من النسوان »© . 


الركن الأول في القسامة » تعريقها وبِيانُ محلها | ب 77772777 ب 399/6 

وأما العددٌ من الصّنيَة والفسقة » ففيهم خلافٌ ؛ لأنه يَخْصّل بقولهم ظنّ » لكن الشرع 
لايأتفت إليه » فيضاهى - من أوجه 27 - قرينةً عدالةٍ المدعى فى صِدّق لهجته . 

وأما مُسْقِطاتٌ اللوث فخمسة : 

الأول : أَنْ يتعذّر إظهاره 7" عند القاضي » فلا فائدة فيما ينفرد المدعي بدعواه . نعم » لو 
ظهر عند القاضي لوث على بجمع , فللمدعي أن يعن شخصًا منهم ؛ إذ يغشرإثباتٌ اللوث في 
لمعينٌ ولو كان اللوثٌ ”2 في قتيل خيبر متلا بجميع اليهود . عم ع » لوقال : القاتل واحدٌّ منهم 
ولشتٌ أعرفه » لم تمكنه القسامة . 

فإن حلفوا إلا واحدًا ؛» كان نكوله لوثًا » فيجوز له أن يحلف على تعيينه .فلو نكل 
جميعهم وأراد أن يعينٌ واحدًا ورّعَم أنه ظهر له الآن لوث معين : ففي تمكينه منه وجهان . وَجْهُ 
المنع : أنه سبق الاعتراف منه فى الجهل © . 

الثاني : إذا ثبت اللوثٌ في أصل القتل - دون كونه خطأ أو عمدًا - ففي القسامة على 
امل ليميا اق لي سب 

ات :دسي الدعى عله ؤت ايا عن لبد نات »فقول قوله مع مين 

21111110( 
الحضور [ فققط ] ”© فيكون ذلك شهادة النفُى » بخلاف ما إذا ذّكر مكاتّه الذي غاب إليه . 


ولو كان وَقْتَ القتل محبوسًا أو مريضًا مُدْنًا - ولم يمكن كوثه قاتلا إلا على بُغد - ففي 


(0 في (أ) : « من وجه ) . (0) في (أ) : « إحضاره ») . 
() كلمة ١‏ اللوث » ليست في (أ) . () في ( أ ) : ١‏ فإن نكلوا إلا واحدًا » . 
(0) في (أ) الي ظ () في (أ) : ١‏ تعارضت 6  .‏ 


0) زيادة من (أ) . 


06 لك ال ركن الأول في القسامة » تعريقها وبيان محلها 
سقوط اللوث به وجهان . 

ومهما حكم بالقسامة » فأقام بينةَ على الغيبة تُقِضّ الحكم ؛ لأنّ القسامةً ضعيفةٌ / . 48 7/أ 

الرابع : لوشهد شاهد بأنَّ فلانا قَتَل أحدّ هذين القتيلين» لم يكن لونًا . ولوقال : قَتل هذا 
القتيل أحدٌ هذين الرجلين فهو لوثٌ » هكذا قاله القاضى مُمَدُقَا بين إبهام القاتل وإبهام القتيل . 

وقيل (' ياسقاط اللوث في المسألتين » والفرق أوضح ؛ لأنَّ تعيينٌ القاتل عَيْدُ عسير دون 
تعيين القتيل © . ظ 

الخامس : تَكادْبٌ الورثة . فلوا دعى أحدُ الاثنين فى محل اللوث » فكدّبه الخد فيه 
قولان : 00 ظ 00 

اختيارٌ المزني ( رحمه اللّه ) : أن اللوث لاينطل ؛ لأن للورثة أغراضًا في التكذيب 

والثاني : أنه ينطل ؛ لأن اللوتَ ضعيفٌ » وهذا يُضْعِف الظنّ . 

فإن قلنا : ييطل » فلو قال أحدهما : قَمّل أبانا زيدٌ ورجلٌ آخر لا تَغرفه . وقال الآخر : قَثّله 
عمرو ورجل [آخر] (" لا تغرفه . فلا تَكَادّبَ 7 ؛ فلعلٌ مَنْ لا يَغرفه © » هو الذي ادّعاه أخوه: 
إلا أن يُصَرح بِتَفْى ما ادعاه . 

ثم مُذّعي زيدٍ » اعترف بأن الواجب على زيد نصفٌ الدية » وحصي منها الربع » فلا 
يطالب إلا بالربع » وكذا مدعي عمرو . 


(1) في ( أ) : « ومن الأصحاب من قال : يُنْقَى اللوثٌ من الموضعين ؛ لأنهما لم يُنْبتا في الرجلين شيئًا 
حاملا على القتل » بخلاف ما لو أثبت عداوته يينهما ثم استبهم القتيل يينهما . والأصح هو الفرق ؛ لأن 
تعيين القاتل عسي ؛ لأنه مشترط في ثبوت اللوث بعينه بخلاف تعيين القتيل ) . 

(؟) زيادة من (أ) . 

م في (]) : « فلعل ما لايعرفه » . 

(5) في (]) : « ثم المدعي على زيد ) . 


401/6 الركن الثاني في القسامة » يان كيفيتها ا ل لل سس سس‎ ٠ 


وليس مِنْ مبطلات اللوث عندنا أنْ لا يكون على القتيل أن خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه 
الله ) ؛ لأنّ القتلّ بالتخنيق ممكنٌ بحيث لا يَظهر أثره 9" . ظ 

الركن الثاني : في كيفية القسامة . 

وهوأن يحلف المدعي خمسين يمينًا متوالية بعد التحذير والتغليظ » وتفصيل الدعوى في 
اليمين كما في سائر الأَمَان . وهل يُشُترط أن تكون في مجلس واحد ؟ فيه وجهان » منشؤهما : 
أن للموالاة وَفْعَا في النفس » فيحتمل 27 أن تكون واجبًا . ظ 

فإن قلنا : واجب 22 غ فإذا جَن ثم أفاق . يَتَى 9 ؛ لأنه معذورٌ . 

ولوعُزِلَ القاضي » استأّف ”* عند قاض آخخر ” . ولومات في أثنائه » فالوارثُ لا تئني » بل 
يَشتأنف . وقال الضْري : يبني الوارثٌ . 

وفي جواز القسامة في عَيبة المعمى عليه "© وجهان » وجه المنع 9" : أن اللّوْتٌ إما يَظهر إذا 
سلم عن قَدْح الخصم » فيضعف في غئبته . ظ 

هذا إذا كان الوارث واحدًاء فإن كانوا َمعًا ” كَبُوَرّع عليهم الخمسين © ؟ أو يَخلف كل 
واحد خمسين ؟ فعلى قولين : ظ ظ 

أحدهما : أنه يُورّع ؛ لأن جملتهم في حكم شخص واحد . 

والثاني : لا؛ لأنّ قَدْرَحقٌّ كل واحد» لا يثبت بيمين المدعي إلا بخمسين ؛ إذ لا خلاف أنه 
لو نكل واحدٌ » وجب على الآخ رأنْ يحلف تمامَ الخمسين » فكيف يستحق بيمين غيره ؟! . 


. ه51١//5‎ ١ انظر الهداية‎ )١١ 

ال ال 

” في () ١:‏ واجبة ) . 

(4) أي بنى على ما سق م الأهان التي حلفها قبل جنوه . 

(0) في ( أ) : و عند القاضي الآخر » . () في (أ) : ١‏ المدعى » وهو خطأ . 
0) في (أ) : ١‏ ووجه المنع » . () فى ( أ) :2 َتُوَرُّع عليهم الخمسون ») . 


400/6 


الركن الثاني في القسامة : يان كيفيتها 
وإن قلنا بالتوزيع ‏ فَلْتبَهُ ' على ثلاثة أمور '© ظ 
الأول : أنهم لو كانوا ثلاثة » والواحد حاضر » والآخران صغيران أو غائبان ‏ فغيبثهم 
كنكولهم, » فيحلف الحاضد خمسين » ويأخذ ثلث الدية» فإذا حضر الآخه حلف نصف الأيمان 
وأخذ ثلث نفسه . والثالث يحلف ثُلْتَ الأيمان ويأخذ حصة نفسه . 


الثاني : أن التوزيع بالميراث ؛ فمن يستحق الثمنّ أو السدس » حلف بقدره0©» فإن انكسر 
كمل المنكسر ‏ فإن كانوا ستين حلفوا ستين » كل واحد يمينا » ولا يمين على إخخوة الأب في 
مسائل لمعادّة . 00 

الثالث : لو كان في الور ثة حُتى » حلف كل واحد أكثر ما 2 يتَوشّم أن يكون نصيبه » 
ويُعطى أقل ما يُنَوهَم ؛ أخحدًا بالأحوط في الجانبين . 

فلو خلّف ولدًّا خنثى ونا لأب . حلف الختثى - خمسين ؛ لاحتمال أنه مستغرق » وأخية 
نصف الدية لاحتمال أنه أنثى 1 

فإذا 0" أراد الأَحُ أن يحلف » فيحلف خمسًا وعشرين . وفائده : أن ينتزع ”© النصف من 
يدي الجاني » ويُوقف يبنه وبين المخنثى . فإِنْ بانتٌ أنو له سلم إلى الأخ ييمينه السابق © » وإن 
بانت الذكورة » سلم إلى الخنثى باليمين السابقة . 

” ولوخلف ولدًا '» خنثى وبنًا » حلف الختثى ثُلثي الأيمان ؛ لاحتمال أنه ذكر . وأخخذ 
لت الدية لاحتمال أنه أنثى » وحلفت البنت نصف الأيمان ؛ لاحتمال أن الخنشى أشى » ولم يقد 
من أيمانها " إلا بالنصف » ثم تأخل ذ ‏ ثلث الدية » والثلثٌ الباقي متروك في يد المدعى عليه 
ظ موقوف ينهم وبين بيت امال » وليس لبيت امال نائب حنى يحلف عنه؛ فنعو إلى القياس في 


(0 في الأصل : « بثلاثة » . (0) في (]) : « يحلف بقدره » . 
ص نفيرأ):دنإن2. (5) في (]) : ١‏ ينزع »2 . 

() في ( أ) : ١‏ ليمينه السابقة » . ظ 

0 (5) في (]) : « وإن خلف ولدًا » . وفى الأصل « والدًا » . 

0 في (أ) : ١‏ أانه » . (0) في (أ) : « ويأحذ ع .. 


الركن الثاني في القسامة : بيانُ كيفيتها 103/6 


تصديق المدعى عليه . 

هذا كله في يمين المدعي . فأما سائد 2 الأمان في الدم فَكيمِين © المدعى عليه واليمين مع 
لداعل وني لحر اك عمس تر و وت منشؤهما ءاعدا اباي عدر 
عسويو عي بد وي 
قولان . 
فرعان ظ 

أحدهما : لوشهد واحد على اللَّوْتْ » وقلنا : يتحد اليمين مع الشاهد » فإِنْ / استعملنا /4؟/ب 
الشهادة في القتل وجاء بصيغة الشهادة » حلف معه بميئًا واحدة . وإن جاء بصيغة الإخبار أو 
اي ل 

ظ الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قَتَلا » ففي توزيع الخمسين - على قول التعدد ”© من 

القولين - ما في التوزيع على الوارثين . 

الركن الثالث : في حكم القسامة وليه الودن: 

القديم أنه اط به القصاص كما يتاط به ©) حدٌ المرأة بلعانٍ الزوج © 

والجديد : أنه لاليتاط بهإلا الديةٌ؛ لأن سَفكَ الدم بقول لدعي بعيدٌ» وأما امرأة» فإنها تقدر 
على دفع لعانه بلعانها . 


012 في الأصل : « كيمين ) . والمنبت من (أ) . 

(0) في (]) : « ففي تعددها ) . 

م في (أ) : ١‏ التعديد » . 

(5) قوله : « به » ليس في (]) . 

(0) يعني أن المرأة إذا لاعنها زوجها » فشهد أربع شهادات | إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا » 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين - فإذا لم تحلف المرأة أيضًا على نفي ما ادعاه » مُحدّتُ عند 
الشافعية . وقد سبق تفصيل هذه المسألة في « اللعان » . 


100/6 س لل الركن الثالث في القسامة » ما يَنْبني عليها من أحكام 


ثم إن حلف على القتل خحطأ طالب العاقلة . وإن حلف على العمد طالب الجاني .وإن نكل 
ش عن القسامة ومات » لم يكن لوارثه أن يحلف . 

ولا يتشقط حقّه عن تحليف المدّعَى عليه ؛ لنكوله عن القسامة . فإن نكل المدعى عليه 
فأراد المدعى أن يحلف اليمين المردودة » ففيه قولان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه نكل مرة . 

والثاني : لا ؛ لأنه تكولٌ عن القسامة » وهذه ”2 يمن أخرى » وكذا إذا أراد أن يحلف مع 
الشاهد بعد التكول عن اليمين المردودة أو القسامة . 

وهمنشؤه أنَّ المدعى عليه - بعد أن صرح بالنكول - ليس له الرجوع إلى اليمين ؛ لأنه تعلق 
به حقّ المدعي . أما تكولٌ المدعي عن اليمين المردودة في الحال ( لا عه من الرجوع إليه ؛ فإنّه 
حقه "© فلا يسقط بالتأخير . (' ويمين القسامة من حيث إنه نه يتعلق بها حق المدعى عليه فى انقللاب 
التصديق إليه : يُشْبهِ يمين المدعى عليه © . ظ 


الركن الرابع : فيمن يحلف أيمان القسامة . وهو كل من”* ب ا ' وفيه 
أربعة فروع : 

الأول : إذا َيِل عَبِدُ المكاتب - وأجرينا القسامة في العبد - حلف المكاتب ؛ لأنه 
المستحق » فإن عجز عن النجوم قبل النكول حلف السيد ؛ إذ صار مستجِمًا . فإن عجز بعد 
النكول لم يحلف السيد كما لايحلف الوارث بعد نكول الموروث . 


الثاني امزال كانه ارس لباه لسرا وباك + ليرا 2 يقسموا 5 2 


(1) في الأصل : « وهذا » والمثبت من (أ) . 

في (أ ) : « فلا تمنعه من الرجوع إليها ؛ فإنها حمّه » . 

في (أ أ( ا ببسبو احا ا و و 
(4) في (]) : « يستحق الدم ) . 


الركن الرأبع في القسامة » بيان من يقوم بأداء الأهان فيها ٠‏ ب 405/6 
القيجة النعتولدة لأن لبن معطا فى تفيل وصية مور تمه 1 

ولوأوصى )١(‏ بعين لغيره » فادعاه ("© مستحق » ففي حلف الوارث 27" لتنفيذ الوصية ترددٌ » 
ووجه الفرق : أن المستولدة مدّعية » وتصديقّها بالقسامة على حلاف القياس + ولم تكن ضاحبة 
حقٌّ عند القتل » فكان الوارث أولى به . 

ومهما حلف الورئة سلمت القيمة لِأَمّ الولد . فإن نكلواء قفي قسامة المستولدة قولان ‏ 
وكذافي الغرماء! إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لمُقُضَّى من الدية ديوثهم . 
ووجةٌ المنع الامو يدي بسبب ال حق عند القتل » وهؤلاء تجدد حقهم بعد 
القتل . ظ 

وإن قلنا : لا يحلفون أو نكلوا فللوارث - ولهم - ل مين المدعي » أما لوادث فإخرضص 
التنفيذ » وأما هم فَلِعَرض الاستحقاق . 

الثالث : إذا قطع يد العبد ‏ فعتق ومات » فعلى الجاني كل الدية . فإن كانت الدية مثل 
نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة ؛ لأنه مستحق الجميع . وإن فرعنا على أنه لا قسامة في بدل 
الرقيق فهاهنا وجهان ؛ 9 لأنه ديةٌ حر بالاعتبار الآخر ؛ لي لطا 


على الرقيق . 
ثم إن كان الواجب فاضلا عن أرش اليد » فَمَضْرف الفاضل إلى الورثة » ويتصدّى النظر في 
توزيع اليمين أو تكميلها : 


الرابع : إذا ارتد الولئُ ثم أقسم » فإن قلنا: لا مِلّْكَ للمرتد, , مينُه . وإن قلنا : له الملك ‏ 
صحٌ وثبت الدية . وإن قلنا: موقوف » فالنص أنه يصح ويُصرف إلى بيت المال فيعًا إن قتل المرتد . 


(0) في (]) : ١‏ ولو وصّى » . 

(0) في (أ) : ١‏ فادّعاها » . (5) في ( 6 : « الورثة ) . 
(4) في ( أ) : ١‏ لأن الواجب دية حبر لاعتبار الآخر » . 

(0) في (]) : ١‏ صرفت ») . (د) في (أ) : ١‏ لأنها » . 


1006/6 


الركن الرابع في القسامة » بيان مَنْ يقوم بأداء الأيمان فيها : 
وفيه إشكال ؛ إِذ بَانَ أنه لم يكن مستحقاء فكيف يثبت بحلفه ؟ فمنهم من قال : قَوَحٌ الشافعي 
(رضي الله عنه ) على قول بقاء الملك . ومنهم من عَلَلَ بأنه على الجملة سببُ استحاق الدية ظ 
[ لأنه كان مسلمًا حال القتل] (© » فلا يكون يمينه كيمين الأجنبي . 


جد عد 


. ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ)‎ )١( 


6/آإ10 
النظر الثالث من الكتاب 
فى إثبات الدم بالشهادة 
ولها شروط : . 
الأول : الذكورة ؛ فلا يثبت القصاص برجل وامرأتين  »‏ ويثبت القتل الموجبُ للمال 
برجل وامرأتين ١‏ . فإن كان موجا للقود عند الشهادة » ثم رجع إلى امال » لم مشت فى 
[ المال ] ”2 بتلك الشهادة ؛ لأنها كانت باطلة في الخال ولو نشت الشهادة - , بعد العفو على 
مال - فوجهان » وجه المنع : أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص . 
فرع : : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لو شهد رجل وامرأتان على هاشمة / مسبوقة 745" 
يإيضاح » فكما لا ب يثبت الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت شت ١‏ مَشْمْ في [ حق ] 29 الأرش . 
ونّصّ على أنه 29 لو شهدوا على أنه رمى عمدًا إلى زيدٍ » قمرقٌ السهْمٌ وأصاب غيره خطأ » أن 
الخطأ يغبت . فقيل : قولان بالنقل والتخريج » ومنشؤهما : أن الشهادة واحدة وقد سقط 
بعضها فهل يسقط الباقي ؟. ومنهم مَنْ فرق ؛ لأن قتل عمرو منفصل عن قتل ” © زيدَء وَالْهَشْم 
ولا خلاف على 7 أنه لو ادعى قتل عمرو خطأ » فشهدوا وذكروا هذه الكيفية - وهو 7 
مروق السهم من زيد - لم يدح في الشهادة ؛ لأن زيدًا ليس متقصودًا بالشهادة . وكذلك إذا 
قالوا : نشهد أنه أوضح » » ثم عاد بعد ذلك وهَشَم . 
111 1 111 
سبيل التبعية - خلاف » وهو بعيد . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . (5) زيادة من (1) . 
ظ م زيادة من () » (ب) . (4) في (]) : ١‏ أنهم » . 
(ه) كلمة : « قتل » ليست في (]أ) . ظ (5) كلمة « على » ليست في () . 


(6©9 في 0( : ( وهي )6 . : 29 في الأصل : «أورأسها » والمنبت من (أ) . 


1006/6 -شروط الشهادة في الدماء 


الشرط الثاني : أن تكون صيغة الشهادةٍ صريحة . فلوقال : أشهد أنه جَرَح وأنهر الدمَّ 
ومات المجروح » لم يُقجل مالم يقل : قَتَله 2'2 ؛ إذ ربما يموت بسبب آخر» والموت عقيب الجراحة 
يُعرف أنه بالجراحة بقرائن خفية » فلايُعُنى (© إلاذ كد القتل . وذ كر العراقيون وجها : أنه يكفى ؛ 
كما تقوم الشهادةٌ ”” على اليد والتصرّف © مقام الك ؛ لأنه مستند العلم . 

58 لماي ا 
القصاسُ ؛ وفي الأرش له 

أحدهما : لا؛ كما إذا شهد رجل وامرأتان على موضحة عمدًا » فإنه إذا لم يثبت المقصود 
لم يثبت غيره . ظ < 

والصحيحٌ : أنهي بت ؛ لأنه لامُصور في نفس الشهادة» وإ التعّر في استيفاء القصاص . 

ولو شهد على أنه قتله بالسحرء لم يُقْتلُ ؛ لأن ذلك مما لا يُشَاهَد وَجَهُ تأثيره » فالقتلٌ 
بالسحر لا يَنْبت إلا بالإقرار . ثم قال الشافعى ( رضى اللّه عنه ) : « لو قال الساحر : أَمْرَضَّه 
سخري » ولكن مات بسبب آخرء فلولّى الدم القسامةٌ » واعتراقُه بالمرض لَؤْثّ . وهذا يدل على 
أنَّالمقِ بالجرح إذا ادعى أن الموت بسبب آخريُجعل إقراره لَوْنًا . وقد قيل : إن القولٌ قولٌ الجانى » 
وهو جار في السحر . ظ 

فإن قل : تعَلّْ السحر حرامٌأم لا؟ قلنا : إن كان فيه مباشرةٌ محظور : من ذكر سُحْفِ» أو 
ترك صلاة » فذلك هوالحرام » فنا تيف حقائق الأشياء على ما هى عليها » فليس بحرام » وإنها 
الحرام الإضرارٌ بفعل السحر لا بتعلّمه 9 . ظ 


. © قتلني‎ ١ : )]( فى‎ )0١( 

(0) في (]) : ١‏ فلا يمضي ) . 

() في (]) : ١‏ على التصرف واليد » . 
(4) في () : ( لا تعليمه » . 


شروط الشهادة في الدما 100/6 


الشرط الثالث : أنْ لا تتضمن جَدًا ولا دفعًا 29 . فلو شهد على الجراحة مَنْ يرث 
الجروخ : (' فكت شيادته؛ لأنه؟ ؟ سبب استحقاقه . 


ولوشهد الوارثٌ للمريض بِدَيْن أوعَينٌُ» فوجهان . والفرق : أن جرح المشهود عليه سببُ 
الاستحقاق دود الديْن . ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الحواده بترمات. 
لكيه » فالصحيح الواتقرالى :جاه الحيادة لديم للتهمة . وقيل : قولان كما في 

إن 000 

فأما الشهادة الدافعة » فصورتُها : أَنْ تشهد العاقلة على فشق بَيّنة القتتل الخطا © , 

ا 0 
الب يت 

الشرط الرابع : أنْ تَسْلَّمَ الشهادةٌ عن التكاذب . وفيه صور : 

الأول إذا شهدا" على رجلين بالقعل » وشهد © المشهود عليهما بأنهما *» قتلا هذا 
.القتيل» تُقدم على هذا مقدمةً » وه وأن شهادة الميشبة تُقْبل في حقوق الله تعالى » وفي القصاص ٠‏ 


)شي أ لالب الشهاة إلى الشاه ف تدع نه وا ولا كن في محل هم ملا . 
0 في (1) : و ردت ؛ لأنها » . 

0 ني (أ) : « فأعاد بعد الحجب ) . 

(4) يعني كشهادة الفاسق إذا فلك الغرواذة سينا سنال كونه عدلا . 

(0) في (أ) : « قتل الخطأ » . 

(5) في () : ١‏ فلا تؤثر تهمة ») . 

0 في الأصل : « شهد » والمثبت من (أ) وهو الصواب . 

(0) في (]) : ١‏ فشهد ) . 

دم أي الشاهدين .0 


2410/6 ظ شروط الشهادة في الدماء 
أوجه : . 
501ص 
والثاني : لا ؛ أن للدم طالبَا كما للمال . 
والثالث : أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة ' 
فإِنْ قلنا : تقبل » فَتَسَاوَقَ قَ أربعة إلى مجلس القاضي » فشهد اثنان على الآخرين بالقتل » 
فشهد الآخران على الأوّلَّين بذلك القتل » ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها الرقوزة تايان المع و زذ عي كان ول ع 1 
والثاني : أنا نراجع صاحب الحق ونحكم بشهادة مَنْ صَدَّقَهما . 


والغالث :” أن الأولى صحيحةٌ '» وشهادةٌ الآخرئن غير مقبولة ؛ لأنهما دافعان» ولأنهما 
صارا عَدُوَيْن للأوّلِين . ولكن إثبات العداوة بمجرد الشهادة » ضعيفٌ . 

وإن فرعنا على رَدّ شهادة الحسبة : ات ا . وهل 45 ؟/ب 
تُقبل إعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ كما لو و5 © بعل الفسق . 


0 


ثلا 


والثاني : نعم ؛ لأنه لم تُرَدٌ يتُهْمَةِ . 

والثالث : أنهما إن تابا عن المبادرة » قُبلت الإعادة . 

رجعنا إلى مسألتنا » فإذا شهد المشهودٌ عليهما على الشاهدين » واستمر المدعي على 
تكذيبهما : فلا أثر لشهادتهما ؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران . وإن صدقهما بطل حقّه 
بتناقض الدعويين . ظ 


(0 في (أ) : ١‏ فلا ترجيح ) . 
)١(‏ في ( أ) : ٠‏ أن الأول صحيح » . 
© في(5):«وردت). 


شروط الشهادة في المدما 411/6 


فإن كان ذلك من وكيل »فلا يؤخذ يقار لم ؤثر في إبطال الدعوى الأولى . فإن صدق 
الموكل الآخرين انبنى على أنهما مبادران أو دافعان ؟. 

المسألة بحالها وشو لشيرة علبونها على لني متوى لاا حدر (اكلازهيةا منادرا 
ودافعان وليسا عدوين . (' وإن شهد أجنبيان على الشاهدين » فهما مبادران » ولَيْسَا دافعين ولا 


؟ 
عذدوين 5 


الصورة الثانية : لوشهدوا على القتل» فشهد أحد الورثة بِعَفُو بعضهم , سقط القصاص 
بقوله من حيث إنه إقرار 7 لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقا . 

الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوةٌ . وقال الآخر : عَشيةٌ » فهو تكادّتٌ , 
يك إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين « ساس وريد »لم 

ينبت ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء . 

ل اله 
القتل ؛ فالقولٌ قولٌالمدعى عليه في تف العمديةإلاأنيكونكَعْلَوْثٌيَضْهد للعهديّة» فتثبت القسامة. 


. يعني غير الشاهدين عليهما‎ )١( 
. » وإن شهد أجنبيان على الشاهدين فكمثله‎ ١ : (؟) في ( أ)‎ 
قوله في إثبات الدم : ( ولو شهد رجلان على رجل بالقتل » فشهد الشهودٌ عليهما بأنهما قتلا‎ ٠ : قالا لحموي‎ 
هذا القتيل .. إلى قوله : والثالث : أن الأولى صحيحة ويحكم بشهادة من صدقهما ... إلى أن قال : المسألة‎ 
. ) بحالها : لو شهد المشهودٌ عليهما على أجنبي سوى الشاهدين ؛ فهما مبادران وليسا دافعين ولا عدوين‎ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( الأولى صحيحة ) فإنه ليس كذلك على ظ‎ 


0 إطلاقه » فإنه لوصدق الجميع أو الآخرين» أو كذب الأولين أو كذب الجميع : لم تكن مقبولة . الثاني : أنه قال : 


( فهما مبادران وليسا دافعين ) وليس كذلك » فإن المشهود عليهما داعان عن أنفسهما بشهادتهما على الغير . 

والجواب عن الثاني أن يقال : ليسا دافعين على الحقيقة ضرورةٌ ؛ فإن الدفع يقتضي تعلق دع بخلاف غيرهما . 
وعن الأول : أن مراده بذلك إذا صِدّق الأولين وكذب الآخرين » والإشكالان ضعيفان » . إشكالات الوسيط (ق 
اب 75١/أ).‏ 


(5) في (أ) : « من حيث إنه أَقر » . 


2/6 4 ل ا ا ا رين ويل الشهادة في الدماء 
0 وإن قال أحدهما : قكله عمدًا» وقال الآخر : خطأء فوجهان : 


0 أحدهما : أنه نكاد 


والاآخر الاي تدز ومن وعودنلاط كاه هد بعة اعد يتك اد اعفي العمدية. 

وحيث ينبت التكاذّبُ في الآلة وامكان والزمان ‏ قال المزني ( رحمه اللّه) : «يُفيد قولهما 
لوا ) » فاتفقت المراوزةٌ على تغليطه نينا تساقطا بالتكاذّب ٠.‏ ونقل العراقيون فيه قولين 
للشافعي ( رضي م 
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13/6 
الجناية الأولى 
البغى (© 
والنظر في : صفة البغاة 8 وأحكامهم 7 وقتالهم . : 


الطرف الأول " ؛ في صفاتهم . ويُعتبر فيهم ثلاث شروط : الشوكةٌ » والتأويل » 
وتنك إمام يما لبتم .+ 


( الشرط الأول ) : الشوكة 29 . وهو أن يَجْتمع قومٌ ذو نجدة على مخالفة الإمام .ولا 
ُعتبر مساواة عددهم مِندٍ الإمام ؛ كم من فة قليلة غالبة 29 » لكن يكفي أن يكون 
الخلذ رهف ة | : ثم إن كانوا في موضع محفوفب بولاية الإمام » 2 فلا بد من زيادة نجدة , 
كما إذا كانوا © على طرف من أطراف الولاية . ثم لا يَحْفَى أن الشوكة لاتتجٌ ما لم 


)١(‏ البغي : مصدر « بغى » يبغي » بغيًا ) : أي تعدّى » وأهل البغي هنا هم المخالفون لإمام العدل » الخارجون 
عن طاعته » بامتناعهم من أداء واجب عليهم . ويُشْترط فيهم - حتى تجري عليهم أحكامٌ البغاة - الشوكةٌ , 
والتأويل , وأن يكون لهم رأسٌ مطاعحٌ . انظر : الوجيز ( ؟/ )١54‏ . المنهاج ص ( 18١‏ ) . الغاية القصوى 
١؟١/9١91)‏ . المطلع على أبواب المقنع ص ( 77 ) . ظ 

وقال في الروضة ( 50/٠١‏ ) : « قال العلماء : يجب قتال البغاة » ولا يكفرون بالبغي , » وإذا رجع الباغي 
إلى الطاعة قُبلت توبئه » وثُركَ قِتاله ..وأجمعت الصحابة ( رضي الله عنهم ) على قتال البغاة . : ثم أطلق 
الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وبأن الْباغِينَ ليسوا بفَسَقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم 
مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل . ومنهم مَنْ يُسَمّيهِمٍ عصاةً » ولا يُسميهم قَسَقة » ويقول : 
ليس كل معصية بفسق . ظ 
والتشديداتٌ الواردة في الخروج عن طاعة الإمام وفي مخالفته كحديث : « من حمل علينا السلاح فليس 
منًا) وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وحديث ( من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فميئه جاهليةٌ » : كلها محمولةٌ على من خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عذِر ولا تأويل » . 
)١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (5) » ( ب ) . 
() والمقصودٌ بالشوكة أن يكون لهم سلاحٌ وعَتَادٌ يمتنعون به . 
(4) وفي نسخة أخرى : 9 كم من فئة قليلة غلبت فعة كثيرة » . كذا على هامش الأصل . 
(0 في (1) »( ب ) : « فلا بد من زيادة نجدة بخلاف ما إذا كانوا 0(]. 


06+ هد تلد بيب يبل الش روط المعتبرة في البغاة 
يكن فيهم واحدٌّ مُطَاحٌ . 

( الشرط الثاني ) : أن يكون بَمْيْهم عن تأويل . فلو اجتمع جماعة ممن توجه عليهم 
حدودٌ » أو حقوق - من زكاة أو غيرها - وخالفوا الإمامَ : قاتلهم الإمامٌ كما قاتل أبو 
' بكر ( رضي الله عنه ) مانعي الزكاة » وليس لهم حكم البغاة © . 

والمرتدون إذا اجتمعوا - لشبهة (© في دينهم - فلا يُعَذّ ذلك 9 مُعْتبها 
' ولوكان لهم 2 تأويلٌ باطل قطعًا - لكنهم غلطوا فيه - ففي اعتباره وجهان : 

ا لظ 
القائل - لم يكن مُبِطِلا قطعًا » بل بالظنّ . 

والثاني الس دي ا د . ومعاوي كان مبَا على القطع عدد 
هذا القائل ؛ لكنه لم يَغْر ف ذلك ©) , 


وأما الخوارج » ففيهم - على رأي الامتناع من تكفيرهم - وجهان » منهم من ألحقهم 


)١(‏ انظر - في قتال أبي بكر ( رضي الله عنه ) للمرتدين ومانعي الزكاة - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
)١5()08/9‏ كتاب ١‏ الزكاة )١(»‏ باب و وجوب الزكاة) حديث .)١799(‏ وصحيح مسلم ( )١()01/١‏ 
كتاب ١‏ الإيمان 6( ) باب ١‏ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ) حديث ( )٠١‏ وسنن 
أبي داود ( 194/5 ) حديث ١001(‏ ) وسفن النسائي ( 1/ه ) وسنن الترمذي ( ه/ه ) حديث (71107) . 
)١(‏ في (أ) »( ب) ١:‏ بشبهة ) . (5) يعني للبغاة . ظ 
(4) قال الحموي : ٠‏ قوله في باب قنال أهل البغي : ( ولو كان لهم تأويل باطل قطعًا لكنهم غلطوا فيه ء ففي 
اعتباره وجهان ... وقال في الثاني : يعتبر ؛ لأن الغلط في القطعيات كثير » ؛ ومعاوية كان مبطلا على القطع 
لكنه لم يعرف ذلك ) . 

قلت : كان ينبغي أنه إذا اعتبر القطع لم يكن معاويةٌ مبطلًا كما لا يخفى ٠‏ وهذا القائل يقول : لابد من 
القطع » ومستنده أنه لم يثبت عند علي قَتَلَهٌ عثمان ( رضي الله عنه ) » وذلك يمنع من قتال معاوية علمًا 
قطعيًا بالنسبة إلى المستندين بأن معاوية لم يعرف ذلك على ما ذكره » بخلاف سائر المظنونات ؛ فإنها 
ليست كذلك فإنه لم يعرف مستندهما قطعًا . إشكالات الوسيط (ق075١1/أ75١1/‏ ب). 


الشروط المعتيرة في البغاة_ ‏ سسب 117/6 
بأهل الردة 4 ولم يُكترثُ بتأويلهم ؟ لظهور فساده ل" 

( الشرط الثالث ) : نَضِتُْ نخدت الإمام اقيم يتنب . وفي اشتراطه خلاف 2 . ومَنْ شرطه 
لل بأنّ هذه الشروط ” تمرح ا امير رد سي ار الح الور 
بُذٌ لهم من إمام يُوَلّي القضاةً . ومن لايك ف ا تيكنة 
بصفات الأئمة » ولايمكن تعطيل أحكايهم 9) 


.) 1/1 ( انظر الغاية القصوى‎ )١( 
. الغاية الققصوى (؟/151)‎ . ) 00/١ ١( والأصح - عند الأكثرين من الشافعية - أنه لا مُشُترط . انظر الروضة‎ )( . 
. ) إلا بالبيعة‎ ١ : ) في (أ) » ( ب‎ )5 

وقال ابن الصلاح : « ومعناه أن القاضي لا يُتَصَّبٍ - في العادة - ببيعةٍ الرعية له ونَضْبهم له قاضيًا » وإنما 
يُتصّب الرعيةٌ إمامًا ببيعتهم له , ثم الإمام يوي القضاةً وغيرهم » فلابد إذن في ذلك مِنْ نَضبهم إمامًا ء والله 
. أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق "١٠/ب)‏ . 
(4) وصفاتٌ الأثئمة المشروطةٌ : أن يكون الإمام مكلقًا ‏ مسلماء عدلا » حرًا» ذكرًا » عالاً » مجتهدًا ‏ 
شجاتًا » ذا رأي وكفاية » سميعًا » بصيرًا » ناطقًا » قرشيًا . انظر الروضة ( 45/٠١‏ ) . 


4110/6 
الطرف الثانى 
في 00 9" : في الشهادة , والقضاء ء والعْوم 

أما شهاداتهم ؛ لجهلهم بالتأويل : وأما قضاءٌ قاضيهم قاف على وَفْقٍ 
الشرع © , 

وما يَشتوفيه 9 من زكأة » وجزية » 06 / ويصرفه إلى مصرقه : : فواقعٌ مَْقَعَه (4) 
ولو © صَرَفوا السهم المرصّدَ لرتزقة [ الإسلام ع 29 إلى جندهم » ففيه اختلاف 
مشهور 7(") ؛ لأنه 99 - وإن كانوا جمد الإسلام 3 لكنهم 00 في الحال على الباطل ع 
وتصحيح ذلك إعانة لهم . 

وإذا كتبوا الكتاب إلى قاضينا ( الود )001 الحكم 
والتمس الحكم فقولان © : 


00 


. » أما شهادتهم‎ ١: ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

)١(‏ يعني يَنْفْذْ من قضائهم ما كان مواؤِمًا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة . أماما خخالف نضًّا صريحًا 
من كتاب أو سنة أو إجماع » فمردودٌ » وإن كان القاضي عدلا . 

(7) يعني والي البغاة . 

(4) يعني مجان كلفد الى م رودن ل لان علدت للف اله ساقي لمعرن علي 1 - إلى أهل 
العدل » لم يُطَالِبوا أهلّ تلك البلدة يإعادة الزكاة أو بإعادة الجزية من الذميين القاطنين معهم . انظر الأم ( 4/ 
)٠٠‏ . الروضة ( ٠4/٠١‏ ) . 

(0) في (أ)ء١ب): ١‏ وإن ). (5) زيادة من ( ب ) . 

0)في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ففيه خلاف مشهور » . والأصحٌ - من هذا الخلاف المشهور - تصحيحُ ذلك ؛ 
لأنهم من جند الإسلام أيضًا» وإرعابٌ الكفار حاصلٌ بهم . انظر : الروضة ( 54/٠١‏ ) .المنهاج ص (51١).الغاية‏ 


القصوى(١؟١/١57).‏ 
() في (1أ)ء( ب) :«لأنهم » . (9) في (أ)ء( ب) ١:‏ ولكن هم ) . 
٠١١‏ في (أ)(ب):« قاض ). )١١(‏ في (أ) : ١‏ انبرام » . 


.هما 


(؟1) أي إن سمع قاضي البغاة البينةً - في قضيةٍ ما - والتمس من قاضي أهل العدل أن يكم , فالأقيسٌ - كما ” 


الأحكام المتعلقة بالبغاة شت 419/6 


أفسهما :: 3 ل فير إلى إبطال حقوق الرعايا . 
يذ في الاستيفاء » والقِياسٌ 0 ا 

.هذا فيمن له © الشوكةٌ والتأُويلُ » فإن عدمت الشوكة ء فلا ينفذ حُكمْهم ؛ 5 إذ 
يرجع ذلك ! إلى محاورات في خحلوات أ( . وإن عدم التأويل 3 الشوكة ء » لم يَنْفَذ نفل 
قضاوؤٌهم على الظاهر 0 . ويحتمل أن يحرج ذلك على ما إذا د شَّكَرَ الزمانُ عن الإمام : 
فإن أحكام الرعايا لايمكن تعطيلها ؛ فلذلك يَنْفْذْ القضامُ بحكم الحاجة . 

أما الغرم ؛ فهو واجبٌ بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا . أما في القتال فلا 
عُوْم على العادل . وما يُْلِقُهِ الباغى فى القتال » فيه قولان : ظ 


2 
3 


والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا يجب 9 » كما ذ 
الوب 4 لذن المؤاخذة بتبعات القتال تمنع من الفيئة 5000 


ذكر الغزالي - أن يحكم في هذه القضية بناءً على البينة التي رآها قاضي البغاة . وهذا ما رجحه الغزالي في الوجيز 
174/1 ) ء والنووي في المنهاج ص .)١5١(‏ 
() في (])(ب):١(لهم).‏ 
(0) في (أ)(ب) : و لأن ذلك يرجع إلى محاورات للإمام في خلوات » . 

قال أبن الصلاح : « ومعناه أنهم تحت الطاعة والقهر ) وحاضل مخالفتهم مخارزات بحري يبنهم في 
خلواتهم . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ١‏ ج7١‏ ق "١٠/ب‏ ) . 
(*) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الأظهر؛ . 
(4) وهذا هو اجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) وهو الأظهر . انظر: الأم(18/4١١)‏ . الروضة )05/٠١(‏ . 
والمنهاج ص )1١(‏ . وانظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص ( ١٠07‏ وما بعدها) . المبسوط 
ظ ١157/٠١‏ ) . الهداية ( 57/١‏ ) . رعوس المسائل ص ( 475 ) . فتح القدير( 1١6/6‏ ) . 
. أما ما أصابوه من أموال - حال القتال - ثم وُجِدَّ بعينه بعد القتال » فهو مردودٌ لصاحبه » عادلا كان أو 
: باغيا . انظر المصادر السابقة 8 


...م مدب الأحكام المتعلقة بالبغاة 


والطاعة » (' ولذلك أثّلفت أموال » وأريقت دماءٌ » في قتالٍ معاوية وعليَ '© ( رضي 
الله عنهما ) وكان علي ( رضي الله عنه ) يغرف القاتل وما اقتصٌّ من أحد » ولا غرّم . 

وإن قلنا : لاضمان » ففى الكفارة وجهان » ووجةٌ الإسقاطٍِ : الإهداد كما في أهل ‏ 
د . فإن قلنا : يجب الضمان » م اسار 1 2< د 00 : 
على ل أنه كافر 9) 

هذا إذا وُجِدَّ © الشوكة والتأويل . فإن وجد د تأويل بلا شوكة وجب قدا 131 

ابن ملم ( أخزاه الله ) عليا ( كرم الله وجهه ) فيد [ به ] * وكان من تأويله أن مر 
زعمت أنَّ عليًا ( رضي الله عنه ) قَتَلَ أقاربها » فوكلئه باستيفاء القصاص . 
مانعي الزكاة » ومنهم من أجرى القولين © ؛ ” لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية ؛ 
للترغيب في الطاعة "© » وأجرى الشافعيٌ ( رضى الله عنه ) ترديد القولين 7" : في المرتدين 
إذا أَتلفُوا ة في القتال © . وقيل : هو أؤلى بالسقوط ؛ لمشابهة أهل 0 

فأما وجودُ الإمام فليس بشرط لسقوط الضمان . 


ننذ نة ينا 


0 في (أ) » ( ب) : « ولذلك أتلفت الأموال .+ وأريقات الدماعٌ في قتال عليّ ومعاوية » . 

(؟) يعني فإذا هو مسلمٌ » كأن يكون هذا المسلم يَتَرََا بزِىٌ الكفار الخاص بهم مثلا . 

5 في (أ)(ب):«وجدت). (4) زيادة من (أ) » ( ب). 

(ه) وهو الأصح كما في الروضة ( 57/٠١‏ ) . ظ 

(ه) في (1) » ( ب ) : « لإسقاط القصاص وإسقاط التبعية ؛ ترغيا لهم في الطاعة » . 

(0) في (أ) »( ب ) : ١‏ ترديد القول » . (8) انظر مختصر المزني ص ( 5907 ) . [ 


2021/6 
الطرف الثالث 
. فى كيفية القتال )0( 
ويوعَى فيه أمور : 
الأول : أنا لانغتالهم » بل بل نُقَدّم النذير ألا » فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلتاهم . 
وفي أواخر القتال م مُذَيرَهم 4 ولانُذَّفُف على جريحهم م لأن قتالهم مثل الدفع 9") 
00 ةمق تمان مقر يه وام بخالق: ؛ لا مَنْ يتحكف من جانب إلى 
. فلو تبدّدوا سقطت شوكتهم » ولكن يُتَومّم اجتمائمهم » فهل يجورٌ اتبائهم 
00 فيه وجهان 9 , يُنْظر فى أحدهما إلى الحال . وفى الثانى إلى غائلة المآل » وكذا 
مَن انهزم على أن يتّصل بفئة أخرى ©© . 
الئاني أن أسيرهم لايُفتل 4 ولا للق م داموا على شوكتهم )2 » فإذا 0 ' بطلت 
| الشوكةٌ » وكان اجتمائهم في المآل مُمَوَ ميقع فعا » ففي إطلاقه وجهان . 
فأما نساؤهم وذراريهم ٠‏ َيَخَلَى سبيلُهم . وقال أبو | إسحاق ابي 
« نخيشهم ؛ ففي ذلك كشرٌ قلويهم ») . 
وأما د وخيولُهم » فلايحِلٌ استعمالها في القتال » خلامًا د 


)١(‏ وطريقة قتال البغاة طريق ع الصائل ؛ إذ المقصود رَدّهم إلى الطاعة وغ شرهم » ل لتئ القت ؛ 
او ات اق او لاقت ظ 
< . انظر الروضة ( 0//٠١‏ ) . 

000 

() إِذْ حكمٌ مَنْ يتحؤف من جانب إلى جانب أن يبع ويُقتل . 

. ) 57.12 ( والأصحٌ : أنه لا يبع مُنْهَزِمُهم وإن خيفٌ اجتمائغهم . انظر الغاية القصوى‎ )© ٠ 
. )58/٠١ ( فإن كانت الفعةٌ قربية : أنبع ؛ وإلا فلا على الأصح .كذا في الروضة‎ )5( 

(7) في (أ)»(ب):«فإن ). 


2555 2511 ل 1 


لأبي حنيفة ( رحمه اللّه ) 29 . لكن إنما يُرَدٌ إليهم إذا جاز إطلاقٌ أسيرهم . والصبيٌ 
المراهقٌ والعبدٌ كالخيل » والصغيرُ كالنسوان . 

الثالث : لا تتصب عليهم المجانيق 2 , ولا تُوقد عليهم النيرانَ » ولا تُوسِل السيول 
الب يي ا ار را 
الأنباب 9 القيك: كنها .وها يرجعون في أثنائها . 


وإن تحصّنوا بقلعة » و يُتَوصّل إلا بهذه الأسباب , فإن كان فيهم رعايا لم يَجَزْء وإن لم 
يكن إلا المقَاتلة : ففيه نظد » والأولى مَبْعُه والاقتصادُ على المحاصرة والتضييق © . 


(1) مذهب الشافعية : أن أسلحة البغاة التي استولى عليها أهلٌ العدل - وكذلك خيولهم - لا يحل استعماها 
في القتال إلا لضرورة لا بُدّ منها . انظر : الأم (5/4؟؟) . مختصر المزني (554) . الوجيز( )١15/١‏ . المنهاج ص 
)١١١ ١‏ . الروضة )59/١٠١(‏ . الغاية القتصوى 1٠١/١١‏ ) ات ل ا . رحمة 
الأمة ص )17١(‏ . 

ومذهثُ انقفية الهد سمال احتف وركوبُ خيولهم ساعة القتال إن احتاج العادلون إلى ذلك . 
وهو مذهب المالكية » ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( )١١/٠١‏ . الهداية (؟/40) . شرح فتح 
القدير(4/1١٠)‏ . اللباب في شرح الكتاب )١١5/4(‏ . الشرح الكبير( 744/4 وما بعدها ) . وحاشية الدسوفي 
عليه ( ٠٠٠/4‏ ) . المقنع ص ( 505 ) . المبدع ( 1١١/9‏ ) . المغني لابن قدامة ( ١١5/4‏ ) . 

) المنجنيق : هو الذي تُوْمَى به الحجارة . وهي كلمة مُعَوَبة عن الفارسية » ووزنها : فَتُعَليل » بفتح 
الفاء » والتأنيث أكثر من التذكير فيها » ومنهم من يقول : الميمٌ زائدةٌ » ووزنه : منفعيل » وعليه 
فأصله : جنق . وربا قيل له : منجنيق بكسر الميم ؛ لأنه آلة . والجمع : مجانيق » ومنجنيقات. انظر: 
المصباح المنير ( )87١/”‏ . وتهذيب الأسماء واللغات ( ١71/5/*‏ ) . ظ 

7 الصّلْم : القطع . والاصطلام : الاستتصال . وقوله : ( إلا إذا كان بحيث نصطلم ) أي : إلا إذا 
حَفنا أن يستأصلونا » فيحنكذ يجوز لنا فِغْلٌ ما يَعُْمْ أذاه . انظر : مختار الصحاح ص (718 ) . المصباح 
المنير ( 519/١‏ ) اع )١‏ . مادة رص لم). ظ 

(5) في ( ب ) : ١‏ الأشياء » . 

(ه) وهذا هو الأولى ؛ لأنّ تَوِكَ بلدة في ايذفي علا نفة بس بجوت ون كانواً بغاة - ويمْكننا الاحتيال في 
محاصرتهم والتضييق عليهم : أقربٌ إلى الإصلاح من إهلاكهم . انظر الروضة ( )70/٠١‏ . 


قل القاة قشل ونه ل ايه سم اح م ا 7722 ا 425/106 
الرابع :0 لاينبغى أن يَفثلَ 0 العادل واحذا من أرحامه : ولا ينبغى أن يُستعين الإمامُ 
بأهل الشرك عليهم ولا بمن يَرَى قُقَلَ مُذيرهم 
الخامس : إن استعان البغاةٌ علينا بأهل الحرب » لم يَنْقُذ أماثهم علينا » واتبغنا مُذيرَ 
أهل الحرب . وهل ينفذ الأمانُ في [ حق ] (" أهل البغي ؟ فيه وجهان » الصحيح : أنه لا 
اروف سيا ااي ا عيب عي 
رف دده ١‏ ردم إذذ الورنر ١‏ لعلف رازو ولو ا ا 
فلا تَتبع مُدْيرَهم . فإن قالوا : ظَبَنَا أنهم الفئة الحقة » ففي انتقاض العهد قولان 9) . 
ل ل ا ل ل يي ل 
يتلفون . فإن قلنا : لا بد من تبليغهم مَأْمَتَهُم ؛ فما أتلفوه 9» مضمون عليهم ؛ إذ بَتِيَ في 
حمّنا عهدةٌ الأمان © قيتقى عليهم عهدةٌ الضمان . فإِنْ فَمَعْنَا على أن العهد لا ينتقض 
في بعض الصور » قطع الأصحابُ بوجوب الضمان عليهم ؛ ب لأن اجات عن بار 
لترغيبهم في الطاعة » ولا يَجُري ذلك في الذَمَ . 


السادس : مَنْ يوجد (© منهم قتيلا » يَُسَل ويُصَلَّى عليه © » وليس ب؛ بشهيد . وقال 
0١1‏ في (أ) »( ب ) : ١‏ ينبغي أن لا يقتل .. ) . (5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


ف والأصح أنا بلّغهم مَأْمَنهم »ونعاملهم معاملة البغاة » فلا نتبعهم مدبرين . انظر روضة الطالبين ( ٠٠م‏ 
. ظ ظ 


(:) والمذهبٌ : أنه لا يث ينتعض عهدهم إن قالوا : ظتَنًا أنهم الفعةٌ ايقّة . أما إذا لم يذكروا عذرا » انتقض 2 


عهدهم على المذهب . انظر : الروضة ( 51/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 18١‏ ) . الغاية ( ؟/٠15‏ ) . 
(0) في (1) : « فما أتلفوا » . (5) في (أ) »( ب) : ١‏ الضمان ») . 
0) في (أ) »( ب ): ١‏ من صُودف ) . (8) في (أ) : « ونصلي عليه ) . 


بإاه٠‎ 


424/6 يبيب بر سسب يفضت قزل النة لعفا ول عله 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يُعَصْل ولا يُصَلَى عليه ؛ إهانة لهم 9 . 

والعادلُ إذا قُيلَ في المعترك » فقولان في كونه شهيدًا . ظ 

ولا ينقطع التوارثُ ا أهل العدل . 


ع اعد عد 


ْ (1) مذهب الشافعية : أن مَنْ قُتِل من أهل البغي » يُمَسَل ويُصَلَّى عليه . وهو مذهب الالكية والحنابلة 
أيضًا . انظر : الأم ( 706/4 ) . مختصر المزني ص ( 558 ) . المغني لابن قدامة ( 1١5/8‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يُصَلّى على فَثْلَى أهل البغي ولا يَُسْلون أيضًا » ويُدْفنون لإماطة الأذى . انظر : 
الملبسوط ( .)1١1١/١٠١١‏ ظ 


453/6 
الحناية الثانية 
الردة 
والنظد فى أركان الردة وأحكامها 1 
. ا َه 

الطرف الأول : في الردة 00 . وهو عبارة عن قطع الإسلام من مُكلف : 

احترزنا « بالقطع ) عن الكفر الأصلي 0 وم بالمكلّف ) عن المجنون والصبيّ ٠‏ وفي 
السكران قولان ؛ لتردده يين الصّاحي والمجنون ‏ "© . وعلى طريق : يصح ؛ تنفيذًا يإ عليه 
دون مالَهُ . وعلى هذا ء لو أسلم في الشكر لا يصحٌ ء مَلَئِمِدٍ الإسلام إذا أفاق . فلو ©) قُتِل 
قبل الإفاقة فَمُهْدَرٌ . وإن قلنا : تصحٌ ردثّه - لأنه كالصّاحي - فيصح © إسلامُه » لكن 
إذا أفاق جَدَّدْنَا عليه التوبةً . فلو قُتِلَ قبل التجديد » فالصحيحُ وجوبٌ الضمانٍ . وقيل : 
لايجب ؛ أخذًا من اللقيط إذا قُتِلَ بعد البلوغ وقبل أن يَنْطق بالإسلام . ووجةٌ الشبهة : 
أنه إسلامٌ محكييٌ لا عَنْ قَصْد صحيح . وهو ضعيفٌ ؛ لأن الردة ١‏ أيضًا كان 
كذلك »2 فيكفي لتلك الردةٍ هذا الإسلامُ » إلا أن يُخَصّص ذلك الوجهُ بأن يرتد 
صا حجًا 6 ثم اسك 00 في السكر . 

وأما نفسٌ الردة » فهو تُطقٌ , بكلمة الكفر : استهزاءً » أو اعتقادًا » أو عنادًا . ومن 
الأفعال عبادةٌ الصّنم » والسجودٌ للشمس » وكذلك إِلقاءٌ الملصحف في ييه و 


وكلٌ فعل هو صريحٌ في الاستهزاء بالدين . وكذلك © الشاحر يُقْتل إن كان ما سَحَرَ 
كفوًا ) بأن كان فيه عبادة شمس 9 أو ما يُضاهِيه . 


(1) في الأصل : « في الركن » والمثبت من (1) » 6(ب). 

(0) في (1) (١‏ ب ) : « عن الكافر الأصلي » . 

) والمذهبُ صحة ردة السكران وإسلامه . انظر الروضة ( )7١/ 5١‏ . المنهاج ص ( ١15١‏ ) . 
)في (2)5(ب):«ولو). (0) في (أ)٠(ب):‏ (يصح). 

(5) في (1أ) ٠(ب)‏ : « كانت أيضًا كذلك ») . 0) في (أ))(ب): د ثم يُشلم ). 

(١‏ في أي (ب): «وكذا). (9) كلمة و شمس ) ساقطة من (أ) ١)»‏ ب). 


 . 06‏ ببسب قروع في الردة 


فروع 

الأول : إذا «: شهد اثنان على أنه ارتدٌ » فقال : كديا لم يشب اللككنية ع لكيوتا؟ 
ينفغه تجديدٌ الإسلام ” في رد القتل '" . ولاينفع في يبنونة زوجته . 

ولو قال : صَدَقَا (© ولكنني كنت مكرها » فإن ظهر» مخايلٌ الإكراهٍ ء بأَنْ كان 
أسيوًا بين الكفار » فالقول قولّه . وإن لم تكن مخايلٌ الإكراهٍ حكم بالبينونة . وهذا ينبغي 
أن يُخَصّص بم إذا حكى الشاهدُ كلمة الردة . ولاينبغي أن يُقْيل الشهادة مطلقا © ؛ 
لأن للناس في التكفير مذاهت مختلفةً » فإذا نقل الشاهدُ كلمةٌ - هي ردةٌ - ولم يقل : 
ارتد » ولكنه [ قال ع 29 : قال كذا ء فقال المشهودٌ عليه : صدق ». ولكن كنت مكرمًا : 
قال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : يُصَّدق ؛ إذ ليس في تصديقه تكذيبٌُ الشهودٍ » 
بخلاف ما إذا شهدوا على الردة » فَإنَّ كوه مُكرَمًا يدفع الردة . ولكن الجزم أن يُجَدٌ 
الإسلام . فلو قتله مُبَادِرٌ قبل التجديد (" . ففي الضمان وجهان مأخوذان © من تَقَابلٍ 
الأصلين » وهو عدم الإكراه 29 » وبراءةٌ الّمّة . | 


الثاني : إذا خلف المسلمٌ ابنين » فقال أحدهما : مات أبي ل د 
حصّة المقِهٍ قولان : 

أحدهما : أنه للفىء (0 4 مواخيزة له يإقراره :: 

الثاني : [ أنه ] 01 يضرف إليه + ١١‏ لأن للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب "© , 


(0 في (أ)ء(ب):«لكن»). (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ في دَوْءِ القعل » . 
5 في (1أ) »( ب): «١‏ صدقوا ) . (5) في (أ) » ( ب) : «١‏ ظهرت ) . 
(©) في (أ) »(ب) : «١‏ مطلقة ) . (5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

(0) قوله : « قبل التجديد ») ساقط من (أ) ١»‏ ب). 

(0) في (أ) ع( ب): «مأخوذ ). (9) في (!) » ( ب ) : ١‏ وهو الإكراه ) . 
٠ :١‏ أي فيصرف | إلى بيت المال » ويكون للمسلمين جميعًا . 

555207 في (ب)‎ )1١( زيادة من (أ) 2( ب).‎ )1١( 


قال الحموي : « قوله فى باب الردة : ( إذا اختلف ابنان » فقال أحدهما : مات أبى كافرًا » وأنكر ‏ 


فروع في الردة _ سس سس سبحي م6 بي ل ل 
الرديي ١‏ أذ ُتفصل » فإن عر ا هو كن » شرف إلى الفيء» ولا رف 
الثالث ل إذا ارتدٌ مكرمًا » فإذا أفلتٌ مناه بالتجديد . وإن 0 5 تبينٌ أنه 

كان مُوتدًا بالاختيار » هكذا قاله العراقيون » وفيه نظك ؛ لأن المسلم لايكفر بمجرد 

الامتناع عن تجديد الإسلام » وحكثٌُ الإسلام كان دائما [ له ] 29 . ثم قال العراقيون 
«إذا ارتد الأسيد مختارًا » ثم رأيناه يُصَلَى صلاةً المسلمين كم يإسلامه بخلاف الكافر 

الأصل » . وفى الفوقٍ إشكالٌ © / . 


تي تنيز قن 


> الآخرء ففي حصة المقر قولان : أحدهما : أنه للفيء ؛ مؤاخذةً يإقراره . والثاني : أنه يصرف إليه ؛ لأن 

للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب مختلفة ) . ظ 

قلت : قال بعضهم : كان ينبغي ألا تُسمع الدعوى كما ذكر الشيخ من أن الشاهد إذا حكى كلمة 
الكفر فقال : ( لا ينبغي أن تقبل الشهادة مطلقًا ؛ لأن للناس في التكفير مذاهب مختلفة ) . قلت : وإن كان 
كذلك وجب ألا تسمع الدعوى ؛ لأن أباه كان كافرًا . 

قلت : ليس ذلك بدعوى وإنها هذا إقرارٌ » فيؤاخذ به » وإن سلمنا ذلك فليس يشترط ذلك من جهة المقر 
بخلاف البينة » فإنها مثبتة للحق ظاهرًا وباطنًا » وأما هاهنا فإنا نؤاخذه في الظاهر بالنسبة إلى إقراره » ولا 
يحكم على الأب بالكفر ويرثه سائدٌ الورئة ويدفن في مقابر المسلمين . وهو إشكال ضعيف كما لا 
يخفى ») . إشكالات الوسيط (ق ١77‏ / ب2 1078( /أ) | ظ 
)١(‏ في (] ) : 2 ولم يصرح به ) . )١ ٠‏ في (أ)2(ب):«فإن). 


(5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


ا 


(4) قال في الروضة في مسألة الصلاة من المرتد أو الكافر الأصلي : « والصحيح الذي عليه الأصحابُ : أنه لا . 


يكون إسلامًا من الأصلي بخلاف المرتد ؛ لأن عُلْقة الإسلام باقيةٌ في المرتد » فصلاه عَوْدٌ منه إلى ما كان . 
ظ ثم سواءٌ لبان ل ال منه تشهّدٌ فيها » فإن سمعناه ) 


426/6 
الطرف الثاني 
في حكم الردة 
. وذلك يَظهر في : نفس المرتد » وولده » وماله » وفي أمور أتخر ذكرناها في مواضعها . 
ظ أما نفسه : قَتُهْدَر في الحال ويجب قَثلّه إن لم يت » فإن تاب تُقبل إلا إذا كان 
زنديقا» ففي قبولٍ توبتهٍ أربعة أوجه : 
ل ا ل ا 0 
رهلا سَّقَفَتَ عن قلبه ؟! ) (2 ؛ تنبيهًا على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر 29 . 
والثاني : لاثُقبل ؛ لأن التقية © عند الخوف عَيِنٌ الرّنْدَقة 


والثالث : أنه ©» إن أسلم ابتداءٌ من غير مطالبة : قبل » وإن كان تحت السيف فلا . 


بوه 


والرابع : أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تُقبل » وإلا قَتُقُبل . 
وقال أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : « إما تقل توبة المرتدٌ مرةٌ واحدة » وإن *» 
أعاد ثانيا 29 لم تُقبل) . وهو بعيد ؛ إذ مَنْ يُتَصَوّر مقط مره م ضور أن 


يخطيء 9 مرتيق 


(1) الحديث رواه البخاري (153/17) ( 47 ) كتاب « الديات » ( ؟ ) باب « قول الله تعالى : 8[ ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا # حديث ( 1477 ) بإسناده عن أسامة بن زيد » ورواه مسلم في صحيحه 
97/١١‏ )(1) كتاب « الإيمان ) )4١(‏ باب ( تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ) حديث (41 ) . ورواه أبو 
داود ١١١7/8١‏ ) حديث .)17١1147١‏ 

)١(‏ ورجح قبول توبته في الوجيز أيضًا ( ١75/١‏ ) . وصححه النووي في الروضة ( )77/٠١‏ . والبيضاوئٌ 
في الغاية القصوى ( 157١/١‏ ) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ التوبة ) . ا (٠‏ ب). 
(0» في (أ)ء(ب):«ولو». (5) في (1) : ١‏ ثانية » . 

0 في الأصل : « يصيب » وهو خخطأ واضح ء والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


أحكام الردة 2 سس ب 429/6 


وفي المبادرة © إلى قثْل المرتد قولان (© : 
أحدهما : عادر [ إلى ذلك ] © ؛ لأنَّ جنايته قد تمْتُ . 


والثاني : مهل ثلاثة أيام ‏ لما وي أن عمر ( رضي الله عنه ) قال في مرتدٌ بادر أبو 
موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) إلى قتله : « اللهمٌ إني أبرأ إليك مما فعله أبو موسى » هلا 
حبستموه ثلانًا » تُلْقُون إليه كل يوم رغيقًا ؛ لعله © يتوب !)6 ©" . 

التفريع : إن قلنا : الإمهال لايجب » فيستحث أو 0 تُمّنع ؟ فيه وجهان . فإن قلنا : 
ينع فإن قال ) : أثهلوني ريثما تجلو © شُّبهتي بالمناظرة » فهل يُتَاظر ؟ فيه وجهان , 

أحدها. :قم :1 أن الج تقادمة على السيم + 

والثاني 0 ؛ لأنُّ الخيالات الفاسدة 0لا حَصّرّلها »فلي قبل الإسلامَ ظاهوًاء ثم ييبحث تيدف 70 

وأما ولد المرتد . فإن تراخحت الردة ووم . فإن عَلِقَّتْ 17 مرتدةٌ 
من مرتلك )© ففي الولد ثلاثة أقوال 009 


(0 في (أ)(ب) : « ثم في المبادرة » . 

)١(‏ قال النوويٌ :9 وتجب استنابة المرتد في الخال ) الهاج دن و 

5 زيادة من (1) (٠‏ ب) . () في (1) ء ( ب ) : ٠‏ فلعله » . 

(0) هذا الأثر رواه مالك فى ١‏ الموطأً » ( ؟/07) ( 8 ) كتاب ١‏ الأقضية » ( ١18‏ ) باب ١‏ القضاء فيمن 

ارتد عن الإسلام » . ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار ( 157/1١‏ ) . 

5) في (أ):«أو). ظ 0 في ( ب ) : « فلو قال ) . 

(8) أي تتضح . انظر مختار الصحاح ص ( ٠١8‏ ) مادة ( ج ل١)‏ . 

(9) كلمة « الفاسدة » ساقطة من (أ) ١»‏ ب). 

. أي حبلت‎ )1١( . ( ورجح هذا الوجه في الوجيز‎ 0٠١ 

. فيه ثلاثة أقوال » أظهرها : مسلمٌ‎ : ( ) 77/٠١ ( قال في الروضة‎ )١1١( 

٠‏ قال النووي : كذا صححه البغوي » فتابعه الرافعي » والصحيح أنه كافر » وبه تفاع ججميع الارائرين : ظ 
نقل القاضي أبو الطيب في كتابه ١‏ امجرد ) أنه لاخلاف فيه في المذهب » وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم 
مرتدٌ ؟ والأظهر : مرتدٌ » والله أعلم » . 


[آ-حع --- ل سس بي أحككام الردة 
علدنا : أنه كافه أصلىئٌ . 
والثاني : أنه مرتدّ » يُرَدّد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه . 
والثالث : أنه مسلمٌ ؛ لأن علقة الإسلام باقيةٌ في المرتد » والإسلامُ يعلو . 
ولو خلّف المعاهدون أولادًا فيما بيننا » فإما أن قبل منهم الجزية » أو تُلْحَقَهم 
مهم .. وأما أهل الردة ؛ فإن التحقوا بدار الحرب فلا يَنْبت لهم حكم أهل الحرب في 
الاسترقاق » خلامًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ظ 
وأما مال المرتد ؛ ففيه ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه يزول مِلْكه في الخال كملك النكاح . 
والثاني : لا ؛ إذ (' لاإهانة فيه على المسلم © بخلاف النكاح . 


والثالث : أنه موقوف » فإن مات - أُوَقْيِلٌ - على الردة تبن زوال ملكه إلى أهل الفيء » 
وإن عاد تبينّ استمراة ملك 00 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن الرقٌ لا يجري على المرتد » سواء كان رجلا أم امرأة » وسواء لحق بدار الحرب أم 
أقام بدار الإسلام . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 

وقال أبو حنيفة : إذا الحقت المرتدةٌ بدار الحرب » جاز استرقاقّها ؛ لأن أبا بكر سبى بنى حنيفة واسترق 
نساءهم » وأمٌّ محمد بن الحنفية من سَبِيهم . ْ 

وقد استدل ابن قدامة يلا ذهب إليه الحنابلة وغيرهُم بقوله : ولنا قو النبي علقم : « من بَذّل دينه فاقتلوه ) 
ولأنه لا يجوز إقراه على كفْره » فلم يج استرقاقه كالرجل . ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر( رضي 
الله عنه ) كانوا أسلموا » ولا ثبت لهم كم الردة . فإن قيل : فقد رُوِيَ عن علي ( رضي الله عنه ) أن 
المرتدة تُسْتى . قلنا : هذا الحديثُ ضعيفٌ ضعّفه أحمد ( رحمه الله ) . انظر : مختصر المزني ص ( )١1١‏ . 
روضة الطالبين 77/٠١١‏ ) . المغني لابن قدامة ( ١١5/4‏ ) . الفروع لابن مفلح ( ١75/5‏ ) . 
() في (أ) (١‏ ب ) : ١لا‏ إهانة على المسلم فيه ) . ظ 
(*) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة . انظر : الروضة )78/٠١(‏ . المنهاج ص ( 18١‏ ) . الغاية القصوى 
١؟/77؟97).‏ 


لمكا او مج ري ا سي وي يت 4131/0 


٠ - 2 

ظ التفريع : إن قلنا بزوالٍ ملكه 2 » فكل ذَيْنِ كان لَزِمّه قبل الردة يُقضى من ماله , 
٠‏ كما يُقْضى من تركة الميت . ولاخلاف أنه يُنفق عليه من ماله . وهل يُنْقَّى على أقاربه 
المسلمين ؟ وهل تقضى ديونه التي التَرّمَها في الردة (© يإتلافه ؟ فيه وجهان 7(" . فلو 
احتطب حصل الملك للفىء » كما يحصل باحتطاب العبد للسيد » وكذا في انّهابه 
وشرائه من الخلاف ما فى العبد .ولاخلافٌ أنه إذا عاد إلى الإسلام » عاد ملكه ورَهْنُه 
وإن فرعنا على بقائه ©» » فللسلطانٍ ضَوْبٌ الحجر عليه في التصرف ؛ نظرًا للفيء . 
ثم هل يتحجر بالردة أم يحتاج إلى حبر السلطان ؟ فيه خلافق © . ثم ذلك 
الحجد, كحجر الشّفيه أو المفلس ؟ فيه خلاف (©2 , وحكمهما مذكورٌ فى موضعه . 
فإن قلنا : يحتاج إلى ضرب الحججر , نفذ تصرقه قبله » وقيل : هو كتصرف المريض » 
وتكون حقوقٌ أهل الفيء كحقوقٍ الغرماء حتى لاينفذ معه التبرعاتُ » ولا في الثلث . 


1) في (]) » ( ب) : ١‏ إن قلنا : يزول ملكه ) . 
)١(‏ في (أ) » ( ب) : « بالردة ) . 
0) والأصح في المسألتين أنه : يُفق من ماله على أقاربه المسلمين الذين يجب عليه نفقتهم » وتُقُضّى ديونه 
التي وجبت بإتلافه في مدة ردته . انظر : الروضة ( )79/٠١‏ . المنهاج ص ( ١175‏ ) . 
(4) يعني إِنْ فنا على بقاءٍ ملكه وأنه لايزول بالردة . 
(ه) والأصح أنه لابد مِنْ حجر السلطانٍ أو القاضي . انظر الروضة ( 20/٠١‏ ) . 
(1) والأصح أنه كحجر المفلس كما في الروضة (« .)80/٠‏ 

ثم السفيةُ هو من ييذر في ماله » ويُسيئ تَصَوفه فيه » كأن يُثفقه في محرّم , أو يُلقيه إهلاكا » ؛ أو يحتمل 
عَبنًا فاحشًا في المعاملة . 

ولا بُدٌّ في الحجر على السفيه من حكم القاضي عليه . وأنْو الحجر عليه يظهر في بعض تصرفاته » ومنها 
تصرفه المالي فلا يصح تصرفه المالي ولو يإذن الولي في الأصح عند الشافعية . ومن ثم فلا يصح منه يَِعٌ ولا 
خرابولاف لايم إقراره ِدَئْنِ قبل الحجر عليه أو بعده كالصبي » كما لا يصح إقراره بإتلاف المال » 
أو بجناية تُوجب المالّ في الأظهر . والحكمٌ في السّفيه كالحكم في الصبي والمجنون في وجوب الضمان 
بإتلاف مال الغير بغير إذنه 0 


ل ا ا م 010 


وإن فتَغنا على الوقُف (© لم يَنْقُدُ منه إلا كُلْ تصرفب قايل للوقف 29 . 


تنا كنذا ين 


- وأما المفلنق فهو من لا مال لها وهو العم . وفي الشرع يُطلق على من لا يَفِي ماله بدَيْنهِ » أو الذي أحاط 
الدّينُ بماله » أو من لزمه من الدَّيْن أكثر من ماله الموجود . 
ويحتاج الحجد عليه أيضًا إلى قضاءٍ القاضي . فإذا حجر عليه تعلّقت ديون الغرماء بماله » فلا ينفذ تصدّفه 
فيه بما يضرهم » فتبطل تبرعائه » كالهبة والصدقة ٠‏ ولا يُقْبل إقراره صلا - بعد التفليس - على ماله . 
ويبطل بيعة وشراؤٌه ونحؤهما من المعاوضات المالية على الأظهر عند الشافعية . 
. والفرق بين الحجر على السفيه والحجر على المدين » أن حجر السفيه لعنّى في نفسه » وهو سوء اختياره 
لا لحقٌ الغرماء . أما الحجد بسبب الدّين » فهو لمصلحة الدائنين » وكلاهما يحتاج إلى قضاء القاضي . 
بي ا 6 
مال » أما امحجور عليه بالسفه » فلا يجوز إقراره بالدين » لا حال الحجر ولا بعده , لا في المال القائم ولا 
الحادث له فيما بعد . انظر الفقه الإسلامى وأدلته د برااي را وا روما 0 ). 
3 أت إن ترعنا على القول يرقف ملكة. ع :ترظن به يعد | إلى الإسلام أو لا ؟ . 
)١(‏ وذلك حتى إذا رجع إلى الإسلام نفذناه , وإلا فلا . والتصرف الذي يحتمل الوقف » فكالعتق وتدبير 
العبد » والوصية . وأما بيعٌه ورهنّه وكتاببٌه لعبده : فباطلةً » وفي قول قديم للشافعي ( رحمه الله ) أنها موقوفة 
أيضًا . انظر الروضة ( 20/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 1707 ) . 
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6/ظ0ظ1) 
الجناية الثالفة هي : الزنا 
وهي جريمة موجبةٌ للعقوبة : إما الرجمٌ » وإما الجلدٌ . 
والنظر في طرفين : 
المْشْتَهى طَبِعًا - إذا انتفت الشبهةٌ عنه - سببٌ لوجوب الومجم على النحصن » ولوجوب 
الجلد والتغريب على غير المحصن . وفي الرابطة قيود لابد من كشفها : 
أما الإحصانٌ . © فهو عبارةٌ عن ثلاث خصال : التكليف , والحرية » والإصابة في 
السي ا ا بد ا ا و م ل 
وإذا انتفنت ت الإصابة 02 فقد سقط سقط الرجمٌ ووجحت جلد مائة » وتغريبث 0 3 تقوم . 
الإصابة في ملك اليمين مقامّه . وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة » فقولان ء 
أصحهما : أنه لا د ا يصن كما 5 التحليل 00 . والأصح / أنه اندر ط وقوعٌ الإصابة ١ه؟]ب‏ 
بعد الحرية والتكليف . وفيه وجه : أنه لاآثر للإصابة فى الصبًا والجنون 0 البق ؛ إذ 
ليس يحصل التحصّ بالمباح به © 


(0) في (أ) وتب 1 :و اللتصانة 1 

(5) يعني إذا وطئها في نكاح فاسد أو وطء شبهة . < 

م يعنى أت الرأة المطلقة ثلامًا جرم على زوجها حتى تتكيح زوجًا غيره تكائحا صحيكها » ثم يطأها » فإذا 
مات عنها أو طلقها حلّت لزوجها الأول - إذا أراد نكاحها - بعققد جديد . أما إذا وطئها الزوجج الثاني في 
نكاح فاسدٍ أو وُطعت بشبهة فلا تمل لزوجها الأولٍ بهذا الوطء . 

(4) في (1) : ( امجنون ) . 

(5) قال في الروضة ( 25/٠١‏ ) : « وهل يحصل الإحماة - زوفل لكين ول 
وجهان » أصحهما عند الجمهور - وهو ظاهر النص - : لا . فلا يجب الرجم على من وطىء في 

صحيح » وهو صبيّ أو مجنون أو رقيقٌ » ثم زنى بعد كماله ) . 

' وقال ابن الصلاح تعليقًا على الوجه الذي ضعفه الغزالئ : « وضَّعفه مع أنه المذهب » وهو الصحيح - 


06ؤى42ظ2 


شروط الإحصان في جرية الزنا 


ولا خلاف أنه لايغتبر وجودُ هذه الخصال في الواطعين . فالرقيق إذا زنا بحرة 
رُجمت » وكذا بالعكس . ( فإذا وطوع “ البالغةَ صغيد » ففيه وجهان » وكذا بالعكس . 


المشهور. وقال في تعليله : ( إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به ) . وهذا مُشْكل » وشرحه أن لفظ 
« التحصين » في هذا » عبارةٌ عن العفّة عن الزنا» فإن لفظ « الإحصان » و « التحصين » مُشْترك بين أشياء» 
منها هذا » ومنها الإسلامُ » ومنها الحريةٌ » فالمكلف الحرَ مُخصن لكونه ذا زوجةٍ وقد وطئها حرصًا على 
حفظه فراشّه من التلطيخ بالزنا حتى يمنعه ذلك من أن يَلْطْحَّ فراش غيرو بالزنا منه » فإذا زنى كان زناه أشدٌ 
قحا , فعُلْظت عقوبئه بالرجم . وهذا لا يحصل بما إذا جد منه الوطءٌ المبائح في زوجة تزوّجها وهو رقيق أو 
غَيدُ مكلف ؛ لأنه مع نتقصه بذلك لايأنف من تلطيخ فراش غيره أَنََةَ الح المكلّف » وكأنه قال : إذ لا تحصل 
العفة الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المككلف بهذا الوطء المباح الصادر من هذا الناقص . ووجهّه ما 
بينه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7٠‏ ق5١٠/أ‏ وما بعدها ) . 

قال الحموي : قوله في الجناية الثالئة - وهى الزنا - : ( أما الإحصان فهو عبارة عن ثلاث خصال : 
اليك +بواخرية+:والاصابة فى كات سحي + وإذا تعن التكلي سقط أصيلٌ الحد افاؤاحة على 
امجنون والصبي » وإذا انتفت الإصابة سقط الرجمٌ ووجب جلدٌ مائة وتغريب عام » ولا تقوم الإصابة في 
ملك اليمين مقام النكاح » وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة فقولان : أصحهما : [ أنه] لا يُحَصّن صن كما 
في التحليل , والأصح : أنه لاي يشترط وقوع الإضابة بعد الخرزية والتكليت ويه وه : أنه لا أثر للإصابة في 
الصبا والجنون والرق ؛ إذ ليس يحصل التحصينٌ بالوطء المباح به ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : (إذ ليس يحصل التحصين بالمباح ) ولا حلاف أن 
نكاحهما صحيحٌ إذا عقده الولئ » وكذلك وطؤهما مباح » وهو إشكال ظاهر لمن يتأمله . 

قلت : أراد به أن الإحصان لا يحصل إلا بالوطء الذي يبيح المطلقة ثلانًا » فكأنه قال : ليس يحصل 
التحصين بالوطء المباح الذي هذا شأنه » بل يحصل التحصين بالوطء الذي يلك به الثلاتٌ » مع التكليف 
بكونه عاقلا غير مجنونٍ وبالعًا غير صبي . 

وإنما قلنا : أنهما لا يملكان الثلاث » وذلك إنما يكون فيمن اجتمعت فيه الحريةٌ التي يملك بها الثللاث ؛ 
لأن الصبيّ لاايصح طلائه » والعبد إن كان يصح طلاقه إلا أنه لا يملك الثلاتٌ » وإن كان كذلك صح ما 
ذكره ومحمل المبالح على ما ذكرناه ؛ لأنه صالي له فلم يُحْمَلُ على أن الوطء غير مباح لامتناعه » فإذا دار 
لفحل وين يماد : : أحدهما يقتضي صحة اللفظ, والآخر يقتضي الفساد » حملناه على ما يقتضي الصحة ؛ 
تصحيكًا لكلام ذلك القائل » هذا فيما لم يكن له رتبة الإمام الغزالي » فكيف برتبته ( قدس الله روحه ) ؟ 
وبه ترج الجواب ) . إشكالات الوسيط (ق 114/أ- ١0١‏ / ) . 
1) في (1) : ١‏ أما إذا وطىء »؛ . 


شروط الإحصان في جرية الزنا 6/آ2آ1ظ1 


وإنما ينقدح هذا في الذي لا يَشْتهِي » أما المراهق فلا يَتتقدح فيه خلافٌ ؛ إِذِ العاقلةٌ إذا 
كدت مجنونًا رُحِمَتٌ . والمراهق المشتهي كالمجنون . والثيبُ إذا زنى ببكرٍ رُحِمَ 
وجلِدَتْ » وكذا بالعكس . 0 ظ 

أما الحرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الحدٌ » فيجلد (2 الرقيق خمسين جلدة » وفي 
تغريبه قولان : ظ ظ 

أحدهما : أنه لايدّةب ؛ تا للسيد . 

والثاني : أنه يُعَب . 

وفي قدره وجهان : 

أحدهما : أنه يُعَّتب نصفٌ سنة ؛ تشطيا © . 

والثاني : أنه يكمل ؛ لأنّ مايتعلّق بالطباع لايؤثر فيه الرق كمدة العنّة . 

ثم في آمل انتويب ينائل 2 

الأولى : أن المرأة لاُمَدبها إلا مع مَخرم . فإن كانت الطرقٌ آمنةً » ففي تغريبها من غير 
مَجْحرَم وجهان © » ووجهه : أن هذا سفر واجب كالهجرة © . 

فإن أوجبنا حرم » (* ولم يُوافق إلا بالأجرة فأجرثه عليها ل ظ 
الملل على وجهع 29 كأجرة الجلاد ‏ . سب 


() في (أ) : ١‏ تَلْيِحَدٌ » . 

(؟) وهذا هوالأظهر ؛ أنه يُعَدَبِ نصفٌ سنة . انظر الروضة ( ات ل ا لاد 
م والأصح أنها لا يُكَرب وحدها . انظر الروضة ( 87/٠١‏ ) . 

(؛) يعني أن وبجة تغربيها وحدها أنه كالسفر الواجب عليها ». فيلزمها القيامُ به . 

(ه) في (أ) : « ولم يوافق إلا بأجرة » فالأجرةٌ عليها » . 

(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 


() والأصح أنّ أخرته تخرج من مالها . انظر الروضة ( 28/٠١‏ ) . 


0/6ؤ]ةظ1 


مسائل في تغريب الزاني 


وهل للسلطان إجبارٌ حرم ارعرة ؟ فيه وجهان : 

أحدهيا + لآ ؛ لأنه روت اه لا وت لم00 

والثاني : نعم . وإنما هو استعانة (© فى إقامة حدٌ ؛ فتجب الإجابةٌ . 

الثانية : مسافة الغربة يُقَدّرها السلطان » ولكن لاتَنْقُصٌ عن مرحلتين © ؛ لأن 
الوحشة تلتقي بتواصّلٍ الخبر . 0 

ثم إذا غربناه ”2 إلى بلدة لم تمنغه من الانتقال إلى أخرى » وقيل : بمنع . وهو زيادةٌ 
حبس صم إلى تغريب بغير دليل . 

نعم » لو عينٌ © الإمامُ جهةٌ المشرق » والتمس جهة المغرب 22 , ففيه خلافٌ , 
والظاهِرٌ : اتباعٌ رَأَي الزاني 29 ؛ لأن الغرض الإزعاج © . نعم » الغريبُ إذا زنى 
أزعجناه ؛ لينقطع عن محل الفاحشة ©© . فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلاتُمَدبُه إلى 
وطنه . وإن غرّبناه إلى بلدة » فانتقل إلى وطنه ء ففي مَبْعِه نظد » والظاهِد أنه لايمنع 0" . 

الثالغة : لو عاد المعْكبُ إلى مكانه . غَدَيْتَاه ثانا » ولم مُحْسب المدةٌ الماضيةٌ على 
الأظهر ؛ لأنّ لتوالى الغربة تأثيرًا لاينكر كتوالى الجلّدات . 

هذا بيانُ الإحصان . أما الإسلام فليس من الإحصان عندنا » بل يُدَججم الذميئ إذا 


(1) وهذا هوالأصح . انظر الروضة ( 88/٠١‏ ) والمنهاج ص ١١١١‏ ) . 


0) في (أ)(ب):« استعماله ) . (0) أي حوالي (10) كم . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) :« بلد ) . (0) في (أ)١(ب):(‏ خصٌ). 


(5) أي والتمس المقّوبُ جهة المعُرب . 
(0) والأصح هو اتباع رأي الإمام . انظر الروضة ( 28/٠١‏ ) . الغاية القصوى ( 990/0 ) . 
(8) يعني نَقُلّه من مكان إلى مكان . 

(9) في (1أ)١(‏ ب ) : «١‏ عن طرف الفاحشة © . 

. )١١١( أن الأصح أنه ينع » وكذا في المنهاج‎ ) 85/٠١ ( في الروضة‎ 2٠١( 


مسائل في تغريب الزاني 120/6 
رضى بحكمنا » خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) (© ؛ وقد رجم النبئٌ عَيِتهِ يهوديين”' 
ياقرارهما كانا قد أحصنا 29 » وذلك إذا رَصُوا بحكمنا . ولو رَضُوا في شرب الخمر لم 


(1) مذهب الشافعية : أن الإسلام ليس من شرط الإحصان » فإذا زنى ذميٌ مكلفٌ حر » وَطِىء في نكاح 
صحيح : رُجِمَ . وهو مذهب احنابلة أيضًا . انظر : التنبيه للشيرازي ص ( ١47‏ ) . الوجيز ( ١18/7‏ ) . الروضة 
30/٠١‏ ). المنهاج ص ( ١7‏ ) . المغني لابن قدامة ١71/(‏ ) . منار السبيل في شرح الدليل (771/7) . رحمة 
الأمة ص ("/ا” ) . ظ 

ومذهب احنفية : أن الإسلام شرطٌ في الإحصان » فإذا زنى الذميٌ المتروج » فلا يُْجم » إذ لا يُتَصَوّر 
الإحصانٌ في حقه . ولكن يلد عند أبي حنيفة » وهو مذهب مالك أيضًاء وعنده يُاقبه الومام اجتهاذا . 
وروي عن أبي يوسف كقول الشافعي ( رحمهم الله جميعًا) . وزاد مالك أن الذم لايحدٌ أيضًا إذا زنى . 

انظر : المبسوط (59/4) . رءوس المسائل ص (54") . الهداية ( ؟/586) . تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق 177/7١‏ ) . . ملتقى الأبحر ( "٠ ٠/١‏ . الكافي لابن عبد البرص ( 01/5 ) . القوانين الفقهية ص 
(ه"). المنتقى )١177/17١‏ . الشرح الكبير (15/4, .00 . أسهل المدارك (174/0). . مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل ١54/5١‏ ) . بداية المجتهد لابن رشد 577/1١١‏ ) . 

قال الحموي : ( قوله فيه رن لالع فلس مع رجعنا نا عتنتاء ل نري الند ذا رك يكين 
خلافًا لأبي حنيفة ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد[ عليه ] إشكال من حيث إنه شرط في الذمي إذا رضي بحكمنا ؛ لأن الذمة في 
الابتداء لا تنعقد إلا بالتزام أحكامنا وبه فسر قوله تعالى  :‏ حتى يعطوا الجزية عن يلِ وهم صاغرون ‏ وأما إن كان 
رضي به عند إقامة الحد عليه فليس يشترط رضاه ؛ إذ لو شرط رضاه لسقط الحدّ عنه إذا لم يَوْضٌ بذلك . 

قلت : أراد به أنه إذا عقد الذمةً ولم يتعدِضُ لهذا فإنه يصح عقدُّها ونقيم عليه الحدٌ ؛ لأن الإطلاق 
يقتضيه فكان كما لو صرح بالرضا . 

قلت : : لاييعد أن يقال إن الألف التي في آخر «إذا ) زائدة » وقع ذلك خخطأ من الناسخ أو الناقل» ويكون 
دإة» لتسليل ورضا يالك ز القن اطق الفط على با ذكر باو الات الرسيقة 0011790357 
في (أ) ٠‏ ب): (ذميّين ). 
فيه الحديث رواه البخاري ( ١75/١١‏ ) 85 ) كتاب «( الحدود ) ( 0” ) باب ( أحكام أهل الذمة 
مالي إذا زنوا » ودُفِعُوا إلى الإمام » حديث ( 5841 ) بإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله 
عنهما) أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ملت فذكروا له أن رجلا منهم وامرأٌ رَئيا » فقال لهم 
رسول الله يكت : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : تَفُضحهم ويُمجلدون . قال عبد الله بن 8 


0006ط4 هل يُلحق اللواط بالزنا ؟ 


ام لأنهم لايعتقدون ريه وقل التزمنا مُتَاركتَهُمْ . والأظهه أن الحنفيئ يُححَدٌ على 
شوب النبيذ 29 ؛ لأنه فى قبضة : قبضة الإمام » والحاجة مآسّةٌ إلى زجُره . 


بيدا 


فأما قولنا : ( إيلائج فرج في فرج ) فيتناول اللواط » وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يقت الفاعل والمتغول [ به ] 39 اليك لقوله لتر 10 من رأيتموه 
يَغمل عَمَل قوم لوطٍ فاقُْلوا الفاعلَ والمفعولٌ به » © . 

والثاني : أنه يُوجم بكلٌ حال ؛ تغليظًا . ظ 


سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرججم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدُهم يدّه على آية الرجم » فقرأ ما قبلها 
يمتها فال الشعيد الله" ون سبلم ل يحت تر بنك تزذا بهاذ مرحي باوائر : صَدَّق يا 
محمدٌء فيها آيةَ الرجم » قَأمر بهما رسول الله عكلت فَوِجِمَا » . 

ورواه مسلم ( 1555/5 ) ( 55 ) كتاب « الحدود » (5 ) باب ٠‏ رجم اليهود أهل الذمة في الزنا » ظ 
حديث (11599) . ورواه أبو داود ( 55/4 ) حديث (445: ) . والترمذي ( 4/5؟) حديث ١175‏ ) . 
وأبن ماجه 454/1 ) حديث ( ١051‏ ) جميعا من طرق عن نافع عن ابن عمر به . 

0١١‏ وذلك أن مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن كل شراب » أسكر كثيره فقليلُه حرامٌ » ويُسَمى خمدا» 
وفي شربه الحدٌ » سواء كان من عنب » أو تمرء أو زييب أو حنطة » أو شعير» أو ذرة » أو أرزء أو عسل » أو 
لبن » أو نحو ذلك » وسواء كان نيمًا أم مطبوتًا . 

أما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فعنده : أن ما يُتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلالٌ ولا يُحَدّ شاريه 
عنده وإ سَكِرَ منه . انظر : الهداية ( 448/5 ) . رحمة الأمة ص ( 585 7/80 ) . الفقه الإسلامي (5/ 
.)١١6١ ٠١‏ 

(5) زيادة من () . 

(5) حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه ( 1//4. 755 ) كتاب « الحدود ) ( 79 ) باب 9 فيمن 
ظ يعمل عَمَل قوم لوط » حديث ( 4477 ) بإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
َيه : « من وجدتموه يعمل عَمَل قوم لوط » فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به » . < 

ورواه الترمذي ( 77//4) حديث )١507(‏ . وابن ماجه (857/5) حديث (5511) . ورواه أحمد في مسنده(١/‏ 
)٠‏ حديث (527707) . ورواه الدارقطني في السنن ( 4/7 ١7‏ ) » والحاكم في مستد ركه ( 70/4) وصححه 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في معرفة السنن والآثار؟71/1) . 


أحكام التلوط بميت أو ببهيمة ظ 141/6 


والرابع : أنه كالزنا م فيُوجِب الرجمَ على المحصن 4 والجلدَ على غيره 0 

3 الإصاةاق كا معد » هل ينقدح اعتبارُها 27 في فى المفعول [ به ] 29 ؟ فيه نظر 
وترددٌ . وفيما 9 إذا أتى امرأةً أعدنة 0 قيل . : هو كاللواط 4 وقيل : : هو كالرزنا 
قطعًا "2 . والغلامُ المملوك كغير المملوكِ . وقيل : إنه كَوَطْءٍ الأختٍ المملوكة . 

ولو 5 زوجته أو جاريته 29 فى دبرها » فالمذهبٌ : ا اليل © لأنها 0-0 
الاستمتاع بخلاف الغلام © » وفيه وجه بعيد . 

فأما قولنا : ( مُشْتَهّى طَبعًا ) احترارًا به 29 عن الإيلاج في الميت » فلاحدٌ فيه » بل التعزير 


وفي البهيمة قولان » المنصوص : أنه التعزير [ لا غير ] 0" ؛ لأأنه غير مُشْتَهَى في 
حالة الاختيار . وفيه قول مُخرّج أنه كاللواط 1ك 


وعلى هذا فى قَثْل البهيمة وجهان . ووجه القتل :©١‏ قولّه علقم : « اقتلوا الفاعل 
والفعول به فقيل الأزافي: :ها ذلك التهيعة © :فقال : [كا تقل نس لا 009 


. ) 15١ ( المنهاج ص‎ . ) 30/٠١ ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

في رأ رب) : «داعتباره  .»‏ 6 زيادة من (أ):( ب). 

(4) في (آ أو (رب):(ثم). ظ (ه) يعني إذا أتاها في دبرها . 

(:) والأصح أنه كاللواط بالذكرء» فيجيء في الفاعل الأقوال المذكورةٌ » والأصحٌ أنه كالزنا في حقه , 
يدجم إن كان محصنًا » ويُجلد ويُغِب إن كان غير مُخصّن . انظر : الوجيز(؟/118١)‏ . الروضة 11/٠١‏ ) . 
(0) في (أ) : ١‏ ولو أتى جاريته أو زوجته » . 

29 والذهب أنه.- وإث سقط اليد افيه التعزير . انظر الروضة ( 90/٠١‏ ). 

(9) في ( ب ) : ١‏ فاحترزنا به ) . 0١‏ زيادة من (أ)2»(ب). 

. ) 178/١ ( والوجيز‎ ) 19/٠١ ( والأظهر أن فيه التعزير كما في الروضة‎ 0١١ 

(10) في الأصل : 9 وجهه » » والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 
اضم هذا الحديث مُلفْقَ من حديثين : 


111/6 إذا تلوط يبهيمة » فهل تُقّتل أو تذبح ؟ 


وفيه وجه ا 
تكليفٌ 2 . فإن قلنا تقل 0 ففي وجوب قيمتها وجهان : 

أحدهها :2 ا ل 0 مُشتحقة القعل شرعًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه السبب © . 

ثم تجب على الفاعل . أو على بيت المال ؟ فيه وجهان . وإن كانت مأكولة اللحم » 
ففي حِلّ أكلها وجهان إذا ذبحت » والأصح : الجل . 

والثاني : لا / ؛ لأنه حيوانٌ وَجَبَ قله . [ ظ ١‏ 

فإن أوجبنا لحك » فلااية 500 عدولٍ ' وإن أوجبنا التقزين :م اقانية .وديا ؛ والنص 
يدل على اشتراط العدد ©) , 


> ( الأول ) : قوله : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) وقد سبق تخريجّه . 

( والثاني ) : قوله : وفقيل للراوي : ماذنْبُ البهيمة ؟... » وهذا الحديث رواهأبوداود في سننه ( 0104/4( ++) 
كتاب ١‏ الحدود ) )١(‏ باب « فيمن أتى بهيمة ) حديث (34: 4 ) بإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » . ورواه الترمذي في سننه 4/4 ) (ه١)‏ كتاب والحدود » (8؟) باب ما جاء فيمن 
يقع على البهيمة ) حديث )١455(‏ وفيه زيادة ( فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ماسمعتٌ من رسول الله 
َه في ذلك شيمًا ولكن أرى رسولٌ الله يي كرة أن يكل من -دمها أويتتفع به » وقد حُمِلَ بها ذلك العمل . 
ورواه ابن ماجه ( )٠١ .( ) 855/١‏ كتاب « الحدود » (15) باب ( من أتى ذاتَ محرم » ومن أتى بهيمة ) 
حديث )١514(‏ . ورواه أحمد في مسنده )574/١(‏ جميعًا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
عِكِثْمٍ به . وانظر معرفة السنن والاثار للبيهقي (؟51/1) . التلخيص الخبير ( 000 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )91/٠١(‏ . 
() في (أ) : « لأنها » . 
(5) والأصح أن الضمان على الفاعل . انظر الروضة ( 459/٠١‏ ) . 
(4) أي فيشترط شهادة أربعة عدول » وهو نص الشافعي ( رحمه الله ) - كما في مختصر المزني ص 
( 501 - قال : ١‏ ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة يقولون : رأينا ادا يدل في 
ذلك منها دخول المروَّدٍ في المكحلة ) . ظ 


حكم وطء الزوجة في وقت الصوم . والإحرام ؛ والحيض » والطلاق الرجعي للب 443/6 


ظ وقولنا : ( محرّم ) احترزنا به عن وطء المنكوحة : الصائمة 1 وا محرمة 4 والجائض 4 
والرجعية » فلا حَدٌ فيه ؛ إذ ليس التحريٌ لِعَيِنِه 29 . 


وقولنا : ( قطعًا ) احترزنا به عن الوطء بالشبهة » وفي النكاح الفاسد ع وفي المتعة : 
فإن فيه كلامًا 20 . 


وقولنا 2 : شبهة فيه ) مأخوذ من قوله 2 : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) 2©0., 


والشبهة ثلاثة [ وهي ع 29 : إما في ا محل » أو الفاعل » أو طريق الإباحة . 


. يعني أن التحريم لعارض الصوم والإحرام والحيض » والطلاق الرجعي‎ )١1( 
. ) 178/١ ( (؟) والصحيح أنه لاحدٌ في هذه الثلاثة . انظر الوجيز‎ 
وُوىَ الحديثٌ بغير هذا اللفظ مرفوعًا وموقوفًا , قَوْوِيَ مرفوعًا من طريق علي بن أبي طالب وأبي هريرة‎ )6( 
وعائشة ( رضي الله عنهم ) . أما حديث علي فرواه الدارقطني في سننه ( 4/7 ) وفي إسناده مختار ابن نافع‎ 
التيمي » وكنيته أبو إسحاق التمّار » قال فيه ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يَشبق إلى‎ 
القلب أنه كان المتعمد لذلك . وقال فيه الذهبي : قال النسائي وغيره : ليس بثقة . انظر : المجروحين لابن حبان‎ 
)٠١()85-0/؟( والمغني في الضعفاء للذهبي ( ؟/147) . وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه في سننه‎ .)4/( 
مرفوعًا بلفظ « ادفعوا‎ )١545( الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) حديث‎ ١ كتاب ( الحدود )اه ه ) باب‎ 
اللرعا ري الماطار ري جاو زمر برو صر وا اسار ور ووو خاي لبتي باج‎ 
. )104( برقم‎ ) 7١/١ ( الزجاجة‎ 

وما حديث عائشة فرواه الترمذني (4/؟)(ه٠)‏ كتاب و الحدود » (؟) باب وماجاء في درءالحدود ) 
مرفوعًا بلفظ « ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم . فإن كان له مخرحٌ فخلا سبيله » » فإن الإمام أَنْ 
يُحطىءَ في العفو خيدٌ من أن يُخطىء في العقوبة » . ورواه الحاكم في المستدرك (884/4) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن زياد الشامي وهو متروك كما قال 
النسائي . انظر تلخيص المستدرك ( 7814/4 ) . 

وقد رُوي هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود » فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ه/١‏ ١ه‏ ) بلفظ (إذا 
اشتبه عليك الحدٌ فادرأه ؛ . وقال الشوكاني : ورواه ابن حزم في كتاب « الإيصال ) عن عمر موقوقًا عليه . 
وقال الحافظ : وإسناده صحيح . انظر نيل الأوطار ( 774/7 وما بعدها ) . 


(4) زيادة من (أ) 2 ب). 


144/6 


الشبهات المتعلقة في فعل الزنا 


الو ا اي ل 
0 و الصائب والخالض ٠‏ 


وإذا وطيء جارية ابنه وأخبلها ٠‏ فلاحدٌ ؛ إِذِ انتقلّ الملك إليه . وإن لم تحبل 

فالظاهرٌ أن لاحدّ ؛ لأن له في ماله شبهة استحقاقي الإعفافٍ . وللشافعي ( رضي الله عنه ) 
قول قديم : أن الحدٌ يجب حيث يَحْرْمُ الوطء بالنسب والرضاع » ويجري في كل تحريم مؤبد» 
ولا يجري في الحيض والصوم . وهل يجري في المملوكةٍ المعتدة والمزوّجة ؟ » فيه تردد 22 . 

وأما الشبهة في « الفاعل »؛ فهو أن يَظَنٌّ التحليل كما لو رُفْت إليه غَهْدْ زوجته » فظنها 
زوجته © » أو 9-8 امرأَة على فراشه ظنّها زوجتّه القدعة : أو عقد عقدًا ظنه صحيحًا 
[ وليس بصحيح ] © : فلاحدٌ ؛ إذ لا إثم مع الظن . 

وأما الشبهة في « الطريق 6[ فهو كل ماع اختلف العلماءُ في إباحته » فلاحدٌ على الواطىء 
في نكاح المتعة ؛المذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) 27 » وفي نكاح بلا ول ؛ لمذهب أبِي حنيفة 
( رحمه الله ) » وبلا شهود ؛ لمذهب مالك ( رحمه الله ) . وفي القديم قولٌ : أنه يجب في نكاح 
المتعة ؛ لأنه ثبت تَشْحُه قطِعًا . وذهب الصَّيرَفي إلى إيجابه في نكاح بلا ولي حتى على الحنفين ؛ 
لظهور الأخبار فيه » وجعله كالحنفي إذا شرب النبيذ 5 


)١(‏ في (1أ) (١‏ ب) : «المنع » وهو خطأ . ظ 

() والمذهب أنه لاحدّ في وطء كل منهما . انظر الروضة ( 58/٠١‏ ) . 

فيه قوله : « فظنها زوجته ) ساقط من (أ)2 (ب ). 

(4) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 0 (ه) زيادة ضرورية من (أ)ء( ب ). 

(1)إذ قد ثبت عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه رخص في متعة النساء عند الحاجة » ثم رجع عن ذلك . فققد 
روى البخاري في صحيحه ( ()1/١/5‏ 57 ) كتاب ١‏ النكاح6 )8١(‏ باب ١‏ نَهْي رسول الله مكلثم عن نكاح المتعة 
أخيرًا ) حديث (0117 ) بإسناده عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُشأل عن مُئعة النساء» فرخُصٌ» فقال له 
مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد » وفي النساءٍ قَلّة » أونحوّه» فقال ابن عباس : نعم » . وانظر فتح الباري (2/5) 
وفيه أن ابن عباس رجع عن قُتْيَاه لك »وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض . 


الشبهات المتعلقة بجريمة الزنا - 6/"ط1 


ٍ. 
ع 


وماجاوز هذه الشبعاتة فلاعيرة بها عندنا » فيجب الحد على كن تكح أمّه 3 أو 


وكذا إذا استؤجرت للزنا 29 » أو أباحت المرأةٌ نفسّها أو 0 » أو زنا ناطقٌ 
بخرساء ع ار بناطقة © ع أو عاقلة مكنت مجنونًا 29 » أو اعترف أحد الواطئين 


(1) مذهب الشافعية : أن من عقد على مَحْرّم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة عام بالتحريم » فالعمَدُ باطل . 
فإن دخل بها فيجب إقامة الحدٌ عليه ؛ لأنه وطء صادفٌ محلا مقطوعًا بتحريمه عليه . وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية » وهو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه ( ١4‏ ) . منهاج الطالبين ص 
١1١‏ ) . الكافي ص ( 4/ه ) . القوانين الفقهية ص (754) . الشرح الكبير ( 5١4/4‏ وما بعدها ) . أسهل 
المدارك ( 177/5 ) . مواهب الجليل )7١11/5(‏ . المقنع ص ( ١98‏ ) . المبدع ( 75/9 ) . رحمة الامة ص 
776١‏ ) . المغني لابن قدامة ( 8/؟85١)‏ 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا تزوج بواحدة من محارمه ودخل بها » لم يُحَدّ وإن 
كان عالما بالتحريم ولكن يعرّر فقط . وخالقّه صاحباه أبو يوسف ومحمد في هذا كما تقدم . 
انظر : الهداية (؟/285) . الاختيار ( 21/4 ) . رءوس المسائل ص ( 484 ) . حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ١/5/9 ١‏ ) . ملتقى الأبحر < 7/١‏ ). 
(0) مذهب الشافعية : أن من استاجر امرأة ليزني بها » أقيم عليه الحدٌّ . وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
انظر : التنبيه ١58(‏ ) . الروضة ( 14/٠١‏ ) . المنهاج ص ( ١١7‏ ) الشرح الكبير )7١4/4(‏ . أسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك )١717/5(‏ . مواهب الجليل شرح مختصر خليل (711/5) . بداية اصجتهد ( 270/5 ) 
المقنع ص ( 558 ) . المبدع شرح المقنع ( 75/9 ) . المغني لابن قدامة )7١١/8(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أن من استأجر أمرأة ليزني بها » فرنى » فلا حدٌ عليهما » وخالفه صاحباه أبو 
يوسف ومحمد . انظر: المبسوط (8/4) . رءوس المسائل ص (87؛ ) . الاخحتيار(10/4) . ملتقى الأبحر 
دعم" ) . تبيين الحقائق .)١814/8(‏ 22 
09 انظر المبسوط ( 98/4 ) . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ١7/7‏ 5 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا مكنتٌ عاقلةٌ مجنونًا من نفسها أت علييا لك وغوملهيب اكالكنة والنابلةة 
وهوقول زفرمن الحنفية . انظر: الروضة( 4/٠١‏ 9). الغاية الققصوى(477/7). حلية العلماء(+/8؟). رحمةالأمةص 
777). القوانينالفقهية ص(8ه "؟) «الاسرر تم (5/4١0).المقنع‏ ص( 48)المبد عشرحالمقنع . 
(7/4/94). 

ومذهب الحنفية أن ال البالغة لاقل إذ مك من نفسها صبئ أو مجنوناء فلا حد عله . وقال - 
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دون الثانى 0 4 أو زنا بامرأة يستحق عليها القصاص 4 أو زنا في دار الحرب 4 وخالف 

نعم » اختلف أصحابنا في إقامة الحدّ في دار الحرب ؛ ل فيه من إثارة الفتنة 29 ع 
واختلفوا في المكرّه على الزنا » والظاهد الاحيابااره إذا أَكْرِمَتٌ على التمكين 
بع لزنا فلو كلذف أنه لاعت 6و 


هذا بيان موجب الخلا ع وينبغي أن يظهر للقاضي بجميع فيوده وحدوده حتى يجوز 
لهإقامة الحدود © وذلك بالشهادة والإقرار» ويكفي الإقرارٌ مر واحدة » وقال أبوحنيفة (رحمه 
الله ) : لابدمنالتكرار(؛» حتى ىت قال «لوثيت الح بالشهاذة, فصدٌق الشهوة» فلا د وإن كذ ب أي 


زفر: عليها الحدٌ » وهورواية عن أبي يوسف أيضًا ( رحمه الله ) . أما إن زنى مكلفٌ بمجنونة أو صبية أقيم 
علد اللة ‏ انقزىة اللعدرظ 22/4 الماذانة :العو رعو لاقل اع وا لاتقل ار 19 
85 ) . تبيين الحقائق ١187/١‏ ) . 

)١(‏ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا اعترف أحدٌ الواطثينٌ دون الثاني لم يُحَدَّ المعترفٌ » وإذا أقدٍ أربعَ 
مراتٍ أنه زنى بفلانة » فقالت : كذب ء مارّئى بي ولا أعرفه : لم يحدّ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد ( رحمهما الله ) : يحدّ » واستدلا بحديث سهل بن سعد الذي رواه أبو داود ( 585/4 ) (75) 
كتاب « الحدود ؛ ( 4 ) ١‏ باب رجم ماعز بن مالك » بإسناده عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبيئ َكلت 
فأقةِ عنده أنه زنى بامرأة - سكاها له - فبعث رسول الله مَكتَهٍ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرث أن تكون 
رَنَثْ » فجلده الحدٌ وتركها » . ورواه الحاكم في المستدرك ( 77.0/4 ) وقال : هذا إسناد صحيح ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . انظر : مختصر الطحاوي ص )١١7(‏ . المبسوط ( 48/4 ) . تلخيص المستدرك 
”ا ) . 

(؟) قال ابن الصلاح ١‏ وجةُ إثارةٍ الفتئة بإقامة الحدٌ في دار الحرب أنه يُخْسْى منه التحاق المحدودٍ بأهل الحرب. 
وارتداده » ففيه إثارةٌ فتنةٍ الشركِ » والشرك في كتاب الله العظيم : مُسَمّى بالفتنة » . (ج؟ ق 4١٠/ب)‏ . 
7 في (ب) : «الحذدّ ). [ 

(4) مذهب الشافعية : أن الزاني لو أقةٍ على نفسه بالزنا مره واحدةً » كمَّتُ في وجوب إقامة الحد عليه » مالم 
يُكذّب نفسه أو يرجع عن الإقرار. وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : الأم(+/١1)‏ . مختصر المزني ص (551) . 
فتح الوهاب ( ١158/١‏ ) . فتح المعين ص ( 58١‏ ) . الكافي ص ( 7/5 ) . المنتقى للباجي ( ١170/7‏ ) . حاشية 
الدسوقي ( 8١18/4‏ ) . أسهل المدارك ( 17١/9‏ ) . بداية المجتهد 05/5 ) . 


هل يسقط الحد إذا التمس الزاني إسقاطه » أو هرب أو امتنع من التمكين ؟ 447/6 
الحدٌ . ولاخلاف عندنا أنه إذا رجع وكذّب نفسّه لم ثم الحدٌ ؛ لأن حق الله تعالى على المساهلة . 
والقصاصٌ لايَسقْط بالرجوع» وفي حدٌ السرقة خحلافٌ » والأظه رأنه يشقط . 

وهل يُترّل منزلة الرجوع التماسه َوْكَ الحدٌ » أو هَرَبْهِ » أو امتنائمه من التمكين ؟ » فيه 
وجهان , أقيشهما : أنه لا يؤثر » ووجةٌ الإعراض عنه أن شارب حمر هَمّ رسول 
يقد بحدّه » فهرب ولادّ بدار العباس » فلم يتعوض له 20 . 

ثم هذا إنما ينفع فيما يغبت بالإقرار » فإن ثبت بالشهادة لم ينفعه © شيء إلا 
اللنوية 19 جر وفية ف لان 199+ 0 ظ 


أصحهما : أنه لا يسقط ؛ إِذْ يصير ذلك ذريعة : 


ومذهب الحنفية : أنه لا يكفي الإقرار مره واحدةً » بل لابد من تكراره أربع مرات . وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . وزاد الحنفية فاشترطوا الإقرار في أربع مجالس محختلفة . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 58 ) 
المبسوط ( 41/4 ) . رءوس المسائل ص ( 487 ) . تبيين الحقائق ١115/(‏ ) . ملتقى الأبخر ( 570/١‏ ) . 
المقنع ص (58؟) . المبديع 74/5 . زاد المستقنع ص (8؟1) . المغني لابن قدامة (141/8 » وما بعدها) . 
زلاجدعروا» او داوة في شه را كرات راج كاب بو دود اياي و الحداي الحمرم 
حديث (44/7 ) وفيه قال ابن عباس : 0 شرب رجلٌ » فَكرء فَِي بميل في الفح » فالْطْلِقَ به إلى ابي 
. يِه فلما حاذى بدار العباس » انفلت » فدخل على العباس » فالتزمه » فَذّكر ذلك للنبي يِه فَضَّحِك 
وقال : أفَعَلّها » ولم يَأمر فيه بشيء ) . ظ 
قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل المدينة 50000100020 يَتَعَرض له بعد 
دخوله دار العباس ( رضي الله عنه ) من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحدٌ ؛ بإقرار منه أو شهادةٍ 
عدولٍ» وإنما لُق في الفجٌ يميل » قَظنٌّ به الشكر» فلم يكشف عنه رسول الله يَكِقهِ وتركه على ذلك » والله 
أعلم ) . معالم السنن (119/4) على هامش سنن أبي داود . ظ < 
وفي عون المعيود 177/17 ) : ( يشبه أن يكون المعنى أن حديث الحسن بن على الخلال هذا - يعني شيخ 
أبي داود - تفوّد به عكرمة عن ابن عباس » وعكرمةٌ مولى ابن عباس - معدودٌ في أهل المدينة » وما روى هذا 
الحديث غيد أهل المدينة » والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري ) .ا.ه . 

(5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ لم ينفع ) . (0) في ( ب ) : ( بالتوبة ) . 

(4) يعني هل يسقط الحدٌ بالتوبة ؟ . 
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سقوط الشهادة 
والثاني : أنه يتشقط كما يسقط عن قُطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم » كما ورد 
به القران 27 . وفي توبته بعد الظفر به أيضًا 0 ايد يؤثر على رأي 
وإن ثبت بالشهادة . 
وفى المشققطات فى الشهادة عليه » مسائل : 
إحداها : لو شهد أربعة على زنا امرأةٍ » لكن شهد اثنان على أنها مُطاوعة » واثنان 
أنها مكرهةً : فلا حَدَّ عليها . وفي وجوب حَدٌ القذف على شَّاهِدَي المطاوعة قولان ؛ إذ 
لم يكمل عدد شهادتهم . أما الرجل المذكور بالزنا » فقد كمل العدد فى حقه . فإن 
حَدَدْنا الشاهدين عد القذف . فقد صارا فاسِقَينٌ فلا يجب الحدٌ على الرجل 
بشهادتهما . وإن قلنا : لاحدٌ عليهما » فالأظهرُ وجوب حدٌّ الزنا عليه . وفيه وجه من 
حيث إن اختلاف الشهادة في الصفة أَوْرَتٌ إشكالًا 2 فى الأصل . 
. الثانية : لو شهد / أربعة على زناها » فسْهِدّنَ أربعةٌ © على أنها عَذْراء ؛ فلاحدٌ عليها » :5 ,ري 
ولايجب حدٌ القذفٍ على الشهود ؛ لاحتمالٍ عَوْدٍ العذرة » فيسقط كلّ حدٌّ باحتمال 9) . 
الثالئثة : لو شهد أربعة على الزنا 7 وعين كل واحد زاوية أخرى من البيت 4 


. )4 : وهو قوله تعالى : «9 إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدِرُوا عليهم » فاغلموا أن اللَهَ غفورٌ رحيٌ © (المائدة‎ )١( 


(0) في ( ب) : « تورث شكا » . () في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فشهد أربع ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ بالاحتمال ) . () في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ لو شهد أربعة بالزنا » . 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا عي كل شاهدٍ زاوية غير التي عينها الآخر ولو كانت قريبة : فلا:يقام الح 
على المشهود عليه . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : مختصر المزني ص ( 91) . الوجيز ( 14/5) 
ب بي 
)١45/7(‏ . بداية المجتهد ( ؟إلاله ) . 

ومذهب اححنفية : أنه لوعينٌ كلّ شاهدٍ زاوية غير التي عينها الآخرء وكانت الزوايا بعيدة » فلا يقام الحدٌ 
على المشهود عليه » أما إن كانت قريبة » فيقام عليهما الحدّ . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . وقال زفر : لا يُقَام 
على المشهود عليه حدّ . انظر : المبسوط ( 51/4 ) . الهداية 984/٠9١‏ ) . فتح القدير ( 78/0 ) . تبيين ‏ 
الحقائو ثق (150/5) يحي ,و . المقنع ص (58؟ ) . المبدع ( 75/9 ) . المغني )7١5/8(‏ . 
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الطرف الثاني 
في الاستيفاء 
والنظرُ في كيفيته ومُتَعاطِيه . 
أما الكيفية » فيرعى منها (' أربعة أمور ١‏ : 


أحدها : حضود الوالي والشهود 2 تؤدارة الشهود 07 » وذلك مستحبٌ عندنا . 
وقال أبو.مخنيفة .( رنعيه الله ) : : يجب حصضور رُ الوالي إن ثبتت 2( بالإقرار , وحضور 
الشهودٍ إن ثبتت بالشهادة » ويجب بدايتهم © بالدمي ©) 0 


. ) أمور أربعة‎ ١: في (أ) 2( ب)‎ )١( 
. 6 في (أ)ء(ب): (إن ثبت‎ )0 
0 بداينه و؟.‎ ١ : ) في ( ب‎ )9( 
(؛) مذهب الشافعية : أن من وجب إقامةٌ حدٌّ الرجم عليه بالبينة - والبينةٌ الشهودٌ - استحب للإمام أن‎ 
. يحضر » وأن يبدأ الشهودٌ بالرمي . وهو مذهب الالكية والحنابلة‎ 
وقد استدل ابن قدامة على هذا بقوله ) ولنا : أن النبي كه أمر برجم مَاعِرْ والغامدية ؛ ولم‎ 
) يحضرهما ء والحدٌ ثبت باعترافهما ) . وقال : « يا أنيسٌ » اذهب إلى امرأة هذا » فإن اعترفتٌ فارججمها‎ 
. )170/8( ظ ولم يحضُّرها . ولأنه حدٌّ ؛ فلم يلزم أن يحضره الإمامٌ ولاالبئنةٌ ء كسائر الحدود » . المغني‎ 
مختصر المزني ص (١5١)«المنهاج ص (1707) . حلية العلماء (8/١؟ ومابعدها) . الغاية القصوى (5/ه؟4) . المنتقى‎ 
. )51/4( المقنع ص (555) المبدع‎ . )75١( الكافي ص (78ه ) . القوانين الفقهية ص‎ . 047/0 
ومذهب الحنفية : أنه يجب حضو رٌ الوالي والشهود »إن ثبت الزنا بالبينة » وكان الزاني محصنًا » ويجب‎ 
. بدايةٌ الشهودٍ بالؤمي » ثم الحاكمٌ » ثم الناس‎ 
وقد اعتبرالحنفيةٌ هذا الشرطً احتياضًا في درء لحك ؛ لأن الشهود إذا بدعوا بالرجم ءرما استعظموا فل ؛‎ 
فيحيلّهم هذا على الرجوع عن الشهادة » فيسقط الحدٌ عن المشهود عليه » فإن امتنع بعضُ الشهود عن‎ 
الرجم » سقط حدّ الرجم عند أبي حنيفة ومحمد , وهو رواية عن أبي يوسف ؛ لأن امتناعهم في الرجم‎ 
الاختيار‎ . 87/8١ أورتٌ شبهة الكذب في شهادتهم . انظر: مختصر الطحاوي ص (778) . الهداية‎ 
. )780/١( تبيين اللحقاء ثق ( 118/0 ) . ملتقى الأبحر‎ . )84/4( 


6للااجسبسسبسب ب #22 حي سي رن © 


الثافي : حجارة الرجم (" لابْدٌّ منها » فلو عدل إلى السيف : وَقَعَ الموقع » ولكن فيه 
تَوكُ التدكيل المقصود . ثم لاينبغي 2 أن يُنْحَن بصخرة كبيرة دفعة » ولا أن يُطْوّل عليه 
بحصيات خفيفة (© . 


وار داور اااي عد اي ار ايم 
جلك وخر اا 0137 0 حبس إن ثبتت بإقراره ؛ لأنه مهما أراد ؛ 
قَدِرَ على الرجوع . وإن ثبتت 9©) 0 0 

وإن كان مجروحا ولا يُنْظر زوالٌ مابه » ولايحتمل مائةٌ جلدة » فقد قال يكت في 
مثله : « خذوا عثكالا عليه مائةٌ شمراخ فالجلدوه به » 29 . والأظهر أنه يُضْربٍ به ضربًا 
فيه إيلامٌ » ولا يُكتفى بما يُكتفى به في اليمين . ولايُشْترط أن تمسّه جميع الشماريخ » بل 
يكفي أن تتناقل عليه وتنكبس » فلو كان عليه خمسون ©" » ضربناه مرتين . فلو كان 
يحتمل كل يوم سوطا فلا تَُوق » بل يُجُلد في الخال . ولوكان يحتمل سياطًا خفافًا : 


. ولاينبغي ؛‎ ١: ب)‎ (١ ب) : « حجارة الرمي ) . (0) في (أ)‎ (١ )( في‎ )١( 

(5) في ( ب) : « بحصاة خفيفة )؟ . 0 (5) في (أ)(ب):١(ثبت).‏ 

(ه) يعني كما تبس الحاملٌ التي ثبت زناها بالشهود » حتى تضعٌَ حملها . 

(1) حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه (4/ 1١6‏ ) ( 77 ) كتاب « الحدود » ( 4 ) باب ١‏ إقامة الحد 
على المريض ) حديث ( 4477 ) بإسناده عن ابن سهل بن حنيف أنه أخبرة د بعض أصحاب رسول الله عقتو 
من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » فعاد جلدةً على عظم » فدخلتٌ عليه جاريةٌ لبعضهم ‏ 
فهشٌٌ لها » فوقعٌ عليها » فلما دخل عليه رجالٌ قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا لي رسول الله 
َكنم ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلتٌ علئ » فذكروا ذلك لرسول الله عتم وقالوا : ما رأَيْنا بأْحدٍ من 
الضد مثل الذي هو به » لو حملناه إليك لتفشَحَتٌ عظامه » وماهو إلا جلدٌ على عظم » فأمر رسول الله كته 
أن يأخذوا له مائةٌ شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة » . ورواه النسائي )١1/8(‏ كناب «آداب القضاة ؛ 
باب ( توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى 6 . ورواه ابن ماجه ( 245/5 ) ( ٠١‏ ) كتاب « الحدود) (18) 
باب ١‏ الكبير والمريض يجب عليه الحد ) حديث ( 70974 ) . ورواه أحمد في مسنده (777/0) حديث 
)١1545(‏ جميعًا من طرق عن أبي أمامة بن سهل به . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح 
بوسر ا 

(9) يعنى إذا كان على العثكال خمسون شمراخًا . 


كيف يقام جد الزنا؟ .7ش 451/6 


١)‏ فظاهء كلام الأصحاب '© أنه يُعْدَل إن العشكال ؛ لإطلاق الخبر 4 ويحتمل أن 
يقال : ذلك أقربٌُ إلى الحدّ . فإذا 20 بالعذكال » فزال مرضّه على اللدون. لم نعِدٍ 
الحدّء بخلاف حَجٌ المعضوب 


الرابع : الزمان ؛ فلا يقام الجلد في فرط الححرٌ والبرد » بل يُوّْخر إلى اعتدال الهواء . 
والرجمُ - إن ثبت بالبينة - يقام بكل حالٍ » وإن ثبت بالإقرار يُؤخر إلى اعتدال الهواء ؛ 
لأنه ربما يرجع إذا مسشّئه الحجارة فَيَسْرِي القليل منه في الحر . 

وإذا بادر الإمامُ في الحَرَ المفرط » فجلد ومات » فالنص ” أنه لا يضمن » ونصٌ أنه لو 
ختن الإمامٌ ممتنِعًا عن الختان في الحر ء فُسَرَى : ضمن . فقيل : قولان » بالنقل 
والتخريج : ظ ظ 

أحدهما ”© : أنه يضمن ؛ لإفراطه ©) في البدار دي 1 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الحدٌّ مُشتححقٌ » ولم يَرِدْ على المشتَكوٌ 

وقيل بالفرق ؛ * لأن الخيار » ليس إلى الولاة في الأصل اك بشرط سلامة 
الو اا ا 0 

تحبًا » لاواجيًا . ويجوز أن يقال : يُاح التعجيل » ولكن بشرط سلامة العاقبة . 


. )» فإن ظاهر كلام الأصحاب‎ ١ : ) في (أ)ء( ب‎ )0١( 

(؟) قال النووي : ٠‏ المعضوب : العاجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ » أو كشر ء أو مرض لا يُوجَى زواله » أو كبر 
بحيث لا يشتمسك على الراحلة إلا بمشقّة شديدة . هذا حدّه عند أصحابنا . وهو من ١‏ العَضُب » بفتح 
العين وإسكان الضاد » وهو القطع , هكذا قاله أهل اللغة » وقالوا : يقال منه : عضبته » أي : قطعته . قال 
الجوهري في الصحاح : المعضوب : الضعيفٌ . قلت : فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج 
« معضوبًا » لهذا . ويجوز أن يكون من القطع ؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته » وهذا هو الذي قاله 
الشارحون لألفاظ الفقهاء ) لدوب الأسماء واللغات ( 7٠5/7/9‏ ) . وانظر : المصباح المنير ( 574/١‏ ) . 
(5) مايين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 

(5) في ( ب ) : «١‏ بإفراطه ) . 

(5) في (أ)١(‏ ب ) : «١‏ من حيث إن الختان » . 


6 لل  ..‏ ب كيف يققام حل الزنا » ومن يقيمه ؟ 


ثم يحتمل أن يقال : شرطه أن تَْلبٍ السلامةٌ منه ؛ إذ ليس المرادٌ من الحد القتلّ » 
حتى لو تعدّى به مُتَعَدٌ فلا قصاصٌ . ويحتمل أن يقال : لا يعتبر ذلك إلا في التعزير © » أما 
“نل ولك يعن أن كو :قائلة زلا تعب التغداض :يه 6 ومن قات يه قاط كجله 40 ويد ل 
عليه نض الشافعي ( رضي الله عنه ) على جواز لمبادرة في الحز ٠‏ 
فأما المستؤفي للحدٌ 29 » فهو الإمام في عق الاأحران . والنييد في حق المماليك 
عندنا لا © في المكاتب » ومن نصقُّه حو ونصفّه رقيقٌ . فأما المدَيّر وأ الولد فتن 
وللإمام 29 الاستيفاءٌ أيضًا . 


ثم إذا © اجتمع السيد والسلطانٌ » فأَيُهما أولى ؟ فيه احتمال . وهل للسيد تعزيد 
عبده ؟ الظاهدٍ أَنَّ له ذلك . وقيل : لا ؛ إِذْ قال رسول الله عكلِمٍ : « إذا زَنَتْ أمة أحيكم 
َلْيَحَدَّها ) 9 فلم يَرِدِ الخبرٌ إلا في الحدٌ . 


ثم اختلفوا في أن مَأّحَذْه : الولايةٌ أو استصلاع اليلك ؟ فإن قن : مأعده الولاية» ل 
يكن ذلك للمرأة والفاسق وللمكاتب في عبيدهم ” وكذلك احتلفوا في القطع 
والقثل ع فمن جَعلّه ولايدٌ ‏ سلط السيدٌ عليه © » ومن جعله استصلاحا + فهو استهلاك : 
فلا يقدر عليه . ومنهم من قال : في القطع استصلاح بخلاف القتل . 


. ) في ( ب ) : « للجلد‎ )١( . ) التعزيرات‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

6 في (أ)ء(ب):«إلا2؟. (5) في (أ)ء( ب) : د ثم الإمام » . 

(0 في (أ)١(ب):‏ «وإن). 0 

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ١71١/١7‏ ) ( 85 ) كتاب « الحدود ) 85 ) باب ١‏ لا يندب 
على الأمة إذا زنث ولا تُتُقَى » برقم ( 5889 ) باسناده عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ 9 إذا زنت الأمة 

فليجلدها ولا يثرب » ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) . 

ورواه مسلم في صحيحه ( 1737/7 ) ( 74 ) كتاب ‏ الحدود ؛ 5 ) باب « رجم اليهود - أهل الذمة - 

في الزنا ) حديث ( ١7١7‏ ) وار وات وا اا عو و حبرو يكرد ظ 
عن ان قر رن ا الوا ظ 
0) في ( ب ) : (١‏ عبيده 6 . (م) في (أ) (١‏ ب ) : « سلط عليه السيد ) . 


كيف يقام حد الزنا, ومن يقيمه ؟ | 2232222222 سسسب 453/6 


ع 


ثم هذا فيه إذا شهد 07') السيد الفاحشة أو أو (" . فأما إذا شهد الشهودٌ ع فإن قلنا : 
استصلاححٌ » فليس له منصبٌ الحكم . وإن قلنا : ولايةٌ » فوجهان ؛ لأن الحكم يشتدعي ‏ 
. مَنْصبًا » فإن منعناه قَيَسْتَؤْفِيه إذا قضى به القاضي . فإن جَوَّرْنا له سماع البينة » لم نشترط 
كونّه مجتهدًا » بل يكفيه العلمُ بما يُوحِبٌ الحدٌ . ظ 

فرع : من قتل حدًا » عُسَل » وصّلَي عليه » ودُفِنَ في مقابر المسلمين / كالمقتول هأ 


6 3 


. » في (أ)ء ( ب) : ( إذا شاهد‎ )١ 
. يعني إذا شاهد السيدٌ الفاحشة بنفسه » أو أقر العبد على نفسه بذلك‎ )١( 


26 
الجناية الرابعة هى : | 
كتاب جد القَذْف 00 


والنظر في الموجب والواجب . 

أما الموجب : انرق التدف ع والقاذف » والمقذوف . 

أما القذف : فقد ذكرناه فى اللعان . والذي نزيده الآن أنه لابد أن 29 يكون فى مَعغرض 
التغيير» فلو كان في معرض الشهادة فلا حدّ إلا إِذا رُدّت ”© الشهادة لعدم الأهلية» كما لو كان 
الشاهد عبدًا أو ذميّاء » فعليهم حَدٌ القذف . وإن ردَّت الشهادةٌ بنقصان العدد - بأن شهد 
ثلاثةً - ففيه قولان : 

أقيشهما أنه لا يجب ؛ لأن الشهادة أمانً يجب ” أداؤهاء وكل واحدٍ لا يكون على ثمة 

من مساعدة غيره . 


وافقاني : ونام 43 يجب 4 أقصة عم ؤرضى الله عد مع أي بكر 69 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : « كتاب : حد القذف . الجناية الرابعة : القذف » . 

0 في( (ب). (0) في (ب): 2 رَدٌ ). 

(54) في (أ) (١‏ ب): ١‏ يجوز ) . (من)زيادةمن(])2(ب). 

() أبو بكرة هو نفيع التقفي الصحابي المشهور, ومُلَخصٌُ هذه القصة ‏ أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة - في 

خلافة عمر بن الخطاب » فاتهمه أبوبكرة ونافعٌ بن الحارث بن كلدة - وهو معدودٌ في الصحابة - وشِل بن معبد 
- وهو معدود في امخضرمين - وزياد بن عبيد الذي استلحقه أبو سفيان » فكان يُدْعَى : زياد بن أبي سفيان » 

فاجتمع هؤلاء فرأوا المغيرة تبن امرأة » فرحخلوا إلى عمر بن الخطاب فشكوه » فعزله عمش » وَلى أيا موسى 

الأشعري » وأحضر المغيرة » فشهد عليه الثلاثةٌ بالزناء وأما زياد فلم ب َي الشهادة » وقال : رأيتٌ منظرًا قبيحًاء وما 

أدري » أخالطهًا أم لا ؟ فأمر عمد بجلَّدٍ الثلاثة حَدٌَ القذف . وهذه الواقعة رواها البيهقى فى السنن الكبرى (// 
4, 710 )» وذكرها البخاري تعليقا في صحيحه قال : وجلد عمد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة 

ثم استتابهم . انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( ه] 30). 


الشروط المعتبرة في القاذف ١‏ | | 2 2-330 _ سس سس 455/6 


وأما إذا شهد له أربعة "2غ ثم رَجع واحدٌّء فالراجعٌ مَحَدُودٌ » والمصٍِ غير محدود ؛ إِذْ تت 
الشهادةٌ أولا 29 ع وقيل بطرد القولين . وهو بعيك . 
تا في الرجوع بعد القضاء أصلا . 


خفن أن . نتكشف 2 » فقولان مرتبان » وأؤلى بأن لا يُحَدَّ » ووجة إسقاطٍ الحدٌ : أن الفاسق من أهل 
الشهادة عند بعض العلماء 29 . 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ وأما إذا شهد أربعة » . 
(؟) قال الحموي : ٠‏ قوله في القذف : ( وإن ردت الشهادة لنقصان العدد - بأن شهد ثلاث - ففيه قولان منشؤهما أنه يجب ؛ 
لقصة عمر مع أبي بكرة ؛ وأما إذا شهد أربعة ورجع واحد » فالراجع محدود دون المصرحين ين ؛ إذ تمت الشهادة أولا ) . 

قلت : لابد من معرفة قصة عمر حتى يتجه الإشكال عليه ؛ وذلك أن أبا بكرة ونافعًا وزيادًا وشبل بن 
معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ( رضي الله عنه ) » ولم يصرح أب بكرة بالشهادة بالزنا عليه » فجعل 
عمر الثلاثة قَذَفَة فحدّهم » ثم قال أبو بكرة للمغيرة بعد ذلك : زنيت » فهمٌ عم ر( رضي الله عنه ) أن يحده 
فقال له علي ( رضي الله عنه ) : إن كنت تريد أن تحده فارجم صاحبك » يعني إن جعلت قوله هذا هو 
القذف الأول فقد حددته له » وإن جعلته استعناف شهادة أخرى فقد تمت الشهادة فارجم المغيرة » وإذا 
كان كذلك لم تكن هذه الواقعة ة موافقة لا ذكره الشيخ , » فإن في الابتداء شهد أربعةٌ ولكن لم يتحقق واحدٌ 
منهم ما شهد به » بخلاف مسألة الكتاب » فإن ثلاثة شهدوا فكان عليهم الحدٌ بخلاف الرابع الذي لم 
يحقق شهادته » فإنه جعل شهادته شبهة للتكميل . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أنه ما لم تقبل شهادته فصار بمنزلة ما لو : شهد ثلاثة » والإشكال ضعيف 
إشكالات الوسيط وق ١8١1/ب٠١8١/أ).‏ 
6 في (أ) : ٠لا‏ يقدح » . (5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ فقولان ) . 
(5) كلمة : « انكشف » ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وَجَْهُ إسقاطٍ الحدٌ» أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء ) هكذا ذكره ‏ 
شيحه » وهو مُْتمَضُ بالعبد والذّمي » فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء » ولا خلاف في وجوب الحلٌ 
عليهما على ما ذكره هو وشيحّه » وحكاه عن احققين» فكأنهما لم يَسْتَحْضِرا الخلاف في العبدٍ والذمي . ومكن 
أن يُقَق بينهما بأن الفاسق أَمَس وأَعْلَّقُ بالشهادة من العبدٍ والذمئ » ولهذا لا تقبل شهادةٌ الفاسق المعادة بعد التوبة 

َيِه يرد شهادته » وتُقبل المعادةٌ من العبد والذمي ؛ لِعَدَم تَعَْرِهما , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١ق ٠١٠5‏ /أ) . 


33303006 ب الشروط المعتبرة في المقذوف » وكم يُجلّد القاذف ؟ 


أمارد شهادتهم بأداءِ اجتهاده إلى فسقهم © » فلا حَدٌَ عليهم كذ الحدٌ يتشقط بالاحتمال . 
أما القاذف : فَيُعتبر فيه التكليفٌ والحرية . وإن انتفى التكليفٌ فلا حدٌّ . وإن انتفت الحرية 

تشّطر الحدٌ . وهذا يدل على مشابهته "© حقوقٌ الله تعالى » لكن الغالب فى حدٌ القذف حقٌّ 
الآدمى ؛ إذ يشقط بعفو المقذوف ولكن 27 لا يَشقط بإباحة القذف على الصحيح . 

ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوف ؛ لأن للاجتهاد دَخَلُا في تقدير وَفُع الجلدات » فهو من 
. شأن الولاة» لا كالقتل الذي يقع موقعه في حقّ الزاني ا مخصن إذا بادر إليه واحدٌّ من المسلمين 
وإن تعذى به 

' 5 قَ 

ومُسْتَحِقٌ القطع والقتل قصاصًا ء عليه أن يرفع إلى القاضي » فإن استقل به وقع موقعه . 
وينقدح وجةٌ في حدٌ القذف أيضًا : أنه يقع موقعه . 

أما المقذوف : فَيُغتبر إحصائه لإيجاب الحدّ » وقد ذكرناه في اللعان . 

الطرف الثاني : في قدر الواجب » وهو ثمانون جلدةً على الحو ء وأربعون على الرقيق . 
فإن تعدَّد القذف » بأن نسبه إلى رَنْيَنُ » فإن لم يتخلل استيفاء الحدٌ : تداتحل . وإن تخلل 
فقولان : [ ظ 

أصحهما : أنه يُحدٌ خدًا آخر ؛ لتجدُدٍ الموجب . 

والثاني : لا ؛ لأنه قد ظهر كذبُّه في حمّه مرةٌ واحدة . 

ولوعينٌ الزنا بشخص أولا » ثم أطلق الزنا ثانا : ُوِلَ على الأول ما أمكن » ولم نستأنف الحدٌ . 

ولو قذف شخصين بكلمتين فَحَدَّانِ . ولو قال : رَنَيُمَا » ففى تعدّد الحلٌ خلاف » وقد 
ذكرناه فى اللعان فى جملة من أحكام القذف والحدٌ ؛ فلا تُعِيدٌه .- 


خ#د جد 


(1) في ( ب ) : « أما إذا رد شهادتهم لأداء اجتهاده إلى فسقهم » . ظ 
() في (أ) 2( ب ) : «مشابهة ) . م في الأصل : « لكن » بدون الواو. .. 


ا 
الجناية الخامسة الموجبة للحَد : السرقة 
كتاب ( حد السرقة ) ١‏ 
والكلام فيه في : الموجب » وفي طريق إيجابه 2 بالحجة » وفي الواجب . 
الطرف الأول : [ فيع ”2 الموجب » وهو السرقة . ولها ثلاثة أركان : المسروق » والسرقة  »‏ 
والسارق 9 . 1 0 ظ 
الركن الأول 
المسروق 
وله ستة شروط (©» أن يكون نصائ » مملوكا لغير السارق » ملكا محترمًا » تامّاء مُححورًا لا 
شبهة للسارق فيه © فلنشرح. هذه القيود : 


الشرط الأول : : النّصَابِ مدا ُبْعُ دينار فصاعدًا © ؛ لقوله ميته : « لا قَطْعَ إلا 


وي 90 

5) في (أ) (١‏ ب ) : ( إثياته » . (6) زيادة من () » ( ب ) . 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( السرقة » ولها ثلاثة أركان : المسروق » والسرقة » والسارق ) هذا في غاية 
الإشكال ؛ من حيث كوثه جَعَلَ السرقةً ركثًا للسرقة » وجعل السارق والمسروق ركنين لها » مع أن ركنّ 
الشيء جزم منه » وجوابه ما بين في أول كتاب « البيع ) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصوّفِه , 
عبارةٌ عما لابد منه في ونجود صورته ؛ لكونه جزءًا منه ولكونه لازمًا » له به اختصاص . وفيه احتراز عن الزمان 
وا كان والأمور العامة التي ا" منها ولا اختصاص فيها » وعن الشرط الذي لابد منه في وجود صحته لا في 
وجود صورته. والسَارقٌ والمسروقٌ لابد منهما في وجود صورة السرقة » وهما لازمان » لهما اختصاصٌ بها : 


واللّه أعلم » . المشكل ( ج١7‏ ق5١١/ب).‏ 


(0) في (أ)» ( ب ) : « شرائط ) . (0) في (أ) (١‏ ب ) : لا شبهة فيه للسارق » . 


(7) وربع الدينار يساوي - ١,5‏ جرامًا من الذهب تقرييًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( 5١57‏ ) . 


6 - ب الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيميّه النّصِاب المعتبر فيه شرعًا 


رُبع دينار» ”2 . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : 9هودينار أ وعشرة دراهم ) . وقال مالك (رحمه 
الله ) : [هو]”" ربع ديئارأوثلاثة دراهم”". وقال داود ( رحمه الله ) : يُشُترط النصاب 9 


ثم نريد الربع المضروب دون الإبريز9©) 


: قول الله تعالى‎ ١ كتاب ( الحدود ) 18 ) باب‎ ) 5 ( ) 14/١١ ( الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
والسارق والسارقة قة فاقطعوا أيديهما # وفي كم يُقْطِع ؟) حديث رقم ( 5784 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله‎ 9 
. ) عنها ) قالت : قال النبي عله : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا‎ 
ورواه‎ .)١584( ياب و حد السرقة ونصابها) حديث‎ )١() كتاب ( الحدود‎ )١9()١151١/5( وروأه مسلم‎ 

أبوداود (؛ / ه4ه) حديث (88؛ ) . والترمذي (؛ / .4 ) حديث )١445(‏ . والنسائي (8/ 8/) جميعًا من 
طرق عن الزهري عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا . 
)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب) . 
(") مذهب الشافعية : أنه لا يقطع السارق إلا في ربع دينار» أو ما يُسَاوِي قيميُه ربع دينار. انظر : مختصر المزني 
ص( 7 )١‏ . التنبيه ص (45 ١‏ ) . نهاية اتاج (/ 45 ) . حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج (84/17؛ ) . 
حلية العلماء (م/: ). 

ومذهب الحنفية : أنه تقطع اليد في دينار من الذهب ., أو عشرة دراهم من الفضة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص )١15(‏ . المبسوط (5/ ١07‏ ) . رءوس المسائل ص ( 45١‏ ) . اللباب (8/ )7٠١‏ . 

ومذهب المالكية : أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب ء أو ما قيمة أحدهما حين 
السرقة . وهذا مذهب ا حنابلة أيضًا . انظر : الكافي ص (5178) . القوانين الفقهية ص (714) . المنتقى (17/ 
)2 ماجاك اللشوتي 010301107 . تنوير الحوالك ١١/؟17١)‏ . منا ر السبيل (58/5) . 
(4) ومذهب داود (رحمه الله) : أنه لا يه يشترط النصاب في السرقة » بل تتفطع يد السارق مطلقًا في القليل والكثير . 
انظر : رسالة في مسائل الإمام داود ص )١١(‏ جمع الشيخ محمد الشطي الحنبلي . حلية العلماء (/ / ١‏ . المغني 
لابن قدامة 9م8/؟4؟). 
(5) يعني أن الاعتبار في التصاب هو بالذهب المضروب» فَيِ يقع التقويم » حتى لو سرق شيعًا يساوي ربع مثقال من 
الذهب غير المضروب - كالسبيكة والحليئع - التي لا تبلغ قيميّها ربعا مضروبًا » فلا قطع . 

ولو سرق خخاتما وزنه دون ربع » وقيمتّه - با : لصنعة - تبلغ ربعًا فلا قَطعَ على | لصحيح . والخلاف في 
المسألتين راجمٌ إلى أن الاعتبار بالوزن , أو بالقيمة ؟ . انظر : روضة الطالبين )١1١١/٠١‏ . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيميُه النْصابَ المعتبر فيه شرعًا لب 459/6 


فروع 

الآول : لو سرق رُبْعَ مثقالٍ من الإبريز لا يسوى 2 ربعًا مضروبًا » ففيه وجهان : 

أحدهما أنه لا قط ؛ لأنا أ َو السلع بالمضروب » وهو كساعة 7(" . 

والثاني : يجب؛ لأن الاسم ينطلقعليه؛ فيجب به ون لميُقَوّم به. وعلى هذا لوسرق خاتماقيمتُه 
ربعٌ » ووزنه سدس : : وَجَبَ القطعٌ إن اعتبرنا التقوي » 7 وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع " . 

الثاني : لو سرق دنانير - ظنّها فلوسًا - لا نُسَاوي ربعًا : وجب القطعٌ » ولا يُشترط علمٌه 
بكونه نصابًا . ولو سرق جيّةٌ قيمتُها دون النصاب » لكن في جيبها دينارٌ» وهو لم يَشْعر به : 
8 0 تل . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : ليجب (9». ولأصحابنا وَجْدٌ يوافقه من حيث إنه 
لبوا بارا ظ 

الثالث : لو نَقَصّ قيمةٌ النصاب - بأ كله أو تمزيقه فول الأعرابومن افر : فلا قطع 9 
ونه جل رت القت 1ن ونال أو ينه ورسعه اللدم:: لالبجنية. 


. ) لا يساوي‎ (١: ب)‎ (٠6 في (أ)‎ )١( 
. )1٠١ /1١ ( وهذا كسلعة » . وهذا الوجه هو الصحيح » فلا يتقطع . انظر الروضة‎ ٠ : ب)‎ (١ (؟) في (أ)‎ 
.. © وإن نظرنا إلى العين » لم يجب‎  : في (أ)ء( ب)‎ )*( 
. )١51/5( انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) كتاب المبسوط للسرخسي‎ )4( 

وقد اتفق الشافعية والحنفية فيما إذا علم أن في الثوب دينارًا أ وأكثر» فاتفقا - في هذه الصورة - على القطع . 
انظر: المنهاج ص )١87(‏ . الغاية القصوى 4795/١١‏ ) . نهاية ا محتاج .)44١/17(‏ المبسوط (/ 1). 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « الدينار) . 
(3) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لو نقص قيمة النصاب » بأكله أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز ) يُخترض عليه بأنّ 
أكلّه يُنطل قيمته لا أنه ينقصها ء فَلُبحمل قوله : ( بأكله ) على أكل بعضه, أو على ما إذا كان ذلك حررّه أو نحوها 
لها ء ونقصث بذلك قبمثها وفؤفن على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة . في ا حرز » وخرج 

منه - وهي في جوفه - وهي نصابٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١ ٠5‏ 

(0) يَفُصد بنقصان القيمة هنا - والله أعلم - تُقُصَانَ الشعر؛ وهذا يُتَصرّر فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ؛ إِذْ - 


6 لغ الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيمنّه النُصاب المعتبر فيه شرعًا 


الرابع : لو أخرج نصابًا”©» ولكن يكوَاتٍ » وكل كَبَةٍ ناقصٌ عن نصاب : فلا قطع » وإنما 


تعد الكرات بأن يُعاد إحكام الحرز» ويَطلع المالك على الأول 27 . فلولم يتخلل ذلك ولكن. 


كان يُخرجه شيعًا / شيًا 29 » فثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لا يجب ؛ لِتعدَّدٍ الصورة . 
والثاني : يجب ؛ إِذِ السارق [ قد ع » يحتاج إلى أن يُخْرجَه مُفَرقًا © . 


والثالث : أنه إن تخلّل طول زمانٍ » أورَدٌ المسروق إلى بيت السارق - ولوفي زمان قصير - 


- هما متفقان على أنه إذا أخرج المسروقٌ من الحرز - وهو يساوي نصابًا عند كل منهما - ثم مَرّقه أو شقّه » أو نحو 
ذلك » فنتقصت قيميّه » وجب القطع عند كل منهما . أما نقصان قيمة المسروق بنقصان السعر - بعد الإخراج من 
الحرز - فهذا فيه حلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ( رحمهما اللّه) » فعند الشافعي : يقطع السارق » إذ السرقةٌ تمت 
ظ بنصاب كامل » فالنقصان بعد ذلك لا يمنع استيفاء القطع » وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا وآها أب ستيفة 
( رحمه اللّه) فيقول : إنه لا قطع في هذه الحالة » وخالفه محمد بن الحسن وزفر . انظر: مختصر المزني ص (7؟) 


٠ه‏ 73ب 


روضة الطالبين١١٠١/*١١)‏ . حلية العلماء (8/ عدافةه . المبسوط )١١/9(‏ بخ القديرر /2)) .رد .2 


. ) 737١/8 المغني‎ . )١١١/ الختار(؛‎ 


. ) النصاب‎ ١ :)ب(٠)أ( في‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإنما تتعدد الكرات بِأَنْ يُاد | إحكا الحرز تلع امالك على الأول) عني من غير 
إحراز . وكان ينبغي أن يقول : (أو بأن يطلع امالك ) غير أنا نقول : أراد ٠‏ وبأن يطلع امالك » أي : يحصل التعدد 
بهذا وحده ؛ ويحصل أيضًا التعددُ بذلك أولا يشترط فيه اجتمائُهما . ووجةُ التعددٍ بتخلّلٍ اطلاع امالك - من 
غير إحراز - أن السارق يكون حيتكذ قد أَحَذ الأول مما أحرزه المالك وأخذ الثاني ما ت ركه غَيرَ مُحَوَزِ . وهذا تنويع 
صَدَرٌَ من المالك » يُوجب كونهما سَرقتين قتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاعٌ المالك ؛ فإنه لم يختلف حيتقذ 
الأول والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كما اختلفا في صورة الاطلاع , وهو يظن أنهما محرزان بإحرازه أولاء ولا 


اختلاف بالنسبة إلى هتك السارق للحرزء فإنه أخرجهما بهتك واحدٍء والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق7١٠‏ /أ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ فشيئًا ) . 
06 زيادة من (أ) . 


| (5) في (أ)»(ب) : ( متفرقًا» . وهذا الوجه هوالأصح . انظر الروضة (. ,© والغاية القصوى (؟57.0/1) . 


الفتروظ الشيرة1 في المال المسروق : أن يكون مملد كا تغبر السارق ب 461/6 
فلا قطع © 7 وإن لم يد خلا شيم من ذلك ف دنا ( 

الخامس : لو فتح أسفل كندوج ©2©» وكان يخرج شيعًا شيدًا *» على التواصل » فإن قلنا : 
يجب تم وإن لم يتواصل » فهاهنا أولى » وإن لم نوجب نَمٌ فهاهنا وجهان ؛ لأن الفعل متحد ©) 
ولا خلاف أنه لو أخذ طرف منديل فكان يجره » ويخرج من الحرز شيمًا شيًا : وجب القطع ؛ 
لأن ذلك في حكم المتّْحد . ولوأخرج نِصْفَّهِ وترك النصفّ الآخرّ في الحرزء فلا قَطِعَ وإن كان 
القدر امخرج - لو قْصِلَ - لكان يساوي نصابًا ؛ لأنه شيء واحد ولم كَتمٌ إخرائجه . 

السادس لوج ججتمع من البذ را مبثوث في الأرض ماي نصاب”©»وهومحرز فالصحيحوجوبُ 
القطع . وقيل : لايجب ؛ لأن كلّ حفرةٍ حور حبة» فلم يُخُرجٍ من كل حرز يفص التصاب: 

السابع : : إذا اشترك رجلان في حل ما دون نصف دينار: فلا قطعَ عليهماء لوحملا مقدار 
نصف ب اوسا .فإنقيل :كيف يجب القطع بالتقويم وهومجتهدفيه؟ 

يثبغي أن يَقْطَع المقَومُ بأنه يُسَاوِي الربع » فلوقال : أظنٌ أنه يُسَاوِي » لم يَجِبْ . 

ا ل 

فلا قطع على من سرق مِلّكٌ نفسِه وإن كان مرهونًا أومستأجرّاء وكذالوطرأملكه قبل إخراجه 
موت الموروث» فلا قطع . ولوطراً بعد الإخراج لم يُوْنُوعندنا خخلاقًا لأبي حنيفة ( رحمهالله )29 . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : #على الوجه الثالث يحصل التعدةٌ بن يأخذ المسروق الأول ويذهب به إلى موضع يَضْعُه 
ماس اسيييده . وعبارةٌ المصنف فيه » عبار قَلَِة» والله أعلم » . 


مشكل الوسيط ( ج١‏ ق07١٠/أ)‏ 
521101010 


6 الكندوج : كلمة معرّبة من 0 كندو» ويطلق على ما يُشْبه الخزن . وقد تطلق على وعاء النحل » وهو الخلية عند 
العرب . انظر : القاموس المحخيط ص ( ١٠١‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات (+/؟/١٠1).‏ 0 


(4) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ شيئًا فشيئًا ) . (0) في (أ) (١‏ ب) : (١‏ كالمتحد ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ما بلغ نصابًا » . ش 
ظ ل : أن السارق إذا ملك العينّ المسروقة بهبة» أو يبع » أوغيرهما من أسباب املك » ا 5 


06 ا # سس الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون مالا مُبَاحا شرعًا 


ثم لوادعى السارق الملّكُ » سقط الحدٌ بمجرد دعواه ؛إِذْ صار خصمًا يجب اليمين بدعواه على 
صاحب اليد» فيبع د أن تُقُطعْيَدُه ييمينغيره . وفيه قول مُُحدَحٌ : أنه يجب الحدٌ؛ لأنهذا يصير ذريعةً. 

ثم إذا فرعنا على النص » » فلوادعى املك لشريكه في السرقة » أو لسيده - وهوعيدٌ - سقط 
أيضًا . نعم , ولو كدت العيكة> ار الشرويك - سقط عن المدعي أيضًا » ولكن هل يُشقط عن 
الشريك المكذب ؟ » فيه وجهان » أظهرهما : أنه لا يسقط, » لأنه لم يَدّع لنفسه شبهة » وقال 
القفال : يمسقط » لأنه جرت الدعوى 27 , لو صدق لسقط ؛ فصار كما لو أََّه المسروقٌ منه 
للسارق » فكذَّب » فإنه لا قَطْع . 


الشرط الثالث : أن يكون محترمًا . 

فلا قَطِعَ على سارق الخمر والخنزير ؛ لأنه لا مالي ولا محومة » ولا على سارق الطنبور 
والبربط (" والملاهي 27 وإن كان الوْضَاض 29 بعد الكسر يساوي نصابًا مهما أخرجه على 
قَضْدٍ الكشر © » وإِن قصد السرقة » فوجهان : 


- إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لبجب القع لأ شرط الع لماي ,لسروق وسد ملك السارق لين 
لا تصحٌ المطالبة . 


أماإذااملكها بعد رفعه للحاكم والمطالبة بها» فمذهب الشافعية :أنَّ القع لايُشقط» وهومذهبٌ المالكية والحنابلةأيضًا. 
ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أن القطع يَشقط ؛ لأنها صارت ملك السارق » فلا يُقُطع في عين هي ملكه 

كما لو ملكها قبل المطالبة بها» ولأ المطالبة شرط » والشرط يُغتبر دَوَامُه » ولم يَئِقّ لهذه العين مطالبٌ . انظر : 

روضة الطالبين ( ١١4/5٠١‏ ) . الغاية القصوى ( ؟ / 47١‏ ) . المغني 8 / 759 ) . 

(01 في (أ) 6( ب ) ١:‏ جرت دعوى ) . ظ ظ 

)١(‏ البربط : هو العود المعروف من آلات الموسيقى » وهو معرب من« بَرِبَط ) أي : صدر الإوَرٌ ؛ لأنه يشبهه . انظر 

القاموس المحيط ص ( 85١‏ ) . 

(") الملاهي : ألات اللهو والموسيقى . انظر القاموس امحيط ص ١17١17١‏ ) . 

(4) الفضاض : فنَاثُ الشيء. و اك كسُونّه فقد رَضْرَضتَه . انظر مختار الصحاح ص( 5 ؛ لطر 


(») يعني لا قلع عليه | إذا قَصَدَّ كُشرَ هذه الآلات المحرمة تغييرًا للمنكر . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون املك فيه ثانا قفي ------- 463/6 
الخدها # يسن كر ا 


2010007 د 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا . 

ليع و هر ع ع م 
ووجاي يحي بده يميت د 
ومنهم من قال : هو كذلك إن لم يكن امال قابلًا للقيمة . 

أما إذا كان بينهما ديناران » فسرق أحدّهما [ دينارًا ] 29 فلا قطع » ويُخمل ذلك على قسمة 
فاسدة . ولو سرق دينارًا وربعًا : لَزِمَه لا محالة . 

ما ما للسارق فيه حقٌ 9» - كمَالٍ بيت المال - ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا قطع ؛ لأنه مُوْصَدٌ مصلحته إذا مَسْتُ حاجته ذ إليه ] (*© ولا ينظر إلى استغنائه 
في الحال ؛ كالابن لا تقطع [ يده ] 29 بسر قةِ مال أبيه وإن كان غتيًا . 


والثاني : أنه إن سَرَق مِنْ مالٍ الصدقات مَنْ هو فقيد : فلا قطع 9 , 1010 


نين ا مسو يقد بي 0 - بعد 
ال ا ا ا ل 10 
مأمورٌ يإفساد آلات الملاهي » ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وإبطالها ؛ ولأنه لا يجوز إمساكها » فهي 
كالمغصوب يُشْرّق من حرز الغاصب » . 

. احترزنا بالتام ) . | (” زيادة من (أ)(ب)‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ )١( 

(5) في (ب): ( وجه) . (6) زيادة من (أ)(ب). 


ظ (5) زيادة من (أ) . (0) في (أ) : « فلا د » . 


1461/6 -الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون الملِكُ فيه تائًا قويًا 


وإلا فيجب 20 » وأما الابن فلا قطع لأجل البفضية » ويدل عليه أن الذميٌ لو سرق مع ؛ 
ويتضمور أن تقدر إستلامة ..وفيه ونحد: ١‏ أنه تُقدّن كنا يُقدر القَقَدْ في العَنِىٌ ا" 

35 خلاف في أن ما أفرز للمرترقة » أو مير من المخمس لذي القربى واليتامى وقلنا : ! 
تأكيع 110و فإذا شرقة عق اين لتو ؛ يُقطع 219 , ظ 

فأما ([لقوة ) فاتجررنا هادع املف الشتعنت + تليق لنه و الوق عنوفنيها وجيان:: 
أصحهما الوجوب ؛ لتحققٍ أصل الملك ولزومه . 

وأما المساجد » ففي خصرها وقناديلها » ثلاثةٌ أوجه : يُقَدَق في الثالث بين القناديل / 
ولزة 20 وين الفرش وا ايه ا 


)١(‏ قال في الروضة « -- : «إذا سرق من مال بيت المال نظر : إن سرق بما رز لطائفة ممخصوصين » ويس 
لق 1 00 بيات وأن مرق من غيره» أو 


0 


والثاني : يقطع . 

وأصحهما التفصيل : فإن كان السارقٌ صاحب حقٌّ في المسروق » بأَنّ سرق فقيدٌ من الصدقات ء أو مالٍ 
المصالح » فلا قطع . وإن لم يكن صاحب حق فيه - كالغني - فإن سرق من الصدقات قطع » وإن سرق من 
لامي يي سي سي ا كر 
والفقير ) . 
)١(‏ في (1أ)١(ب)‏ : 3 أنه يقدر كما يقدر الغنيم معدومًا » . 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ما أفرز للمرتزقة » أو مير من الحخمس لذوي القربى واليتامى » وقلنا : إنه ملكهم ) 
قوله : ( وقلنا : إنه ملكهم ) يرجع إلى قوله : ( ما أفرز للمرتزة قة ) ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق “ ٠]/ب).‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فيقطع ) . (5) في (أ)١(‏ ب) : ( بها ) . 
(1) في (١)1(‏ ب ) : ١‏ للزيئة ) . (0) في (أ)ء(ب) ١:‏ بها ) . 


/ 


الفروية الشيرة قن الال المشروق :الالوكر يدبو عدخ لمارف سس ع سي 465/6 
بيت المال مد كالابن يطأ جارية أبيه 2 » وفي جارية بيت المال وَجة انالا يعي 

الشرط الخامس : كون المال نقيًا عن شيهة استحقاق السارق . 

فمستحقٌ الدين إذا سرق ”" مال مَنْ عليه دين "© ومن عليه الدينُ غَيِرُ مماطِلٍ : قطع » وإن كان 
ماطلًا وسرق جئْس حمُّه » فلا قطع . إِذْ له أن يمتلك ذلك » وإن كان غير جنس حقه » فالمذهب : 
.أنه لا قطع أيضًا 9 » وقيل : إنه يجب إن قلنا : إنه لا يتملكه . ظ 

أما استحقاق النفقة » فهو سبتٌ لإسقاط القطع ؛ فلا يقطع الابنُ بسرقة مال أبيه وجدّه » 
وسائر أبعاضه ؛ لأن ماله مُرصَدٌ حاجته » وهو محتاج إلى أن لا تقطع يده» ولا يُنُظر إلى غنائه في 
الحال . أما نفقة الزوجية » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا تقطع [ يد ] ©» كل واحد من الزوجين بمال الآخر ؛ لما بينهما من الاتحاد 
الغُرفي » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 

والثاني : أنه يقطع ؛ إِذْ هو اتحادٌ لا يوجبه الشرع . 

والثالث : أن الزوجة لا تُقُْطع ؛ لأجل حقٌّ النفقة » والزوجٌ يُقُطع " . 

التفريع : إن قلنا : لايقطع © فلو سرق عَبِدُ أحليهما من مال الآخر» ففيه 9ش ”52 


و 0 الا ا ال 0 
ا ٠٠/ب).‏ 


(5) في ( ب): ( أنه لا يُحَدّ ) . ْ () ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب) . 
(4) كلمة : ١‏ أيضًا ) ليست فس ( ب) . (ه) زيادة من (أ) 2( ب). 


وكوو دوهي اللنا بلا ضاء انعا : مختصرالطحاوي ص٠٠‏ ). المبسوط(848/9١)‏ ا مر 
اللباب 5/6 ١‏ ؟) . زاد المستقنع ص ( .17 ). الفروع لابن مفلح (18/1) . دليل الطالب ص (558) . 


(0) قال في الروضة )١٠١ /٠١(‏ : 9 لو سرق أحد الزوجين مال الآخر - إن لم يكن محرزا عنه - فلا قطع . وإلا 
فثلاثة أقوال : أظهرها : يقطع ) . وانظر : نهاية امحتاج (7/ ه4: ) . حلية العلماء (114/4) . 


(0) في (أ)؛( ب) : د إن قلنا : لا قطع » . 


6 ل الشروط المعتبرة في المال المسروق : ألا يكون فيه شبهة حقٌ للسارق 

وجهان 227 » ووجّهُ إيجابه : أنه يلزم عليه أن لا يقطع وَلَدُ أحدهما بسرقة مالٍ الآخر» وكيف 
يمكن ذلك وولد الأب يُقُطع , وهو الأخ ؟ . 

هذه وجوه للشبهة”' المعتبرة . ويؤثرأيضًا طن السارق أنه مِلْكه ملك أيه وأن اخ زماكه 

فأما كونُ الشيء مُبَاح الأصْلٍ » كالكلاً والصيد والحطب 27 أو رطبًا كالفواكه والمرق» أو 
مضمومًا إلى ما لا قَطُع فيه 9 أو كونه مسروقًا مرة أخرى وقد قطع فيه أو متعرضًا لساري 
ظ امو يت ٠‏ فكلٌ ذلك يُقْطِع فيه عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة 


(1) قال ابن الصلاح : 9 إذا قلنا : لا يُّقطع أحدٌ الزوجين بسرقة مال الآخرء فلوسرق عبدٌ أحدهما من مال الآخر» 
ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يقطع ؛ لأنا جعلنا - على هذا القول - مال أحدهما كمال الآخر في القطع » فيكون كأنه سرق 
مال سيده » ولذلك نقول : لا يُقْطع عَبِدُ الإنسان بالسرقة من مال والده أو ولده كما لا يقطع هو . 

والثاني : يُقطع العبد ؛ لأنه لولزم من عدم جريان القطع بين السادة : كونُ أموالهم في حكم مال واحد - فيما 
يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم - للزم مث ذلك في حق أولادهم » حتى لا يُقُطع ولد أحدهم بسرقته 
من مال الآخخر ؛ لكون مال الآخر كمالٍ أبيه » وكيف ئمُكن القول بذلك مع أن الأخ - وهو ولد الأب - يُقْطع 
بسرقة مال أخحيه اين أبيه » ومال أخحيه كمال والده؛ من حيث إِنَّ والدّه لايُقُطِع به كماله » وهو لا يقطع بمال والده» 
فيلزم أن لا يقطع أيضًا بمال أخيه لوصحت هذه القاعدة » وقد علمنا فسادّها وأن ذلك الاتحاد مقصورٌ على السيد 
ونحوه . هذا شرح كلامه الذي اختصره » والله أعلم ) 1 مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١٠1/ب:٠8١٠/أ).‏ 
)١(‏ في (أ)( ب) : ١‏ الشبهة ) . (5) في (ب) : ١‏ أو الحطب » . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : (أو مضِهومًا نا : أن يسرق للحمًا وميتا ما » أو شاة وخنزيرا 

معاء والله أعلم » . المشكل ( ج١؟‏ ق ٠١8‏ /أ) 


(ه) الجمد : ما جمد من الماء» وهوضد الذوب » وهومصدرسُمي به . انظر مختارالصحاح ص (ه ٠‏ ١)مادة(‏ جمد). 


(5)انظر : مختصر الطحاوي ص 2717١١‏ 777) . المبسوط (9/ ١1150215719‏ ) . رءوس المسائل ص( ؟17) . 
إيثار الإنصاف ص )١١8(‏ . اللباب شرح الكتاب (7/ 7١97٠05‏ . المنتقى 0159/1 170) . مختصر المزني 
ص ( + ؟) . حلية العلماء ( 7) . رحمة الأمة ( ١85‏ ) . روضة الطالبين )١8717١/5١(‏ . المقنع ص 
) 4 . الفروع لابن مفلح (7/ ١١5‏ ) . المبدع ( 5 / ١١‏ ) . المغني )١177/48(‏ . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محيرًا سس 467/6 
وأما الماء : فإن قلنا : إنه مملوك وبلغ نصابًا » وَجَبَ القطمٌ فيه أيضًا . 


ولا خلاف أن لا مطترط كوث المسروق في يد الك ٠‏ بل لو شرق في د الوكيل ‏ 
والمودّع والمرتهن وغيرهم : وَجَبَ القطمٌ . 

الشعرط السادس ”© ا 

وني بالحز م يكون سار على خطر وغرر خونا من الاطفاع عليه ؛ فلا ع على من 
يأل 019 هلاي د . وعمدةٌ الحرز للحا » فلا قطع على من سرق مالا من قلعة حصينة 
في برية ؛ لأنه لا خطر في أخذه بالنقب والحيل » عَم إن لم يكن للموضع حصانةٌ » فلابد من 
لحاظ داه ئم كالشارع والصحراء . وإن كان له حصانة كالدور والحانوت ©» فلابد من أصل 
جايو ايا دواتت دصرو وازتير اقيم لطر كديا 


هذه هي القاعدة » وشرحه 27 بصور : 


الأول : أن الإصطيل حررٌ للدواب دون الثياب مهما كان متصاا بالدور ؛ لأن عُسْرَ تَقْلٍ 
الدواب - مع أصل الحصانة واللحاظ - يوجب خطرًا في سرقتها . وأما الثياب فيسب نقلّها 
وإخفاؤها بروكدلك عرس الدار حرو للجرزاق واراني لقره الإادابي »لمعا لتر و3 
واضع الدنائير فيه مُضَيّع » وامْحكمٌ فيه العرف . 

القاقية وما أخر سرد التحاطةك > الخان الوطوع قن المبجزار و الخبارع أ سحاد 
فلاب من دوام اللحاظ بحيث لايتفق إلا فتراتٌ لطيفة قد ينحذق السارق في معافصتها » وقد 
يخطىئء فيه . ويتشقط ذلك بالنوم » وبأَنْ يوليه ظَهْرَه الجا يد ده 
ظ الغوثٌ فلاتالي السارق به ؛ لأنه ضائمٌ مع ماله . 

وهل يسقط الحرز بزحمة الناس » كما في المسجد المزحوم » أو الشارع ؟ فيه وجهان :. 


(1) في (أ) ( ب ): ٠‏ بل لو سرق من يد السارق » . 
(0) في (أ) (١‏ ب ): ٠‏ السادس » . ني (أي (ب): دأعذع. 
(4) في (أ) ؛( ب )  :‏ الحوانيت » . ظ (5) في () »( ب ): « وشرحها ) . 


100/6ظ2 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا 
أخدهما + أنه لآ يسقظ؟ أن اللحاظ يحيط افع . 


وو وا ظ 

الثالثة : ما يعتمد حصانة ا موضع مع أدنى لحاظ - كالموضوع في الدار - فهو محررٌ وإن نام 
صاحبُ الدار؛ لأن حركة السارق تبه المالكَ غالبًا إن كان الباب مغلقًا . وإن كان مفتوححا بالليل 
ار او وو 
من جه رن ومحرز به . 
معي ويب وديا عابي حب 
السارق » فهذا إنما يكون إذا لم يكن لحاظ دائم » يكون مثله في الصحراء محررًا » لكن [ قدع © 
يتردد امالك في جوانب ©2© الدار فلا يُديم اللحاظ . فلو ادعى السارق © أنه كان لا يديم 
اللحظ 7 » بل نام أو أعرض فيسقط الحدٌ بمجرد دعواه ' كما فى الملك "© . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )١( . )١١١/1٠١١‏ في (أ)١(ب)‏ : ١‏ حانوته ) . 
ايه ايا لي ود التي ا سات ا ا لو 
فيها . وإنما أجرى الوجهين فيما لو كان صاحبها مُشتيقظًا فيها» حيث يُقَصّر في اللحاظ اعتمادًا على الدار» ولا 
يأني بمثل اللحاظ الذي يُعَدٌ إحرارًا ة ف ايخ رقو كنذا 3 كرو واللد أعان + . مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١٠/أ).‏ 
(5) في (أ)(ب) : «أَنَّ) . ظ (0) في (أ)» (ب) : « متيقظا ) . 

(5) زيادة من (أ)(ب). (0) في (1) (١‏ ب) : « جانب » . 

(8) كلمة ‏ السارق » ليست في (أ):(ب).. (9) في (أ)١(‏ ب ) : 3 اللحاظ ) . 

)٠١(‏ في (أ؛(ب) :0 كما في المال سوائٌ» . ويعني أن الحدٌ يسقط عن السارق إذا ادّعى أن المالك أعرض عن لحاظ 
متاعه » كما يسققط الحدٌ إذا ادعى السارقٌ أن المسروق ملْكه . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محوّرًا 9 _ _ ب 469/6 

الرابعة : أن الخيام ليمست حررًا ؛ لأنه يمكن سرقتها في نفسها , ولكن إحكام الربط وتنضيد 
الأمتعة قد يغني عن دوام اللحاظ » وكذلك الدواب في الصحراء ملحوظة بأعين الرعاة إذا كانوا 
على نَشْرِ 0(" . فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب : هو محرز بالقائد . وأقصى عدد 
القطارتسعة (2» وهو صحيح © إذا كان يسوق © في الأسواق ؛ فإن الأعين تلاحظه , وفي(*) 
سكة خالية وهويلحظه وراءه. فإنانحرفت السكةٌ» فماغا ب عن بصره” فغيرمحرز ". أماإذا كان 
< المكان خاليًا وه ولا يلتفت» فالصحيح ماقالهأبوحنيفة (رحمه الله )» وه وأنه محرزبالسائق» وا حررٌ 
. بالقائد هو الأول وبالراكب م ركوبه وما أمامه» وواحدٌ من وراءه. . 

لشاف : : لا قطع على النباش إِنّ سرق الكفنّ من قبر في مضيعة . وقيل : إنه يجب ؛ 
لأنه مُحَوّز يهَئَِة النفوس عن الموتى » وهو ضعيف . ويجب القطع إذا سرق من قبر في بيت 
محروس . وكونه كفنًا لا درا القطع عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


أما المدفون فى مقابر المسلمين على أطراف البلد © » ففيه وجهان : 


. النَشْرُ : المكان المرتفع . انظر مختار الصحاح ص ( 550 ) . مادة (ن ش ز)‎ )1١( 


(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأقصى عدد القطار سبعة ) في بعض النسخ ( تسعة ) بالتاء المثناة في أوله . 
والصحيح : سبعية الو ور ور . مشكل الوسيط (ج؟ ق 8 ١‏ قلت : هو في 


النسخ الثلاثة « تسعة ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ( وهو الصحيح ») . (4) في (أ)2( ب) ١:‏ يقود ) . 
(5) في (أ) 0( ب) : ( أو في ). (1) في (أ)»( ب ) : ( فهو غير محرز ) . 


. ) مذهب الشافعية : أن سارق الكفن يقطع إذا توافرت الشروط الأخرى . وهو مذهب المالكية وا حنابلة » وقول 
أبي يوسف وزفر من الحنفية . انظر: مختصر المزني ص (45 ؟) . التنبيه ص )١6١(‏ . منهاج الطالبين ص ( 159) . 
نهاية امحتاج (7/ 4ه ؛ ) . الكافي ص )28٠(‏ . المنتقى ١181/17‏ ) . تنوير الحوالك (177/7) . حاشية الدسوقي 
(504/5©) . المقنع ص (+50) . المبدع ١1١5/9‏ ) . الفروع لابن مفلح )١7١/57(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه اللّه ) : أن سارق الكفن لا يقطع » وخالفه أبويوسف وزفر. انظر: المبسوط (4 / 
8 . رعوس المسائل ص ( 457 ) . إيثار الإنصاف ص ( 5١4‏ ) . اللباب شرح الكتاب )7٠١٠/17(‏ . 


() في (أ) (١‏ ب) : ١‏ البلاد » . 


6 -د ل ب الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محررًا 
فمجموعٌ هذا يُخْرِجهِ عن كونه ضائعًا . 
1 والثاني : أنه لا قطع ؛ لأنه بعيدٌ عن الأعين » ولامُبالاةً بهيبة النفوس 
ظ إن قلنا : يجب » ففي الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوفٍ على الميت زائدًا على العدد 
الشرعي وجهان » ووجه الفرق أن العرف لا يجعل هذا حررًا لغير الكفن كما لا يُجْعَل الإصطيلٌ 
عورا لثير الدوايدي ‏ 2" 

ثم الصحيحٌ أَنّ حقٌ الخصومة للوارث ؛ لأن الملك في الكفن للوارث على الأصح ولو 
كقّنه أجنبيٌ فامخصومةٌ لمكن وكأنه إعارة لا رجوع فيها. » وإلا فلا يزال 2١0‏ ملكه إلى الميت . 
السادسة : | إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلائةٌ أحوال : 


( إحداها ) أن يكون مشتأججر را منه » فعليه اطع ؛ إِذْ ليس له الدخول » والإحرارٌ من منافع 
الدار 59 وك ال يشلكه لجار 1 


ش ١‏ الثانية ( : أن يكون مستعارًا منه ) وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لا قطع ؛ إِذْ له الدخول إلى مِلْكِ نفسِه . 
والثاني : يجب القطع؛إذالدخول على هذاالوجهغَيْدُجائز» وإنايجوز بعدالرجوعولميرجء9) 


والثالث : أنه إن قصد الرجوع بدخوله فلا قَطْعَ » وإلا قُطع , وهو كالمسلم إذاوطىء حربيةٌ في 
دار الحرب ء فَإِنْ قصد القهر والاستيلاد » فولدُه نسبٌ » وإن لم يقصد فهو زانٍ ولانسب لولده 


مده 259 , 

(0 في(أ)(ب):«فلايزول»). 222 )في (أ)ء(ب):«وزالملكه بالإجارةو). 000 

ف والأصح المنصوص أنه يقطع . انظر الروضة )١7 /٠١(‏ . والمنهاج ص (177) . والغاية القصوى (؟ / 
9١‏ . ظ 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ( منها ) . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق . أن يكون محيرًا 3 اس 471/6 
( الثالثة ) : أن يكون مغصويًا منه » فلا قطع عليه وإِنْ أخذ مالّ الغاصب ؛ لأنه لا حِوْرٌ في 


أيما 


١ . -حهة‎ 

أما إذا لم يكن الحررُ ملكه » ولكن فيه مال مغصوب منه» فدخل وأخذ غير مال نفس » ففي 
القطع وجهان : ظ ظ 

. أحدهما : 3 أنه ] 2 يجب ؛ إِذْ أُخَلَّ مال غيره من ملك غيره . ظ 

والثاني : لا ؛ لأن له التهجم على الموضع لأجل مالٍ نفسه ؛ فسقط الحرزُ في حقه 7" . 

أما إذا دخل غي المغصوب ”2 منه : فإِنّ أخذ مال الغاصب قُطِعَ . وإن أخذ [ المال ] ©) 
المغصوب » ففيه وجهان مبنيان على أن غير المخصوب منه » هل له انتزاعٌ المال من يد الغاصب 
بطريق الحسبة ©) ؟ 

فرع : الدارالمغصوبة » هل هي حر عن المغصوب منه "2 ؟» قال القفال ( رحمه الله ) : ليس 
بحرز؛ لأن منفعة الدارغير مملوكة » والإحرارٌ من المنافع » وفي كلام غيره إشارة إلى أنه "© حرز . 


م 


جد علا 


(1) زيادة من (أ)2(ب) . ظ 

. )158( والمنهاج ص‎ ) 4١ / والغاية (؟‎ ) ١177 /٠١( والأصح أنه لا يقطع . انظر الروضة‎ )١( 
. ب)‎ (١ في الأصل : «غير مغصوب » ء والمثبت من (أ)‎ )"( 

(4) زيادة من (أ)؛(ب) . 


٠‏ (ه) والأصح أنه لا يقطع الأجنبي بأعنذه الال الفسوري |[ المسيروق . انظر : الروضة ( 38/٠‏ ). والمنهاج ص 
١١"‏ ) . والغاية القصوى (١؟5/١17)‏ . 


(5) في (أ)»( ب) : ( عن غير الغاصب ») . 


0 في (أ)ء( ب) : ١‏ أنها ) . 


4/7/6 
الركن الثاني 
نفس السرقة | 
وهي عبارة عن إبطال الحرز » ونقل المال . والنظر فيه يتعلق بثلائة أطراف  :‏ . 
اوعا و ايه وساي اياي 
اب نح ونين عدم هينيد 
وإن أخرج المال غيدُ الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع ؛ إذ الأول لم يُخرج » 


والثاني أخخذ 27 من مضيعة . وذكر العراقيون وجهًا في قطع امْخُرِجٍ إذا جرى ذلك عن 
تعاون 207 ؛ كيلا يتصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط . 

الثانية : / : إذا تَعاوَنَ رجلان في التَقّبِ والإخراج جميعًا» وأخرجا ما يخص كل واحدٍ هه ؟/أ 
نصابًا : قُطعَا9©»» ولا يشتر يشترط امتزائٌ الفعلين في النقب كما في قطع اليد لإيجاب القصاص . 
أما الإخراج فلابد وأنْ يأخذ كل واحدٍ [ منهما ] قدر ١‏ 5 نصاب أو يحملا قَدْرَ نصفي دينار 
معأ الا الا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ([بطال الحرزء إما بالنقب أو بفتح الباب ) هذا ليس بجامع حاصر . وما 
يخرج عنه ما يكون حرزه مجرد اللحاظ ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ٠١8‏ /أ). 


في (أ)غ(ب): (أخذه» . 5 في (أ) »( ب ) : عن تعاطي ) . 
() في الأصل : « قطع ؛ والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(0) زيادة من () » ( ب ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 


(0) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وفيه وجه أنه لابد من الامتزاج .... إلى آخره ) معناه : أنه يُشترط في 0 


الشروط المعتيرة في قعل السرقة 777 سسسب 473/6 
على آلة واحدة حتى يصير (© كالمنفرد » كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال 29 . 


5 قرا اكهما أن يحاداة نقا فى انتب دان الاحقى نص ككل وانند منوينا #النقرة تالاقب #لأأفر فل كل 
واحدٍ منهما حينئذ في كل جزءٍ كما في الشركة في قطع اليد في باب القصاص و كما في الشركة هاهنا في 
ال ا يسوي سي 0 إغا 
ظ هو وسيلة إليها » وهي الإخراج » وكما يعدان مشتر ركين في السرقة وإن لم توجد حقيقة الاشتراك في 
النقب » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ قم ام 

(0 في (أ) »( ب ) : « يصيرا » . يعني : كل واحد منهما . 

() قال الحموي : « قوله : ( الثالثة : لو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما ياخراج نصاب ء فعلى الخرج 
القطع ؛ ؛ لأن مشاركته في النقب كالانفراد » ولا يشترط امتزاجج الفعلين بالنقب » بل لو أخرج أحدٌهما لبن 
تمت المشا ركه » وفيه وجه ل ا ل ل ل ة 
كما في قطع اليد وفي إخراج المال ) . 


فإن قيل الور اانه مي الصررة اق يعيته ا وي : إذا تعاون رجلان في النقب والإخرج جميعًاء 
فأخرج كل واحد منهما نصابًا قُِعَا» ولا يشتر ط امتزاج الفعلين في النقب كما في قطع اليد يإيجاب 
القصاص . أما في الإخراج فلابد أن يأخذ كل واحد قَدْرَ نصاب أو يَحْمِلَا قدر نصف دينار معّاء فلو أخذ 
أحدهما سدسًا والآخر ثلئًا قُطِعَ صاحبٌ الثلث دون صاحب السدس . 


قلت : ولم يرد في الصورة الثالث إلا ذكدٌ الخلاف في شرط امتزاج الفعل » وكان يكفيه ذكرُه في 
الثانية » فإن قيل : كيف قال : ( وانفرد أحدهما يإخراج نصاب فعلى المخرج اللقطع ) ومعلوم أنه لاحاجة إلى 
ذكره ؟ فإنه ذكر ما هو أَبلعُ منه فقال : ( لو أخذ أحدهما ثلث دينار والآخد سدس دينار قْطِعٌ صاحبٌ الثلث دون 
صاحب السدس) فإن القطع إذا لم يجب على من لم يأخذ دون النصاب فإِذًا لايجب على من لم يأخذ شيثًا أولى ؟.. 


قلت : وطريق الجواب عن الأول أن يقال : وإن كان الأمر كذلك إلا أن فيه زيادةً فائدةٍ » فإنه في الصورة 
الأولى انفرد كل واحدٍ بأخذ نصاب » وفي الصورة الأخرى أخذ أحدُّهما نصابًا ولم يأخل الخد شيمًا 
فقطِعَ الآخدٌ » ولو اقنصر على الثانية لاعتقد معتقدٌ أنهما لا يُقُطعان إلا في موضع اشتركا فيه بالنقب 
واوخرك؛ » وليس كذلك . ئم ذكرأيضًا في الثانية زيادة » فإنه قال : (أويحملا قدر نصف دينارمعًا» ولو 
أخذ أحدُهما ثلث دينار والآخدٍ سدس دينار قُطِعَ آخد الثلث وحده ) وهذا لا يفهم من الثالثة : وكل 
موضع كان فيه تكرارٌ وقع ذلك ضمنًا وتبًا » وكل موضع لم يتكرر فيهما فالتقسيمٌ إنما كان لأجله . 


وأما الجواب عن الإشكال الثانى فظاهر » فإن أحدهما لا يسد مسد الآخرء فإن أحدهما إذا انفرد ‏ 


5-06 ب بسك الشروط المعتبرة في فعل السرقة 


الرابعة : لواشتركا في الننقب » ودَخْلَ أحدُهما وأخرج المال 27 إلى باب الحرز - وهو بَعْدُ 
. في الحرز - فأْتَل الآخريَدَه وأخرج » فالقطمٌ عليه ؛ لأنه المخرجٌ من الحرز . ولو أخرج الداخِلٌ 
يده إلى خار- ج الحرز» وأخحذه(" الواقفٌ » فالقطعٌ على الداخل . ولو وضعه على وسط النقب 
فأخذه الخارج » فقولان مشهوران : 

أحدهما : لا قطع على واحد منهما ؛ إذ لم ر يتم الإخرامج من ن أحدهما 29 . 


و مق 


والثاني : أنه يجب عليهما ؛ إِذْ تم الإخراجٌ بتعاونهما . 

الطرف الثاني : في وجوه نقل المال . وفيه صور: 0 

إحداها : أنه لوأرسل محجتاء فتعلّق به في ا حرز ثوب أوآنيةٌ ©» وأخرجه : قُطع . ولورَماه 
إلى خارج الحرز قطِع » أَحََذّه » أو تركه » وقيل : إذا لم يأخذ © فلا قطع ؛ لأنه تفويثٌ وليس 
بسرقة . ولوأ كل الطعامَ في الحرز وخرج» فلا قطع» ولوابتلع دُرّةَ وخرج . فثلاثة أوجه : 

أحدها : ” أنه لا يقطع كالطعام “ ؛ فإنه استهلاكٌ . 


- ياخراج نصاب لم يُقْطْع الآخدُ قولا واحدًا وفاقًا ببننا ويين أبي حنيفة » فإن في صورة أَحَذٍ أحدهما ثلث 
دينار والآخخر سدس دينار فإن الآخدٌ عندنا يقْطع دون الآخر ؛ لكونه لم يتكمل في حقه » وعند أبي حنيفة 
يقطع الاثنان » إن أخذ أحدُهما نصابًا ولم يأخحذ الخد شيمًا قَِا لأنه جعل غير الآخذ كالودءِ له كما في 
قُطاع الطريق » وهو كذلك في مسألتدا وأولى ؛ لأنه إذا مع ولم يأخذ شيمًا فلآن يُقتقد أنه يم وإن أخذ 
سدسًا من طريق أولى » فإن قيل : فنصاب السرقة عند أبي حنيفة عشرةٌ دراهم » ونصابه عندنا ثلاثة 
دراهم » فكيف يحترز بذلك في مذهب أبي حنيفة والنصاب مختلف ؟. 


قلت : تظهر فائدة هذا في مسألة أخرى في صورة ٠‏ أَحَدٌ إنسانٌ بطريق الاشتراك عشرين درههما ولم ظ 
ا ا ا ا 0 
واحدٍ منهما نصابٌ » وبه خرج الجواب ) لاحت اروس ار 11 /أ).: 
(ىفي (ب) : لللتاع  .)‏ () في (أ) (٠‏ ب ): ( فأخذه ) . 

(5) وهذا القول هو الأظهر كما في المنهاج ص ( 174 ) . 

(4) قال ابن الصلاح : «قوله : (أوآنية ) كان ينبغي أن يقول : (أوإناء) ؛ فإن الآنية جمعٌ , » والمفرد هو اللائق 
ظ هاهنا » وكأنه أراد بذلك المفردّ , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١‏ ق 8١٠/ب).‏ 

(0) في (أ) 2 ( ب ) : لم يأخذه » . () في (أ) (١‏ ب) : ولاء كالطعام » . 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة ,7 راي[ 3333 سس 475/6 


والثاني : [ أنه ] © يقطع لانة لا تَهْلك بالابتلاع . 


وكت : أنه إن أحذها بعد الانفصال يقطع 9 وإلا فلا © . 


الثانية ٠‏ لوقب أسفل نوج »فائْصَتٌ إلى حارج الحرز ميلع كما لو”) وضع اماع 
على الماء حتى جرى به إلى خخارج الحرز . وقيل : بينهما فرق ؛ لأنه لم يوجد في الكندوج إلا 
لتقب » والانتقال لم يَقَعْ به » وأما الإلقاء على الماء » فهو سببٌ في النقل . 

الثالثة : لو كان في الحرز متاعٌ ودابةٌ » فوضع المتاع على ظهر الدابة فخرجث » فالْأظَهْرِ 
أنه *» لا قطع ؛ لأن الدابة ذاثٌ اختيار بخلاف الماء » والقطع لا يجب بالسبب مع مباشرة 
حيوان :إونتهم من قال :إن تراخي يتور الداية عن الرضيع فلا قطخ + اوإن التصل "افيه 
وجهان 7" . وقيل : إن انَصَلَ قطِع » وإن تراخى ففيه وجهان . 

وكأن هذا خلافٌ في أن السب » هل يُكتّفى به لإيجاب القطع ؟ وإن كان يكفي 
لإيجاب الغرم . وكذا لو أخذ شاةً ليست بنصاب » فاتبعها الشاء» أو الفصيل © قَيِحَوْج 
على الخلاف ؛ لأجل اختيار الدابة . وقطع الشيخ أبو علي هاهنا 9 بالوجوب . 


١م‏ زيادة في (أ) 2 (بع). 000 في () (ب):«دقطع). 0 

() قال ابن الصلاح : ( قوله - في الدرة - : ( والثالث : إن أخذها بعد الانفصال » قطع » وإلا فلا ) 
الصحيح في حكاية هذا الوجه اعتبار انفصالها منه من غير اشتراط أخذه لها . كذلك حكاه شيخه 
وغيزه ) . مشكل الوسيط (ق8١٠/ب).‏ 2 

)في (أي (ب): «إذا. . 0 في()ء(ب):(أن). 

0 في (أ)(ب): ١‏ فوجهان). 7 في (]) 6( ب ) : «فتبعها شاة ) . 

(8) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وإن أخخذ شاةٌ ليست بنصاب » فتبعها الشاءٌ أو الفصيل ) هذا مفروٌش 
فيما إذا كان ذلك يهيج ما تَعها على ذلك لكونها أمًا لها ؛ أو لكونها هادي القطيع . والشاع : بالمدٌ» جم 
شَاةٍ . وقوله : (أوالفصيل) هو بالألف واللام؛ وفيه إضمارء والتقدير السو ايت 
ذلك من التقدير » واللّه أعلم ) امكل الوسيط مانا ٠]ب).‏ 


(9) قوله : « هاهنا » ليست في ( أ )»(ب). 


2-06 ب ب - الششروط المعتبرة في فعل السرقة 


الرابعة : العبد الصغير » إذا أخذه وحمّله من دار السيد أو حريم داره : قطع » فإن بد عن 
سكة السيد 2" وحريم داره» فهو ضائعٌ . فإن دَعَاه وحَدَعَه وهو مميرٌ» فلا قطع ؛ لأنه المستقل . 
وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسَؤْقِها "© واستتباع الشاة بها ”© . وقد سبق . © وإن أكرهه 
وهو ممير » » فوجهان : ظ 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه خرج باختياره . 


والثاني : يجب » كما لو ضرب الدابة حتى خرج » فإنه يُقُْطع وجهًا واحدًا . لكن 
الآدمي - وإن كان مكرمًا - فاعتبارٌ فِغله أَوْلى » فلذلك ينقدح الفوّقٌ على وجه . أماإذا حمل 
عبدًا قويًا يقر على الامتناع ولم يمتنع » فلا قطع » لأن حررّه قوثّه» وهي معه . ولو مله وهو 
ال اودر وماج ارات يسركو ارمبرا روا 
بالدار . 


الخامسة : لوحمل حرًا وأخرجه من داره وعليه ثيابُه : فإن كان قويًا لم يدخل الثوبُ تحت 
يد الحامل » وإن كان صغيرًا ففي ثبوت اليد عليه وجهان » فإن أثبتنا اليد للضمان » ففي جَغْلِه 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإن بَعُْدَ عن سكة السيد ) غَيْدُ مَوْضِئْ ؛ فإن السكة - وهي الزقاق - غير 
معتبرة فى ذلك » بل بعد داره من السكة ) . المشكل (ج؟ ق ٠١5‏ /أ). ظ 

» قال ابن الصلاح : « قوله : ( فهو كالبهيمة وسّؤْقها) يعني سوقها بدعائها » ففيه خلاف لا بالضرب‎ )١( 
/أ).‎ ٠١9 فإنه يوجب القطع قطعَا ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

ظ 5 في(أ)ء(ب):(لهما). 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( واستتباع الشاء لها ) يعني بكونها أما أو هاديًا » كما شرحناه . وفي بعض 
النسخ ( لها ) باللام » وفي بعضها ( بها ) وهذا الضمير عائد إلى البهيمة » أي بهيمة الأنعام » وليس اسم 
البهيمة مختصا بالحمار . ثم إذا قرأته ( باللام ) كانت البهيمة عبارة عن الشاة التابعة وإذا قرأته ( بالباء ) 
امووس وتو وس 1 اا عد وي أي ظ 
في 571 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة .777777727727777 شم 477/6 


باايسا يب اع قحاء لمارف أخيل فاه و أخر دهم 


أحدها: أن ساق لير والأسعة ةأرج من اموق 
والثاني : لا ؛ لأن الكلّ تحت يد النائم ؛ وهو محررٌ بقوته () . 
والثالث : أنه إن كان الراكبُ قويًا فليس بسارقٍ 55070 


والرابع أنه إن كان حا فليس بسارق » وأن كان عبًا هو أيضًا مسروقٌ مع المت . 
وهذا يُسْتَمَدُ من الأصول السابقة 00 , 


الطرف الثالث : في المحل المنقول إليه 


فنقول : لو نقل المتاع / من زاوية البيت إلى زاوية أخرى وهرب » فلا قطع . ولو أخرج هه»إب 
وألقاه في مضيعة : قطع . © وإن أحرجه © إلى صحن الدار في البيت : فإن لم يكن البيثٌ 
مقفلا فلا قطع سمي انرز واحه إبوإن كان ناويات الذارمقتوع + لطع رون 
كان مغلقًا أومفتوحا بفتح السارق ” قطع أيضًا © إن إبطاله الحرر لا: يُؤثر في حقه » فالدارٌ 
والبيثٌ جميعًا حرزان . أما إذا كان الدار 8 أيضًا مغلقًا “© والمالُ محر " بالبيت والدار”" 
جميعًا » ففي نَمْلِهِ إلى العرصة ثلاثة أوجه : 


(1) في () »( ب ) : ( وعليه أمتعةً ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الوجه الثاني : ( وهو محرز بقوته ) يقال: كيف قال هذاء وعلى هذا الوجه 
لا فرق بين الضعيف والقويّ بخلاف الوجه الثالث ؟! وجوايه : أن له على الجملة قوةٌ يحرز ما في يده عن 
أكثر الناس ؛ فَيِعَدٌ مُحَوَرًا على الإطلاق . وأما القوةٌ - المذكورة في الوجه الثالث - والضعفٌ» فالمرادُ بهما 
القوة والضعف بانسب إلى هذا السارق امعين خاصة » َع ذلك ؛ فإنه مي والله أعلم » . مشكل 
. الوسيط (ج؟ ق .)1/٠١5‏ ظ ظ 
() وهذا الوجه هو الأصح كما في المنهاج ص ( 174 ) . 
«4)في(])ء(ب):2ولوأخرج). 
م ساقطة من (أ)2(ب7). 0 (0) في (أ) (١‏ ب )  :‏ مغلقًا أيضًا » . 

0) في (أ) (١‏ ب ) : « بالدار والبيت » . 50 


7-06 ببح الشروط المعقبرة في فعل السرقة 


أحدها : أنه 2 يجب ؛ لأنه أخرج من بيت مستقل بالإحراز . 

والثاني : لا ؛ لأَنّ إغلاق باب الدار لإكمالٍ الحرز ولم يُخْرِجْه من كمال الحرز . 

الغالث : أنه يجب فيما لا تجعل العرصةٌ حررًا له كالدنانير والجواهر » دون الفرش 
والأواني 

أما الخانات فالإخراج من حرزها 2 إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار © . 

أما السكة المنسدة الأسفل : فإن كانت مملوكة كعرصة الخان » فالنقلٌ إليها من الذور 
مترقة + إذ فَبَكن الخانٍ تلْحظه الأعينٌ » وتُوضّع فيه الأمتعةٌ » بخلاف السكة . ظ 

أما سكان السكة . فالحجرةٌ المقفلة حررٌ في حقهم » والعرصةٌ ليست بحرز في حقهم » 
وهي حررٌ في حق غير السكان ؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهارًا » وبابُها مغلقٌ ليلا » وكذلك 
الضيفٌ إذا سرق شيقًا »اريس اير نتإنااس قدساتوةه جار سي بسر ياالعالة فلا 
يي" 


تن فند نن 


. ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

() في () (١‏ ب): 2 من حجرها ) . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : (أما المخاناتٌ » فالإخمراج من حجرها إلى عرصة الخان كالإخخراج ل 
الدار) هذا ليس على إطلاقه وإنما فيما إذا كان السارق من خخارج ليس من سكان الخان , وقد ذكرنا فيما 
بعد ما يُشْعِر بهذا , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١5‏ /أ). 

(5) في (]أ)؛( ب): (منه) . ظ ظ 


1/0/6ط1 


الركن الثالث 
السارق 
ولا يُشْترط فيه التكليث والالراة . ويستوي في وجوب القطع : الح والعبد 
والذّكروالانتى . ولا قطع على الصبي واججنون ”") . ويجب على الذَّمِيُ لإلزامه أحكامنا . 


نعم هذا إذا سرق مال مسلم . فإن سرق مال ذم » فهو موقوف على تراقِهم إلينا» فإن زنى 
بذمية فلا يُحدٌ ما لم يرضوا ”© بحكمنا . وإن زنى بمسلمة أَقَمْنا الحدٌ قهًا ؛ كما سرق مال 


موري : لابْدَ من رضاهم ؛ لأن حدٌّ الزنا حق الله ولا حضْع فيه بخلاف السرقة . وهذا 
وكيك 4 إذ يبه ذلك يود عتليمةً عؤإنه لا درطت يكنا . وغايدا نقض عهده . ويجب 
ليده إذا التزمّ وتاب . ظ 

أما المعاهدٌ إذا سرق » ففي قطعة نصوصٌ مضطريةٌ © : وحاصِلُها ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها : أنه كالذمي لأجل العهد . 

والثاني : أنه لا حدّ أصلا ؛ لأنه حَزيِيٌ دحل لسفارةٍ 9) 

والغالث : أنه قط ”* إذا شط ذلك عليه © في ابتداء الأمان » وإلا فلا . 
وسرقةٌ المسلم ماله يوج على سرقته مالّ المسلم ؟ إذيَْدُأنْيقْطع المسلمٌ بسرقة ماله ولا 
يُقطع بسرقة مال المسلم 9" . ولوزنى ( بمسلمةٍ فطريقان : منهم من قال : كالسرقة . ومنهم 


0 في (أ) »( ب ) : « ولا قَطِع على صبي ولا مجنون » . 
(0) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ مالم يَوضَ). 


" (7) يعني ورد فيه عن الشافعي ( رحمه الله ) نصوصٌ مختلفة . 


(4) وهذا القول هوالأظهرء وهو نص الشافعي في أكثر كتبه» » كذا في الروضة ( ١17/١١‏ ) . وفي الغاية 
اا لور وخر عر الك رياد 
7 (0 في (أ) ١٠١ب)‏ : « إن شرط عليه ذلك » . 


(5) وفي الروضة (  : ) ١57 / ٠١‏ ويقطع المسلمُ والذمي بسرقة مال المسلم والذمي ) 


0 ف يعني المعاهد ءظ 


06 ة للب وسائل الإثبات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 
من قطع بأنه لا يقام [ الحد ] «2 ؛ لأنه حقٌ اله تعالى لا يتعلق بطلب العبد . ولا.خلاف في أنه 
يُطالب بضمان الأموال » وإنها النَظِدِ في الحدود . 
النظر الثاني من الكتاب : في إثبات السرقة 00000000 ؛ أو يَْنةٍ . 
أما اليمينْ : فإذا أنكر السرقةَ وحلف ء انقطعت الخصومة . وإن نكل » وحَلّفَ المدّعي : 
ظ ثبت العُْمُ وثبت القطمٌ أيضًا كما ينبت ف القضاضٌ بالنيين الرذوذة : 
0 ولوادّعى استكراة جاريته على الزناء ثبت المهرٌ باليمين المردودة » ويبغد إثباتٌ الرججم به ؛ 
ميري ممه - فلا تتعدى حقٌّ الحالفٍ » والرجم بم حقٌ الله تعالى . 


وأما الإقرار © . ف كا بعد الدعوى يت به لطع بد : ط الإصرارء فإن رجع لم 
يَسْمَطٍ الغرم ل ل 


أحدهما : أنه يسقط كحدٌ الرنا © . 


والثاني : لا ؛ لارتباطه بحق الادمي وبقاء الغرم الذي هو ملازمٌ له . ومنهم من عكس 
وقال © : القطِعٌ ساقط » وفي الغرم قولان » ووجْهُ إسقاطه تبعيةٌ القطع © . وهو فاسد . 


)١(‏ زيادة من () »( ب) . ظ 
(1) يعني أنه يشم يثبت الغرع باليمين المردودة ولا به ا نان 


المهر ولا يثبت الرجم 
اي م 
(5) في ( ب ) : « ثبت القطع به ) . (0) في (أ) » ( ب ) : « القطع » . 


(7) والمذهب أنه يقبل رجوعه في الإقرار؛ فيسقط القطع » ولكن يثبت عليه الغرم . انظر الروضة ( ١٠م‏ 
١437‏ ) . والمنهاج ص ( ١715‏ ) . والوجيز ( ؟ ١71//‏ ) . ظ 
م في (أى (ب) : دفقال» . 

(8) يعني وَحَْة إسقاطٍ الغرم أنه تار بع للقطع , نفيًا وإثبانًا . 


وسائل الإثبات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة لل 481/6 


<< أما إذاأة توا روجا ره على الزنااك وعد «الأمي أن رسع اله رمحي اللي 
وقيل موي 0 
فلذلك يتردد فيه . 

وان رجع السارق بعد القطع فلامداو ا ل و يدف 
قلنا : يُوَثْر وجوه . 

أما إذا أقٌ قبل الدعوى » فهل يُقْطِع دون حضور المالك وطلبه ؟ فيه وجهان ”2 . وَوَجْهُ 
اعتبار طلبه أنه بما يقر له بالملك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق . 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغيرء فإنه يُحَدٌّ في الحال / ؛ إِذْ لا مَدْحَلَ للطلب فيه . 
ومَسَاقٌ هذا يُشْعر بِأنَّ مالك الجارية لو قال : كنت مَلَكيُه الجارية قل ذلك فأنكر : أنَّ الحد 
يجب ولا يؤثر قول مالك الجارية » فإنه لا يتعلّق بخصومته » فهو كما لو قالت الحرةٌ : كنثُ 
زوجم وكذّبها © فإنه يُحَدٌ . 


فإن قلنا : إنه لايقُْطع في الحال 28 » ففي حسه إلى حضور المالكِ خلاف ** يَلمَفِتُ على 


(1) قوله إن رج و مكرة فى كتيل . 
١‏ والأصح أنه ينظر حضورالمسروق منه وطاب ؛ لأنه رما حضر وأوأن كان أباحه امل ال ل 
وإن كذّبه السارقٌ . والحدٌ يسقط بالشبهة , فتأخثره أولى . انظر الروضة ( ٠١‏ 0 . والمنهاج ص 
١" :(‏ ) . الغاية ١‏ 5 /9759). ظ 
(*) يعني إذا زنى بامرأة حرة » وقالت هي : أنا زوجته » وكذبها الزاني » فإنه يحدٌ ولا يؤثر قوها :أنازوجةٌ 
له . 

(5) أي السارق الذي أقد بسرقة مال رجل غائب . 

(ه) وفي ذلك ثلائة أوجه : 

أحدها : نعم يُخبس ؛ كمن أقَد بقصاص لغائب أو صبيّ . 

والثاني : إن قصرت المسافة وتوف قدومُه على قرب : بس وإلا فلا . 

الثالث : إن كانت العينٌ تالفةً حبس للغرم » وإن كانت باقية أخذت منه » ثم يفق بين طول المسافة 
وقصرها. روضة الطالبين ( .)١545 7/1٠١‏ 


76 + ل وبسائ الإثيات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 
أنه هل يَشقَط برجوعه ؟. 
هذا كله في الحر . أما[ في ] 0" العبد إذا أ بسرقة لاتوجب القطع "© » فلا يقل في المال 
ْ اع ع يا ار ا الت ا 
21101111 
أقوال : 
أحدها : [ أنه ] © لا يقبل ؛ لأنه إقرا على السيد لا على العبد ©© . 


والثاني : [ أنه ] © يقبل ؛ لأن رقبته أيضًا مملوكة © للسيد » فإن قُبِلَ في قطع يده لِنَفَي 
التتهمة فَليقمَل في الغرم [ أيضًا ] © ورَدُ المال ” ا 

0 6 عراسي في هيدل ارود 
العبيد آنا مدا دا اك رو 


(0) زيادة من (]أ)» (ب). 

(0) في (أ) » ( ب ) : « توجب القطع ) وهو خطأ . 

©) يعني أن المال الذي أقر العبد بسرقته » لا يكون في ذمته إلا إذا صَدّقه سيدٌه . 
(:) كلمة ( فيه ) ليست في () (١‏ ب ) . (ه) زيادة من () » ( ب ) . 
() وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( )١414 / ٠١‏ . 

0 زيادة من (]أ) 2( ب). 

(«ى في الأصل : « مملوك » والمثبت فمن (أ) ‏ ( ب ) . 

(9) زيادة من () » ( ب ) . ظ 

. ) قوله : « ورَدٌ المال») ساقط من (أ)» ( ب‎ ٠١ 

م زيادة من (])؛(ب). 

(00 في (أ) ء( ب ) : « فإنه لا يُقَبل ذلك قطعًا ») . 


وسائل الإثبات في جرية السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة ل ب 483/6 


والرابع عكسه , وهو أنه ('© يقبل إقرارُه بالإتلاف » فإن 7() السيد - على الأصح - 
ع الأنييد : من قيمته » أو قيمة العبد » فقيمةٌ العبد مَرَدُ الإضرار بالسيك أم الأعيانٌ » 


ل 


فإن قيل : هل للقاضى أن يَ* يكت البيارى عل سَمٍْ السسرقة أو الرجوع عن الإقرار ؟قلنا : أما 
الكار ‏ تجور بع زد امار ؛ لقوله يكم للسارقٍ : « ما إِخَالُكَ سرقْت ) 9©» وهذا كالتلقين 
للإنكار ا : «أسرقتٌ ؟ » قل : لا) لم تُصَححْه تُصَححخه الأئمة 29 . وأما الرجوعٌ عن الإقرار 


(0 في (أ)(ب):(أن). 0 في (أ)ء(ب): «لأنَ). 
() حديث ضعيف : رواه أبوداود في سننه ( 4 / 47 ه ) ( 77) كتاب ‏ الحدود ) 8 ) باب في ( التلقين 
في الحدٌ ) حديث ( ) يإسناده عن أبي المنذر مولى أبي ذرعن أبي أمية امخرومي أن النبي َه أتي 
بِصّ قد اعتّررف اعترافا فأعاد عليه مرتين أو ثلاث » فأمر به فَقِْعَ وجيء به ء فقال : «اسْتَغْفِر الله وب إليه ) 
فقال : أستغفر اللّه وأتوبٌ إليه » فقال : « اللهُعَ ثْثِ عليه » ثلامًا . 

ورواه النسائي ( 77 ) كتاب « قطع السارق » باب تلقين السرق ) . ورواه أيضًا ابن ماجه (١؟‏ / 
ككم)ن )٠‏ كتاب «الحدود )550 ) باب 9 تلقين السارق » جميعًا من طرق عن حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبد الله عن أبي المنذرعن أبي أمية امخزومي به . قال الخطابي : إن في إسناد هذا الحديث مقالاء 
والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكمٌ به . وقد رُوي تلقينٌ السارق عن جماعة 
من الصحابة » وأتي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) برجل » فسأله «أسرقت ؟ ) قُلُ : لاء فقال : لاء 
فتركه ولم يقطعه . وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة ( رضي الله عنهما ) وكان أحمد. 
وإسحاق لا يريان بأسًا بتلقين السارق ق إذا أتي به . انظر معالم السنن مع سنن أبي داود ( ؛ / 547 ) 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سفن اين ماجه ص ( 5 ٠‏ 2.06 


. (4) قال ابن الصلاح : « قوله : (أسرقت ؟ قل 0 »لم تصححه الأئمة ) يعني ما رُوِي في تمام الحديث 
الأول من أنه م قال له - يعني للسارق - : ( ما إخَالك سرقتٌ ! أسرقتٌ ؟ قل : لا» فهذه الزيادة لم تصحٌ 
عند أئمة ا حديث » ولكن روى الحافظ البيهقي ياستاده موقوقًا على أبي الدرداء أنه أي بجارية سَرَقّتْ ؛ 
فقال لها : سرقتٍ كذا ؟ قولي : لاء ققالت : لاء فَحَلى عنها . 
وأما قوله : ( ما إخالك سرقت ) فهو مرويٌ من وجه معدمد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي - ثم ساق 
الحديث - ثم قال : فهذا الذي رواه المعتمدون فيه . وفيه الحثٌ على الرجوع لا على الإنكار ؛ فإنه اعترف 
مرةً عنده يََِهِ » ثم قال له ذلك مرة أخرى » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١4‏ / ب). 


6 كب ومائ الإثبات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 


( 'فلا يحث عليه © القاضي ؛ لقوله مَك :دمن ارتكب يئام ذه القت » ستو . 
يئر الله » فإنَ من أَبدَى لنا صفحته نقيم عليه حدٌ الله » 7" . فدلّ ذلك على الفرق ما بين © 
قبل الظهور وما بعده . 

الحجة الثالئة للسرقة : الشهادة . ولا يثبت القطعٌ إلا بشهادة رجلين فق لك رت 
وامرأتان ثبت العُوْمُ دون القطع » بخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد » فإنه لا يبت 
القصاصٌ ولا الدّيَةُ ؛ لأن الدية كالبدل عن القصاص » والغرمُ ليس بدلا عن القطع» بل يجب 
معه . وفيه وجه : أن الغرم أيضًا لا يقبت كالدية . وهو ضعيفٌ . ظ 


ثم البينة الكاملة لا وجب القطع بالشهادة على السرقة معنا بل لابد من التفصيل فيه ؛ 
فكم من سرقة لااتوجب قطعًا © » ولذلك ب يشترط التفصيل في الإقرا رأيضّاء ويُشتر _ ط في بَينةِ 
ا 


. » في ( ب ) : « فلا يجب على القاضي‎ )١( 

(1) روى الحاكم في مستد ركه ( 4 / 7815 ) كتاب « الحدود ) . باسناده عن ابن عمر أن رسول الله عله 
قام بعد رجم الأسلمي فقال : «واجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمئ أَلَمٌ فليَسْتَيِوْ بستر الله » ولْيدْتِ 
إلى الله » فإن من يُيِدِ لنا صفحتّه نقم عليه كتاب اللّه تعالى ) . 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى (./ / ,31 ) كتاب ( الأشربة والحدٌ فيها) . والحديث رواه مالك في 
موطئه ( 7 / 517 ) عن زيد بن أسلم . ورواه الشافعي في الأم 7 / 45 ١‏ ) من طريق مالك عن زيد , ثم 
قال : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به » فنحن نقول به » . وقال ابن عبد البر : لا أعلمٌ هذا الحديتٌ أَسْْدَ بوجه من الوجوه » قال الحافظ ابن 
حجر : ومرادٌه بذلك من حديث مالك . ثم حكى عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث من طريق الخاكم 
السابق ذكره . وصححه الذهبي علي شرط البخاري ومسلم وأؤرده السبوطي في الجايع الصغير ووم 
إلى صحته . انظر : التلخيص الحبير ( 5 / 15 ) . 
١م‏ في (أ) (١‏ ب) : د يين ما» . ١‏ في (أي (ب) : «القطع). ‏ 
(ه) يعني أن شهود الزنا يجب عليهم تفصيلٌ ما رأَْه عند الشهادة , ولا ُكتفى منهم بالشهادة اجملة . 
انظر الروضة .)١41/٠١ ١‏ 
والأصح أنه يشترط أيضًا التفصيل في الإقرار بالزنا . انظر الروضة ( ١41 / ٠١‏ ) . 


وسائل الإثبات في جرية السرقة » اليمين أو الإقرار أو الشهادة ل 485/6 


عند الزاني مُحَمَّقٌ © , وأما الشاهد فإنما يُعَوّل فيه على الخايل » وحدٌ السرقة غير ظاهر 
للسارق . ولا شك أن النسبة إلى الزنا المطلق : قذفٌ ؛ لأنّ التغيير حاصل به . 


فرعان” 
أحدهما : لوقامت شهادةٌ حسبة على أنه سرق مال فلانٍ الغائب . فالنصٌ أنه لا يُقَطع ما 
لم يَخضر . ولو شهدوا على أنه زنى بجاريته » قال : يُحَدَّ في الحال » فقيل : قولان بالنقل 
والتخريج » وطردوا ذلك في الإقرار في المسألتين » ومنهم من فرق » وهو الأصحٌ » ( لأنه 
: : 00 2 

أباحه الملك » فإقراره بالملك 2 يدرأ حذ السرقة دون حد الزنا » وله على الجملة تعلق بطلبه . 


فإن قلنا : لا يقطع » فهل يُخبس ؟ يُبنى (© على أن شهادة الحسبة مقبولة ؟» في حق الله 
تعالى ؟ والظاهر أنه مردود > في حقوق ”" الآدميين » والسرقةٌ كالمترددة بينهما » فينقدح فيه 
خلاف . فإن لم تُقَّل لم يُخجس . وإن قلنا : تُقبل © فيحبس 22 . ثم يكفي المالك - إذا 
رجع - أن يَذّعي ويستوفى المال . فإن قلنا : لا نُسمع”"»» فيجب إعادةٌ البيّنة (” '» لأجلٍ امال » 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قولُ المصئف في الفرق بين الإقرار بالزنا والإقرار بالسرقة : ( حد الزنا ظاهر » 
ووجوده عند الزاني مُحَقّق » وحدٌّ السرقة غيذ ظاهر للسارق ) لا يستقيم إلا بأن يُخمل « الحدّ ) على الحدٌ 
الذي يقال فيه : حدٌ الشيء حقيقة » أوهو القول الجامع المانع » أوغير ذلك . فكأنه قال : معنى الزنا ظاهدٌ, 
ومعنى السرقة الموجبة - للحدٌ - غَيْدُ ظاهر للسارق ؛ لكثرة شروطها والاختلافي فيها ؛ فلابْدٌ فيها من 
التفسير والتفضيل . فاستعمال المصنف ( رحمه الله ) ( الحدٌ ) بهذا المعنى - في هذا المقام - تعقيدٌ » ونسأل 
الله التوفيق » . مشكل الوسيط ( ج” ق .)]/٠٠١‏ 

0 في (ب) ٠:‏ لأن إباحة الملك وإقراره بالملك » . 

5 في (أ)» »( ب ) : ( ينبنى ) . 

(4) في الأصل : ٠‏ مقيول » وامثبت من (أ) » ( ب ) . 

() في (أ) » ( ب )  :‏ والظاهر أنها مردودة ) وهو أوفق وأليق . 

() في (ب):«حق). 0 0 في (أ) 2( ب ): ١‏ تُشمع). 

(8) وفي الروضة ( ١ 48/٠١‏ ) قال : « أشار الإمام إلى أن الظاهر عند الأصحاب أنه يحبس ؛ لم يتعلق به 
من حق الله تعالى ) . 

(9) يعني إن قلنا : إن شهادة الحسبة لا تُشمع . )٠١(‏ يعني الشهادة . 


6ب وسائل الإثبات في جرية السرقة » اليمين أو الإقرار أو الشهادة 


والظاهر أنه لا تُعاد لأجل القطع (© . 

الثافي : دعوى السارق املك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ © » فإن قامت البينة نُظر» 
فإن لم يكن في دعواه تكذيب الشهادة 7" اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق مِنْ حرزه 
متاعًاء أو شهدوا على أنه سرق ملكه . ولكن قال السارق : كان قد وهب مني في السر 9 
والشاهدٌ اعتمد ” على الظاهمر © 

فأما إن قال : كان ملكي أصلا ”2 وغصبئه » فهذا تكذيبٌ للبينة » ففى سقوط التقطع هاهنا 
ترددٌ » ويحتمل أن يُتنى على أن المدّعى عليه - بعد قيام البينة عليه - لو قال : المدّعِي ( يعلم 
- سرًا - أنه ملكى » وإنما الشاهدٌ اعتمد ظاهرَ اليد» فهل له تحليفٌ المدعى ؟ » فيه خلاف . فإن 


1) قال ابن الصلاح : « ذكر أنه على قولنا : لا تُشمع شهادة الحسبة على السرقة : ( أنها لا تعاد لأجل 
. القطع ) قلت : هذا يستقيم بأن لا تُطلق القولّ بِأنَّ شهادة الحسبة لا تُشمع على السرقة » بل نقول : لا 
تُشمع بالنسبة إلى المال » وتُشمع بالنسبة ل الك . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ).‏ < 
)١(‏ يعني إذا لم يشهد عليه شاهدان بالسرقة . صوق رزارب وكاس 
(8) قي (أ) »( ب ) ١:‏ في الستر) . (0) في (أ) ء (ب ) : « اعتمد الظاهر ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « قوله : ( كان ملكي أصلا ) أي : لم ينتقل إل منه» بل كان من الأصل ملكي ء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/ب).‏ 

(0) كلمة ( المدعي ) مبتدأ » وليست فاعلا للفعل ( قال ) . 


1.7/6 
النظر / الثالث من الكتاب 
في بيان الواجب 
وهو : الغرم » والقطع » والحسم » والتعليق . 


أما رد العين فواجب بالاتفاق مع القطع . فإن تلف » وجب الغرم عندنا مع القطع (" . 


. قال الحموي : « قوله فيه : ( النظر الثاني : في بيان الواجب » وهو : الغرم , والقطع » والحسم » والتعليق‎ )١( 
. ) أما رد العين فواجبٌ بالاتفاق مع القطع , وأن تلفت وجب الغرمٌ عندنا مع القطع‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه عد التعليق من الواجبات » وصرّح بعده 
ا 0 ل ا 
بعذه 0 و د دا في الزيت المغلي » والصحيح : أن ذلك 
واجب ؛ نظرًا للسارق ؛ لكلا يسري » وهو| إلى اختياره وعليه مؤنثّه ) ولا شك بأنه مداواته » وفي وجوب 
المداواة خلاف . وفى هذا الكلام ضَبْطْ ظاهر كما لا يخفى . 

قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ومراده بالاستحباب : أن يُعَلََ يده فى رقبته دون التعليق ؛ 
فإنه واجب وإن لم تعلق يده في رقبته » وبه خرج الجواب . 

وطريق الجواب عن الإشكال الثاني أن يقال : مراده بقوله : ( الصحيح أن ذلك واجبٌ) على المقطوع ؛ 
نظرًا له ؛ لكونه ليس من الحد , فيجب عليه الحسمٌ وعليه المونة والمداواةٌ» فإن خالف ولم يفعل كان محرمًا 
عليه تركه » ومعنى قوله بعده مما لم يذكره هو : ( وفيه وجه : أنه زيادةٌ عقوبة حمًا لله تعالى » ولم يزل الأئمة 


7ب 


ظ يفعلون ذلك ) وإذا كان كذلك فُهمْ من هذا شيكان : أحدهما : أنه لايجب على السارق الحسمٌ ؛ لكونه - 


ا : ( ولم يزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهيته ) . ظ 
قلت : إن المؤنةلا تجب على المقطوع بل تؤخحذ من بيت المال» وكذلك تجب أجرةٌ المداواة من بيت المال 
أيضًا » لأنه يَُدُ للمصالح ) إشكالات الوسيط (ق1077/ ب -8/ا١/ب).‏ 


(7)أتفق الأئمة على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة رُدَّت إلى صاحبها » ؛ وقطع السارق . أما إذاتلفتء 


فمذهب الشافعية أن السارق يضمن بدلّه من مثل أو قيمة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . وقول زفر من 


ْ الحنفية . انظر : مختصر المزني ص ( 5 75 ) . منهاج الطالبين ص ( ١15‏ ) . نهاية ا محتاج (7 / 55 ). - 
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 - 06‏ .لب الإجراءات المتّخَذَّة مع السارق إذا ثبتت جريته 


ثم الواجب » القطع من الكوع . وقال [ بعض ع (2 أهل الظاهر : من المنكب . 
ثم الواجب أُولًا قطمٌ اليمين . وفي الك الثانية قَطْعُ الرجل اليسرى حذًا (» من استيعاب ' 
جنس البطش أو المشي أو استيعاب أحد الجانبين » فيتعذر المشي (2 وفي الثالثة تقطع اليد ©) 
اليسرى» وفي الرابعة رِجْلَّه اليمنى . واقتصرأبو حنيفة ( رحمه الله ) في الثالثة على التعزير © . 
وقد ورد الخبر بما ذ كرناه » وورد في ؛ بعض الروايات : « فإن عاد خامسة © فاقتلوه ) © ع 
وقيل : هو قول قديم للشافعي ( رضي الله عنه ) لك © هذه الزيادة شاذة 29 . 


- حلية العلماء (:1 / 1/10) . ترشيح المستفيدين ص ( 785 ) . المقنع ص ( 54 )7١‏ البجع(144/9). 

الإاصاف في معرفة الراجح في الخلاف للمرداوى ( 588/٠١‏ ). 
ومذهب الحنفية : أن السارق لا يضمن ما سرقه إن تلف » وقال زفر: يضمن . وفدّق الإمام بين السارق 

الغني والسارق الفقير » فالغنيُ يضمن .ء والفقير لا يضمن . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 559 ) . 
البسوط ١55/5‏ ) . فتح القدير( 4/5 4١‏ ). اللباب ( */ 3١١‏ ) . القوانين الفقهية ص ( 5”") . المنتقى ( 7 / 
7 ) . تنوير الحوالك ( ؟ / ١,75‏ ) . الحاشية على الشرح الكبير ( 5 / 417" ) . بداية امجتهد ( ١‏ / 57ه ) . 
(1) زيادة هامة من (أ) ؛( ب) . وقول ابن حزم في ا محلى ( ١ ١‏ / 701) موافق لما ذكره الإمام الغزالي من 
أن القطع من الكوع وليس من المنتكب كما قاله بعض الظاهرية . 
0 في (أ)١(ب):‏ «حذارًا». 
ا ٠‏ قوله 0 ا ا و 0 0 
اا ا يوي امي ع اح وني 
عضًا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف » والله أعلم ) . المشكل (ق ١٠٠/ب١١١١/]).‏ 
(5) في (أ)غ(ب): (يده). 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : و خامسًا» . 
0) انظر سفن أبي داود ( 4 / 556 ) حديث ( 44٠١‏ ) . والحديث في إسناده مقال . 
(0) في (أ) (١‏ ب):«اإلاأن». 
(9) قال ابن الصلاح : ١‏ ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة رواية شاذة » وهو كما قال وقد قال النسائي : 
هذا حديث منكر ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١١١‏ 


و 


الإجراءات المتّحَدَة مع السارق إذا ثيتت جرعته سسسب ست 489/6 


- ْ و و 2 ع 
وأما الحسم » فهو عَمْسُ محل القطع في الزيت المغلي لتنسَدٌ أفواةُ العروق . والصحيح أن 
ذلك واجبٌٍ نظرًا للسارق كيلا د يَسْرِي (21» وهو إلى اختياره » وعليه مَكونتّه 29 . وفيه وجه : 
ألعزادة عقوي تدا لله تعاالىح إذ لم ترك الأتمة فاون ذلك مع كراهية © السارق . 


وأما التعليق » فهو أن تعلق يده فى رقبته » وتئرك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد به بد ولم 
يُصَحَخ 9 . ثم هو استحبابٌ - إن صم التنكيل - إن رأه الإمام . 


() أي كي لا يَشري أثر القطع إلى نفسه بالإهلاك . 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في الحسم : ( الصحيح أنه واجبٌ نظرًا للسارق » وهو إلى اختياره وعليه 
مؤنته ) إضافة الوجوب فيه تثبت تثبت مع أنه إلى اختياره وعليه مؤنته - فيه تناقضٌ وتناقُد » وكان ينبغي أن يُعبّر 
عنه بأنه حٌّ للسارق » ويقتصر عليه كما فعله شيحّه » أو يُطلق القولّ بأنَّ مؤنته في بيت المال » كما فَعَله 
غيره . ولا يقال : سمّاه واجبًا بمعنى أنه لا يجوز للإمام مَنْمُ السارق منه إذا أراده . ثم لايُسَمّى ذلك واجباء 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7١‏ ق ١1/أ).‏ 

و في( (ب):«كراهة). 0 

() قال ابن الصلاح : « قوله : (وأما التعليق » فه أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد 
يواحير) هذا وه تايط فاعسان إإنه لا رهم بنة إلا إن لاله أيام ا وريه ابره اليم 005ك 0 وإ ررد 
الخبر بأصل التعليق الاو ا تر ريسي اس وسور 
«المهذب » و ١‏ التهذيب ) ساعة . 


[ والخبر هو حديث فضالة بن عبيد أنه رأى النبيع ملقو ققطع سارقًاء ثم أمر يبده فَعُلّقت في عنقه . أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني في كتبهم » وقال فيه الترمذي : إنه حديث حسن غريب وذكر 
النسائي أن الحجاج بن أرطاة ضعيف عند أهل الحديث والله أعلم ؛ . المشكل ( ج١؟‏ ق ١١١‏ /أ» ب). 


قلت : رواه أبوداود ( 54 / 1ه )(77) كتاب (١‏ الحدود) ( ١١‏ ) باب في ( تعليق يد السارق في 
عنقه ) حديث ( 451١‏ ) . والنسائي (8 / 17 ) كتاب « قطع السارق » باب « تعليق يد السارق في 
عنقه ) وابن ماجه ( 7 / 8737 )( ٠١‏ ) كتاب ( الحدود ) ( 71 ) باب ( تعليق اليد في العنق ) حديث 
( 757 ) جميعًا من طريق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز به . والحديث 
ضعفه الشيخ الالباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص ( ٠١5‏ ) . 


6 لل الإجراءات المتخذة مع السارق إذا ثبتت جريته 


فروع أربعة ظ 

الأول : من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية » فإذا سرق » قطعنا رجْلّه اليسرى . ولوسرق . 
أولاء ثم سقطت يده ء سقط القطعٌ ؛ لأنه تعين الاستحقاق . وقيل : إنه يعدل إلى الرجل 
اليسرى . وهو غلط . 

الثاني : لو بادر الجلادُ وقطع اليسرى » فِإنَ قَصَدَ فعليه القصاصٌ » وقَطمُ اليمين باق . وإن 
دُّهِسٌ وغَلّط » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) في الأم على سقوط القطع . وتُقلَ أيضًا أن 
الدية نبجب باليسرى 7(" » ثم يقطع يمينه » فتحصلنا على قولين 27 . 

وقال أبو إسحق المروزي : لو سقطت يُسْرَاه بآفة سماوية قَبْل قطع اليمين 20 فلا يبعد أن 
يجعل كغلط الجلاد » وهو بعيد . 

الثالث لوكانت ”)على يده أصبع زائدة » قطعنا اليد ولا الى » ولو كان ناقصًا اكتفينا 
بالموجود ولووجذنا أصبعًا واحدة . فإن لم نجد إلا الكفٌ ء فالظاهئُ الاكتفاء به تدكيلا بقطع 
المفْصّم » وفيه وجه : أنه يعدل إلى الرجل اليسرى إذا لم يَِقَ من آلة البطش شي . واليد عبارةٌ 
عنها . وأما اليد الشلاء ميكتفى بها إلا إذا خيف الهلاك ؛ لنزف الدم » فيعدل إلى الرجل . 

الرابع : اللي كان للمعضيم كقار » قطعنا الأصلية وتركنا الزائدة إن أمكن » وإلا 
قطعناهما . وإن كانتا متساويتين ولا تَبِينٌ الأصلية » قال الأصحاب : تَقُطعهما جميعًا لنتيقن 
استيفاء الأصلية » ولا ثبالي بالزيادة . 


0 في (أ) (١‏ ب ) : ( في اليسرى » . 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله في الجلاد : ( وإن دهش وغلط ) هذا بخلاف ما سبق منه في القصاص . فإنه 
ذكر هناك أن دعوى الدهشة لا تقبل من القاطع ؛ لأنها لا تليق بحاله مع إتيانه بقطع منتظم . وهذا أقوى 
وأصح من ذاك ؛ فإن القاطع قد يدهش لطول القطع ؛ ثم قد يدهش عن صفة المقطوع وإن لم يدهش عن 
صفة القطع ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج” ق /١١١‏ ب). 

5 في ( ب ) : ١‏ اليمنى ») . آ ظ 
(5) في (أ) (١‏ ب) : «لو كان ). (0) في (أ) ٠١‏ ب ): ١‏ لو كان على المعصم كقَانٍ » . 


101/6 ْ 
الجناية السادسة 
قطع الطريق 
والنظر في صفة قطاع الطريق » وفي عقوبتهم » وفي حكم العفو" . 
النظر الأول . 
في صفتهم 


وم 


والأصلُ فيهم قوله تعالى : <( ِنَم جا الي يحاون لَه وسو الآ . فذكر 
0007 الله عن تفسيره فقال : « أن يُقَتّلوا ‏ إذا قتلوا ع 7) أو يُصَلَوا إذا قتلوا وأَحَذْوا 
الأموال 9©. أوتُقَطع أيديهم وأر لهم | ذا أحذوا امال ] 4 أو يلق الطب بهم إذا هربد 
ش لينْقَوَا من الأرض 4 

وقال داود يُجمع بين هذه العقوبات ؛ لظاهر الآية 0©. . وقال مالك ( رحمه الله ) : 
الشاب © يُقَم بالخ فرظيم الل رودل بي اد لباب رلا زا لبر 


ما (4) 


. ) في (أ) 2( ب ) : « وفي حكم العقوبة » . (1) من الآية ( 1090 ) من سورة ( امائدة‎ 0١( 

() زيادة هامة من (أ) » ( ب ) . ال ار 

(ه» زيادة من (]) » ( ب ) . 

(5) قال ابن الصلاح : «قوله : (فذكر رسول الله كلتو تفسيره » فقال 5000 

إلى أخره) هذ غل + إن هو تفسية ني حياس » وحن روه الشاعي ٠‏ وكذلك ذكره شيك ولاق 
الييهقي . وتفسيرُ ابن عباس ( رضي الله عنه ) أرججح من تفسير غيره ؛ لأنه ترجمانٌ القرآنٍ » والمعنى 
يَعْضْده . و«أو» هاهنا للتقسيم والتنويع» لا للشاك ولا للتخيير والإباحة» كما يقال ددر ا 
الرجمٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١١١‏ / ب وما بعدها). ' 

(0) في ( أوء( ب ) ٠:‏ بظاهر الآية ) . (8) في ( ب ) ١:‏ الشباب ») . 

. () انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة في المصادر التالية : 

في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص 7,50 ) . المبسوط (4 / ١45‏ ) . الهداية ( ؟ / 5717 » _ 
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(' ثم يعتبر عندنا فيهم صفتان ' + النعدة 60 واليقد عن مكل القارت :265 

أما النجدة : فَلأَنه إن لم يكن [ لهم ] ©» شوكة » بل © كان اعتمادهم على الاختلاس 
والهرب » فلا يجب به إلا التعزير . ثم لا يشترط (2 للنجدة الذكورة © ولا اللا ولا 
العَدَدُ » بل لواجتمع نسوة وكانت ©[ 1 اا للا ليرج "اولان ارسي 
(رحمه الله ) : لو كان في جميع المُطَاع امرأةٌ سَقَط شت انل لتأير 
5 47 ) . الاختيار( 5 / 5 ١١‏ ) . تبيين الحقائق ( ٠‏ / 75 ) . رد امحتار( 5 / .)١١5 +١١5‏ وفي 
مذهب المالكية : الكافي ص ( 587 ) . القوانين الفقهية ص (/75) . المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 
1771 ). الشرح الكبير( 4 / 45 7). وفي مذهب الشافعية : الأم(7/ ١657‏ ) . مختصرالمزني ص 
١75‏ ). منهاج الطالبين ص ( ١15‏ ) . نهاية ا محتاج ( 8/1 ) . حلية العلماء 8.0 / ٠١‏ ) . وفي مذهب 
الحنابلة : المقنع ص ( ه ٠‏ ") . زاد المستقنع ص ( ١7١‏ ) . دليل الطالب ص ( ١553‏ ) . الإنصاف ( ٠١‏ / 
56 -515) . المغني لابن قدامة (.78974848.//8) «ري يلعب العلضه : المحلى لابن حزم ( ١١‏ / 
37). 
)١(‏ في ( أ »( ب): ١‏ ثم عندنا يعتبر فيهم صفات ) . 
39( ويقصد بها الشوكة من السلاح والعتاد والعدد وغير ذلك . 
(*) يعني كالصحاري وأطراف البلاد » وما يَقِلّ فيه النجدة . وزاد في الروضة ( ٠‏ في شروطهم 


أن يكونوا مسلمين مكلفين . 

(4) زيادة من (أ) » ( ب ) . (ه) كلمة : بل ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
() في (أ) (١‏ ب ): ١‏ ولا يشترط » . في (أ) »( ب) : ١‏ الذكور» . 
في (أ)(ب): «دوكان). ١ه‏ زيادة من (])2(ب). 2 


)٠٠(‏ مذهب الشافعية : أن حكم المحاربة يغبت للنساء إذا قَطَعْنَ الطريقٌ » أو اشتركت امرأة أو أكثر مع 
جماعة من الرجال . وهذا مذهب امالكية والحنابلة أيضًا . انظر : روضة الطالبين(٠ ١١‏ / ه5١‏ ) . نهاية 
اتاج( 5 8 ) . حلية العلماء (.// 87 ) . الكافي ص ( 587 ) . المنتقى (/1/ ١175‏ ) . دليل الطالب ص 
555 ). المغني .)1١198/48(‏ 

ومذهب أبي حنيفة : أنه لابه نت يا حك اتكارب ووذ اغب عت رجا مق عدف الا لانن 
ليست من أهل المحاربة كالرجل » فأشبهت الصبع والجنون . واخختار الطحاوي وغيره إقامة الحد عليها . 
انظر : مختصر الطحاوي ص (/71/17) . المبسوط ( 1417/3 )١3/66‏ . رد امحتار( 4 )١11//‏ . حاشية 


الشروط المعتبرة في قطاع الطريق | 37س سس 493/6 
والضربُ واللطمُ كإشهار ”2 السلاح بالاتفاق . 
والواحدٌ إذا قاوَمَ واحدًا - أو جَمْعًا - بفضلٍ قوةٍ » فهو قاطعٌ طريق . ولا نقول : إن المسافر 
الواحد مُضَيّع لماله 29 » بل ماله محفوظ به إلا أن يُتقصد , فمن قَصّده » فهو قاطمٌ . 
وقال الإمام : ينبغى أن يُرَدٌ ذلك إلى العادة » فحيث يُعَدّ الواحد مُمَدطا فلا يجب على 
سالب ماله إلا التعريز. 0 ظ 


2 2 0 ا 

فرع الو لات قومٌ تستقل / الرفقة بدفعهم من غير ضرر بَيِنُء فاستسلموا فهم همأ 
المضّيُون وليسوا قُطَاعًا ؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم . ؛ بل بعسليم الملاك [ إليهم ] 7" . و! 
علموا أنهم لا يقاومون » فهريوا منهم . هم اع »وكذاك ا كن ري قر الاي 
ولت لان الشركة قد تمدق 0 5 
> الشلبي على تبيين الحقائق ( " / 7١9‏ ) . 
(0 في (])غ(ب):١‏ كشهر). 
(؟) قال ابن الصلاح : قوله : ( ولا نقول إن المسافر الواحد ‏ يع له » بل اله محفوط به إلا أن يقُصد ) هذاعبارة 
عن كونه محررًا من الأصل » وقد سبق من المصنف في باب السرقة ) في مثله أنه لاايكون محررًا ؛ لأنه ضائع مع 
ماله . ويمْكن القَْقُ بينهما بأن هذا سائر غرد ماكثٍ في مكان يتمكن القاصدٌ من قَصْدِه فيه » بل جهل مكانه 
ويفوت مَنْ يقصده إلا أن يُصّادف مصادفة , أو يُوْصَد بمشقّة » والله أعلمُ ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١7‏ /أ) . 
م زيادة من (أ)ع (٠ب).‏ 
ولام كو عا :فرع : رهجم على ارق قو تسل لإ دهم من 
عراب و و 50 00 

قلت : ذهب بعض العلماء من المتأخرين وقال : لا حاجة إلى قوله : (إن جرى قتل أو سلب ) بل تكفي 
واتار 20 م 2 ووت 
مَظِنَمّهما » وتحمي كل فرقة نفسها بقوتها وتكون العادية قطاعًا . 

قلت : أمكن أن يقال : إنها اشترطوا السلب ؛ حتى يُعْلَّم أنهم قطاع مع المساواة » أما لو كانت لهم قوةٌ 
إشكالات الوسيط (ق76١/ب).‏ 
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وأما الصفة الثانية : فهو يُمدهم عن محل الغوث . أما ما يَجْرِي من الأخذ على أطراف 
العمران » فيعتمد فيه الهربٌ والاختلاسٌ دون الشوكة ؛ إلا إذا قْتََثُ قوةٌ السلطان وثار ذوو 
العرامة (© ذ في البلاد » فهم قطاعٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) وإن كانوا في البلاد . أما إذا 
دخلوا في وقت قوة السلطان دارًا بالليل مع المشاعل مكابرين (2 » ومَتعوا أهل الدار من 
الاستغاثة © . وانصرفوا وهم مُتَلشُمونَ © » ففيهم وجهان : ظ 

أحدهما : أنهم قطاع » وثُرّل مَنْعُهم من الاستغاثة كبُعْدِهم عن محل الغوث ا 

والثاني : أنهم سَُاقٌ ؛ فإن الطُلّب يَنْحقهم على القرب » وإنها اعتمادهم على التواري 
والاختفاء . 

ولم يذهب أحدٌ إلى أنهم مُحُتلسون © مع أنهم لم يأخذوه في حُفْية واختزال . 

ا ال ا ا 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وثّارَ دوو العرامة ) تصححف في بعض النسخ « بارزوا) وإنها هو( ثَارَ) من 
« الثوران ) بالثاء المثلثة . و ١‏ العرامة » . بالعين المهملة » وهي التمرد والعصيان » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ١(‏ ج١7‏ ق؟١١/أ]).‏ 

(0 في ( ب ) : ١‏ متكائرين » . (0) في ( ب ) : ( الاستعانة ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وهم متلشمون ) ليس بشرط فيه » كما أن المشاعل ليست بشرط ء واللّه 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق؟7١١/أ).‏ 

(ه) وهذا هو الأصح كما في الروضة ( ١١6/٠‏ ). 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أنهم مختلسون ) هذا » فيه ضربٌ مجازفةٍ » وقد قال 
فيه شيخه : ( ولا يبعد عندنا أن يكونوا مختلسين ) والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 75/). 


495/6 


النظر الثانى 
1 في العقوبة الواجبة 
ويترج به النظث في جرائمهم ؛ ولهم في الجرائم أحوال : 
الأول : أن يقتصر على أَحْذِ ربع دينار فصاعدًا ء م يذه البفص وريحلة البسرف سوا 


كان الربعغ ملكا لواحد أو جماعة الرفقة » وكذلك في السرقة لا يفرق بين الخالص والمشترك 
في النّصَاب مهما كان الحرزُ واحدًا . وقال ابن خيران : لا يُشُْترط النصاب . ظ 


الثانية : ا تغليظٍ إلا كون القعل محتومًا. 


كما سيأتي 2١١‏ 


الثالثة المي ال 
وقال أبو حنيفة ( رحمه اللّه ) : هو شريك 9) , ٠‏ 


الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل ‏ » فالمذهب المشهور : أنه يُصْلَب ويُقْتل ولا 
يُممطع » ويكون | لصلبُ زيادةً تدكيل وتغليظٍ ؛ لأجل الجمع . وقال أبو الطيب بن سلمة : 
لطر باس انر اال الإ اطي و ا وما يا لاني 


. يعني أن سبيله ليس سبيل القصاص فيمكن العفو عنه‎ )١( 

( في (أ) (ب): «أوكان». . 0 في (1) (٠‏ ب ) : « فعليه التعزير» . 

(4) مذهب الشافعية : أن من كان معاوئًا للمحاريين» بأن كان طليعة لهم ؛ أو ردءًا ينحازون إليه » أو 

ممدّهم بما يحتاجون إليه في إفسادهم » فعليه التعزير فقط , ولا يكون محاربًا . انظر : الأم 5 / 157 ) . 

منهاج الطالبين ص ( ١4‏ ) . الروضة ( ٠١‏ / 7ه ١‏ ) . نهاية امحتاج ( 8/1 ) . حلية العلماء(.// )8١‏ . 
ومذهب احنفية : أن حكم الدَدْءِ حك امحارب » فَإِنْ باشر القتلّ أحدُ ا محاريين » جَرَى الحدٌ على 

جميعهم بما فيهم الردءٌ . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الهداية ( ” / 4 47 ) . القوانين 

الفقهية ص ( 517" ) . المنتقى شرح موطأ مالك (17/ 17١‏ ) . المقنع ص ( 705) . الإنصاف ( ٠١‏ / 

).المغني 7117/78 ) . 

(ه» في (أ) »( ب ) : « بين القتل والأخذ ») . 


6/6 _غت ‏ ببس العقوبات المتخذة مع قطاع الطريق 


لريب ونا : أنه إن 20 أذ نصابًا وقتل قُطع وقتل ولم يُصلب » وإن أخذ أقل منه : 
يِل وصّلِبَ [ ولم يقطع ] (© ويكون الصلبُ ؛ لأجل الأخذ و الذهي هو الاول»:وقال ابو 
مودي ؛: 0 
وتدوجة و ا ل 1 
مُذَّفْفة على وجهٍ » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) 9) . 

ثم كم يُترك على الصليب © ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يترك ثلاثة أيام 29 . 

” وعلى هذا إن كان يتعرض للتهري قبله » فهل يُثْركَ ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : لا يترك ثلاثة أيام "© لأن التدكيل قد حصل .ء فَيِصَان عن التفيِّتٌ والنعن 00 . 


والقول الثاني : أنه يترك حتى يتهرى ويسيل وَدكه ؛ لأن الصليب اسم الودك » ومنه اشْيٌُ 
أسمٌ الكت 00 


(0 في ( ب ) ١:‏ أنه إذا » . ظ (؟١)‏ زيادة من ١‏ ب ) . 

() انظر الهداية 4777/57 )غ. المبسوط(4 / 45 ١‏ ) . تبيين الحقائق (7/ 75 ). رد اتا ر( 4 .)١١/‏ 
(5) انظر مذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) في : الهداية١7/‏ 4 47 ) . المبسوط ( ١37/5‏ ) . تبيين الحقائق 
77/9 ).رداختار(: /ه١١).‏ 

(5)قالابنالصلاح: «قوله:١‏ كميْثْرَكعلى الصليب)الصليب بالياء. على مثال«مريض»و المرادٌ بدهاهنا | لخشبة 
وهوفي الأصل اسم للدهن السايل من عظام المصلوب. قَشمٌّيت الخشبةٌ باسمه مجارًا؛يسيلانه عليهاء وهذا 
معنى قوله : ( ومنه اشْدّقّ الصليب . وهو ا خشبة ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١‏ ق ١١7‏ /أ). 

(1) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( ١81/1٠١‏ ) . 

(00 ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١51/51١‏ . 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( اشتق ) لم يُرِدْ به الاشتقاق الاصطلاحيع عند أهل العربية والتصريفي» وإنما 
أراد معناه لغدّ » وهو الانتزاحٌ والأخذ ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟7١١/‏ ب). 
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والصحيح أنه يتل أوومقل وى عليه ثم اب . ولا سبيل! إلى ترك الصلاة بكل 
حال » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . ويتعذّر على قول 7" مَنْ يقتله بعد الصليب » ثم 
يترك 0 حتى يتهرى '"' . نعم ع » وإن قلنا : يقتل بعد الصليب ولكن يُتَزّل بعد ثلاث » فيمكن . 
أن يُسَلَّم إلى أهله * للعُسْل والصلاة بعد الاسترسال © . 


فأماعة عقوبة التي » » فالصحيحٌ : أنهاغير مقصودة» بل إن ؤجدوا ماحد ولتعزير» وإلا 
لحق بهم طلبُ أعوانٍ السلطان حتى ب يتشردوا في البلاد وينتفوا 2 من تلك الأرض . . ومنهم 
من قال : هي عقوبةٌ مقصودة في حقٌّ مَنِ اقتصر على الإرعاب . ثم منهم من قال : يَنفيهم 
الإمامُ إلى بلدمعين ويعزرهم بها(”»إماضربَاأُوحبسًا. ومنهم منقال: لهأنيقتصرعلى التي ("©. 


تنا تنا تنا 


مذهب الشافعية : أن من قُتِل في امحاربة حدّاء يُمَصَل » ويُصَلَّى عليه » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
انظر : نهاية امحتاج 8/57 ) . فتح الوهاب (7/ ١514‏ ) . ترشيح المستفيدين ص (7/5) . حلية العلماء 
(85/4).المنتقى ١70/10‏ ). المبدع 2/5 .)١5/8‏ 

ومذهب أبي حنيفة أن لاتْصلى على قاطع طرق إهانة ل . انظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
0 
0 في ()»( ب ): « مذهب»). (0) في ( ب ) : ( يتركه ) . 
0" : ما ذكره من تعدْرٍ الصلاة عليه على مذهب مَنْ يقتله بعد الصلب » ثم يترك حتى 
يتهرى . وَجْهُهُ 4ُ: أن شرط الصلاة على الميت تقد م الغسل أوالتيمم » ولهذا لم يْصَلٌَ على الشهيد » والغسل 
والتيمم يتعذّرَان بعد التهري د كنا . مشكل ( ج7 ق 
7١/بس).‏ 
(ه) في (أ) : 9 للغسل والصلاة بعد الإنزال» ٠‏ (7) في (أ) » ( ب ) : « وينفوا ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ومنهم من قال : يثفيهم الإمامٌ إلى بلدٍ معين) هذا : فيه إنْباتٌ نف غير النفي 
المذكور في الوجه الذي قبله ؛ فإن ذاك النقّي تشريدٌ في البلاد » والله أعلم ) جردي [ 
١/ب).‏ ظ 

(ه) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومنهم من قال : له الاقتصارٌ على النفي ) يعني من غير ضربب ولا 
هس » وهذا ظاهر الآية ؛ فإنها اقتصرت على النفي » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١5‏ / ب) . 


1003/6 


النظر الثالث 
في حكم العقوبة. 
الأول : أن انون اطق مزه 60 ترآ مط 67 فيسقط ها ادل 
دون أصله على الظاهر» ويسقط به 29 الصلث وَقَطِعُ الجل . أما قطع اليد هل يشقط إذا كان 
الملأخوذ نصابًا ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ كأصل القتل » وإنما الذي يُشققط خاصيةٌ ©» قطع الطريق 
والثاني : - وهو الأصح - أنه يتشقط ؛ لأن هذا يحالف صورة السرقة » واليدٌ والرجلٌ 
كعضو واحد هاهنا» وكذلك إن وجدنا / رجله اليسرى ” دون يده اليمنى » اكتفينا به ولم إاه ١‏ إب 
تقطع يده اليسرى © » ومهما عاد ثانيًا قطعنا اليد اليسرى والرجل اليمنى . 
أما التوبة بعد الظفر » ففيه قولان يجريان في جميع حدود الله تعالى : 
أحدهما : [ أنه ع © لا يؤثر ؛ لأن القرآن 7" خعصص ما قبل التوبة " . 
والثاني : أنه يسقط ؛ لأنه إن حصص هاهناء فقد أطلق في آية السرقة » فقال تعالى : :3 فى 


. يعني في العقوبة‎ )١( 

© وذلك في قوله تعالى : (9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم‎ )١( 
. ] 74 : المائدة‎ [ 

5 في (أ) #زب) بها والصير يفره على التورة.. 

(5) في (]) (١‏ ب ) : ( خاصةً ) . 

(0) في ( أ) ء( ب ) : « دون اليد اليمنى » اكتفينا بها » ولم تقطع اليد اليسرى » . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

0) في () (١‏ ب ) : و خصص قبل التوبة بما قبل الظفر) . 


ا ل ا ا 15 00 


ا 


تاب من بَعَدِ لمي وَأصلحَ # 20 . وقال القاضي : قرنت (" التوبةٌ هاهنا بالإصلاح , 
فيدل 29 على أن التوبة بعد الظفر لا تؤثر ؛ إلا بعد الاستبراء وصلاح الححال 9 ؛ د يمكن أن 
يكون للهيبة . 


وعلى الجملة فمن ظهر تقواه وحسنت حاله © , امتنع مؤاخاثه ما جرى له في 
الجاهلية 9) ما إذا انها التورةاحديى أخل لأكاية اشن انهو فقي مَمْ » والتوقفٌ إلى استبراثه : 


مُشْكل إن حبس ء وإِنْ حلي فكيف نتبع أحواله ؟! ا" 


الحكم الثاني ابوك سي ا 
ولي القتيل ] 2 عن حَقٌ القتيل ؟ فإنه معصومٌ . ولا شك في أنه إذا جرح خطأ أو شب 
العمد ( "2ع فلا يُقَل "2 , 


(0 من الآية(94) من سورة ( المائدة ١.)‏ (0) في (أ)غ(ب): 2 قرن»). 

5 في ١‏ ب): «يدل). (4) في (أ) (١‏ ب ): « وإصلاح الحال ) . 

(0) في ( ب ) : « وحسنت حالته » . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : (ثم ظهر تقواه وحَسشْدَّتُ حالّه » امتنع مؤاخذئه بما جرى له في الجاهلية ) هذه 
الجاهلية يتعينٌ حَمِلُها على جاهلية الجاهل العاصي المسلم » لا على جاهلية الكافر» فإن تلك لا يُغتبر في 

ثبوتها ما ذكرّه من ظهور التقوى وحشن ا حال » بل مجردٌ إظهارٍ الإسلام - وإن كان تحت ظلال السيوف 
- يُشقِط المؤاخذةً بما قبله » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق /١١7‏ ب). 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فكيف تتبع أحواله ) ليس استبعادًا لإمكان التتبع » » بل استبعادًا لشرعية 
التتبع ؟ يا فيه من التتجسس » واتباع العثرات . وهذا قدحٌ فيما قاله القاضي » وقول القاضي هذاء مخالفٌ 
لقول غيره من الأصحاب . قال الإمام أبو المعالي : الأصحابُ مُجمِعُون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة 
تُشقِط الحدود » فمجردٌ إظهارها كاف » وهو بمثابة إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج7 ق 7١١/أ).‏ 

(ه) يعني القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق إذا اقترف ما يوجبه . 

.(0) زيادة من ()» ( ب ) . 

.:) في (ب) : « أو شبه عمد ) . وقوله وجو عا ادن عبرا خنطا‎ 0١ 

06١50 / ٠١ ( وتكون دية القتيل على عاقلة القاتل . انظر الروضة‎ )1١( 


6 ب للب ل هتى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 

0 سبو باعي واد واي ا 
ظ 119111(ظ 
تعالى : قُتِل . وإن قلنا : فيه قصاص .ء لم يقتل . وهكذا 9 لوقتل عَبْدَ نفسِه . قال القاضي : 
يرج على القولين . وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل وإن جعلناه حدًا ؛ لأنه مملوكه © فلا 
يَصْلّح لمقاتلته ومخاصمته في القتال © . 

الثانية : إن مات القاتل وقلنا : إنه محض حدٌ» فلا دية للقتيل . وإن قلنا : فيه حنٌ الآدمى ‏ 
فله الديةٌ . 

الثالثة : إذا قتل جماعة اكتفى به إن جعلناه حدًا : وإلا قل بواحد » وللآخرين الدية . 

الرابعة : لعفا الول على مال فلا أثر له إن جعلناه حدّاء وإلا فله الدية ويُقْتّلَ حدَّا» وهو 
كمرتدٍ استوجب القصاص وغُفِيَ عنه . 

ا 0 

الخامسة : لو تاب قبل الظفر سقط الحدٌ وبقي القصاصٌ حتى يَشقط بعفوه إن جعلنا له 
حقاء وإلا قَتشقط بالكلية . - 

ولعل الأصحٌ الجمعٌ بين الحقّينٌ ما أمكن » فإن سقط الحدٌ بالتوبة » أو القصاصٌ بالعفوء 
فيبقى الآخر خاليًا عن الزحمة فَيُشتوفى . فأما إسقاط القصاص والحد " أو الدية » فبعيدٌ 


دا 

0 زيادة من () »( ب). 0) زيادة من () . 

5 في (أ) (١‏ ب ) : ( أوابنه ) وهو صحيح أيضًا . 

() في (أ)ء(ب):«وكذا). (0) في (أ) : « مملوك ») . 


(7) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( لأنه مملوكه » فلا يصلح لمقاتلته ومخاصمته في القتال ) يعني فلا يكون 
السيد محاريًا بالنسبة إليه » فلا ينبت عليه حكمٌ ا محارب بقتله » والله أعلم ) . المشكل ( ج ١‏ ق ١١7‏ /أ). 
(0) كلمة : « الحد « ليست في (أ)» ( ب ). 


متى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 5201/6 


 عورف‎ 

الأول : إذا جرح ا محارب جرححا ساريًا فهو كالقتل في ال: عم . وإن 237 كان اجرح واقمًا 
فلا قصاصٌ فيه - كالجائفة - فلا يُجرح (" . فإنَ قطع عُضُوًا فيه قصاصٌ » اشتوفي . وهل 
يتحثّم ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحدها : نعم كالنفس . 

والثاني : لا ؛ لأن القتل عهد حدًّا » فلذلك يتحثّمُْ بخلاف القطع 2 . 

والثالث : أ نَع اليدين والرجلين يتحتم إن تمه حدًا في السرقة , بخلاف الأذن والعين 
وسائر العضاء . 

الثاني : يثبت قَطَعُ الطريق بشهادة أهل الرفقة » يشهد *» كل واحد لرفيقه لا لنفسه ولا 
يصرح . ولو قال : تعوّضوا لنا ولرفقائنا 9 » فسدت صيغةٌ الشهادة "© . وكذا 2" لو قال 
الشاهد : قَذَكَِي مع أَمّ فلان» فلا تُقْبل شهادته . 

الثالث : يُوَالى بين قَطِع اليد والرجل جل » بخلاف ما لو استحق يُسْرَاه في القصاصء ويُيْنَاه 

في السرقة » فإنه يُقّدم التقصاص ويمهل ريثما يَنْدَمِلُ ؛ لأن الموالاة عظيم الضرر قا لك 


0 في(])(ب):«ولو). (0) وإنما فيه المال فقط . 

م) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( .0)١51١ /5١‏ / 

وقال ابن الصلاح  :‏ قوله في القطع : ( والثاني : لا يتحعم ؛ لأن القعل عُهِدَ حدَّاء فلذلك يتحتم بخلاف 
القطع ) ينبغي أن يقول : (عهد حدًا محضًا) حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة ) . مشكل الوسيط 
و(جاق8١١/أ).‏ 

(4) في () ء( ب ): ١‏ فيشهد ) . (ه) في (أ) (١‏ ب ) : « ولرفاقنا » . 

() قال ابن الصلاح : ( قوله فيما إذا قال الشاهد : تعرضوا لنا ولرفقائنا ؛ ( فسدت شهادئه في الجميع ) ؛ 
لأنه أظهر بذلك العداوة » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١١1‏ 

0 في ( ب ) : « وكذلك »). (0) في (أ) (١‏ ب ) : « عظيمة الضرر » . 


06 بل متى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 
القطعين ( في امحاربة عقوبة واحدة . ولو استحق ق يمينه قصاصًا » قطعت اليمين © في 
القصاص ؛ ويكتفى بالرجل اليسرى . وهل يهل ريثما يندمل ؟ ‏ فيه وجهان : 

أخدهنا : يمهل ؛ لاختلاف العقوبة . 

والثاني : لا ؛ لأن الموالاة كانت مستحقةٌ » فإن فاتت اليد فيبقى 0 استحقاق الموالاة 9 , 

وو او اي ا ع0 1 
الادمي وحقٌّ الله تعالى إذا اجتمعا ؛ لأن الخلاف في الأموال التي لا يتشقط عنها حي 
تعالى بالشبهة وأناحود لعل شسقط بالشهةوالرجوع ارارم عه 
الادميّ . 
الف عل الل ُجلد : ثم يقْطع او و00 
مُستَحِقٌ القتل غائيًا : إبقاءً على روحه حتى لا يفوت القصاص . ولو كا حاضرًا وقال 0 
تتركوا الموالاة لأجلي فإني أَبادر بعد القطع وأَقثّل / ففيه وجهان : ظ مه ؟/أ 
أحدهما: أنه يبادر ولا يمهل ؛ لأن النفس مُشتوفاةٌ » فلا معنى للتأخير لأجل المقتول» و لا 
لاجل ١‏ استحقٌ وقد رَضِيَ . ظ 

ا ال ا ا 
أما إذا أَجْر بعضّهم حقّه : فإن كان المؤجر مُستَحِقٌ النفس ء قُدّمَ الجلد وهل ثم يقطع . 
وإن وبر وب القتل » ففيه تفويتٌ الطرف » فيجب 
على مستحق النفس الصّبْدُ . وهذا يؤدّي إلى أن يصير مستحق الطرف إلى غير نهاية » ويندفع 
(1) يعني قطع اليد والرجل . (0) في () »( ب ) ١:‏ اليمنى » . 

(5) في ( ب ) : ١‏ فبقى ) . ش 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١77/1٠١‏ . 
6 زيادة من (]أ) 6( ب). 

() وهذا هو الأصح كما في الروضة )1517/1٠١(‏ . 


عع مقط لقالا عو قاطلة القاريق لبمس تم ل سي حا سي ين يو بهن 903/9 
القتل » ولا صائر إلى [ أن 2 مستحقٌ النفس يُسَلْط على القتل . ويقال لصاحب الطرف : 
بَادِرْإِنَ شعت وإلا ضاع حقّكٌ . ولو قيل به لكان منقدحا » لكنه لو بادر وقتل (© بغيرإِذْنٍ 
وقعَ الموقع ورجع صاحبٌ الطرف إلى الدية . 

أما إذا كان المجتمع حدود الله تعالى » ٠‏ كحدٌ الشرب» وجل الزناء وقطع السرقة. والقتل : 
فالبدايةٌ بالأفٌ » وهو ترتيبٌ مستحق » ثم يمهل إلى الاندمال حتى لا يفوت القتل بالموت 
بالشراية » فإن لم يَبِقَ إلا القتل فلا إمهال . 

ولو كان بَدَلُ جل لزنا جد القذف » فجلكُ الشرب أَححكُ من » ولكن [ هل ] © حق 
الادمي مقدم 9 ؟ ففيه وجهان : 

العدهنا > أ الزناية بق الغرري :قاع لأنه اح 

والثاني : أنه يبدأ بحدٌ القذف ؛ لأنه حقّ الآدمي © .. 

وكذا الخلاف لو كان بَدَل حدٌ القذف قَطع قصاص للآدمي . 

ولو زنى وهو بك ثم زنى وهو ثيب » فقد اجتمع الجلدٌ والرجمُ » فالظاهر الاكتفاءً 
بالرجم » واندرج الجلد تحته . وفيه وجه : أنه يُجلد » ثم يرجم ؛ لأنه لا تَدَاحل مع الاختلاف . 


جد جد 
(1) زيادة هامة من (أ) » ( ب ) . في (أ) (١‏ ب):«فَمَتل) . 
5 زيادة من (أ) » ( ب ) . (5) في (أ)ء(ب):(يقدم). 


ظ (ه) في (1) » ( ب ) : « أن البداية بالشرب » والمقصود البداية بحد الشرب . 
(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة « 56/٠‏ ). 


2520/6 


الجناية السابعة 


شَوْبٌ الخمر 
والنظر في الموجب والواجب . 


أما الوجب ضشقول : يجب الجلد © على كل مُلبَرِمٍ شَربَ ما أسكر جنشه مختارًا 
من غير ضرورة وعُذْرِ . 

أما قولنا : ( ملتزم ) احترزنا به عن الحربين » وامجنون » والصين » فلا حدّ عليهم . 

وقولنا ( أسكر جِنْسْه ) إشارة إلى [ أن ] 29 ما أسكر كثيزه فقليله - وإن لم 
يُشكر - يوجب الحدٌ ككثيره . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجب الحدٌ بقليل الخمر 
وإن لم يُشكر » وسائر الأشربة لا يُحَدٌ فيها © إلا في القثر لكر © ,2 
ظ وقولنا : ( مختارًا ) احترزنا به عن المكره » فإنه يجاح له الشّربُ لدفع ضر الإكراه 
فلا يحدٌ » بخلاف الزنا فإنَ فيه خلاقًا » ولاخلاف أن الزنا لا يجاح بالإكراه © . 


(0فيربع: «الحدو. 0 (١)زيادة‏ من(أ)2(ب). 
(5) في (أ) » ( ب) : دلا يحدٌ بها » . (4) سبق تفصيل هذه المسألة . ظ 
(5) قال الحموي : ( قوله : ( « مختارًا ) احترز به عن المكره » فإنه يباح له الشربٌ لدفع ضرر الإكراه فلا يحد» 
بخلاف الزنا فإن فيه خلافا ... قال : ولا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه ) . ظ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : ( لا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه ) وقد ذكر خلاقًا في 
إكراه الرجل على الزناء وإتما وة ل اح و وو اكور اراي 
يخالف ما ذكره أولا . 
قلت : أراد بذلك إكراة المرأة بمعنى أنها تُسَلّم نفسها خوهًا من القت » بل تمتدع حتى تُغْلَبَ على الفعل فيكرهها 
عليه » ويحتمل أن يكون مرادُه به أن لا يباح في حق غير المكره » والأول أصح » وبه خرج الجواب على حسب 
الإمكان ) . إشكالات الوسيط ١ق ١79‏ /أ) . 


لايور قداو الس ل سس يذ اسع سح نمسي :503/6 


وقولنا : ( من غير ضرورة ) أردنا به أنَّ مَنْ غعَصٌ بلقمة ١‏ ولم يجد غير الخمرء 
فله © أن يُيمّها بها (© » وكذلك إذا خاف الهلاكَ من العطش . وأما التداوي بالخمر 
في علاج الأمراض فلا يجوز ؛ لني رسول الله ملم عن ذلك , وقوله : « إن الله 
تعالى لم يَجِعَل شفاءَكم فيما حَوِمَ عليكم ) 29 » ولأن الشفاء به مظنون بخلاف ذَفع 
العطش وإساغة اللقمة . 


١:)ب()أ( ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . (0) في‎ )١( 


() قال ابن الصلاح : «قوله في تحريم التداوي بالخمر : (لِنَهِي النبي َزده عن ذلك . )إلى آخره» ولم نجد في ذلك 
إلا حدينًا رويناه عن حسان بن مخارق عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : تذت نبيذًا في كوزء فدخل النبئي 
عَم » وهو يَغْلِي فقال : ما هذا ؟ قلت : اشتكث ابنةٌ لي فت فتّعتَ لها هذاء فقال رسول الله علد : «إن الله لم يَجَعل 
شفاءكم فيما عو عاك ارج اموت عاب و لجان الكبير ورك ' يُحوَخ في الكتب الخمسة المعتمدة ؛ 
وهى : الصحيحان » وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وجامع الترمذي » ولافي سنن ابن ماجه وفي قوله عِكَِوٍ هذا , 
إشارةًٌ إلى تحريم التداوي بالمسكر » فيكون معناه : إن الله لم يَجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به » أو نحو 
هذا من القول » فلا يدخل إذن تحته التداوي بسائر النجاسات فإنها غَيْدُ محرمةٍ في حالة التداوي بل فى غير حالة 
التداوي ؛ بدلالة حديث العْرَنيّين المتفق على صحته . ويُعْنِي عن حديث ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » ما هو أصحٌ منه وأَدل » وهو حديث طارق بن سويد قال : 9 قلت : يارسول الله » إن بأرضنا أعنابا 
نعتصرها » فنشرب منها » قال : لا» فراجعتُه » فقلت : إنا نستشفي به للمريض » فقال : إن ذلك ليس شفاء » ولكنه 
داء ) أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال الحافظ ابن عبد البر ا ين تقش 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7١١/ب)‏ . 

(4) حديث صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١/5م78‏ ) باب ١‏ النجاسة وتطهيرها ) 
برقم ( ١1884‏ ) ورواه أبو يعلى في مسنده (7١/07؛‏ ) برقم (1177)» والطبراني في المعجم الكبير(؟/707) غ 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ا يي يا 
جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة به . 


والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/5 ) وعزاه ل وقال : « رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه اين حبان ) . 

وقلت : والحديثٌ له شاهدٌ من حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله يزه عن الخمرء فنهاه , أو 
كرة أن يَصُنعها للدواء » فقال : إنما أصنعها للدواء !! فقال : «إنه ليس بدواء » ولكنه داءٌ ) 8 ورواه مسلم في 
صحيحه ( ١517/7/٠9‏ ) (07) كتاب ١‏ الأشربة ) (") باب «١‏ تحريم التداوي بالخمر ) برقم (1944) . 


206/6 لا يجوز التداوي بالخمر 


ولكن يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلخم السرطان » والحية» والمعجون الذي 
فيه الخمو ؛ لأن تحريم الخمر المسكر مُعَلْطَ » وتركه مقصودٌ لا يُقَاومُه ظنٌ الشفاء . 

ا الرَّجْوْ عن تناول النجاسات - مع أن مصير الأطعمة إلى النجاسة - فهو من 
قبيل المروءات المستحسنة فيجوز أن تزول بعذر المرض . وقد قال القاضي : « ١‏ لا يُحَدٌ 
الشارب إن قصد التداوي بها © » فكأنه جَعَل ذلك شبهةً في الإسقاط (2 ولم يُصَدِح 
أحدّ بجواز التداوي بها © . 


. ) يحد الشارب إن لم يقصد التداوي‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح: « وقوله : ( فكأنّه يجعل ذلك شبهة في الإسقاط ) أي : جعل قصد التداوي شبهةٌ في إسقاطه‎ )1( 
. )إ/١١4 الحدّ » لا أنه جَعَلّهِ مُبيحًا ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق‎ 
وقوله : ( ولم يُصَدْح أحدٌّ بجواز التداوي بها ) ليس كما قال ؛ فقد قاله بعضُ الأصحاب » نقلّه غيه‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )( 
. )أ/١١4 واحدٍ من المصنفين » وهو منهم » ققد نقله في أول 0 وسيطه ) هذا والله أعلم » . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
قال الحموي : « قوله في باب حد الخمر : ( وأما الموجب فنقول : يجب الحد على كل ملتزم » شرب ما أسكر‎ 
ا د‎ 0 
جوزي لني عن ذلك . الم ب و ويا‎ 
قلت : ما ذكره الشيخ هاهنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه اختار جوارٌ الشرب للعطش ء والاخحتياث : أنه لا‎ 
يجوز في العطش ويجوز في التداوي » وعللوا وقالوا : الخمر يزيد العطشان لهبًا بخلاف المداواة ؛ فإن الظاهر منها‎ 
الشفاءُ» والشرعٌ تعبدنا بالظاهر» وقول النبي مكلت محمولٌ على ما إذا لم يغلب على ظنٌ الطبيب المسلم الشفائ»‎ 
وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ مواققً لما ذكروه . الإشكال الثاني : أنه قال : ( ولم يصرح أحدٌّ بجواز‎ 
التداوي بها ) ولا شلك أنه قد ذَكْرَ في أول العبادات خلاهًا فيه وهو قوله ووحي سوير اعداوي نيان علي‎ 
. إساغة اللقمة ) وإذا كان كذلك كان بينهما نوع مناقضة‎ 


قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ؛ فإن ما ذكره الشيخ من التعليل لا ينفي ما علّله معظم 
"وي يع ع ب واي وي د ب 
المرضٌ غالبًا في الحال على تقدير غلبة الظن » وبه اندفع الإشكال . [ 


وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضًا ؛ فإن ما ذكره الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما : أن يقال : لعل > 


ا م ا الم را 


. وقولنا : ( من غير عذر ) احترزنا به عن التداوي ؛ إذ الظاهر أنه لاحدّ وإن عَصَى ؛ 
وعن حدث العهد (" بالإسلام إذا لم يعلم التحريم » وكذا 7" الغالط إذا ظنّه شرابًا آخر . قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو سكر مثلٌ هذا الرجل لم يَلْزمه قِضاعٌ الصلوات ؛ لأنه كالمغمى 
عليه 29 ) وقال : « لو شرب الحنفييٌ اللبيل لوقه 0 

ونّصّ ©" أن الذمئ لا يُحَدٌ وإن رضي بحكمنا . وسبّئه : أن الحنفي في قبضة الإمام 
لا تو بن ان الور لو الى اسان 


- ذلك القائل فَّهِمَ ذلك منه بطريق المفهوم لا بطريق التصريح » فعلى هذا لا منافاة بينهما . الثاني : يحتمل أن يكون 
مراده أنه لم يصرح به أحدٌّ من الخراسانيين دون العراقيين ؛ فإنهم صرحوا بذكر الخلاف فيه . فعلى هذا لا منافاة 
بينهما كما لا يخفى ) . إشكالات الوسيط ١ق‏ 7١1/أ- ١4‏ /أ). 
)١(‏ في (أ)ء(ب): دوعن حديث العهد» . )١(‏ في (أ)ء (ب) : «١‏ كذلك ). 
() قال ابن الصلاح: « قوله : ( قال الشافعي - رضي الله عنه - لو سكر مِقْلُ هذا الرجلل لم يلزمه قضاءٌ الصلوات ؛ 
لأنه كالمغمى عليه ) هذا التعليل هو من كلامه » لم ينقله عن الشافعي رضي الله عنه والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
و(جاق؟١7,/أ).‏ 
(4) روى الشافعي في الأم بإسناده عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال : 9 لا أوتى بأحدٍ شَّربَ خموًا - 
نبيدًا أو مسكا - إلا عددته: 
(©) في (أ) : « والنص » . 
معو 0 مح كر 
ظ وقوله : ( وإِنْ رَضِيَ بحكمنا ) لا ينافي ذلك وليس في رضاه بحكمنا - إذا شرب - التزامٌ بحكمنا عليه بالحدٌ 
فإن ذلك رِضًا منه بحكمنا على الإجمال . 


وقوله : (إن الحنفي في قبضة الإمام) امرك به ضد ما ذكرناه في الذن » أي أنه ازمهالانقياك لمكم الإمام في 
الك وانا بسكو عليه العشرية فما رمه الإنان ومسكدله هوع وللاناء ذلك إذارأى الستلجة فيد ها فى العييلب» 
فإن مفسدته كمفسدة ا خمر المجمع عليه على ما شهدت به التجارب . قلت : وقد وجدت لما استشكل من حدٌ 
الحنفي فى النبيذ مع استحلاله » مستندًا قويًا » وهو إقامة عمر ( رضي الله عنه ) الحدٌ على قدامة بن مظعون في شوب 
الخمر مع استحلاله لها قبل انعقاد إجماع الخاصة والعامة على تحريمها » والمدمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك » 
وانتشر ذلك يين الصحابة فصار إجماعًا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4 ١١/أوما‏ بعدها) ٠.‏ 


6_. . لل ب_يُِحدٌ شارب الخمر بشهادة رجلين » أو إقرار صحيح » ولا يُعَوّل على الرائحة 
قال : لا يُحَدّ في المسألتين » ومنهم من قال : يُحَدّ في المسألتين . 

< ثم ا موجب 0 - بقيوده - يجب 00 أن يَظهر للقاضي بهد رجلين » أو إقرار 
صحيح 20 ء ولا عل على النكهة والرائحة ؛ فلعله غلط » أو أَعْرةَ ©© , 

ولو قال مطلقًا : شربتٌ المسكر 9 » أو قال الشاهد : شَّرِبَ مسكروًا » أو شرب 
شرابًا شربه غيئه فسكر» كفى ذلك ” ولو تقدّر احتمال الإكراه © مع ظاهر الإضافة . 


«#» 
)١(‏ في (أ) :د ثمالواجب 9. 0 () في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ ينبغي ) . 
0 في( ؛ ( ب ) : ١‏ أو إقرار صريح » . 
(5) في (أ)(ب) الأو امه وو كلاهما بسي ور رمعت :د ارستدة أي : أدخل الخمر في حلقه رغما عنه . 


(0 في (أ) » ( ب): 9 شربت مسكرًا » . 
(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ ولا نقدر احتمال الإكراه ) . 


2052/6 


الطرف الثانى 


والنظر في : قدره ٠‏ وكيفيته . 

أما القدر : فأربعون جلدة » وأصلّه ماروي أن النبي علق أني بشارب » فقال اندي 
بالنعال) » فضربوه بالنعال» وأطرافي الثياب » و > ما عليه الترا » ثم [ قال ] 00 توهء أو عَثِروه (5) 
ونحوه» ثم قال 7" : ( أَوْسِلُوه ‏ » فلما كان في © زمان / أبي بكر( رضي الله عنه) أخضّر الذين شاهدوا 
ذلك فُعدَلُوه بأربعين جلدةً » فكان يججلد أربعيين 2 » وكذلك عمر ( رضي الله عنه) في صدر خخلافته 29 

حتى تتايّعَ الناسٌ (") بشرب الخمر 0" واستحقروا 9 ذلك » فشاور الصحابة » فقال علي ( رضي الله 
عنه ) : ( من شرب سَكرَ » ومن سكر هَذَّى » ومن هَذَّى افترى ؛ فأرى عليه حدّ المفترين») » 


فكان عمر ( رضى الله عنه ) يَجُلد ثمانين» وعثمانُ (رضى الله عنه ) يَجُلد ثمانين”' "2غ ثم عاد 
(1) زيادة من (أ) » (ب) . (0) في (1أ)؛(ب) ١:‏ أي : عَيروه ) . 


(7) كلمة : « قال ) ليست في (أ) »2 (ب). 

(:) كلمة : 9 في ) ليست في (أ) »(ب). ظ 

() قال الإمام ابن الصلاح : 9 مارواه من الحديث في قَدْرٍ حدٌّ الخمر» قد رويناه في السنن الكبير مُمَدهَا في أحاديث » 
وبعضُها دون بعض في القوة » وأوله إلى قول علي ( رضي الله عنه ) رواه الشافعي ( رضي الله عنه ) من حديث عبد 
الرحمن بن أزهر رضي الله عنه ) مشكل الوسيط ( جاق4١١‏ /ب) . 

() في (أ)» (ب): دفي صدر الخلافة »). / 

(7) قال ابن الصلاح قوله : ( تتايع الناس ) التتايع ل ات ل إلا في الشرء 
وهو التهاون فيه واللجاج ») . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١١/ب).‏ 

02( لز ا لسرب تاو شرب خيرم (9) في ( ب) : « واستخفوا » . 

٠١‏ ) رواه أبوداود في سئنه (7()1777/4©) كتاب ١‏ الحدود » (7©) باب ( إذا تتايع في شرب الخمر) حديث 


(49::). ورواه الدارقطني ١58/+(‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى )87٠/8(‏ والحاكم في المستدرك (7076/4) 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ه 


]ب 


6 لس ببببيبب ب قَلَو اللي في شرب الخمر 
2 ِ 0 ظ 0 را 

عليٌ ( رضي الله عنه ) إلى أربعين 2١‏ . وروي [ عنه ] 9 أنه ( عليه السلام ) أمر حتى جلدَ 

الشارب أربعين » وروي أنه قال : « إِنْ شَّرب فَاجْلِده 29 . فإن عاد فَاجلِدُوه » فإِنْ عَادَ 

: فاقتلوه  )‏ . ولا خلاف أن القتل منسوحٌ في الشرب 2 . 

أحدهما : أنه هل يكفى الضربٌ بالنعال وأطرافٍ الثياب ؟ والحديثٌ يدل على 


جوازه 29 » ومن منع قال : ذلك لاينضبط فقد كفينا مئونة © التعديل ؛ فَيتبع . 
الثاني : أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك ؟ » فمنهم من منع لرجوع 
علي ( رضي الله عنه ) عنه . ومنهم مَنْ جور 0 . 


. ) إلى الاربعين‎  : ) في (أ) » ( ب‎ )١( 
. (؟) زيادة من (أ) » (ب)‎ 
. » في (أ) » ( ب) : « فاجلدوه‎ )5( 
١ الحدود ) (/07©) باب ( إذا تتايع في شرب‎ ١ حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (707()77/4) كتاب‎ )( 
بإسناده عن معاوية بن أبى سفيان ( رضى الله عنه ) مرفوعًا بلفظ : 9 إذا شربوا الخمر‎ ) 4487١ ( الخمر» . حديث‎ 
فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم ء ثم إن شربوا فاقتلوهم ) . ورواه الترمذي (9/4؟)‎ 
1011 ( ما جاء : من شرب فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه ) حديث‎ ١ باب‎ )١١5( ) كتاب (الحدود‎ )15( 
الأشربة ) باب « ذكر‎ ١ وقال الترمذي : (إنما كان هذا في أول الأمر» ثم نسخ بعد » ورواه النسائي (17/8)كتاب‎ 
الروايات المغلظات في شرب الخمر ) ورواه ابن ماجه (؟/855)(١٠) كتاب ( الحدود ) (17) باب « من شرب ش‎ 
ظ‎ . ) 70197١ الخمر مرارًا ) حديث‎ 
وقال ابن الصلاح : 9 وقع في نسخ « الوسيط » أن « القتل » كان في المرة الثالثة » وليس بصحيح » بل هو في‎ 
» الرابعة فيما رويناه من حديث أبى هريرة » وفى الخامسة فيما رويناه من حديث معاوية » رواهما أبوداود فى سنئنه‎ 
والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق4١١/ب). ظ‎ 
.)477 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص(‎ »)77/١11( انظر معرفة السنن والآثارللبيهقي‎ )5( 
في (ب):(مؤنة).‎ )7  .)1١17/٠١١ ( وهذا هوالصحيح كما في الروضة‎ )5( 
. )177/٠١( وهوالأصح كما في الروضة‎ )8( 


كلقن وقاف للد عل تقار الي ب سس سيت دي 51106 


أما الكيفية » فالنظد 2 : السّوط 2 ورفع اليك والضْرب » والزمان . 

أما السوط ١‏ فليكن وضطا 0 ؛ ويقوم مقامه الخشبة الزائدة على القضيب الناقصة 
من العصا . ولا يثبغي أن يكون في غاية الرطوبة » ولا في غاية الينس بي ”5 

وأما رفع اليد فلا يرفعه فوق الرأس ؟ فَيَعذ ألم » ولايكتفي بالرفع اليسير فلا/ يُؤلم » بل 
يُرَاعى التوسط © . ظ | 

وأما الضرب ؛ فيفرقه (4) على جميع بذنه )© ويتّقَي المقاتل 4 اقرط والأخدع 9 
وثغرة النحر والفرج » ويَتّقِّي الوجة ؛ ففيه نَهِْيَ في البهائم » فكيف في الادمي ؟ "0 . 
ولايتقي الرأس عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لِقَوْلٍ أبي بكر ( رضي الله 


(1) قال ابن الصلاح : ؛ السوط في الأصل هو المتخذ من جلود وسيور تُلُوى ولف » وهو معروف » وثمرته طرفه » 
وهكذا ثمرة اللسان طرفه » وهذا هو المراد بئمرة السوط المذكورة في الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك » 
الم كور فيه فين بسوط جديدء لم تقطع تمرعهه والشكبة َه هذا على إمام الحرمين » فَغْيّر ألفاظ الحديث » وقال فيه : 
أي بخشبة ) وفشر الثمرة بعقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة ‏ تيه على ذلك الغزالي في 9 بسيطه » 
ونسأل اللّه عِصْمَتّه وتوفيقه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 54١١/ب» )1/١١١‏ . 


. (؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولاينبغي أن يكون في غاية الرطوبة » ولا في غاية الييس ) هذا قاله في ؛ الحسبة ) 
وعنده أن في غاية الرطوبة إفراطا في الإيلام من حيث إنها تلتوي على البدن ويغوص تأثيرها فيه حتى يتشقّق منه 
الجلد » وفي غاية اليس تفريطا خفتها وقلّة إيلامها » والله أعلم ) ) مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ)‏ : 
5 في (أ) » ( ب) : « الوسط » . (5) في (أ) » ( ب ) : « فَليِمَدقَه » . 
(ه) قال ابن الصلاح : ( قوله في المقاتل : ( كالقرط والأخدع) كذا هوفي «النهاية) وه البسيط ) وليس بصحيح» 
وصوايه أن يقال : ( كما تحت القرط ) وهو ماتحت الأذن ؛ إذ القرط عبارة عما علق من شحمة الأذن من حلقةٍ 
ذهب أو غيره » والأخدحٌ : عرق في موضع المحاجم من العنق » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج١‏ ق )!/١١١‏ . 
() قال ابن الصلاح : قوله : ( ويتٌتِي الوجة » ففيه نَهْيَ في البهائم فكيف في الآدمي ؟ ) انْبعَ فيه شيخه » وفيه تقصيرٌ 
إِذوَجَهُ الآدمئ نفشه منصوصٌ عليه في أحاديث منها مارويناه في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة عن رسول 
الله ملقم قال  :‏ إذا ضَرَبَ أحدُكم فَأيتجنب الوججة ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /أ) . 

قلت : الحديث رواه مسلم في صحيحه 45()١017/4(‏ ) كتاب ١‏ البر والصلة والآداب )8١(6‏ باب ( النهي 


عن ضرب الوجه ) حديث (؟711) » ورواه أبو داود ( 51/4 ) حديث ( 4457 ) . 


06 ..بددددددبِهييببببيب هيف يقام الحدٌ على شارب الخمر 


عنه ) للجلاد : ١‏ اضرب الرأسّ ؛ فإن الشيطان في الرأس » . 


تو م ين 


| ولا يُشَدَ اليدان من المجلود » بل يترك حتى يتقي - إن شاء - 

ولا يل للجبين (© بل يُضْرب ”" وهو قائم 

وتُضْرب المرأة وهي جالسةٌ » ويلفٌ عليها ثيابها ؛ لكيلا تتكشف ' 

وأما الزمان » فلابد من موالاة الضرب » فلو فرق مائةٌ سوطٍ على مائة يوم لم يَحْوْ © . 


واوضرب سين في يرم 6 ومين في يوم آخر قال 7187 إنة جاتر م /والطبياء افيه 
عسي » فالوجة أن يُقَال : إذا انمحى © أنه و الألم الأول لم يَجْوْ : وإن كان باقيًا جاز . 


9 هذا هوالقول فى الجناية الموجبة للحدود" » ولابُدٌ من الاختتام بباب في التعزير . 


+ ا د 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله . (ولاٌ لين أي لامشرع جيه اليش عن الهة» وها يدان إلى جاني 

الجبهة » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ)‏ . 

. ما بين الرقمين ساقط من (أ)» (ب)‎ )١( 

(؟) قال الحموي : « قوله 52110101110 
قلت : ذكر بعض العلماء من المتأخرين أنه كان ينبغي أن يقول : فلا يضرب في حر شديدولا في برد شديد » 

على ما يذكر بعده ؛ فإن المائة قد تكون متوالية في يوم فيه حرٌ شديد [ أو برد شديد ] » ومع هذا لا يجوز . 

ا قلت : هذا إشكالٌ ضعيف جدًا ؛ فإنه أراد به في أثناء ا حر » وإنما غرضه أن يذكر كل واحد في الغالب إلا وقد 

ايكون متوققًا على غيره » وإثماغرضه أن يذ كر كل واحد في موضعه؛ . إشكالات الوسيط رق 4١/]178/ب)‏ . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « قالوا) . (0) في (أ) : (مُجِيَ). 2 

(5) في (أ)؛( ب)  :‏ هذاهو القول في الجنايات الموجبات للحدّ ‏ . ظ 


23/6 


باب 


في التعزير 0غ( 

والنظر في : الموجب ». والمشّؤفي ؛ والقدر » وأصل الوجوب . 

أما ا موجب : فكل جناية سوى هذه السبعة ما يَغصى العبدٌ بها رَبّهِ ؛ فيستوجب 

بها التعزير »© » سواء كان على حقٌّ الله 6 » أو على حقّ الآدمي 2 » إِذْ حقٌ 
لآدمي 9 أيضًا لايخلو عن حقٌ الله تعالى . 

وأما المستوفي ؛ نه والإمام؛ وليس ذلك لآحاد لا الأب والسيد والزوج . أما الأب فلا 
يعزّر البالعَ » والصغيئُ لا يُضّى 9 لكن للأب الضربٌ تأديًا وملا على التعلّم وردّا عن سوء 
الأدب . ” وللمعلّم أيضًا ذلك " يإذن الأب . وكلّ ذلك جالدٌ بشرط سلامة العاقبة » فإِنُ أفضى 
إلى الهلاك (" وجب الضمانٌ على العاقلة » ويكون شِبْةَ عمدٍ » ويُتبين أنهم جاوزوا حدٌّ الشرع 
لاس ا ا 


كر بلا خلاف . 


(1) هذا العنوان ليس في الأصل وزدُه للبيان . 

ا قوله في الموجب للتعزير كل جابةسوى هذه السبمة ا بعصى لبر تالي) هن 
أحقه به في ذلك والصواث أذ لاذّكرواحتاستهماني الحاات للرجية للحدود» قن لواحت فها لقال لضع 
والردٌ إلى الطاعة . والقمل إن و َع لم يكن حدّاء بل يقع ضما غير مقصود ‏ وهذا معلوم من قاعدة المذهب . واقتصر 
دفي اليل عار ألا رركي ارسي للتروع كل يداو لالج انز لصي مرك باررالة انار نشل 
الوسيط (ج؟ قى ١١١/ب)‏ . ظ 
(5) في (أ)(ب) : « أو حق الأآدميين ) : ! (5) في (أ)(ب): ( الأدميين ) . 
(0) أي أنّ الصغير لا يُوصَف بالمعصية وإن ارتكب ما هو حرامٌ شرعًا 


(7) في (أ) (٠١‏ ب) : « وللمعلم ذلك أيضًا ) . ) في (أ)ء (ب) : و هلاك ) . 


وا 7 2 ل ل ا ل وري 

وأما الزوج » فلا يُعَرّرُ زوجته إلا على النشوز © على الترتيبت الوارد في القرآن 
العظيم » فإن كانت لاتنزجر بالضرب اليسير بل بضرب مخوف » فلا يُعّر أصلا ؛ لأن 
برح مهلك (2 , والخفيفٌ غَيْدُ مفيدٍ . ّ 

أما أصل الموجب ”© » فقد قال العلماء : © ما يتمحض حَق الله تعالى *» فالاجتهادٌ 
١‏ فيه] »إلى الإمام » فإِن َأ الصلاح في تخب ذيل العفو والتغالي عنه في بعض المواضع 
قل . وإن رأى الاقتصار على الزجر بمجرد الكلام : عل ؛ إِ _لمصلحة تختلف باختالاف 
الأشخاص والأحوال » وكم تجاورٌ رسول الله يي عن أقوام أساءواآدابهم !!. 

أما المتعلق بحق الادمي » فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . لكن هل 
يجوز للإمام وك الضرب والاقتصارٌ على الزجر بالكلام إن رأى ذلك ؟ فيه وجهان . 

ولو عفا المشتحق » فهل للإمام التعزيه ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه © : 


)١(‏ في (أ)ء ( ب) : ( إلا في النشوز» . . ”)في ()ء(ب):(يهلك). 
0 في (أ)(ب): « أما أصل الوجوب » . (4) في (أ) » (ب)  :‏ ما يتعلق بحق الله تعالى » . 


() زيادة من (أ) » ( ب) . 
(7) قال الحموي : (١‏ قوله :لطا ين لكدمى قلينى له[فال البلله معرطلب سيدق » فكل هذا لا يُجَوَرُ 
للإمام ترك الضرب والاققتصار على الزجر بالكلام » إن رأى ذلك فوجهان ‏ فإن عفا المستحق هل للإمام التعزير؟ 
فيه ثلاثة أوجه ... إلى آخره ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالٌ فإنه قال : ( إن غلب على ظيٌ الإمام تركه جاز قولا واحدًاء وإن غلب 
على ظنه أنه لا يكفي فلابد من فعل ما يظنه زاجرًا لمثله ) فعلى هذا لم يبق لاتجاه الخلاف وجه . 

قلت : أمكن أن يقال : الخلاف مبني على ما إذا شك الإمام أو نائبه في صورة احتمل وقوع الفتنة » فمنهم من 
جعل حكم الشك حكم غلبة الظن » ومنهم من لا يلحقه [ به ] » والتفصيل أن يقال : إن اّمل من ترك الضرب 
والعدول إلى الزجر حصول فتنة لم يجز ترك الضرب » وإن لم يحصل بالعدول إلى الكلام وقوحٌ فتنة عدل إلى 
الكلام . وأما إن كان يغلب على الظن أن يفضي ترك الضرب إلى محظور لم يجز ترك الضرب والعدول إلى الكلام 
وجهًا واحدّاء وإن لم يُْضِ عند غلبة الظن إلى محذور جاز العدول إلى الكلام » هذا في حق الادمي » وأما في حق 
اللّه تعالى فإنه يجوز له ترك التعزيرإن رأى مصلحةً » وإن لم يكن في تركه مصلحةٌ لم يجز له تركه ) . إشكالات 
الوسيط (ق ١8‏ / ب .)]/١8٠ ٠‏ 


ل تت تيب 515 


أحدها : لا ؛ لأنه [ ليس ع 22 المستحق . 

والثاني : نعم ؛ 7" لأن ذلك لايخلو أيضًا "© عن الجناية على حق الله تعالى » ورب 
أراد الإمامٌ رَّجْرَه عن العَؤد إلى مثله / . ظ 00 

والثالث : أنه إن عفا عن الحدٌ سقّط » وإن عفا عن التعزير » فللإمام التعزيه ؛ لأن 
أصلّ التعزير موكول إلى الأئمة © . 

ا 5 . ع ع ل 5 

أما قدر لوحب : فلامردٌ لاقله » وأكثده محطوط عن الحدٌ . * ومنهم من 
َه 0 5 0 5 2 
قال © : يُخط كل تعزير - وإن عَظم - عن أقل الحدود » وهو حد الشرب . ومنهم من 

ا ش 2 - 

قال : تعزيه مقدماتٍ الشرب يُخط عن حدّه » ولا يحط تعزير مقدمات الزنا إلا عن حد 
الزنا » وكذلك تعزير > مقدمات القذف ؛ فإنَّ إِمْسَاك العبدٍ سهدّه 9 حتى يَقْتله '© غيره 
[ كبيرة ] © أعظم من شُوْبِ قطرة من خمر © . وروى صاحب ١‏ التقريب ) حديثًا 
عن رسول الله مَكَهٍ أنه قال : « لا يُجلّد فوق العشرة إلا في حدٌّ ) 29 » وقال : الحديثٌ 
صحيحٌ . فإن صحٌ » فمذهبُ الشافعي ( رضي الله عنه ) اتباٌ الحديث , وإن لم يَصِحٌّ 


[ مواد ورور دو رازب )١(‏ في (أ) ‏ (ب) : « لأن ذلك أيضًا لا يخلو) . 
(:) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )171/٠١(‏ . ظ اا 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « ثم منهم من قال ) . (0) كلمة : « تعزير) ليست في (أ)؛ ( ب) . 
(2) في (أعء (ب) : وليقتله ». ١‏ «#)زيادة من(ب).- 

(8) في (أ) » ( ب) : 9 من الخمر) . ظ 


ظ (9) الحديث رواه البخاري في صحيحه (؟ )©/١‏ كتاب (الحدود)(١؟4‏ ) باب ١‏ كم التعزير والأدب ؟ِ( 
حديث (1848 ) بلفظ : ١‏ لا يُجُلّد فوق عشر جلدات إلا في حَدٌ من حدود الله ) . 

ورواهمسلم(؟/777 (0١‏ ؟) كتاب والحدود)(4) باب وقد رأسواط التعزير )حديث 1١ ١8(‏ )» وأبوداود(179/4) 
حديث( 58 ؟ )»والترمذى(4/١ه)‏ حديث١(‏ 457 ١)ءوابنماجه(؟/8717)‏ حديث( جميعًا من طرق عن بكير 
ابن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة مر فوت به . 


1 1 1 م00 000 


الحديثٌ قبط عن عشرين في حقٌ العبد 29 ؛ لأنه حدٌ الشرب في حمّه . وفي حقٌّ 
الجر هل يط عن العشرين (" الذي هو أقل ما يجب حدًا كاملا 7" أو [ عن ] © 
“الآريعين الذى هو .حكه © افيه وجهان: : 1 

وأما مالك ( رحمه الله ) فإنه جَاوَرَ الحدٌ » وجوّز القتل في التعزير ؛ للاستصلاح » 
وهو ضعيف ؛ إذ الاستصلاحٌ التامٌ يحصل بالحدودٍ والتعزيراتٍ والحبس ؛ فلاحاجة إلى 
القتل» والله أعلم ©" . 

وإذا فرغنا من موجباتٍ الحدود » فجديد بنا أن نشِير إلى مُوجبات الضمانات » 
سوى ماذ كرناه فى كتاب « العغضِب ») . 


د جد عند 


(1) قال ابن الصلاح : والحديث الذي صححه صاحب( التقريب » متفق على صحته . وقول المصنف : ( وإن لم 
يصح الحديث فيحط عن عشرين في حق العبد ) عَيْدُ مرضي ؛ فإنه لاءشك في صحته » أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي بردة بن دينار . وكان ينبغي أن يقول : ( وإن لم يُغمل بالحديث .. ) إذ قد قال بعض 
أصحابنا : أجمعت الأمةٌ على جواز الزيادة على العشرين . فيدل الإجماع على كونه منسوخًا » والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج 7 ق 5١١/ب).‏ 

(0) في (أ) »(ب): ( عشرين ) . () في (أ) ؛( ب)  :‏ الذي هو أقل ما يجب حدًّا بحال» . 
(4) زيادة من (أ) » (ب) . 0 
(ه) قوله : 9 والله أعلم » ليست في (أ) » (ب) . وأنظر حاشية الدسوقي ( 9/4 ) فقد أورد تفصيلًا فيما حكاه 
الإمام الغزالي عن الإمام مالك ( رحمهما الله تعالى ) . وانظر أيضًا التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر 
عودة ففيه تفصيل عن مسألة التعزير بالقتل ( "4.1//١‏ - 584 ) . 
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520/6 
الباب الأول 
في ضمان الولاة 


والنظر في : موجحب الضمان ومحله . 

أما الموجب : فالصادر عن الإمام : إما تعزير » وإما حنّ 00 1 استصلاح . 

أما التعزير : فمهما سرى وجَب الضمانٌ » وتبِينٌ خروججه عن المشروع ؟ إذ 
المشروع ما لا يُهْلِك » وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة » فيجبٌ الضمان 
على كل مُعَرّر إذا لم تَسْلّمٍ العاقبة . 

وأما الحدود » فهي مقدّرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحقٌ قَتَلّه . 
أما إذا مال عن المشروع » فلا يخلو : إما أن يكون في وقت » أو قَدْر » أو جنس . 

فإن كان في الوقت ”2 ء بِأنْ أقامّه في شدة الحر » فالنصٌ أنه لايَضّْمن 29 » وفي 
له ني الختان شمن بوذ كرنا ايه انكل والستتريع يو اتكانه بربجع سحاضل الغلاب إلى أذ 
التأخير مستحتٌ أو مستحق ؟ . 

أما الجنسٌ » فشاربٌ الخمر إذا صُرب بالنعالٍ وأطرافي الثياب قريبًا من أربعين 9) - 
فمات » فلا ضمانَ إلا على الوجه البعيد في أن ذلك غير جائز 


)١(‏ في (أ)2(ب):«أوحدٌ). 

.) في وقت‎ ١: في (أ)(س)‎ )١( 

(*) وهوالمذهب أيضًا كمافي الروضة ( ٠٠١‏ ملا ١‏ ). 

(4) قال ابن الصلاح : « قال ( رحمه الله ) توهارف الفتمره ا إذا شرت والتمال واناراق الاب كرا فل أرنعيت 
فمات فلا ضمان » ثم قال : ( وإن صُرِب أربعين فمات فقولان ) قوله : ( قريبا من أربعين ) غَيْدْ مَوْضِم ؛ لأنه إن عل ظ 
٠‏ ذلك حدٌّ الخمر فلاصائر إليه . وإن أراد به بعض الحد » فذلك يُوهِمُ أن جميع الحلٌ - الذي هو أربعون - ليس 
كذلك فيماإذا كان بالنعال» ويُوهِمُ أيضا أن سبب الفرق بين هذا وبين محل القولين كونٌ ذلك أربعين» وكونٌ هذا 
قرييًا من أربعين » وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١/أ)‏ . 


6 بجت ا نه وا رطسي ليها 3 حيهان الر لاه 


وإنْ صرب أريعين 6 فقولان 9 
أحدهما : لاضمانٌ كسائر الحدود © . 
والثاني : نعم 9 ؛ لقول علي ( رضي الله عنه ) : ١‏ إِنَّ ذلك شيء رأيناه بعد رسول 
الله مار (0 5 وهذا بشرط أن لا يصح اخبر في جلد الأربعين 0 
0 | ِ ش عٍِ 
فإن أوجبنا» فالصحيح إيجابٌ كل الضمان . وفيه وجه : أنه يورّع © على التفاوت بين 
ذلك » وبين الضرب بالنعال في الألم . وهذا شىء لا ينُضبط ولا يُدْرَكَ أصلا . 
أما القدرُ » فهو أن يَضْربٍ فى حدٌّ القذف أحدًا وثمانين » فقولان : 
والثانى : أنه يجب النصف ؛ نظرًا إلى الحق والباطل» 7 إذ ربما أث رآلام السياط " لا تتساوى . 
أما إذا ضَرَبَ في الشرب ثمانين» ضمن الشطر ؛ لأنه زاد عن(" المشروع مثله © . فل وأمّر 
)1١(‏ وهذا هوالمشهور ؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن الشارب يضرب أربعين . انظر الروضة »)178/١٠١(‏ وقال 
الغزالي في الوجيز ( ١187/5‏ ) : « إنه أظهر القولين ؛ لتقدير الصحابة به » . ظ 
(0) في (أ) 2( ب) ١:‏ بلى ) . 
(©) هذا الأثرذ كره الشافعي كما في امختصر ص ( 717 ) قال  :‏ وذوي عن علي ( رضي الله عنه) أنه قال : 9 ليس 


أَحَدٌ ثٌقيم عليه حدًا » فيموت » فأجدٌ في نفسى شيًا » الحقٌ قَتلّه إلا حدّ الخمر ؛ فإنه شيء رأيناه بعد النبي عَكَمٍ » فمن 
مات منه ينه إما قال : في يبت المال » وإما قال : على عاقلة الإمام ) والشك من الشافعي ( رحمه الله ) . 


(5) في(أ)؛(ب) ار اديه . قلت الناضح ذلك كما روامسطام في 
لجيه رن حجري 
(0) في (أ)2(ب):١مُوَرْعَ‏ ). (1) في (أ) : « إذ مقادير الام السياط ») . 
(0) في (أ)  :‏ على »؛ . 
(8) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (إذا ضرب في الشرب ثمانين فمات » ضَّمِنَ الشطر» لأنه زاد على المشروع مثله ) 
يعني : زاد على المشروع جلدًا مثله تعزيّرا . قلت : وإنما جاز فيه التعزير بأربعين ؛ لأنه تعزير على تَصَدَّيه للافتراء في 


موخفنن لطي مار لا يي ل سي ست 591/6 
|الجلاد بثمانين » فزاد واحدًا 27 » اجتمع ملعيو لانو أوجه : 
| أحدها : أنه يسقط من الضمان أربعون من واحد وثمانين » ويجب أربعون على 
الإمام 4 وواحدٌ على اخلاد و" 
والثاني ألعييخب ف مقائلة ابانلن صنت مرك على الأنام وللاة بالشوية 6 
و : أنه يجعل الضمان ثانا » شق ثلث » ويجب على الإما له ؛ وعلى 
الجلاد مُلكه ئ 
أما الاستصلاح » فهو : إما بقطع سِلّعة ©© أو بالختان . 
نا اللسلعة » فللعاقل أن يقُطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوفٌ » فإن كان مخوثًا 
يَجْرْ لإزالة السين . وهل يجوز للخوف على البقية ؟ » فيه ثلاثة أوجه : 
لت ي التَّوْكِ والقطع » فلا فائدة في القطع . 


والثاني : الجواز ِ إذ الخوف متساو 4 فإليه الخيرة 0 


- هذيانه » ومقدّمات القذف يعتبر فيها النقصٌ عن حد القذف لاعن الأربعين على وجه صحيح سبق . ومن قال : 
يعتبر في كل تعزير نَقْصّه عن الأربعين » اعتذرنا له بأن الأربعين هاهنا تعزيران أو تعزيرات على تصديه للافتراء أو 
لغيره من المعاصي » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ)‏ . 

. ) فزاد واحدة‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 178/١٠١‏ ) . 

(5) في ( ب) : ( بالتسوية ») . 

(4) قال ابن الصلاح : « الشلعة » قيل إنها الغدة » ذكره إمام الحرمين » وفي صحاح اللغة للج وهرى : إنها زيادة 
ظ تحدث في الجسد كالغدة كتحوك إذا حكث » وقد تكون من مخقصة إلى بطيمخة . قلت : وهي بكسر السين كما في 

سلعة المتاع . ومَنْ قالها بفتح السين فهو مخطىء, وإنما السّلعة بالفتح : الشجة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط 

(ج؟ ق7١١/أء‏ ومابعدها ) . 


'() وهذا هو الأصح كما في الروضة « ١/9/٠‏ ). 


سي م يح برعي الفننا نت فيعان الولاة 


والثالث : أن القطع - إن كان أسلم في الظنٌ الغالب - جاز » وإن اعتدل الخنوف 
فلا » وكذلك الخلاف في اليد المتآكلة . 

أما من به أَلّمّ لايطيقه » فليس له أن لِك نفسمه » فإن كان الموث معلومًا » مثل ألواقع في 
نار(" لا ينجو منها / قطعٌاء وهو قادر على إغراق نفسه (©2» وهو أهون عليه 2" : اخْتَلفَ فيه أبو؟٠١/ب‏ 
يوسف ومحمدٌ ( رحمهما الله ) » والأصحُ : أن له أَنْ يُغْرق نفسّه . 

رجعنا إلى الوآلي والولي » وليس لهما ذلك في حقّ العاقل البالغ إجبارًا » بل الخيرة 
إلى العاقل . فإن فعلوا وَجَبَ القصاصٌ . 

أما المولَ عليه بالصغر والجنون » فللب أن يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل في نفسه 

لإزالة الشَينٌ والخوف . 

أما السلطان » فله ذلك حيث لاخوفٌ » ويكون قطعه كالمّصْد والحجامة » وهو 
جائرٌ له . وإن كان في القطع خطرٌ فليس للسلطان ذلك » كما ليس له الإجبار على 
التكاح ؛ لأن مثل هذا الخطر يُشتدعي نظرًا دقيقًا وشفقةٌ طبيعيةٌ » وليس للسلطان ذلك » 
إن فَعَل حيث لم نجوّز» فتجب الدَّيَهُ » وفي القود 9 9) ع ووجةُ الإسقاط الشبهة ؛ 
إِذْ هذا مما تقتضيه ولايةٌ الأب وإن لم [ تكن ] ”© تقتضيه تقتضيه ولايثُه . ثم الصحيخ أن الدية 
في خاصٌ ماله وإِنّْ سقط القود ؛ لأنه عمدٌ محض . وحيث جوزنا 299 للأب 
والسلطان ذلك ء فسرى » قال القاضى : و وجب الضمانٌ كالتعزير ؛ لأنه غير 
نيول 00 يونا اجوونا بالاأجتهات > 5 ما قاله الأعودانة وروقى مفول 


(1) في (أ)(ب) : ١‏ في النار) . )١(‏ وذلك كأن يكون في سفينة مشتعلة مثلا . 
(5) في (أ) » (ب) : « فقد ) بدلا من « عليه » . 
(4) والأظهر من القولين أنه لا يجب ؛ لأنه قصَد الإصلاح . انظر الروضة ( ٠) 18/١٠١‏ 


(ه) زيادة من (أ)» (ب). ١‏ (1) في ( ب) : 9 حيث جور . 


07 قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأنه غير مضبوط ) أى فيما يرجع وااو و ار 
مشكل الوسيط ( ج5؟ ق 7١١/ب‏ ). 


دوعب الساف مها الو أ سس سس 23 5 


الضمان ؛ لآن الجرح فيه خطر . وقد مجوّز مع الخطر » وإنما مجَوّرَ من التعزير مالا 
خَطْرَ فيه . وكيف يتعرض الول لضمانٍ سراية الفصد والحجامة » وذلك يَرْجْره عن 
فعله » ويَصُّدُ بالصبئ ؟ . نعم » يتجه ذلك في الختان بعض الاتجاه فإنه ليس على 
صبد ولا فيه د 0 0 أيضًا أنه لاضمان . 


ا اس م 
الحشفة , وفي النساء ماينطلق عليه الاسم . 


ثم أول وجوبه بالبلوغ ا ل » بخلاف العُدّة إِذْ تنقضي 
من غير فعل » والأولى أن يبادر الوليع في الصبي ؛ لسهولة ذلك عند سخافة الجلد » فإن 
بلغ وامتنع استوفى السلطان قهرًا » فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يَفُعل في شدة 
الحر » فإن النصٌ أنه يضمن 27 » وفيه تخريج سبق . 


د ا عد 


(1) قال ابن الصلاح : : قوله في توجيه التضمين في المنتان : ( إنه ليس على الفور ولا فيه حَْفٌ ) معناه وتقريره : 
ليس على الفور في حقٌ الصبي ونحوه , ولا في تركه خوف عليه كما في السشلعة حتى يحتاج إلى تجويزه للولي من 
غير ضمان كي لايمنعه من فِغله حَوْفٌ الضمان مع كونه غَيِرَ مُستَبِعَدِ حينئذ لما فيه من الخطر » وإنما فسرنا ذلك 
بالخوف في الترك - مع أن ظاهر لفظه فيه لايُشّعِدِ به - ؛ لأن النوف في نفس الختان ثابتٌ قد أثبته المصنفٌ في قوله 
بعد هذا : ( إنه جرح مخطر ) ولأن ماذكرته من المعنى يقتضيه والله أعلم » . مشكل الوسيط 
(جداق7١١/ب).‏ 

() في (أ) 2 (ب) ار 

() وهو المذهب كما في الروضة ( 11٠‏ ). 


52/6 


النظر الثانى 

والإمامٌ كسنائر الناس فيما يتعاطاه 0 لا فى معرض الحكو ( , أو في معرض الحكم على 
خلاف الشرع عَمْدًا . أما إذا بَذَّلَ الممكن في الاجتهاد فأخطأ » ففي الضمان قولان : 

أحدهما . أنه كسائر الناس يجب عليه 2 أو على عاقلته , 
والثاني : أنه في بيت المال ؛ لأن الوقائع تكثر » وهو مُعَرَض للخطأ » فكيف 
يُشتهلك ماله ؟!. وعلى هذاء ففي الكفارة وجهان 9 ؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد 
عن التحمّل . ويجري القولان فيما لو ضَرَبَ في الشرب ثمانين وقلنا : له ذلك . ولا 
يجري إذا أقام الحدٌ على حامل مع العلم ؛ فإنه مقصّر 2 » والغرة © على عاقلته قطعًا » 
وكذلك إذا قضى بقولٍ عبدين » أو كافرين » أو صَبئينٌ وقصّر في البحث . فإِنْ بحث 
فأخطاً 3 جرى فيه القولان 2 إلا أنه يكن الرجوع على الشهود ع لأنهم تصدوا 4 
لا ليسوا أهلا له . ومنهم من قال : لارجوع ؛ لأنهم صدقوا أو أصروا » وليس القاضي 
كالمغرور ؛ إذ المغرورٌ غيد مأمور بالبحث » وهو مأمورٌ به © . 
(1) في () (١‏ ب ) : ٠‏ فيما يتعاطى ) . 
)١(‏ يعني ما يتعدى فيه الإمام من التصرفات » ويقصر فيه » أو يخطىء خطأ لا يتعلق بالحكم » كأن يرمي صيدا 
- مثلا - فيقتل إنسانًا » فالحكم فيه كالحكم على سائر الناس » فيجب الضمان في ماله » أو على عاقلته . 
') والأظهر أن الضمان على عاقلته . انظر الروضة ( 187/١٠١‏ ) . ظ 
(5) إذا قلنا : إن الضمان على العاقلة » فالكفارة في ماله . انظر الروضة ( )187/١٠١‏ . 
(ه) أي مع العلم بأنها حامل » فيكون مقصرا ؛ إذ أقام الحد في هذه الحالة . 
(1) الغرة : عبد أو أمة » وتكون ديةٌ للجنين إذا سقط ميمًا بالتعدي على أَّه . انظر المصباح المنير ( 5/3/9 ) . 
(0) في (أ) » ( ب ) : « جرى القولان » . 
(8) في الأصل : « قصدوا » ء والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(9) والأصح أنه لا يرجع على العبدين أو الفاسقين ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان » ولم يُوجد منهماتَعَدٌ » وليس ‏ 


ما يضمن فيه الولاة سسسب 0525/6 


نا : مرجع : اد ليزيو ااي ل اممو 
كجنالة جشية » ولذلك تعلى برقبة العبد على رأي . ْ 

فإنٌ كانا فاسِقَينٌ - ورأينا نَقْضَ الحكم بظهور الفسق بعد القضاء - ففي الرجوع 
- - 


والثاني : لا ؛ 99 من أهل الشهادة [ على الجملة ع 29 . 

والثالث : أنه يرجع على افير دون المكاتم ؛ فإنّ عليه سَيْرَ الفسق بخلاف الرق 
فإنه لايُشتر 

أما الجلاد » فلا ضمان عليه 9 ؛ لأنه كَيَدٍ الإمام وسيفه » ولو ضمن لم يرغب 
أحدٌ فيه © » وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلاضمان عليه 9© مهما كان القطع 
مباحا . أما إذا قطع يدا صحيحة بالإذن » ففي الضمان خلاف ؛ لأن المستحق أسقط 


عليهما إفشاء حالهما » ولا عليهما إخفاء ما علموه » والقاضي قد ينب إلى نة تقصير في البحث ري 
185/٠١١‏ ) . الغاية القصوى ( ؟٠/988‏ ) . 


(1) إن قلنا : يرجع على العبدين بالضمان» فالأصح أنه يتعلق بذمتيهما لا برقبتيهما . انظر الروضة .)184/٠١(‏ 
(1) في (أ) : ١‏ الإلزام » . وفي ( ب ) : « للالتزام » . ظ 

(؟) زيادة من (أ) » ( ب) . وقوله : ( لأنهما من أهل الشهادة على الجملة ) يعني على مذهب » وهو مذهب أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١/ب)‏ . ظ 

(5) قال ابن الصلاح : « حكم الجلاد - كما قال إمام الحرمين - نادرٌ من النوادر» فإنه قاتلّ ماش مث مختار لا يتعلق به 


في في القتل حق حتى إنه لا كفارةً عليه » مع أن الكفارة أسرحٌ أحكام القتل ثبوتاء والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
(ج؟ قهاطأ). 


(5) يعني لو ضمن الجلادُ لما رغب أحدٌ في هذا العمل أصلا . 
(5) من قوله : ( لأنه كيدٍ الإمام ... إلى قوله .. فلا ضمان عليه » ساقط من (ب) . 


5606 2-00 ما يضمن فيه الولاة 
[[حقه ] 27 ولكنه محرم ' 


ولو قَتَلُ حت عبدًا » وأمر الإمامٌ بقتله » والجلادُ شفعوي 297 » ففيه وجهان ء يُنْظر فى 
أحدهما إلى اعتقاد الجلاد » وفي الثاني © إلى اجتهاد الإمام © . 


وكذا الخلاف فيما لو كان الإمام شفعويًا © فأخطأ بذلك , والجلادُ حنفى : فالنظد 
إلى جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد 9" . 


)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). 

(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : (إذا قطع يدا صحيحة بالإذن» ففي الضمان خلاف ) قلت : هذا الخلاف ذكروه 
في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس »ء وبنوه على القولين في أن الدية تثبت للوارث ابتداءً» أو تثبت تثبت للمقتول 
ثم تنتقل إلى الوارث ؟. وأما أرش الطرف » فقطعوا بسقوطه وهكذا ذكر المصنف وشيخه ذلك في باب العفو عن 
القصاص » وكلامه هاهنا يُوهِمُ جريانَ الخلاف في أَْشٍ الطرف » ويوهم أن قوله : ( لأن المستحق أسقطه ولكنه 
محرم ) إشارةً إلى تعليل الرأيين فيه معًا » ونحن تُمَسّره بما يوافق ما عرف في ذلك » فنقول : كلامه هذا تعليل منه 
للقول بسقوط دية النفس بأنه المستحق لها وقد أسقطها في ضمن إباحته وإذنه في القطع الساري» وإن كان القطع 
لا يجوز بذلك » بل هو محرم » كما يسقط الضمان فيما إذا أذن في إتلافٍ محرم لاله » وإن كان الإتلاف محرمًا 
فاعلغ ذلك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 8١١/أ)‏ . 

(؟5) في (ب) : 9 شافعي ) وهو الصواب لغةٌ ‏ قال الفيومي : وقول العامة : شفعوي » خخطأ؛ لعدم السماع ومخالفة 
القياس . انظر المصباح المنين ١‏ 01 )مادة ( ش فاع). ٠‏ 

وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله في شافعي المذهب : ( شفعويّ ) خخطأً» بل الشافعيع مَذّهَبَا والشافعيي نَسَبَاء 
سواء في اللفظ عند أهل العلم بالعربية والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق8١١/ب)‏ . 

قلت : وقولّه : ( والجلادُ شفعوي ) يعني أنه لا يعتقد َي لحر بالعبد قصاصًا . 

(5) في()؛(ب) : 0 والآخرة بدل « وفي الثاني » . 

(ه) والأصح عند الشافعية :أنه يجب القصاص والضمان على الجلاد ؛ لأن واجبه الامتناعٌ | إلا أن يكون مكرما . 
انظر الروضة )185/٠١١‏ . (5) في ( ب ) : « شافعيا ) . 

(7) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( فالنظر إلى جانب الإمام يُوجب القصاص على الجلاد ) وجهه - مع كو الم 
أذن فيه مخطعًا - أنه بمنزلة ما لو قََلَّ بغي رإذن الإمام ؛ لأن الإمام لوعَرفٌ الخال لماأَذْنَ » والجلادُ عارفٌ ومُقَوِط في 
كونه لم يُحْبِر الإمامَّ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١١/ب)‏ . 


هنا كا اللا معي ع اع 9 ل لم كن ف كلكو - ع . 
رأي - وقل ذكرناه / . 0 


تنا تنيز فنا 


1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وكلٌ ذلك إذا كان للجلاد محيصٌ عن الفعل ) يعني به ما إذا أمرّه الإمام على وجه 
الا افا من سظرنه لو له مكل أغزوي زا لم ركان لد متيس ره وهو كاك من سطوته زر الم تل + الهو علي 
الخلاف المعروف في أن أَمرَ السلطانٍ الخو من سطوته » لو حولِفَ » هل يكون [كرامًا حتى يسقط - على قول - 
ما ذكرناه من القصاص ؟ والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ١+‏ ق8١١/ب)‏ . 
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الباب الثانى 


في دفع الصائل 

والنظر في : 

المدفوع الوك ؛ وكيفية الدفع . 

ها إلددوع . , فلا تفصيل فيه عندنا » بل كل ما يخاف الهلاكُ منه » يجاح دده ولا 
ضمان فيه ؛ لأنه مُسْتَحَقٌ الدفع » يشتوي فيه المسلمُ » والكافر » والصبي » والمجنون , 
والبهيمةٌ 29 . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجب ضمان البالغ » ويجب ضمان 
البهيمة الصائلة ©  »‏ وله فى الصبى وامجنون تردد © . 

واختلف الأصحاب فى مسألتين : ظ 

. إحداهما : جرّةٌ تدهورت 29 من سطح » أو جدار مُطِل © على رأس إنسان 
فدفعها 20 فكسرها ؛ فمن ناظر إلى أنه مُشتحقٌ قَّ الدفع » ومن ناظر إلى أنه 29 لااخختيار 8 
حتى يال عليها » فصار كالمضطر في الخمصة إلى طعام الغير » فإنه يأكل ويَضْمِن 0) 


.)185/٠١( الروضة‎ . )١١5( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (58؟) . منهاج الطالبين ص‎ )١( 
. ) 1717/٠ ( فتح الوهاب‎ 


(1) انظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص (558) . رءوس المسائل ص (20) . إيثار الإنصاف في 
أثار الخلاف ص ( 14١0‏ ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ وله في النمجنون والصبي تردد ) . 

(4) تدهورت : يعني وقعت من خُلُوٌ . 

(5) مُطِلُ : أي مُشْرف مُسْبَعْلٍ . قاله ابن الصلاح في المشكل . 

. » قوله : « فدفعها » ساقط من : (أ) »9 ب). 0) في (أ)» (ب) : « أنها‎ )١( 

(8) والأصح أنه يجب الضمان عليه كما في الروضة ( ) . والغاية القصوى ( 959/5 ) . . 


هل يجوز الامفلام للفائل "حب حم م ع حي سمي 929/6 


ش الثانية : إذا اضطر إلى طعام في بيته » وعلى بابه بهيمة صائلة لاتندفع إلا بالقتل , 
فهو مردد بين ضرورة 0 المخمصة و الصيال ('» ع ففيه وجهان 0 ظ 
أما جواز الاستسلام مَينظر : إن كان الصائل بهيمةً أو ذميًا » لم يَجؤْ » ووجب 
الدفع ؛ إِذْ عهد الذمئ ينتقض بصياله 9©» . وإن كان مسلمًا محقوثا فقولان : 
أحدهما : الجواز © ؛ لقوله عَيمْ حذيفة ( رضي لله عنه ) في وصف الفتن ”"2 : 
«كُن عَبِدَ الله المقعولَ » ولا تكن عبد الله القاتل » © . ظ 
والثاني : المنع 0ع لأق لفقل الاجرية 40 للها ولعيو هليه سحرة 1 بواقا 
يؤمر بترك القيل في الفتنة خوفا من إثارة الفتنة . ٠‏ 


(0) في()ء(ب):١صورة».‏ 00 )١(‏ في (أ)» (ب) : « والصائل » . 
(©) والأصح هنا تفن الضمان . انظر الروضة )187/٠١(‏ . ظ 
وقال ابن الصلاح : الخلاف المذ كور في المسألتين إنما هو في وجوب الضمان مع جواز الدفع قطعًاء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١١/‏ ب). 
(5) في (1) » ( ب ) : « بالصيال ») . (ه) أي جواز الدفع . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « في وَضْفِه الفتنَ) . ظ 
() قال ابن الصلاح : و حديث حذيفة 9 كن عبدالله المقتول ... ) ذكر شيخه أنه حديث صحيح» ولا اعتماد عليه 
في هذا الشأن » ولم أجده في كتب الحديث الخمسة المعتمدة » . مشكل الوسيط (ق 8١١/ب)‏ . 

وقال في الروضة : ( ١ : ) ١184/٠١‏ وإن كان مسلمّا فقولان : 

أظهرهما : لايجب الدفع » بل له الاستسلام . 

والثاني : يجب » وعن القاضى حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » وجب »ء وإلا فلا » والقائلون بجواز 
الاستسلام » منهم من يزيد ويصفه بالاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث »6 أ. ه . قلت : والحديث المذكور رواه 
لحيل في مسنده )١١١/5(‏ . والدار قطني في سننه (1757/7) . 


29 أي 1 المنع من الاستسلام 1 
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نعم » يجوز للمضطرين في المخمصة الإيثار ؛ لأن الحرمة شاملةٌ للجميع . 

ونا العتي واكون «التتهم ين انهم لويد , ؛ ومنهم من طرد القولين . ووجه 
القطع بالمنع : أن قَثْلَ الصبيٌ يجب مَنعُه على المكلّف إذا قدر كيلا يبوء بالإثم ؛ لأنه 
صورةٌ ظلم (© , 


أما المدفوع عنه : فله ثلاث مراتب 


ما يُدفع عنه الصائل 


الأولى : ما يَخْصّه » وهو كل حقٌّ معصوم : من نفس , ويضع » ومال وإن كَل 
حتى يُهدّر الدم في الدفع عن درهم ”© , ومحكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) قول 
قديم ادا ا يا 

الثانية : ما يخصٌ الغيرٌ وهو يقدر على دفعه ( . منهم من طرد القولين في وجوب 
الدفع » ومنهم من قطع بالوجوب ؛ إِذْ لامدخل للإيثار هاهنا » وهو حقٌ الغير . ومن 
الأصوليين مَنْ قطع بالمنع » وقالى :ابح رساي في يكل الله إلى البباد م بل الي 
السلطان ؛ لأنه يُحددك ك الفتن . 


الثالثة : ما يتعلق بمحض حقٌ الله تعالى » كشرب الخمر » فظاهد رَأَي الفقهاء 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قولّه في توجيه قولٍ مَنْ قطع بوجوب دفع الصبي الصائل » ولم يُحَوْه على الخلاف 
المذكور في وجوب دفع الصائل البالغ » تفسيره وتقريده : أن القتل الذي أراد الصبى الصائل اتباعه بالمكلف المصُول 
عليه » يجب على المكلف منغٌه منه إذا قدر؛ كيلا ُو بصورة الإثم ؛ لأنه صورة ظلم ‏ وليس الصبيُ مستقلا موكلا 
إلى اختياره بخلاف البالغ » فوجب على هذا المكلّف دَفْعُه من هذه المفسدة وإن لم يكن لاله ؛ لتعلقها به . هذاما 
أمكن في تصحيح كلامه هذا ء وكان ينبغى أن لايعدل إليه عما في النهاية » و( البسيط » وهو أنه إنما جازله 
ال ىر ؛ لأن البالغ يبوء يأئمه وإئم نفسه كما قال الله تعالى في قصة هابيل وقاييل : «إتى أَريدُ 

أنْ تَبوءِ ياثمى وإنمِك 4 أي تتحمله » وليس الصبيئ وامجنونُ كذلك » فَكَانًا كالبهيمة . والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط (ج١‏ ق9١١/!).‏ 


() في (أ)»(ب) الاق دقع عن دري ؛ والتصود : أن نفس الصائل يجوز أن تُهْدَ رذ إذا أراد الصائل أَحْدٌَ المال وإن 
قلّء حتى ولو كان المالّ درهمًا » ولا ضمان على المصول عليه . 0 
(5) قال ابن الصلاح : « أي ولا يخاف هلاك نفسه فيه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١5‏ /أ) . 


كيف يُدفع الصائل ؟ نسحتت 531/6 


وجوبُ الدفع ؛ بسبب الأمر بالمعروف » ولو بالسلاح . ومنهم مَنْ منع ذلك إلا للسلطان خوفا من 
الفتنة . وذكرنافي ذلك تفصيلاطويّلافي كتاب «الأمربالمعروف) من كتب «إحياءعلوم الدين)27. 

أما كيفية الدفع ؛ فيجب فيه التدري ؛ فإن اندفع بالكلام لم يُضرب » أو 
الضرب لم يُجرح » أو بالجرح لم يفْعل » وإذا اندفع لم ليغ . 

ولو رأى مَنْ يزني بامرأةٍ » فله دَفْعُه إن أبى ولو بالقتل . فإن هرب فاببعَه وقثلّه » 
وبحب القصاصٌ عليه إن لم يكن محصئًا 2 . فإن كان مُحْصًّا فلا قصاص ؛ لأنه 
مُشْتَحِقٌ القتل وإن لم يكن للآحاد قَيْلهِ . وكذا من استبدٌ بقطع يدٍ السارقٍ فلا قصاص » 
ولكن لابْدّ من إقامة بينةٍ عليه ؛ فإنه لايُشمع مجرد دعواه للزنا والسرقة . 

وتبنى على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : لو قَدَرَ المصولٌ عليه على الهرب , فالظاهر أنه ليس له الدفع 29 » ومنهم من 
جوّز » وكأنَّ الموضع حم فلايازمه الهربُ . 

ولو كان الصائل يندفع بسوط » لكن ليس في يد المصول [ عليه ] ©» إلا مالو 
ضرب به جرح : فالظاهد جوارٌ الضرب ؛ لأن المعتبر حاجتة » وهو لايقدر على غيره » 
ولذلك نقول : الحاذق الذي يَقْدِر على الدفع بأطراف السيف من غير جرح » يضمن ِل جرح » 
. والأخرق الذي يَغجز عنه لا يَضْمن . 


الثانية : لو عض يَدَ إنسانٍ » فله أن يسل يده » فإن تَدّرت أسنانه © فلا ضمان » 


.)١١5- 585/١ ( انظر إحياء علو م الدين‎ )١( 
أي فإن هرب الزاني » فاتبعه الدافعٌ وقتلّه » فعلى الدافع القصاصٌ إن كان الزاني غير محصن » فإن كان الزاني‎ )١( 
. محصبًا فلا قصاص على الدافع ؛ لأن المحصن مستحق الرجم شرعًا بزناه‎ 
. » يجب الهرب ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون‎ : ٠ ( و0 وقال في الروضة‎ 
- زيادة من (أع)(ب).‎ )9( 
. والمصباح المنير 57/1 ) مادة( ذدر)‎ . ١ ١5 ظ () أي سقطت » وزالت من موضعها . انظر المشكل (ج؟ ق‎ 
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وإن لم يقدر على على اسل » فله أن يَضّع السكين في بطنه » وتغصر أثثييه . وقيل : لا يجوز 
إلا أن يَقْصِدَ العُصْوَ الجاني ليندفع . وهو بعيد . 

الثللثة : إذا نظر إلى حرم إنسانٍ من صِير الباب 27 » وكوة الدار (© عمدًا » فله أن 
يُقُصد عينيه بحصاةٍ » أو مدرة (© من غير تقديم إنذار . فلو أعماه الرمئ فلا ضمانٌ » 
وهذا على خلاف تدريج الدفع » ولكن نَظَرَ رجل إلى رسول الله َكلت في حجرته منْ 
صير بابه » و كان بيده عليه السلام مِذْرَى 9) يحكُ به رأسه » فقال : « لو علمتٌ أنك /١١/ب‏ 
تنظرني » لطعنثٌ بها © عينيك ) © . ظ 

وقال القاضي : لابد من تقديم الإنذار على القياس » والحديث محمول ” على أنه 
لو" أَصَدُ على النظر فلم يندفع بالإنذار . وهذا مذهب أبي حنيقة ( رحمه الله ) . 

وعكس صاحبٌ ١‏ التقريب » وقال : يُشتدل بهذا على أنَّ الدفَْ جائرٌ ابتداءً 9 من 
غير إنذار » ويَتَيدُ ذلك بقولنا : إنه يجوز قَثْل المرتد بغتةٌ من غير إمهال وإنذار . 
والمذهث : القَدقٌ ؛ لجر الحديث . ولأن النظر إلى الحرم جناية” تامة » فإنَّ مارآه 
وانكشف له » لايشتتر باندفاعه بعده » فللنظر هذه الخاصية . لكن لاخلاف أنه بعد 


)١(‏ صير الباب : شمّه » كأن يكون بالباب شقوق وفتَحَاتٌ . انظر المصباح المنير ( 0١‏ مادة ص ير). 

. أو كوة الدار»‎ ٠: ) في (أ) » ( ب‎ )١( 

(6)المذرة : طينةٌ يابسةً» وقد يُخدَّف بها كما يفُعل بحصاة الحذف . قالهابن الصلاح في المشكل ( ج "اق 8]ب). 
(:) المذرى : حديدة كالمسلة يُفْرق به الشعر» ويُسَوَّى . 

(5) في (أ)»(ب): ١‏ بهذا ). 

(7) الحديث رواه البخاري ( )7/4()1770/١١‏ كتاب « الاسكذان ) )١١(‏ باب ( الاسعذان من أجل البصر ) 


حديث (1141)» ورواه مسلم (/58()1798) كتاب ( الآداب »)  )1(‏ تحريم النظر في بيت الغير) حديث 
)١١51(‏ . والترمذي 11/١‏ ) حديث (77.4) جميعا من طرق عن الزهري عن سهل بن سعدٍ مرفوتًا به . 


(0) في (أ) »( ب ) : « على ما لو ) . 
(8) كلمة (١‏ ابتداء ) ساقطة من (أ) »(ب). 
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مسائل في كيفية دفع الصائل 
الاندفاع لاتْقْصّد عَيُه بالجناية السابقة » فكأن المسَلُط هذه الخاصيةٌ مع وجود الجناية . 
ظ وافسميو: اللاراس ل عيبن كرد ار الج اددع لوا 10 16 
ما سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهونُ من أمر العورات ١‏ ؟» وفيه وجه : أنه يلحق به . 
وإن كان البابُ مفتوحا قَتَظر لم يُتقصد ؛ لأن التقصير من ربٌ الدار . 
وين ين اه بر آي الصبر من بلاق انمه ؛ أرجن الغا ؛ أو من السطح » 
هذا إذا كان في الدار حرم غير متسترات » فإن لم يككن فثلاثة أوجه : 
أحدها : الجواز ؛ للعموم » ولأن- الإنسان قد يكون مكشوف العورة . 
والثاني : المنع ؛ إذ م الاطلاع على المستترة » وعلى الرجال أسهل : 
والثالث : أنه يجوز [ القصد إن كان في الدار حرم وإن كنّ مستتراتٍ . وإن لم 
يكن إلا الرجال لم يَجوْ ع © . 
ولا خلاف أنه إن كان للناظر حرمٌ في هذه الدار فيصيرذلك شبهة فلا يُقَصَّد . 
ثم إن لم تحصل الشرائطٌ وجب القصاصٌ » وإن حصل 29 , َرشّقّه بنشابة وَجَبَ 
القصاصٌ » بل لايترخص إلا في قصد العين بخشبة ‏ أو مدرة » أو بندقة ؛ ققد يخطىء ع2 
وقد يُصيب ولا يُعُمِي . وأما الرشىٌ فَمَتْلَ صريحٌ ؛ فلا يجوز . 


عد د 


. ) العورة‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 
.)١199٠ « (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) . وهذا الوجه الثالث هو الأصح . انظر الروضة‎ 


(5) في (أ) (١‏ ب) : « وإن حصلت » . 
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الباب الثالث 
فيما تتلِفه البَهَائمُ 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول () 
أنْ لا يكونَ مَعَهَا مالِكها 
فإن انسرحت في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليلا : 
ضمن ؛ بذلك قضى رسول الله علق © إِذ العادةٌ حفظ الدواب ليلا من مُلاكها © , 
وحفظ المزارع نهارًا من أصحابها » فالمتبع فيه التقصيرُ . 
ولو انعكست العادةٌ في موضع انعكس الحكمٌ فيهما ؛ للمعنى مِنْ هوق رسول الله 
ا 0( : 


. كلمة :0 الفصل » زيادة من (أ) » (ب)‎ )١١( 

(؟) حديث صحيح : رواه أبوداود (81/7) (17) كتاب ( الببوع والإجارات 6 (47) باب «المواشي تفُسد رح 
قوم ) حديث (7075) يإسناده إلى محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دلت حائطً رجل » » فأفسدثه عليهم » فقضى 
| رسول الله ملت : على أهل الأموال حِفْظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) .وروأةابنماجه(؟/ 3 ) 
كتاب (الأأحكام) (م ال ال ؟)ورواهالدارقطني 4/1١‏ © ١)جميعًامن‏ 
( ؟//ا6) وروادمالك في لموطأز //4 ,)يلظ “اققضى رسول اله أنعلى هل الموائط شه اهار 1 
ماأفسدت المواشى يي بالليل ) ضامنٌ على أهلها » . 

ا جوتي ياي بد يوي ع 
0 

(4) قال الحموي: « قوله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم : ( وفيه فصلان : الأول : أن لا يكون معها مالكهاء فإن 
أشْرِحث في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن أسرحت ليلا ضمن» بذلك قضى رسول الله يكت ؛ - 
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انها تتْلِفه البهائم 


وفيه وجه : أنه لا ينعكس ؛ ١‏ لأن ضبط العادة يَعْشر © ؛ يبع الشرع كيفما 
تقلبت العادات . ظ 


> إذالعادة حفظ الدواب ليلا من ملاكهاء وحفظ المزارع من أصحابها » فالمتبع فيه التقصير » ولوانعكست العادةٌ في 
ظ موضع انعكس العرفٌ » وثبت الحكم فيهما من فرق النبي مَل ... إلى آخره ) . 
قلت : ماذكره الشيخ من قوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) وهو لفظ انبر رواه أئمة الحديث . وإذا كان كذلك 
أوهم بذلك أنه ليس له تعليلٌ إلا عرفٌ الناس ودليله الخبة » وربما اعبُتَد فيه أنه كان لا يعرف لفظ الخبر من غيره . 
قلت : أمكن أن يقال : لعله أراد بقوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) بيانًا للخبر حيث قال : ( قضى رسول الله 
كت ) وكان ما بعده هو الخبر » ويحتمل أن يكون مراده بقوله : ( إذ العادة ) تعليلا آخر » ومعنى الخبر في قوله : 
( بذلك قضى رسول الله مََِهٍ ) ثم ذكر بعده ) . إشكالات الوسيط (ق١٠8١0/1١٠8١/ب).‏ 


(1) في (أ) »( ب) : « ووجهه : أن ضبط العادة يعسر» . 


ظ 56/6 ضمان ما تُتُلفُه البهائم 


فرعان 


أحدهما : أن البهائم أيضًا لاتخلو عن الراعي نهارًا » ولكن يعذرون في الغفلة عنها 
إذا سرحت بعيدة من المزارع » فلو سرحها في جوار المزارع مع اتساع المراعي (© » فهو 

الثاني : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحةٌ - لم يضمن ؛ لأن 
التقصير في البستان من صاحبه ؛ إِذْ لم يُغْلق الباب » والتقصيد من ربٌ البهيمة في حقّ 
المزارع الضاحية . 


تنا تنا ينا 


1 في (أ) : ١‏ المرعى ) . 
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الفصل الثانى 
ظ أن يكون معها مالكها | 
فيضمن مالك الدابة (' ما أتلفثه بيديها "© إذا خبطت © ». وبرجليها 27 إذا 
وفيت كن وبفيها إذا عَضْتٌ : وكذلك كل ما 1 كان ع © يكن حمْظ الدابة عنه من 
غير انسداد رفق الطرق . 

أما الضرر الذي يَنْسأُ من رشاش الوحل 22 » وانتشار الغبار إلى الفواكه » فلا 
ضمانٌ ؛ إذ هو ضرورة الطرق » ولايمكن المنع منه . نعم » لو خالف العادة بالركض في 
شِدَّة الوحل » أو ترك الإبل فى الأسواق غير مقطرة » أو ركب الدابة التّرقة التى لا يُو كب 

مِْلّهها إلا فى الصحاري : ضمن ؛ لكونه مقصرًا فى العادة : 


2 ا 


< . » في (أ) » (ب) : (ما أتلفت بيديها‎ )١( 
. مادة (خ ب ط)‎ )1١8( يقال : خبط البعير الأرض بيده » يعني ضَرَبَهَا . انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
. ) برجلها‎  : في (أ) » (ب)‎ )5( 

(4) يقال : رمحه الفرسٌ والحمارٌ » يعني ضربه برجله . انظر مختار الصحاح ص (١5؟)‏ مادة (رمح ) ٠‏ 
(0) زيادة من (أ) » (ب) . ظ 


(5) في (أ) » (ب) : « الإجل » . 


06 ب فروع في ضمان ما تُتْلفه البهائم 
'فروع 

( الأول ) الو فقت الدابة يلا عن الرباط » فهر كما ل عت صاحبها » وقد ! 
ذ كرناه في باب ( الاصطدام ) . 

( الثاني ) : لو تخرق ثوبُ إنسانٍ بحطب على دابة » وهو مقابل ومبصر ٠١‏ 
ووسكدة متجدرقا قله نان . وإن كان مستد برَا » أو ناداه 22 المالك مُنبْهًا » فكمثله . وإن 
لم يُنَبْهُهُ ضمن صاحب الدابة . ظ 

( الثالث ) : إذا أدخعل 27 الدابة مزرعة » فأخرجها صاحبُ الروضة فالبرضيع 
في مزرعة غيره : فلا ضمانٌ على امْخْرِجٍ . فإن كانت مزرعةً محفوفةً بتاع 49 فلا 
يمكن إخراجه © إلا به فيضمن ؛ إِذْ عليه الصّبْمُ ليرجع على رَبٌ البهيمة 29 . ومهما 
كان رب الدابة مقصرًا » ولكن مالك الزرع حاضدٌ وقادرٌ على التنفير فلم يَفْعل » فلا 
ضمان ؛ إِذْ هو المقصِّد بِنَّوكِ التنفير فى العادة . 

) الرابع ( : الهرة المملوكة إذا قَتَلتُ طَيْرَ إنسان ؛ أو قلبتٌ قِذْره » ففي وجوب 
الضمان / على مالكها أربعة أوجه : ١‏ 5 

أحدها. : أنه لاضمان ؛ إذ ماجَّت العادة برط السنانير ل ليلا ونهادًا ' 


والثاني : يجب ؟؛ إذ 0 1 الروازن وَعَلَقُ الأبواب حتى لا ترج 11 


. وناداه ) وهو الصواب‎ ١ : ) وييصر ) . ظ (؟) في (أ) » ( ب‎ ١ :) في (أ)»( ب‎ )١( 
. )» بالمزارع‎ ١: في (أ) » (ب) : ( إذا دخلت » . (4) في (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) في (أ) » (ب) : « إخراجها‎ )0( 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( عليه الصّيْرُ ليرجع على رَبٌ البهيمة ) في بعض النسخ ( إلى رب البهيمة ) أي ليكون 
هوالذي يخرج بهيمته ويتقلد ذلك . وفي بعض النسخ (على أن يرجع عليه الغرم ) وهذا هو المذ كور في « النهاية » 
و(البسيط ) والله أعلم » 8 مشكل الوسيط (ج؟ ق 9١١/ب).‏ 


(0) وهذا هو الأصحُ ؛ لأنَّ مثل هذه الهرة تثبغي أن تربط ويُكفٌ شَّدْها . انظر الروضة )195/٠١(‏ . 


عل يجوز قل الهزة الشتارية والكلب شار جم - يدج عي بح نيت 539/6 

والثالث : أنها كالدآبة » يجب حفظها ليلا لانهارًا 29 . 

والرابع : بالعكس ؛ فإن الأطعمة تُّصَان بالليل دون النهار . 

( الخامس ) : الهرة الضارية بالطيور والإفساد » أو تنجيس الثياب » قال 
القفاضى : يجوز َتْلْها 2 حال سكونها ؟ لأنها التحقت بالفواسق 6 فأشبه 00 الذئب 
١ 1‏ 2 1 7 ع ش 7 كه 
الذي لايَحل اقتناؤٌّه . وقال القفال : لايحل ؛ لان هذه ضراوة عارضة على خللاف 
الجنس » فتدفع في حال الضراوة فقط 27 . 

والكلبُ الضاري كالهرة » والأؤلى تَشْبِيهُهُ بالذئب . 


د 37 3 


> وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (غلق الأبواب ) لحن » وإنما الصواب (إغلاق الأبواب ) لأنه رباعي ؛ وقد قال في ذلك 
0 ونحوهشاعو: ‏ ظ 

٠‏ #الاأفرق. بتر انقو + قه خرييق دونه أفرن كناب اتدار > متلق 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 9١١/ب)‏ . ظ 
)١(‏ في الأصل : « ليلا ونهارًا » والمثبت من (أ) » ( ب) وهو الصواب . 
(5) في (أ) : « فأشبهت » . 


(*) وهذا هو الأصح . انظر الروضة )2٠١/٠١(‏ . 


فهرس محتويات امجلد السادس 
ا موضوع 
كتاب الإيلاء . وفيه بابان 
الباب الأول : فى أركان الإيلاء » وأركانه أربعة :. 
الراك الار ل اخالت.. 
. مسألة : هل يصح إيلاء الكافر؟ 
الركن الثاني : المحلوف به . وفيه ستة أقِسام : ظ 
القسم الأول : الحلف بالله أو بصفة من صفاته . 
. القسم الثاني : الحلف بالتزام العبادات . 
القسم الثالث : الحلف بالعتق . 
القسم الرابع : الحلف بالطلاق . 
القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . . 
القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . 
مسألة : إذا آلى فى حال الرضا فهل يُعَدٌ إيلاءٌ ؟ 
الركن الثالث : فى المدة المحلوف عليها. 
الركن الرابع : في ألفاظ ا محلوف عليه » وهو ثلائة أقسام : 
القتسم الأول : الألفاظ الصريحة التي لا تقبل التأويل . 
القسم الثاني : ما هو صريح في الظاهر وتطرق إليه التديين . 
القسم الثالث : الكنايات في الإيلاء . 
الباب الثاني : في حكم الإيلاء الصحيح ؛ وهي أربعة : 
. (الفصل الأول ) : في المدة » وهي تحتسب من وقت الإيلاء . 
مسألة : إذا مضت مدة الإيلاء » فهل يقع الطلاق بمضيها أم يرفع الأمر 
إلى القاضى ؟ . 
مسألة علا كتاف منة الآرلقه يحسي رق اللشيخصن أو حريتة 1 
( الفصل الثاني ) : في مطالبة الزوج بالفيئة ؛ وفيه مسائل : 
. الأولى : أن للزوجة رَفْعَ الأمرإلى القاضي , فإن تركت المطالبة فلها 
العود إلى المطالبة » إن شاءت . 
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ننه نةاودوا 
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الثانية : لا مطالبة بالفيئة لغير الزوجة . 
الثالثة : لا مطالبة للزوجة إذا كان فيها مانع ؛ طبعًا أوشرعًا . 
الرابعة : إذا كان المانع في الزوج ؟ 
( الفصل الثالث ) في دفع المطالبة . 
لاتندفع المطالبة إلا بالوطء من القادر أو الفيئة باللسان من العاجز أو الطلاق 
فرع : إذا غاب الزوج إلى مسافة أربعة أشهر . 
( الفصل الرابع ) : فيما تكون به الفيئة . 
فرع : لو تنازع الزوجان في حصول الوطء في المدة ؟ 
كتاب الظهار ء وفيه بابان : 
احوف اا سيا سن 
ال ا ؛ وهي أربعة 
الركن الأول : المظا 
نا 
رع سو 
الركن الثالث ١‏ | 
الركن الرابع ل 
( اللفصل الثاني ) : في موجب الألفاظ ؛ وفيه مسائل : 


الأولى : لو قال : مهما ظاهرتٌ عن صَدّتك » فأنتِ علي كظهر أمي ؟ 


الثانية : أن يظاهر عن امرأة » ويقول للأخرى : أشركتك معها ؟. 
الثالثة : إذا قال : أنتِ طالق كظهر أمى ؟ 

الرابعة : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي ؟ 

الخامسة : إذا قال : أنتِ عليعْ حرام ؟ 

الباب الثاني : في حكم الظهار الصحيح ؛ وله حكمان : 

الحكم الأول : تحربم الجماع إلى أنْ يُكفّر عن هذا الظهار . 

مسألة : إِنْ كمّرَ عن ظهاره بالإطعام » فهل يجوز له الوطء قبل إتمام 
تحريم الزوجة على المظاهر يقتصر على تحريم الجماع فقط . 
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الحكم الثانى : وجوب الكفارة 3 وَفو متعاى بالفورة : 


الثانية : إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور ؟ . 


الثالئة : لو علق الظهار على فِغْل غيره ؟ . 

الرابعة : إذا قال : أنتِ علئَ كظهر أمي خمسة أشهر ؟ . 
الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتن عل كظهر أمي ؟ . 
السادسة : إذا كرر لفظ الظهار على الاتصال ؟ . 
السابعة : إذا جنّ عقيب الظهار ؟ . 

كتاب الكفارت ؛ وهى ثلاثة : 

الأولى : العتق . ١‏ 

شروط الرقبة المعتقة فى الكفارة . 

الشرط الأول : الإسلام . 

. مسألة : هل يشترط الإيمان فى الرقبة المعتقة فى الكفارة ؟ 
الشرط الثاني : السلامة من العيوب ْ 
مسألة : هل يجزئ إعتاق غير السليم في الكفارة ؟ . 
الشرط الثالث : كمال رق الرقبة المعتقة في الكفارة . 
الشرط الرابع : أن يكون العتق خاليا عن العوض . 
مسائل فى التماس عتق الرقبة عن الكفارة . 

الغذرطط اللانى + النيةا. 

فرع : لا يشترط تعيين النية في الكفارات عند الشافعية . 


مسألة : إذا كان عليه كفارتان للقتل والظهار - مثلا - فأعتق رقبة 


ظ ولم يحدد أيهما » فهل تقع عن إحداهما ؟. 
الخصلة الثانية من الكفارات : الصيام ؛ وفيه نظران : 


النظر الأول : فيما يجوز العدول إليه عند العجز عن الإعتاق . 


انر القت »اف جنك لصوم © وفية مسياكل ': 
الأولى : أنه يجب عليه تيت النية . 
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الثانية : يصوم شهرين بالأهلية . 
الشالغة ٠‏ لزوم التتابع في كفارة الظهار : 


مسألة : إذا وطىء المظامّر منها ليلا متعمدا هل يفسد تتابع صيامه ؟ . 
الرابعة : إذا لزم المرأة كفارة الصيام » فلا يقطع الحيضٌ تتابع صومها . 


الخصلة الثالثة في الكفارة : الإطعام . 
متى يُعدل إلى الصيام ؟ 


مسألة : هل يجوز صَدْف كفارة الإطعام إلى شخص واحد أو لا بد من ستين ؟ 


كتاب اللعان 
ويتتمل على كسهين ” 
القسم الآول : في القذف », وفيه بابان : 


الباب الأول : فيما يكون قذفًا من كافة الخلق وفى موجبه » وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : فى ألفاظ القذف » وهى ثلاثة أقسام : 


الثاني : الكناية ١‏ 
الثالث : التعريض . 


مسألة : إذا عض يبإنسان فى الزناء» فهل يكون قذفًا ؟ . 


متائل فى العدقه : 

الأولى : إذا قال لامرأة 55 ؛ فعليه حدان . 
الثانية : إذا قال لامرأة : يازنية » فقالت : أنت أزنى وني ؟ . 
الغالئة : إذا قال لر 1 : يازانية ؟ . 

الرابعة : إذا قال : زنى فرججك ؟ . 


الخامسة : إذا قال لولده : لست مِنّى » أو لست ولدي ؟ . 
السادسة : إذا قال للولد المنفيٌ باللعان : لست من الملاعن ؟ . 


( الفصل الثاني ) : في موجب القذف . 


القذف يُوجب التعزيز إلا إذا صادف محصئًا فيوجب الحدٌ ثمانين جلدة . 
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الأول : لو زنى المقذوف - بعد القذف وقبل إقامة الحدٌّ على قاذفه - فهل يسقط الحدٌ ؟ . 
الثاني : مَنْ زنى مرةٌ في عمره ؛ ثم عاد وحشنت حاله » فهل على قاذفه عد ؟ . 
الثالث : لو طلب القاذف أن يحلف المقذوف أنه ما زنى » فهل يجاب إلى ذلك ؟ . 
الرابع : مسألة : إذا مات المقذوف قبل استيفاء حدّ القذف , فهل يثبت الحدٌ والتعزير لوارثه ؟ . 
الخامس إذا دف مجنون بز قبل انون » فيجب الحدُ ولكن ل ُشتوفى إلا بعد إفقه . 


الباب الثانى : في القذف بين الأزواج خخاصةً » وفيه فصول : 

قذف الزوج زوجته كقذف الأجنبيّ » ولكن يفارقه في ثلاثة أمور : : 
أحدها : أنه قد يياح للزوج القذف » وقد يجب عليه لضرورة نفي النسب ٠‏ 
الثاني : أن عقوبة القكذف تندفع عن الزوج باللعان . 

الثالث : أن الزوجة تتعرض نَححدّ الزنا إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان . 
باح للزوج القذف إذا استيقن أن زوجته زنت أو كان ذلك بغلية الظن . 
متى يَنْفِي الزوجج الولذ عن نفسه ؟ . 

مسألة إذا آنت بولد بعد العقد عليها بست أشهر ولكن لم يوجد لتقا بن 
وبين زوجها » فهل يلحق به الولد ثم يلاعن لنفيه » أم لا يلحق به أصلا ؟ . 
فرع جات و تسوك ارو امار ولايد 

( الفصل الثاني ) : في أركان اللعان ومجاريه . 

أركان اللعان ؛ الركن الأول : فائدة اللعان . 

قافا ب 087 

الأول : أن طلب العقوبة من حق الزوجة المقذوفة » فإن 

عَفْتْ » فهل يلاعن إذا لم يكن غرض آخر كنسب يُذْفع ؟ 

الثاني : إذا قال لزوجته : زنى بكِ ممسوح ء أو قال للرتقاء : 

زنيتٍ ١‏ ففيه التعزيز . 

الركن الغاري : الملاعن 'وشرطه أمران:+ 

الشرط الأول : أن يكون أهلا لليمين . 

مسألة : هل يصح لعان الذمي وا محدود في القذف ؟ . 
الشرط الثانى : أن يكون زوجًا لمن يلاعنها . 
مسألة : هل يُشترط لجواز اللعان تعّق جميع فوائده به ؟ . 


57 


58 
06 
008 


م : 


89 
299 
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نر 91 
الأول انق روس ل ثم أبانها , » ثم قذفها ؟. ظ 531 
قانى : إذا ذف أجني؟ : تم تكبدها » ثم قذفها » فهل يتعدد الحدٌ ؟ . 93 
واو او لعو ا ا ظ اا ا 53 
الركن الثالث : القذف . 00000 3 0 94 
مسألة : هل د مزلي كلق روط وناو 95 
( الفصل الثالث ) : في فروع متفرقة » وهي_خمسة : ظ 00 046 
الأول : إذا قذفها بأجنبي وسمّاه فهل يد لهذا الأجنبي ؟ . ا 07 96 
الثاني ل ل اي ظ ا 97 
الثالث : إذا ادعت على زوجها أنه قذفها » فأنكر للق :انافك القة فأراد أن بلاعن ؟ . 598 
الرابع : إذا امتنع الزوج أو الروجة عن اللعان » ثم ريا وطلبا اللعان ؟" 0 099 
الخامس : إذا قال : زنيتِ عندما كنتٍ مجنونة أو مُشركة ؟  .‏ . 99 
الركن الرابع : في صيغة اللعان ؛ وفيه ثلاثة أمور : 0 1000020200 
الأمر الأول : في أصل كلمات اللعان .00 ظ 100 
مسألة و لل ل ل ل لل ا ظ 100 
0 > “يا مي 1 101 
الفرع الأول . ظ ل 00 101 
مسألة : هل يصح لعان الأخرس وقذَقُ ؟. 1 0 101 


الفرع الثاني الأححية التأتسر دن القريةة» لل معت لفن الل .102 
الفرع الثالث : لومات الزوج في أثناء كلمات اللعان لم ينقطع 00 


التكاح ويلحقه النسب . ال 10200020 
الأمر الثاني في اللعان : التغليظات الواردة فيه ظ 1032000000 
لاف الثالث في اللعان : السّنن الواردة فى ذلك ظ ظ < 105 
الباب الثالث اك 0 خاصة. 2 17002000000 
0 اللعان خمسة . م 7ل , 


6ص 22 


مسآلة : إذا لاعن الزوئج ولم تلاعن المرأة » فهل يجب إقامة الحدٌ على الزوجة ؟ . 00 
مسألة : إذا أكذب الملاعنٌ باح الحسكول يعور له مراجعة زوجته ؟ 2108 


حكم الولد ؛ وفيه ثلاثه فصول : ظ 108 
( الفصل الأول ) : فيمن يَلْحقه النسب . 109 
وو يي 0 10 
الحالة الأولى : أن يكون حملا » وهل يجوز نفئه باللعان قبل ولادته ؟ 110 
الحاله الثانية دوكر رانو ويد راج قد كنس هما ظ 110 
فرعان : 1117 
الأول : إذا أراد أن ينفى توأمين فأكثرء فيكفيه لعانٌ واحد . ظ 111 
الثانى : التوأمان المنفيان باللعان أخوان من الأم » وهل يتوارثان بأخوة الأب ؟. 111 
الحالة الثالثة : أن يموت الولد » فللزوج أيضًا أن يلاعن . 111020000 
إذا استحق الزوحٌ الولدَ - بعد اللعان - طَيقّه  .‏ 11 
( الفصل الثالث ) : فيما يُشقط حق الزوج في نفي الولد . 112 
كتاب العدد : وفيه ثلاثة أقسام  :‏ - 113 
عده العادق ع روعدة الوقاداه ولق الامعراء فى ملك المين. : 114 
القسم الأول : عدة الطلاق ؛ وفيه بابان : ظ ا 114 
الباب الأول : في عدة الحرائر والإماء » وأصناف امعتدات » وأنواع عددتهن . 015 
العدة ثلاثة أنواع : الأقراء ؛ والأشهر ؛ والحمل . اه 115 
أصناف لمعتدات ؛ وهن خمسة : ظ 116 
الصنف الأول : المعتادة ؛ وعدتها ثلاثة أقراء على العادة . 7 1170 
فشالة ها التضوره بالق ف 00 117 
الصنف الثانى : المستحاضة ؛ ولها ثلاثة أحوال : ا 119 
الصنف الثالث : الصغيرة ؛ وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض . 10 
الصنف الرابع : التي تباعدت حيضِتُها . ظ 00112 
النوع الثاني بالاشهر ء وذلك في الصبية والايسة . 0 127 
النوع الثالث : عدة الحامل ؛ وفيه فصلان : 128 


( الفصل الأول ) : في شروطه ؛ وهما شرطان : 128 
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الشرط الأول اأفاوكرة د من الروج أو ين يميه العلا * 

مسألة ؛ إذامات الصي فوج أو نع نكاحه » فولدث زوجثه من الزناء. 
فهل تنقضي به العدة ؟ . 

فرعان : 

الشرط الثاني اوضع البمل الام ؛ وفيه ثلاث مسائل : 


إحداها : إذا كانت حامك بتوأمين ) فلا تنقضي العدة بوصع الأول 4 حتى تضع الثاني 1 


الثانية : لو انفصل بعض الجنين لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله . 
الثالثة : إذا أجهضت جنيئًا » فهل تنقضى به عدثّها ؟ . 
( الفصل الثاني ) : في ظهور أثر الحمل » وحقيقته » بعد الاعتداد بالأقراء ؛ 
وفيه مسائل : 
الأولى : المعتدة بالأقراء إذا ارتابت ‏ وتوشّمت حملا » بعد تمام الأقراء ؟ . 
الثانية لمعك «ارمرم دري عابرا اوسيل 
أن يكون من الزوج ؛ ألحق به . 
مسألة : ما هي أقصى مدة الحمل ؟ . 
الغالغة :إذا مكحت مم أت بولد لزنا يحعطل ادرركونا من 
الأول ومن الثاني » جميعًا ؛ ألحق بالثاني ' 
الرابعة : في النزاع في وقت الولادة . 
الباب الثاني : في تداخل العدتين عند تعدّد سببه . 
سبث تدانخل العدتين + الوطغء أو الطلاق . 
إذا كان الوطء من شخص واحد ٠‏ كأن يطلقها ثم يطؤها بالشيهة ؟ ‏ 
مسألة : إذا طلّقها » فوطثها بالشبهة غيذه » فهل تتداخل العدتان ؟ . 
مسائل في تداخل العدتين » و كيفية الرجعة » وانقطاع العدة . 
زوع : ١‏ 00 
الأول : لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج . 
الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء ؟ 
الثالث : إذا تكح معتدة على ظنٌ الصحة ووطتها , انقطع عدة 
النكاح بما طرأ ؛ وفي وقت انقطاعه قولان . 


128 


128 
129 
130 
1320 
130 
130 


1132 
132 


133 


133 


134 
134 
136 
136 
136 


138 


139 
142 
102 
102 


103 


الرابع : مَنْ نكح معتدة بالشبهة , لم تحرم عليه على التأبيد . 
الخامس : إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة » فهل تستأنف 
. العدة أو تبني على ما مضى ؟ 
السادس : لو خالع زوجته بعد المسيس » 00 
بعد المسيس ؛ لم يكن عليها إلا عدة واحدة . 
القسم الثاني من كتاب العدد الوسر لي 
وفيه بابان : 
الباب الآأول: فى موجنب الفقة وقدرها يفيه 100 
( الفصل الأول ) : في الموجب والقدر . 
المتوفى عنها زوجها عليها عدةٌ الوفاة » بنى بها زوججها أو لم يبن . 
مسألة : إذا مات عن الأمة زوججها , فكم عدثها ؟ . 
فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان ؟ . 
( الفصل الثاني ) : في المفقود زوجها . 
( الفصل الثالث ) : في الإحداد علىالزوج الميت . 
اللا : في الشكنى » وفيه أربعة فصول : 

( الفصل الأول ) : فيمن تستحق الشكنى . 
( الفصل الثاني ) : في أحوال المعتدة التي باح لها مفارقةٌ المسكن ٠‏ 
أعذار خروج المعتدة من المسكن . 

( الفصل اثالث ) فيما يجب على الزوج في سكنى ممأ ؟ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا كانت الدار - التي تقضي فيه المعتدة- مملوكة 
للزوج » لم يَجْرْ له إخراجها منه . 0 
فرع : إذا أراد بيع الدار -التي تقضي فيه المطلقة عدتها ا دالو 
المسألة الثانية : إذا كانت الدار مستعارة ؟ 
المسألة الثالثة : للمطلقة أن تطلب مسكتًا يليق بها . 


المسألة الرابعة : إذا أراد الوارث إسكانها - تبرعًا - في عدة الوفاة » فلها أن تسكن . 


الأولى : إذا أذن لزوجته في الانتقال إلىدار أخرى مملوكة له ثم طلقها 


الزه 


0-103 
103 
145 


146 
146 ظ 
146 
1246 
146 
147 
148 
19 
153 
153 
155 
155 
156 


156 
017 
157 
157 
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159 
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قنز الانفقال + لأزمت السكق الأول.: 


الثانية : إذا خرجت إلى سفر يإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد » فأين تقضي عدتها ؟ . 
الغالثة : إذا كان سفرها سَفْرَ نزهة ثم طلقها ؟ . 


الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام ؛ وطلّقها قبل الإحرام : فلا ترم . 
الخامسة : إذا رحل أهلّها من البلدة فلها أن ترحل معهم . 0 
السادسة : إذا صادفها الطلاق في بلدة » فقال لها : ارجعي » 


فقالت 00 بعد الإذن في الانتقال ؟ . 


لبا ا ” العدد :الامتراء بسبب ملك اليمين » ويه ثلاثة فصول : 


أحدها : 9 تكون من ذوات الأقراء » فاستبراؤها بقرء واحد . 


الحالة الثانية : أن تكون من ذوات الأشهر . 


مسألة : إذا عَتَقت أُمٌّ الولد » فكم تتربص لاستبراء رحمها ؟ . 
الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدنُّها بوضع الحمل . 


حكم الاستبراء : 


سيد : 


مسألة إذا كان له جارية ووطتهاء فأراد أن يرو 
فرع : 


( الفصل الثالث ) : فيما تصيربه الأمة فراسًا . 


كتاب الرضاع ' افيه أرريعة أدواب::: 
الباب الأول : في أركان الرضاع وشرائطه . 
أركان الرضاع ثلاثة 
ظ الأول : المرضع ظ 
الثاني : اللبن . 


00 


9ذ1 


159 


216060 
161 
161 


161 


163 
163 
163 
163 
164 
164 
165 
165 
165 
167 
167 
169 
169 
169 
173 
177 
179 


1798 


100 


الثالث : انحل . 

ترط في الرضاع الحدئم شرطان : 

الشرط الأول : أن يكون الرضاع في الحولين الأولين . 
مسألة : ماهي ملة الرضاع احم ؟ 

فرع : لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين ؟ . 

الشرط الثاني : عدد الرضاع . 

مسألة : كم عدد الرضعات امحدمات ؟ . 

ذا تعدد المرضع واتحد الفحجل ؟ . 0 
فرع : يعتب في الرضعة تُ َضل بين رضعات الزوجات . 
سال تمان بالفسن لسرب له الل 


الْععدّم 1 
التفااف السداهرة بالرضاع . 


الصورة الأولى : إذا كان له زوجتان 06000 


الكبيرة الصغيرةً بلبان الزوج : حرمتا عليه على التأبيد . 


ا 0 


.الصورة الثالثة : إذا كان تحته كبيرةٌ وثلاثُ صغائر » وللكبيرة ثلا 
ناك كان :تارضعت قر شف كير و اكير ةاصع 7 
الصورة الرابعة 5 ذا كان عه كيان وسيكرتان ‏ فا رضعة ش 


| كبيرةٌ بلبانه الصغيرتين على الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرة الثانية ؟ 


اليباب الرابع : : في النزاع في الرضاع . 
الدعوى . 

الشهادة ؛ ولها طرفان : 

. الطرف الأول : عدد الشهو د وصفتهم‎ ٠ 


الباب الثالث : في بيان الرضاع القاطع للنكاح . وحكم الم فيه . 1 
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0181 
1562 
162 
1562 
163 
163 
183 
184 
184 
165 
1566 
156 
161 
131 
151 


104 
104 


196 . 


156 
198 
19 
158 


198 
19800 
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مسألة : عدد شهود الرضاع » وهل تُقبل فيه شهادة الم 
الطرف الثاني بغي تممل الشهادة, 

كتاب النفقات . 

الأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة : 

السبب الأول : الزوجية » وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى قدر النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في مقدار النفقة ؛ وهي سبعة أشياء : 
الراجيب الأول , ل : الطعام 


مسألة : هل تُقَدّر نفقة المرأة في الطمام ؟ أو يكون ذلك على الكفاية ؟ . 


الواجب الثانى : : الأذم . 

الواجب الثالث : الخادمة . 

الواجب الرابع : الكسوة والأثاث 
الواجب الخامس : آلة التنظيف . 
الواجب السادس : الشكنى . ظ 

( الفصل الثاني ) : في كيفية الإنفاق . 
فروع في النفقة . 

فروع في الكسوة . 

الباب الثاني : في مسقطات النفقة . 
متى مجحب نفقة الزوجة على زوجها ؟ . 
موانع النفقة اربعة : 

المانع الآول : النشوز . 
و 

الآول : لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة . 
الثاني : إذا طلب أن ثُرّف إليه » فامتنعت بغير عذر » فهي ناشزة . 


الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوج» فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ . 


المانع الثاني : الصَعْر . 
المانع الثالث : التلئّس بالعبادات ؛ وفيه تفصيل . 


108 


009 
203 


203 
203 


2.04 
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204 
200 
206 
209 
209 
210 
211 
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212 


214 
214 
214 


214 


215 
215 
215 


216 
216 


المانع الرابع : العدة ؛ والمعتدات خمس . 

الاولى : إذا وُطئت المتزوجة بشبهة ؟ . 

الثانية : المعتدة عن طلاق رجعى . 

الثالفة : المطلقة البائية ,0000 

انه بالق ران مطل لها لفك الف 6 

الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ . - 

الخامسة ا ل و 
فهل تستحق نفقة على الواطىء . 

الباب الثالث :الإعسار بالنفقة » وفيه خمسة أطراف : 

هل الإعسار بالنفقة » يُنْبت للزوجة حقٌّ فسخ النكاح ؟ 
الطرف الأول : حقيقة العجز عن النفقة . 

الطرف الثاني : المعجوز عنه . 

مسألة : إذا ترك الزوجٌ الإنفاق على زوجته مدةً » فهل تسقط بمضيّ 
الزمان إذا لم يفرضها القاضي ؟ 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الفسخ , وهل يُعَدَ طلاقًا ؟ . 
الطرف الرابع : في وقت الفسخ . 

الطرف الخامس : مَنْ له حقٌّ الفسخ بالإعسار بالنفقة . 

إذا منع الزوجٌ النفقة » فهل للزوجة أن تمنع نفسها منه ؟ . 
السبب الثاني : النفقة : للقرابة ؛ وفيه ثلاثة أبواب : 


الياب الأول : شروط استحقاق النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 


( الفصل الأول ) : شروط استحقاق النفقة . 
مسألة من هو القريب الذي تجب له النفقة على قرييه ؟ . 
يُشترط في استحقاق النفقة إعسار المنمّق عليه ويسارٌ المنفق . 
ها يخل الكسونيه أن يسأل ©. 
اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة . 
( الفصل الثاني ) : في كيفية الإنفاق . 
نققة لقرعي بكرن عا الككفار وزو لا دور فنها :: 
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فروع : ظ 

الاول : إذا كان الاب كسوبًا ولا يفى كشبه إلا بنفسه » فهل يجب 
على الابن أن ينفق على زوجة أبيه ؟. 

الثاني : إذا منع الأب النفقةً » فهل للأم أُحْدْ النفقة من ماله دون إذنه ؟ 
الثالث : لا يقترض القريب على قريبه » بل يرفع أمره للقضاء . 

الرابع : يجب على الأم أن تُوضع الولد اللا . 


الااكار : في ترتيب الأقارب عند الاجتماع » والنظر في أربعة أطراف : 


الطرف الأول : في اجتماع الأولاد . 

الطرف الثاني : فى اجتماع الأصول . 

الطرف الثالث : في اجتماع الاصول والفروع . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . 

الباب الثالث : فى أحكام الحضانة ؛ وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : الصفات المشروطة في الحضانة . 

( الفصل الثاني ) : فيمن تجب الحضانة . 

مسألة : مَنْ الأولى بحضانة الطفل ؟. 

( الفصل الثالث ) : في تزاحم الحاضنين ؛ وفيه أطراف : 

الطرف الاول : اجتماع النسوة الحاضنات ؛ وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . 
المسألة الثانية : لا مَدُخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في الميراث . 
المسألة الثالثة القربة الأكتىي» عل لها ولام اللضابة عي قير مَرّمٍ لها » 
ابن خالتها مثلًا ؟ . 

الطرف الثاني : في اجتماع الذكور الحاضنين 

الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث الحاضنين . 

السبب الثالث للنفقة : ملك اليمين ؛ وفيه مسائل : . 

الأولى : نفقة المملوك تكون على الكفاية . 

الثانية 5-6 إطعام ا 

. الغالثة نلوك ار فعليها إرضاعٌ وليها لزومًا‎ ٠ 


232 


21358 
240 
240 
2/013 
01203 
204 
244 


214 
245 
245 
217 
217 
217 
208 


ب 


الرابعة : ليس للرقيقة فطام ولدها إلا برضا سيدها . 

الخامسة : على العبد بذلُ المجهود » ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيقه . 
السادسة : يجب علف الدوابٌ على صاحبها . 

كتاب الجنايات 

موجباته : القصاص ء والدية » والكفارة . 


5 القصاص ؛ حكمه وموجبه‎ ٠ 


موجب القصاص . يتعلق بالطرف والنفس : 
النوع الأول : النفس » وفيها أركان : 

الركن الأول : القتل » وفيه خمسة أطراف : 

( الطرف الأول ) ل غير العيدكن حله العم » 


مسألة : هل يلزم القصاصٌ إذا ضربه مَل ا 000 


( الطرف الثاني ) فى خبر السب عن انباشرة". 

السبب الذي له أثر ة فى التولّد ولكنه يُشْبه الشرط » على ثلاث مراتب 
المرتبة الأولى : الإكراه على القتل » وهو موجب للقصاص . 

مسألة : هل تُلْحَق شهادةٌ الزور بالإكراه على القتل في وجوب القصاص 
من الشاهد ؟. 


. المرتبة الثالثة : ما يُوَلّد المباشرة توليدًا عرفيًا لاحسيًا ولا شرعيًا . 


.: الطرف الثالث ) : في اجتماع السبب والمباشرة‎ ١ 

مسألة : إذا اجتمع الشرط والمباشرة . لل 0 بهماء أم 
بالمباشرة فقط ؟. 

مراتب المباشرة مع السبب . 

هل يُتَّل أمد السلطان منزلة الإكراه على القتل ؟. 

صور في عد الإكراه . 

ما بباح بالإكراه . 


( الطرف الرابع ) : أن يكون السبب من آدمي والمباشرةٌ من بهيمة . 


فروع أربعة : 
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218 
2018 
2048 
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259 


259 
259 
202 


262 
262 
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الأول : لو أنهشه حيةٌ - أو عقريًا - يقتل مثلّه » لزمه القصاص . 
الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أو حيةٌ فنهشئه » فلا قود . 

الثالث : لو جمع بينه ويين سبع فافترسه » وجب القصاص . 

الرابع : لو أغرى به كلبًا أو سبعًا في صحراء » فلا قصاص . 

( الطرف الخامس ) : في طرآن المباشرة على المباشرة » أو السبب على السبب 
ظَنٌ الإباحة » هل يكون شبهة ؟. 

الركن الثانى : القتيل . 

الركن الثالث : القاتل . 

خصال ستة نسبة ين القاتل والقتيل : 

( الخصلة الأولى من حصال الكفاءة ) : التساوي في الدين الحق . 
فروع أريعة : 

الأول : لو قتل ذميئّ ذميًا : لب يه 
الثاني : إذا قتل عبدٌ مسلم عبدًا مسلمما لكافر؟. 

الثالث : لو قتل مسلمٌ مرتدًا » فلا قصاص . 

الرابع : المرتدٌ إذا قَتَلُ ذميًا ؟. ظ 

( الخصلة الثانية ) : الكفاءة في الحرية . 

ل 

الاول : الناقص مقتول بالكامل . « 

القاى وله تعلسع نه وله عله إذااقل هق عونق بعال بطالة + 
القانت* الينه للسطلم ولطر الذمىء لا قضاص يدهما من الجانييق.: 

( الخصلة الثالثة ) : فضيلة الأبوة . 

فرعان : ظ ظ ١‏ 

أحدهما : أخوانٍ كَل الأول أباه » وقتل الثاني أَمّه ؟. 

الثاني : لو تداعى رجلان لقيطا » أو وطئا منكوحة بالشبهة فآنت بولد , 
فقتله أحدُهما قبل إلحاق القائف؟. 

( الخصلة الرابعة ) : التفاوت في تأَبّد العصمة . 

( الخصلة الخامسة ) : الذ كورة . 
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فرعان : ْ 27 

أحدهما : في الخنثى » إذا قطع الرجل ذكر خنثى مُشْكل وَسَفْرَيْه 0 70 
الفرع الثاني : إذا كان الجاني رجلا » وكان المجني عليه يدعي عليه بأنك 
أقررتٌ بأني رجل » فلي القصاصٌ في الذكر » وقال لحني بل ال 


بأنك امرأة ؟. . ظ 278 
( الخصلة السادسة ) ناويك في العدد . ١‏ 2/79 
فر ف أربعة : ظ ظ 250 
الأول : إذا اتحد الجارح » واقترن ار سا اتاسا» 20 
الثاني : لوداوى المجروح نفسه يِسْمْ مُذَّقْف ؟ فلا قصاص على الجارح . 2560 


الثالث : إذا توالى جمعٌ على والخلري انطتويه 7 والح ميوطا وائحد الافياك © 201 
الرابع : إذا جرَح أحدّهما » فأنهشه الأخد حية » أو أغرى عليه سبعًا 


وجرحه ؛ فالدية عليهما نصفان . 2 ظ 201 
فصل في تغير الخال بين الجرح وا موت » على اخارح أواكرو مرك ريد 
أحوال . 1 2561 
فرعان : ظ ظ 285 
الأول : لو رمى إلى حربِيّ أو مرتد » فأسلم قبل الإصابة ؟. . 265 
الثاني : لو تخللت ردة المرمئٌ إليه بين الرمي والإصابة ؟. 286 
( النوع الثاني ) : في قصاص الطرف . ع ال م 2# 
القطع . ظ با 287 
القاطع . 2 1 287 
“ميال مهل إشرظ الساوي تاعاس البلرقك ؟ 0 267 
المقطوع . . ظ ظ 258 
الجناية على ما دون النفس ثلاثة : جرح ء وإيانة طرف » وإزالة منفعة . ظ 288 
القصاص في اجرح . 288 
القصاص في المنافع والمعاني ٠.‏ ظ 290 
( الفصل الثاني ) : في المماثلة ؛ والتفاوت في ثلاثة : 292200 


( الأول ) : تفاوت في امحل والقدر . 2920020 
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فروع ثلاثة : 2920 
الأول : لو أوضح ناصيته لم نوضح قَذَاله ؛ 5508 202 
الثانى : لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد في القصاص : غرم أرشًا . 203 
الثالث : لو اشتركوا في الإيضاح ؟. 203 
( التفاوت الثاني ) : فى الصفات » وفيه مسائل : 204 
الأولى : التفاوت في الضَّعْف والمرض لا يمنع . 214 
الثانية : تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقب شَّينًا . 204 
الثالثة : لا تقلع سن البالغ بسن صبي لم يَنْعَر . 0 205 
( التفاوت الثالث ) : فى العدد . ظ اا 257 
فروع أربعة : ْ ش 207 
الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان ؟. 27 
الثاني : إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة . ظ 2067 
الثالث : أصبع تشتمل على أر بع أنامل ؟. 208 
الرابع : مقطوع لأكلة الغلي إذا طم صجيع الأملة الوسطى . 298 
فروع تتعلق بالنزاع : ظ 3200 
الفن الثاني : في حكم القصاص الواجب في الاستفاء والعفوء وفيه بابان : 302 
الباب الاول : في الاستيفاء » وفيه ثلاثة فصول : 302 
( الفصل الأول ) : فيمن له ولاية الاستيفاء » وفيه مسائل : 302 
الأولى : إذا كان القتيل واحدًا والورثةٌ جماعةٌ ؟ 202 
فرع : لو بادر واحدّ بالاستيفاء دون رضا الآخرين ؟. ظ 203 
المسألة الثانية : إذا قتل واحدٌ جماعة . 30400202000 
مسألة : هل يقل القاتل جماعة بهم جميعًا , أم بأولهم وللباقين الديات ؟. ١‏ 304 
المسألة الثالثة : في المستوفي . 305 
فروع ثلاثة : ظ 306 
الأول : لو قتله الوليغ بسيف مسموم لُمَبنّهِ ؟. ظ 306 
> الثاني : لو قطع الجاني طرف نفسه يإذن المستحق ؟. 306 


الثالث : هل أجرة الجلاد في القصاص على المقتص منه » وفي الحد على بيت المال ؟. 306 
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( الفصل الثاني ) : في أن حق القصاص على الفور . ظ 307 
. مسألة : هل يُوْحَر القصاصٌ باللياذ إلى الحرم إلى وقت الخروج منه ؟. 307 
فروع ثلاثة: 00 308 
الأول : لو ادعت المقتصٌ منها الحمل ؟. ظ 308 
الثاني : لو بادر الوليٌ وقتل الحامل بغير إذن الإمام : فأجهضت جنيئا ميا ؟. 308 
الثالث : لو قطع يديه ورجليه » فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية ؟. ظ 3209 
( الفصل الثالث ) : في كيفية المماثلة . ظ 00" 311 
مسألة : هل تراعى الممائلة في القصاص ؟. ظ ظ 511 
فروع : ظ 311 
الأول : ل أحرقه بالشار» فته في ئها فلمك في تلك المدة » يوك 
فيها أو يُغدل إلى السيف ؟. . ظ 311 
الثاني : لو قطع يده من الكوع , فجاء أخرٌ وقطع يده من المرفق فمات | 
منهما ؟. ظ ظ ا لاا 
الثالث : إذامات بسراية القطع . فقطعنا يد الجاني فمات ؟. 0 311 
الرابع : إذا استحق القصاص في اليمين » فأخرج الجاني يساره فقطعه 
المستحق ع » فللجاني ثلاثة أحوال . 3213 
فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أن يقطعه عقيبه متوليا 
بين الجراحتين ؟. 315 
الباب الثاني : في حكم العفو » والنظر في طرفين : 0 ظ 316 
الأول : في حكم العفو . 316 
صيغ العفو أربعة . 0 ظ 316 
فرعان : ظ ظ 316 
الأول : للفلس المستحق للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القود مع نفي ا 
المال» فهل ينزل منزلة المطلق ؟. 318 
الفرع الثاني : لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل ؟. 0 3219 
الطرف الثاني : في العفو الصحيح والفاسد » وأحوال العفو سبعة . 320 


فرع : لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته ؟. 322 
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كتاب الديات » وفيه أقسام : ظ 326 
القسم الأول : في الواجب . ظ ظ 326 
الباب الأول : في النفس . ّْ 327 
دية ا الود مائةٌ من الإبل . ظ 327 
تتغير الدية بأربع مُعَلْظات » وأربع منقصات . 37 
0 شورع رو الأحهر اطي بوالرصيء والعمتية:: ظ 327 
الحرم . < ْ ظ 37 
الأشهر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . 6 327 
الحم : ما يوجب انخحرمية دون ما عداها من القربات . 327 
العمدية : وفيها ثلاث صور : 37 
إحداها من كل تجا فى دار الكثر على ري الحقان + وإذا بهو مام 1 38 
الثانية : إذا رمى إلى مرتدٌ » فأسلم قبل الإصابة ؟ . 328 
الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرةً » فإذا هى إنسان ؟ . < 38 
معنى التخفيف والتغليظ .20 ْ 38 
لا يتضاعف التغليظ بتضاعف الأسباب . 229 
فته الإبل م ومستها ع ويد وااعيد فقدها : ظ 229 
بيان المنقصات 2 وهي أربع : ظ ظ ظ ظ 330 
الاولى : الانوثة . < 0 330 
الثانية : الرق . 031 
الثالثة : الاجتنان فى البطن . ظ 231 
الرابعة : الكفر 0 ظ 331 
هل للزنادقة وعبدة الأوثان ديةٌ ؟ . ظ 0 331 
هل للصايئين من النصارى والسامرة من اليهود دية ؟ . 232 
من أسلم ولم يهاجرء هل هو كالذي هاجر في القود والدية ؟ . 332 
الباب الثافي : فيما دون النفس » هو ثلاثة أنواع : د إععء 


النوع الأول : في الجرح ؛ وله موضعان : إما على الرأس والوجه . ظ 
أو على سائر البدن . . ظ 3233 


الموضع الأول : الرأس والوجه . 

التعويل في تقدير جراحات الرأس والوجه على النقل والقياس . 

الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن » وفي جميعها الحكومة إلا الجائفة . 
ففيها ثلث الدية . 

فروع : 


الأول : لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان » ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه 


إلى ظهره فوجهان . ' 

الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الارش كالموضحة » 

بخلاف عود السن . ظ 

الثالث : لو خاط الجائفة » فجاء جانٍ وقطع الخيط ؟ . 

زوع لاله في الجحومة : 

الأول : إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة . 

الثاني : إن قطع أصبعًا زائدة أو سنا شاغية » أو أفسد المنبت من لحية 

. المرأة » وزادت القيمة ؟ . ظ 
الثالث : إذا جرح , فبقي حوالي الجرح شين ؟ . 

النوع الثاني من الجنايات : : القطع مين للأعضاء » ويتعلق 

بستة عشر عضوًا : 

الأول : الأذنان » وفيهما كمال الدية » وفى إحداهما النصف » 

وفي البعض البعض بالنسبة . 1 

أذنُ الأصع تكمل فيها الدية . ظ ظ 
العضو الثاني : العينان » وفيهما كمال الدية إذا فقعتا وفي إحداهما النصف ء 
وفي عين الأعور النصف . ٍ 35 
يجب كمال الدية فى الاخفش والاعمش . 

العضو القالف. : الأجفان »دونيهما كمال الديتج نوق الراتعه ريع الهزة.. 
الأهداب لو فسد مناكها» ففيها < وى ججميع الشعور - حكومة . 


فرع : لو استأصل الأجفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوجهين : 


الرابع : الأنف » فإن 00 جدعًا » ففيه كمال الدية ع 
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333 
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فإن قطع شيعًا من رأس المارن وجب جزء بالنسبة . 

في أنف الأحفت كمال الدية . 

الخامس : الشفتان » في كل واحدة منهما نصف الدية . 

لو قطع جزءًا من الشفة وجب بقدر نسبته إلى الكل » وتقدير ذلك . 

السادس : اللسان ء وفى لسان الناطق كمال الدية » وفى الأخرس حكومة . 

السابع : الأسنان. 0 ْ 

فرع : الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » 
ففى الواجب قولان . ظ 

الغامى + اللقيان وقهما كال الضيفت وق احوهما التميف. 

التاسع : اليدان » وفيهما » كمال الدية إذا قطعنا من الكوعين . 

فرع : 

العاشر » الرقرة والصلع جل في كسر الترقوة أو كل ضلع ‏ 

جمل أم حكومة ؟ . 

0 : ا حلمتان من امرأة مضمونة بكمال ديتها » وفي حلمتي الرجل قولان . 

الثاني عشر : الذكر والأقيان + ترفييما ديتان . 

الثالث عشر: الأليتان » فيهما كمال الدية » وفي إحداهما النصف . 

الرابع عشر : الشفران من المرأة فيهما كمال الدية . 

الخامس عشر : الرجلان » كاليدين . ورجل الأعرج كرجل الصحيح . 

السادس عشر : الجلد . 


النوع الثالث من الجنايات : ما يفوت اللطائف والمنافع » ويتعلق باثنتي عشرة منفعة : 


الأولى : العقل » إذا ضرب رأسه فأزال عقله » فعليه كمال الدية . 

فرع : لو أنكر الجاني زوال عقله » ونّسَبَه إلى التجانن ؟ 

الثانية : السمع » وفيه كمال الدية » وفى إبطاله فى أحدهما نصف الدية . 
فرعان : ظ 

الثاني : لوقال أهل الصنعة : لطيفة السمع باقية : 

لكن وقع في المنفذ الارتتاق ؟ . 


349 


الثالثة : البصر » وفي إبطاله مع بقاء الحدقة كمال الدية . 
الرابعة : الشم » وفي إبطاله كمال الدية . 

الخامس : النطق » وفي إبطاله عن اللسان كمال الدية . 
فرعان : 

الأول : لو كان لا يحسن بعض الحروف » فهل يؤثر في نقصان الدية ؟ . 
القول الضابط في الفرق بين النقصان بجناية أوآفة . 
الفرع الثاني : لو قطع بعض لسانه ؟ . ظ 
المنفعة السادسة : الصوت » وفى إبطاله كل الدية . 
الماع الدوقه .رقي مال الدية: 

الثامنة : منفعة المضغ » وفيها كمال الدية . 

فرع : لو جنى على سنه فاسُوَّد ؟ 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به » فيها كمال الدية . 
لو جنى على ثدي امرأة وأبطل منفعة الإرضاع ؟ . ظ 
العاشرة : منفعة المشي والبطش » وفيهما كمال الدية ٠.‏ 
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1249 
3249 


الحادية عشرة : إذا بطل شهوةٌ الجماع من غير شلل في الذكر ولا اتقطاع في امني ؟ 353٠‏ 


الثانية عشرة : إذا أفضى ثيبًا أو بكرا فعليه الدية . 

لو انتزع بكرًا على كرو » لزمه مه المثل أورش البكارة . 
الإفضاء بالخشبة والاصيع موجبٌ للدية . 

لرأة تى نسبة أطرافا إلى ديها . 


وله أريعة أطراقك؟ 

( الطرف الأول ) : في تمييز السبب عما ليس بسبب . 
ثلاث صور : ظ 

الأولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - 
فارتعد وسقط ومات؟ . 


0 


لو تَعَقْلَ بالغًا بصوت منكرء فسقط من السطح . 


الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات ء أو على بالغ فزال عقله ؟ . 


26 


الثالثة : التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين » وجب الضمان . 


( الطرف الثاني ) : في اجتماع العلة والشرط . 

فرج 0 ظ ظ 

الأول : إذا وضع صبيًا في مسبعة فافترسه سبع ؟ 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاربًا » فألقى نفسه في نار أو ماء 
و ع ا ظ 

لو قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك » فقتل نفسه : لم يضمن المكره .. 

لو ألقى نفسه على سطح » فانخسف به ؟ . 

الثالث : إذا سلّم صبيًا إلى سابح فغرق » وجب الضمان على أستاذه . 
لا عهدة على من حفر البثر في ملكه أو في موات . 

إشراع القواييل والاجنحة جائز إذا لم يضر بامجتازين . 

فرعان : < 

أحدهما : لو حفر يئرًا فى ملكه ودعا إليه إنسانًا فى ظلمة فسقط فيه ؟ . 
الثاني : إذا سقط ميزابٌ لإنسان على رأس إنسان ؟ 

الجدار المائل إلى الشارع كالقابول . 

ضمانٌ قشور البطيخ وقمامات البيوت . 

نان وت الماءد: ظ 

و الطرب الكالت )حي ترجيع سب على سيا 

إذا اجتمع سببان مختلفان : قُدّم الأول على الثاني . 

ور - 

الأول : لو وضع حجرا في الطريق فتعثر به من لا يراه : ضمن . 
الثاني : إذا تردى في بثر في محل العدوان » فتردى وراءه آخر ؛ 
فسقط عليه وماتا ؟ . 

الثالث : لو انزلق على طرف البئر» فتعلق بآخر وجذبه » وتعلق ذلك 
الآخر بثالث وجذبه » ووقع بعضهم على بعض ؟ 

( الطرف الرابع ) : في الاسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من 
غير ترجيح » ولها صور : 


3536 
23236 
232536 
23530 


357 


357 


05301 


3601 


301 
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الصورة الأولى : إذا اصطدم دان فى المشى وماتا ؟ . 0362 
الصورة الثائية : إذا اصدمت سفينتان » فالسفينة كالدابة والملاح كالراكب .2 364 
ثقب الملا السفينة وعَرَقَ أهلها ؟ . ٠‏ 265 
ا رسي ا ا ظ 
فقال من احتاج إلى النجاة : ألق متاعك وأنا ضامن 365 
الصورة الثالثة ذا ارجع حجر لمجي على لما - وكات 
عشرة - فهلكوا ؟ . ظ 366 
جا سي ل ار يم ظ 3266 
الصورة الرابعة : إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده ‏ 
والثانية بعد إعراضه » والثالثة بعد عوده إلى القصد ؟ . ظ 366 
فرعان في الإهدار : ( 367 
الأول : جنى عبد على حرء فجاء إنسن وقطع يد اليد ثم قطع 
العبدٌ بَعْدٌ يدَ حي » وماتوا ؟ . 367 
الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما 5255 » فادعى ولي ظ 
كل واحد أن صاحبه كان دافعًا لا قاصدًا ؟ . 2 367 
حكم القاتل بالسحر . ظ ظ 3268 
القسم الثالث : في يبان م 2 قلي عليه اندرا عو الا إن كان عمتا 
اا ا ب س0 00 ظ 369 
الركن الأول : في تعيينهم ظ 369 
مو 00 369 
(الجهة الأولى ) : القرابة . 3269 
( الجهة الثانية ) : الولاء . ظ ظ 0م32 
فروع: 2( 320 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضْرَبٍ عليها الدية .2 ظ 30 
. الثاني : لو أعتق جماعةٌ عبدًا » فهم كشخص واحد لا يلزم جميعهم 
أكنه من حصة واحدة  .‏ ظ 320 


اثالث : إذا فضل من المعتق نصيب »ء فلا يترقّى إلى عصباته في حياته  .‏ - 371 
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الرابع : العتيق » هل يتحمل العقل عن معتقه ؟ . 

الخامس : للستولد بن عتبتي وعتيقة ينبت الولاء عليه مولي الأب . 
١‏ الجهة الثالئة ) :بيت مال المسلمين . 

صفات مَنْ نجب عليه الدية . 


الركن الثاني : في كيفية الضرب على العافلة + وينظر في القدر والترتيب والأجل : 


لو كثر الواجب وقلّت العاقلة ؟ . 

إذا لم يكن في بيت المال شيء » فهل يرجع إلى لاني ؟ . 

قطع الأضعنات بالرجوع إلى الجاني في مسألتين : - 

المسألة الأولى : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 

المسألة الثانية : إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكرت العاقلة ولايته » طولب الجاني . 
فرع : لو اعترف العاقلة بعد أداء الجاني ؟ . ظ 
الأجل : مائة من الإبل ريت في الف عضرو ني الات 
سنين وفاقًا » يؤخذ في آخخر كل سنة ثا؛ 

كك 

الأول : لو قتل واحد ثلاثة » واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل ؟ . 
الثاني : ثلاثة قتلوا واحدًا ؟ . ظ 

الثالث : دية إحدى يلدي السام" , 

الرابع : من مات في أثناء السنة أو أعسر في آخر السنة ؟ . 

الخامس : غيبة بعض العصبات في آخر الحول . هل يكون كعدمهم ؟ . 
السادس : أول الحول يحسب من وقت الرفع ! إلى القاضي ؟ . 

السابع : إذا - 0007 
لو جنت المستولدة ؟ ظ ظ 

فرع : لو جنت المستولدة وتخلل الفداء » وقال السيد : اخترت فداء العبد . 
فهل يلزمه أم يبقى على حريته ؟ . 

القسم الرابع من الكتاب : في دية الجنين » وهي غرة : عبد أو 

أمة على العاقلة . 

فيه ثلاثة أطراف : الموجب » والموجب فيه ع والواجب . 


379 


360 
3630 


( الطرف الأول ) : في موجب الغرة » وهي جناية توجب انفصال الجنين مينًا . 


لو انفصل الجنين حيًا ثم مات من أثر جناية : وجب دية كاملة . 
لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين 000 

لو تنازع المرأة والجاني ؟ . 

( الطرف الثاني ) ؛ في الوجب فيه وهو اجنين . 

صفة اجنين . 

فرعان على قولنا بالتفاوت بين المسلم والكافر : 

أحدهما : المتولد من نصراني أو مجوسي ؟ 

الفرع الثاني : المرعي في صفة الجنين حالة الانفصال . 

يُاعى قيمةٌ الأم عند الجناية على الجنين الرقيق . 

فرعان : ' ظ 

الأول اموت سمو 02 باو ا ونا 


ال و 

ولف 0 :في ضفة الغزة :وبرعى فيها ثلاثة أمور.: 
الذفر الأول المي كل عا ينبت الردٌ في البيع . 

الأمر الثاني : السن .. 

الأمر الثالث : نفاسة القيمة . 

لو فْقِدَتٌ الغرة؟ . 2 

فرع : إذا بقي على الأم ين وجراحة : ضُمٌ إلى الغرة حكومةٌ لها 
كتاب كفارة القتل  .‏ 2 

ال موجب لكفارة القتل أركائه ثلاثة : القعل » والقاتل » والقتيل . 
الركن الأول : القتل » وهو كل قتل غير مباح . 

الركن الثاني : القاتل » وشرطه أن يكون ملتزمًا حيّا . 

الركن الثالث : القتيل » وشرطه أن يكون آدميًا معصومًا » والجنين أدمي . 
كتاب دعوى الدم » والقسامة » والشهادة فيه . 

( النظر الأول ) : في الدعوى » ولها خمسة شروط : 
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القعرظةالأول:: أن تكو يعذلقة بشيخضن معي . 

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة في كون القتل عمدًا أو خطأ . 
انفرادًا أو شركة . 

فرع : لو قال : قتل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عددهم ؟ . 
الشرط الثالث : أن يكون المدعى مكلفا ملتزمًا حالة الدعوى 

الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفا . 

الشرط الخامس : أن تنفك الدعوى عما يكذبها . 

( النظر الثاني ) : في القسامة » وفيها أربعة أركان : 

الركن الأول : بيان مظنتها » وهو قتل الحر في محل اللوث . 

اللوث : وهو علامة لَب على الظن صق المدعي » وهو نوعان : 
قرينة حال » وإخبار . 

فتن كاالك الورك كقوية 

الأول : أن يتعذر إظهاره عند القاضي . 

الثاني إذاغيت اللوت ف أل الفدل وفون ريه عضا ار هف 
الثالث : أن يدعي المدعى عليه كونه غائبًا عن البلد عند القتل . 

الرابع الرحيك مجان ولاتاقل اج ماين التعلرن »لم يكن لوثًا . 
الخامس : تكاذُبٌُ الورثة . 

الركن الثاني الى كانرةالنجابة وير أن يداك الدع عسي ةا 


[ متوالية بعد التحذير والتغليظ . 
إذا كان الوارث جمعًا » فهل نُوَرّع عليهم الخمسين أو يحلف كل واحد خمسين ؟ . 


فرعان : ظ ظ 

أحدهما : لو شهد واحد على اللوث » وقلنا يتتحد اليمين مع الشاهد ؟ . 
“الفرع الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قتلا ؟ . 

الرذكن الثالك :في حكم العسانة رفي قولات. 

الرقن الرايع : فيمن يحلف أيمان القسبامة » وهو كل من يسة يستحق بدل الدم ‏ 


وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول : إذا تل عبدُ المككاتب » وأجرينا القسامة فى العبد ؟ . 
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404 


ْ الفرع الثاني : لو قتل عبده وأوصى بقيمته لمستولدته ومات » فللورثة أن 000 
الفرع الثالث. إذاتطع ويد العد فق رمات باتعا الخاني كل 000 
الفرع الرابع : إذا ارتد الولي ثم أقسم ؟ . 

النظر الثالث من الكتاب : في إثبات الده بالشهادة » ولها شروط : 
الشرط الاول : الذ كورة . 

فرع : ظ 

الشرط الثاني : أن تكون صيغة الشهادة صحيحة . 

لو شهد على أنه قتله بالسحر» » ولم يُقتل . 

هل تعلّم السحرٍ حرامٌ أم لا ؟ . 

الشرط الثالث : أن لا تتضمن جدًا ولا دفعًا . 

الشرط الرابع : أن تََسَلم الشهادة عن التكاذب » وفيه صور : 

ال د : إذا شهدوا على رجلين بالقتل » وشهد المشهود عليهما 
بأنهما قتلا هذا القتيل ؟ . 

الصورة الثانية : لو شهدوا على القتل » فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم ؟ . 


الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة »وقال الآخر : عشية » فهو تكاذب . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات . وهى سبعة : البغي » والردة » والزنا , 
والقذف . والشرب » وقطع الطريق .7 1 

بالجناية الأول : البغي » وفيه ثلائة أطراف : صفة البغاة » وأحكامهم » وقتالهم : 

الطرف الأول : في صفات البغاة » ويعتبر فيهم ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : الشوكة » وهو أن يجتمع قوم ذو نجدة على مخالفة الإمام . 

. الشرط الثاني : أن يكون بغيهم عن تأويل . 

لو كان للمرتدين شبهة ؟ أو تأويل باطل قطعا لكنهم غلطوا فيه ؟ . 

الشرط الثالث : نصب الإمام فيما بينهم » وفي اشتراطه خلاف . 

الطرف الثان : في أحكام البغاة : في الشهادة » والقضاء » والغرم . 

الغرم » واجب بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا . وفي القتال 

لا غرم على العادل . 

إذا قلنا : لا ضمان على الباغي في القتال » ففي الكفارة وجهان . 
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إذا وُجِدَ تأويل بلا شوكة وجب الضمان » وأما الشوكة دون تأويل 
فطريقان .. 

الطرف الثالث : في كيفية قتال البغاة » ويُرْعى فيه أمور : 

الأمر الأول : أن لا نغالهم , » بل نقدم النذير أولا . 

الأمر الثاني اللاأسبيض إل عرلا نان انرا ميركتو 
ونساؤهم وذراريهم ؛ يُخْلَى سبيلهم . 

مسألة : هل يحل استعمال أسلحة أهل البغي وخخيولهم ساعة القتال ؟ . 
الأمر الثالث : لا تنصب عليهم امجانيقّ » ولا وقد عليهم النيرانَ » 
ولا نرسل السيول الجارفة . 

لو تحصنوا بقلعة ولم يتوصل إليهم إلا بهذه الأسباب ؟ . 

الأمر الرابع : لا ينبغي أن يقتل العادل واحدًا من أرحامه » ولا يستعين 
الإمام بأهل الشرك عليهم ولا بمن يرى قتل مدبرهم ظ 
الأمر الخامس : إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب » لم ينفذ أمانهم علينا ؛ 
وتات ار 

لو استعانوا بطائفة من أهل الذمة ؟ . 

التفريع : إذا ألحقنا أهل الذمة المستعان بهم بأهل الحرب , غنمنا مالهم 
ود ضماة عيو يما جافوة.. 

الأمر السادس : م قعل منهم ليس بشهيد » ولا ينقطع التوارث ينهم 
وبين أهل العدل . 

( الجناية الثانية ) : الردة » وفيها طرفان : ظ 

الطرف الأول : في الردة » وهي عبارة عن قطع الإسلام من مكلف . 
فروع : 

الأول : إذا شهد اثنان على أنه ارتد ؟ . 

الثاني : إذا خلف مسلم ابنتين » فقال أحدهما : مات أبى كافًا »وأنكر 
الاخرء ففي حصة المقر قولان . ْ 

. الثالث : الأسير إذا ارتد مكرها ثم أفلت ؟‎ ٠ 

الطرف الثاني : في حكم الردة : في نفس المرتد » وولده , 
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طاح واوي كرا 
دار ارق لز ري انها يادي ااي الليايية 
لل 
في المبادرة إلى قتل المرتد قولا 
مسألة : هل ل لت حكم أع حوب في الاسترق لم لردة إن لحترا دار امب 8 
حكم مال المرتد . 
كتاب حد الزنا . 
( الجناية الثالثة ) : الزنا » والنظر في طرفين : 
الطرف الآول : في الموجب والموجب 
ضابط كد الزنا . . 
ما هي خصال الإحصان ؟ 
مسائل في أصل التغريب : 
الأولى : أن المرأة لا تُمَديها إلا مع مَحْْرَم . 
الثانية : مسافة الغرية يقدرها السلطان » ولكن لا تتقص عن مرحلتين . 
الثالثة : لو عاد الممّتب إلى مكانه » غربناه ثانيا » ولم تحسب المدة الماضية 


على الأظهر . 
مسألة : هل الإسلام شرط في الإحصان ؟. 
حَدٌ اللواط . 


لو أتى امرأة أجنبية في دبرها ؟. 

لو أنى زوجته أو جاريته في دبرها » فالمذهب سقوط الحد . 

الإيلا يلاج في الميت ١‏ » لا حدٌ فيه بل التعزير . 

في الريلاج ة في البهيمة قولان » وفي قلها وجهان . 

إذا وطئ زوجته وكانت صائمة ة أو مُخرمة أو حائضًا أو مطلقة رجعية» ‏ .| 
فلا حَد عليه . ٠‏ 0 
الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد وفي المتعة . 

الشبهة ثلاث : في ا محل » أو الفاعل » أو طريق الإياحة . 

الشبهة في ا محل . 
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الشبهة في الفاعل , أن يَظنٌ التحليل . 

ا ل اسان لس ري 

. ما جاوز هذه الشبهات . لا عبرة به عند الشافعية . 

مسألة : هل يُحَدٌ مَنْ عقد على مَحْرَم له ودخل بها وهو يعلم ؟ . 

مسألة : هل يحد من استأجر امرأةٌ ليزني بها ؟ . 

مسألة : هل تُحَدٌ المرأة العاقلة إذا مَكنت مجنوثًا من نفسها ؟ . 

هل يقام عند الرنا فر وذار اويا 6 وهل بنقاء على المكرو خا الزن ظ 
مسألة : هل يكفي إقرار الزاني مرةٌ واحدة أم لابد من أربع مرات ؟ . 

إذا رجع الزاني بعد الإقرار سَقَط حدّ الزنا » ولا يسقط القصاص » 

وفي حد السرقة خلاف . 

هل يُتَزّل منزلة الرجوع التماسُّه ترك الحد » أو هَرَبُه » أو امتنائه من التمكين ؟ . 
هل يَشقط الح بالتوبة ؟ . 

مسائل في المسقطات في الشهادة على الزنا : 

إحداها : لو شهد أربعة على زنا امرأة » لكن شهد اثنان على أنها مطاوعة » 
واثنان أنها مكرهة : فلا حد عليها . 


الثانية : لو شهد أربعة على زناها » فشهدت أربعة على أنها عذراء : فلا حد عليها . 
الغالئة : لو شهد أربعة على الزنا » وعين كل واحد زاوية أخرى من البيث : قلا حل . 


شوئالة عل يقار اد على امود علي اعون كل افد راو تبر لني 
عيْنها الآخر ولو كانت قريبة ؟ . 

الطرف الثاني الي الاستعاءم والتعر في كبنيته ومتعاطي» ‏ 

الاستيفاءٌ يُرَاعى فيها أربعة أمور : 

الأمر الأول : حضور الوالي والشهود » وبداية الشهود بالرمي . 

مسألة : إذا ثبت الزنا بالشهود » فهل يجب حضورٌ الوالي والشهود 

أم يستحب ؟ . 

الأمر الثاني : حجارة الرجم لابد منها . 

الأمر الغالث : إذا كان : اني مريضًا ؟ . 
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إذا بادر الإمام في الحر المفرط , فَجَلّد ومات ؟ . 

المستوفي للحدّ . 

إذا اجتمع السيد والسلطان » فأيهما أولى ؟ وهل للسيد تعزير عبده ؟ 

فرع : من قُيِل حدًا » عُْسْل وصُلّي عليه ودُفن في مقابر المسلمين . 

( الجناية الرابعة ) : القذف » والنظر في الموجب والواجب : 

النظر في الموجب : في القذف » والقاذف » والمقذوف . - 

القذف » لابد أن يكون في معرض التعيبر . ظ 

لو كان القذف في معرض الشهادة ؛ فلا حد إلا إذا دُدّت الشهادة لعدم الأهلية . 

إذا ردت الشهادة بالفسق؟ . ظ 

القاذف » يعتبر فيه التكليف والحرية » فإن انتفى التكليف فلا حد » 

وإن انتفت الحرية تشطر الحد . ظ 

يقتبر حصان المقذوف لإيجاب الحدّ على قاذفه . 

( الطرف الثاني ) : في قدر الواجب ‏ وهو ثمانون جلدة على الحر 

وأربعون على الرقيق . 

لو تفده القدف 5 < 

( الجناية الخامسة الموجبة للحد ) : السرقة » والنظر في الموجب » - 

وفي طريق إثباته بالحجة » وفي الواجب : 

النظر الأول : فى الموجب » 0000 » ولها ثلاثة أركان : 

( الركن الأول ) : المسروق » وله ستة شروط : 

الشرط الأول : النصاب » وهو عندنا ربع دينار فصاعدًا . 

مسألة : في كم تُقَطع يد السارق ؟ . 
'فروع : ظ ظ 

الأول : لو سرق ربع دينار من الإ بريز لا يساوي ربعا مضروبًا ؟ . 

الثاني : لو سرق 0 - ظنها فلوسًا - تساوي ربعًا : وجب القطع . 

الثالث : لو نقص قيمة النصاب - بأكله أو تمريقه - ؟ . 

الراء بع أخرج نصاا ء ولكن كات ) وكل تكرة ناقع عن النصاب ؟ . ظ 
الخامس : لو فتح أسفل كندوج » وكان يُخْرِجٍ شيعًا فشيًا على التواصل ؟ . 
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السادس : لو جمع من البذر لوث في الأرض ما بيلغ نصابا ء وهو محرز ؟ . 

السابع : إذا اشترك رجلان في حمل ما دون نصف دينار ؟ . 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق . 

مسألة : هل يسقط الحد عن السارق إذا ملك العين المسروقة بعد رفعه 

للحاكم والمطالبة بها ؟ . 

لو ادعى السارق الملكٌ ؟ أو ادعاه لشريكه في السرقة ؟ . 

الشرط الثالث : أن يكون محترما . | 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا . 

لو سرق أحدٌ الشريكين مالا مشتركًا من صاحبه ؟ . 

إذا سرق السارق ماله فيه حىٌّ - كمال بيت مال - ؟ . 

إذا سرق المساجد ؟ . 

الشرط الخامس : كون المال نقيّا عن شبهة استحقاق السارق . 

إذا سرق مستعحقٌ الذَّيْن مال مَنْ عليه دين ؟ . 

استحقاق النفقة سببٌ لإسقاط القطع . 

إذا كان الشيء المسروق مباح الأصل » أو مضموما إلى ما لا قطع فيه » 

أو مسروقا من قبل وقد قُطِعَ فيه » أو متعرضا لتسارع الفساد : 

6 السادس : كونه محررًا » أي يكون السارق على خطر وغرر 
بو وود ري ا ا 


الصورة الثانية : د اللحاظ , ان دواد اللحاظ . 


هل يسقط ا حرز بمجرد اللحاظ » بزحمة الناس كما في المسجد المزحوم أو الشارع ؟ . 


' الصورة الثالثة : ما يتمد حصانة الموضع مع أدنى الحاظ - كالموضوع 
في الدار - فهو محرز وإن نام صاحبه : 


إن كان الدار مفتوحًا بالليل فهو ضائع » وإن كان بالنهار واعتمد فيه الحاظ الجيران ؟ . 


' الصورة الخامسة : لا قطع على النباش إذا سرق الكفن من قبر في مضيعة . 
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مسألة : هل يقطع سارق الكفن ؟ . ظ 009 
الصورة السادسة : إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلاثة أحوال : 0م 
الحالة الأولى : أن يكون مستأجرًا منه » فعليه القطع  .‏ . 470 
الحالة الثانية : أن يكون مستعارًا منه » وفيه ثلاثة أوجه . - 0م14 
الحالة الثالثة : أن يكون مغصويًا منه » فلا قطع عليه . 471 
إذا دخل غيئ المغصوب منه : فإن أخذ مال الغاصب قطع ‏ » وإن أخذ 

المال المغصوب ففيه وجهان . ظ 01 
فرع الدار اللغصوبة » هل هي حرز عن المفصوب منه ؟ . 471 


( الركن الثاني ) ٠‏ نفس السرقة » وهي إبطالٌ الحرز وتَقْلَ المال » وفيها ثلاثة أطراف : 472 
( الطرف الأول ) : في إبطال الحرزء وهو إما بالتقب أو بفتح الباب » 


وفيه صور : 0/7 
الصورة الأولى : لو نقب وعاد ليلة أخرى للإخراج ؟ . 472 
لو أخرج المال غيدُ الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع . 1472 
الصورة الثانية : إذا تعاون رجلان في النقب والإخراج جميعًا ؟ . 472 
الصورة الثالثة : لو اشتركا في النقب » وانفرد أحدهما يإخراج نصاب ؟ . 0/2 
الصورة الرابعة : لو اشتركا في النقب » ودخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز؟ . 472 
( الطرف الثاني ) : في وجوه نقل امال » وفيه صور : 4 
الصورة الأولى : لو أرسل محجنًا » وتعلق به في الحرز ثوبٌ أو أنية ؟ . 4740 
الصورة الثانية : لو نقب أسفل كندوج » فانْصَبٌ إلى خارج الحرز : قطع . 475 
الصورة الثالثة : لو كان في الحرز متاعٌ ودابةٌ » فوضع ع اخاح على 

ظهر الدابة فخرجت ؟5. 2 ظ 475 
الصورة الرابعة : العبد الصغير » إذا أخذه وحمله ؟ . ظ 476 
القميرة الخافسة ٠‏ لو هيما بوذا و أعرينده و بداره وغليه ثيابة 8 476 
لو نام على بعير وعليه أمتعته » فجاء السارق وأخذ زمامه وأخرجه من القافلة ؟  .‏ 477 
( الطرف الثالث ) : في امحل المنقول إليه . 147 
لو نقل المتاع من زاوية البيت ؟ . . 20 477 


/ الركن الثالث ) : السارق . ظ 479 
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يستوي في وجوب القطع : الحر والعبد » والذكر والأنثى . 

لا قطع على الصبي والمجنون 

هل يجب القطع على الذمي - أو المعاهد - إذا سرق ؟ . 

لو سرق المسلمُ مال المعاهد ؟ . 

لو زنى المعاهِدٌ بمسلمة ؟ . 

( النظر الثاني من الكتاب ) في إثبات السرقة » وتليت ييمين مردودة + 
أو إقرار » أو بينة . 

( الحجة الأولى ) : اليمين 

إذا أنكر السرقة وحلف : انقطعت الخصومة . وإن نكل » وحلف المدعى : 
نيك الترء ويك القن ييح القصاص باليمين المردودة . ْ 
( الحجة الثانية ) : الإقرار . 


إن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار » فإن رجع لم يسقط الغرم + 


وفي سقوط الحد قولان . 
إن رجع السارق بعد القطع فلا دا إن رجع في أثنئه كف اللا 
عن البقية إن قلنا : يؤثر رجوعه . 
إذا أقر السارق إقامة الدعوى » فهل يقطع قبل حضور المالك وطليه ؟ . 
إذا أقر العبد - غير الح - بالسرقة ؟ . 
هل للقاضي أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار ؟ 
( الحجة الثالثة للسرقة ) لالشهادة ولا كيت القطع إلا مهاده لين 
إذا شهد رجل وامرأتان الل اس وكير 

لى الفدل الا 

ط التفصيل في الشهادة بالسرقة والإقرار بها وفي بينة الزنا ء 

وهل يشترط في الإقرار بالزنا ؟ . 
فرعان : 00 
أحدهما : لو قامت مت شهادةٌ حسبةٍ على أنه سرق مال فلانٍ الغائب ؟ . 
الفرع الثاني : دعوى السارق الملكٌ تَدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ . 
فإنْ قامت البينة ؟ . 
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( النظر الثالث من الكتاب ) : في بيان الواجب » وهو : الغرم » 
والقطع » والحسم » والتعليق . 

رد العين واجبٌ بالاتفاق مع.القطع . 

مسألة : هل يَضْمن السارق ما سرقه إن تلف ؟ . 
الواجب في القطع . 

لحمسم: هو مسي مسحل القطع في الزيت اللي لتسيد أفواء العروق + 
وهو واجب للسارق . 

التعليق » هو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل . 

فروع أربعة : ظ 

الأول 002 0000 

الثاني : لو بادر الجلادٌ وقطع اليسرى ؟ . 

الثالث : لو كانت على يده أصبعٌ زائدة ؟ . 

الرابع : لو كان للمعصم كقَّانٍ ؟ . - ظ 

( الجناية السادسة ) : قطع الطريق » والنظر في صفة قطاع الطريق ؛ 
وفي عقوبتهم » وفي حكم العفو : 

( النظر الأول ) : في صفتهم . 


اكتبرلي طاح الطريق عندنا فدات : النجدة , والبُغد عن محل الغوث . 


ا ا : النجدة 5 


اي قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بَيِن ؟ . 


الصفة الثانية : بُعْذُهم عن محل الغوث . 
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لتر اكاني) فى المقرية انر جيك نوهي سان وخر انتوم وبرلهيه في لان احوال: : 495 


الحالة الأولى : أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًا ؟ . 
الحالة الثانية : أن يقتصر على القتل المجرد ؟ . 


الحالة الثالثة : أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة » أو كان را للقوم ؟ 


مسألة : هل حكم الردء حكمٌ ا محارب » أم عليه التعزير فقط ؟ . 
الحالة الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل ؟ . 
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مسألة : هل يُصلى على قاطع الطريق ؟ . 

عقوبة النفى . 

( النظر الثالث ) : في حكم العقوبة » وله حكمان : 

الحكم الاول : التوبة قبل الظفر . 

الحكم الثاني : القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق ؛ ازدحم عليه حق 
الله تعالى ولأجله تحتم وإن عفا ولي القتيل . ظ 

هل يثبت للقتيل حق مع حق الله تعالى ؟ للشافعي ( رضي اللّه عنه ) 
فيه قولان » وتظهر فائدته فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى : لو قتل ذميًا أو عبدًا أو أمة ؟ . 

المسألة الثانية : إن مات القاتل ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا قتل جماعةً ؟ . 

المسألة الرابعة : لو عفا الولى على مال ؟ . ' 

المسألة الخامسة : لو تاب قبل الظفر ؟ . 

فروع : 

الفرع الآول : إذا جرح المحارب جرحًا ساريًا ؟ أو واقًا ؟ . 

الفرع الثاني : يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة 


الفرع الثالث : يُوَالى بين قطع اليد والرجل » بخلاف ما لو استحق يسراه ‏ 


في القصاص ويناه ة في السرقة . 

الفرع الرابع : إذا 55 عقوبات للادميين ؟ . 

إذا اجتمعت حدود اللّه تعالى ؟ . 

( الجناية السابعة ) : شرب النمر» والنظر في طرفين : 

( الطرف الأول ) : الموجب » يجب الجلد على كل ملتزم شرب 
ما أسكر جدشه مختارًا من غير ضرورة أو عذر . 

لا يجوز التداوي بالخمر في علاج الأمراض 

يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلحم السرطان والحية . 

الذمي لا يُحَدٌ بشرب الخمر وإِنْ رضي بحكمنا . 


الموجب 2 بقيوده - يجب أن يظهر للقاضى بشهادة رجلين أو إقرار صحيح . 
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. ( الطرف الثاني ) : في الواجب » والنظر في قدره » و كيفيته : 
النظر الأول : القدر : وهو أربعون جلدة . 

اختلاف الشافعية فى شيئين : 

تدهم بهل رك القترزي بالتغال وألاراف البيات 5 
الثاني : ؛ الإقام لوراى أن وجلن تمانين» هل له ذلك ؟ . 


ش النظر الثاني : الكيفية » والتطر ف العودء, ورفع اليد » والضرب . والزمان : 


الاتشد اليدان من امجلود » ولا يل للجيين + وتُضْرب المرأة وهى :جالسة . 


وال لازي والنظر في لعب وأصل الوجوب : 


0 الموجب : ما يتمحض لق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى 0 5 
أما المتعلق بحق الآدمي فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . 


هل يجوز للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزجر بالكلام إن ر أى ذلك ؟ ؟ 


قدر التعزير : لا مرد لأقله ؛ وأكثده محطوط عن الحد . 

رأي الإمام مالك ( رحمه اللّه ) في قدر التعزير . ظ 

كتاب موجيات الضمان » والنظر في : ضمان الولاة » وضمان الصائل ‏ 
وضمان ما أتلفته البهائم : 


( الباب الأول ) : في ضمان الولاة » والنظر في : موجب الضمان » ومحله : 


النظر الأول اللرصيوه لعفن اومن : إما تعزير » وإما حَدّ ) 
أو استصلاح : 
التعزير » مهما سرى وجب الضمان . 
الحدود مقدرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحق قَتَله . 
أما إذا مال الإمام عن المشروع ؟ . ظ 

مَنْ به ألم لا يطيقه : » ليس له أن يُهْلِكَ نفسّه . 
الوالى والولى ليس لهما إجبار العاقل في قطع السلعة » فإن فعاو 
وجني القضاض:» < 
الختان » مستحق عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في الرجال والنساء . 
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وأول وجوبه بالبلوغ 

الإمام كسائر الناس.فيما يتعاطاه لا في معرض الحكم ؛ أو في معرض الحكم 
على خلاف الشرع عمدًا . 

إذا د 0 ونير ٠‏ انيه معاي قولان . 

جلا لاضمان عليه 


اباب الثاني في نع الصائل » وان في ماو 534 


اختلااف ا 

فدفعها فكسرها ؟ . 

المسألة الثانية ذا شيطق إل ملعا لي و وا رذ مقي ناف 
لا تندفع إلا بالقتل ؟ . ْ ظ ١‏ 
لا يجوز الاستسلام إن كان الصائل بهيمة أو ذميًا . 

إن كان الصائل مسلمًا محقوئنا ؟ . 

سوس كان السقل مي أومحوة؟ 


الرزبة الأولى ماه وهو كل حق ممصو الي ركو وال 


لمتبة الثاثة : ال ا 

( النظر الثالث ) لحني لدت يجي فيه التفريج . 
لو رأى من يزني بامرأة ؟ . 

. مسائل على قاعدة التدريج : , 

المسألة الأولى : لو قدر المصول عليه على الهرب ؟ . 
المسألة الثانية : لو عَضٌ يَدَ إنسان ؟ [ 
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المسألة الثالثة : إذا نظر إلى حرم إنسان من صِيرٍ الباب أو كوة الدار عمدًا ؟ . 
الباب الثالث : فيما تتلفه البهائم » وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : أن لا يكون معها مالكها . 

إذا انسرحت في المزارع نهارا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليا ضمن . 
فرعان : 

أحدهما : يُعذر الراعي في الغفلة عن البهائم إذا سرحت بعيدة من المزارع نهارًا . 
الثاني : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحة - لم يضمن . 

( الفصل الثاني ) : أن يكون معها مالكها . 

يضمن امالك ما أثلفتهبيديها إذا خبطت » ويرجليه إذا رمحت ٠‏ 

وبفيها إذا عضت 

الضرر الل ينضاً مح رشا الول واتعنار اغبا لق الفواكه يسبب الدابة ؟ . 
فروع : ٍ 

الفرع الأول : لو أفلتت الدابة ليلا عن الرباط ؟ . 

الفرع الثاني : لو تخرق ثوبُ إنسانٍ بحطب على دابة ؟ . 

الفرع الثالث : إذا أدخل الدابة مزرعة » فأخرجها صاحب المزرعة » 

فانسرحت فى مزرعة غيره ؟ 

الفرع الرابع : الهرة المملوكة إذا فتلت طير إنسانٍ » أو قلبت قِدْرهِ ؟ . 

الفرع الخامس : الهرة الشارية بالظيون:والإفساد أو تتجيس الغياب: 

هل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ . ظ 
ظ فهرس محتويات المجلد السادس . 


